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  :ةـــــــــــــالمقدم
  

،وتتبادل التأثیر متداخلة  فیما بینھا،ةفبالقطاعات المختل إن العلاقة التي تربط العقار
الإسكانیة و  لانطلاق المشروعات الاقتصادیة  والركیزة الأساسیةالبنیة التحتیة، ر ،فھووالتأثُ

  .،لذلك تتزاید الرغبة في تنظیمھ باعتباره أحد المكتسبات  المالیة الثابتة

لا سیما عن العقار الفلاحي والسیاحي ،لھا تمییز  استخدم العقار الصناعي مصطلح  و
فیھا   ستخدمتُي الأغراض أو الوظائف  التعبر عن تُالمصطلحات  ھذهأنّ   والحقیقة،الحضري

  . يضاالأر

بمثابة القطاع بالعقار الاقتصادي، عند محترفيیعد العقار الصناعي أو بما یسمى و
لمتعلقة الحلقة الجوھریة للاستثمار الاقتصادي،والوعاء الأنسب لكل المبادرات ا

الممسسة  تزدھر في وبالتالي عاملا ھاما من العوامل التي تجعل بالاستثمارات الصناعیة ،
    .محیط ایجابي

بیل الاستقلال،حیث بادرت الإدارة الاستعماریة   تنظیم حافظة ھذا العقار قُوقد بدأ 
 الذي یھدفُو،)م  1963 -م plan de Constantine  1959(بإصدار مشروع قسنطینة 

التي كانت مبرمجة سنوات ،ومن بین المواقع الصناعیة  5على مدى  لتنفیذ  سیاسة صناعیة
المتمركزة في الجزائر العاصمة  إلى الضواحي،وھو إخراج الصناعات  ،في ھذا المشروع

الرغایة المتربعة  على  -ما حصل لما تم إعادة توطینھا في المنطقة الصناعیة بالرویبة 
  .ھكتار 1000

موزعا توزیعا  الذي لم یكنفظ بنفس المجال الصناعي الموروث،وعقب الاستقلال،احت
البناء  إلى غایة مرحلةسیة في المدن الساحلیة،بصورة أسالأنھ كان متمركزا إقلیمیا متوازنا ،

،والمخطط )1969-1967(يالثلاث المخططة،ــات إنمائیــبثلاثة مخطط تتمیزتي ال والانجاز
ت ــظّم،أین نُ)1977-1974(يـوالمخطط الرباعي الثان،)1973-1970(الأول الرباعي

  . حظیرة ھامة من  ھذا العقار للاستجابة للانشغال الأساسي المتمثل في التصنیع 

عقاري،لازمھُ في العھد الالإطار القانوني والتقني لھذا الوعاء  بناء ،أنّ والحقیقة
حافظة ھذا العقار على رصید إنجاز المحور الأول یتمثل في :نمحورین  أساسییالاشتراكي 

تي لا لعقاریة المتبعة آنذاك بفضل السیاسة ا ،المُكوّنوالبلدیة،الوطنیةاریة الاحتیاطات العق
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الرامیة )1(خلال جملة من التشریعاتة سیطرتھا على التراث العقاري،من بإحكام الدول تمیزت
   .الدولة على حساب الملكیة الخاصة لتوسیع ملكیة

بحصة الأسد في مجال ومیة یتمثل في استئثار الاستثمارات العمأما المحور الثاني،
م  ،حیث كانت تباع لھا الأراضي بأولویة مطلقة، محتكرة مساحات واسعة لم تكن  تتلاءالعقار

تمثل في لوضع اقتصادي واجتماعي قائم آنذاك،یوذلك استجابة ،دائما مع حاجیاتھا الحقیقیة
 رتكزمُ ،)2(>>الصناعات المصنعة <<وذج ـــــــــم على نمـــــبناء قطاع عمومي ضخم  قائ

وكسر التبعیة التكنولوجیة اتجاه  ،للنھوض بالتنمیة الاقتصادیة ،على الصناعات القاعدیة
في حدود الملكیة غیر الاستغلالیة،بحیث لا ،وبالمقابل تھمیش القطاع الخاص الدول المتقدمة 

،كما أن نشاطھ ھو الآخر )3(تتجاوز أرضیتھ مساحات محددة تقدر بعدد مناصب العمل
  .محصورا في القطاعات التكمیلیة 

والصلب،والصناعة  اعات القاعدیة على صناعة الحدیدالصن ارتكزتو
حتیاجات السوق الوطنیة لا وصناعة إحلال الواردات تلبیة،والمیكانیكیةالبیتروكیمیاویة،

،وتمیزت ھذه الصناعات  القاعدیة بقوة الدفع  والتحریك  من خلال تزوید  مختلف القطاعات  
  .بالتجھیزات الضروریة 

 ك  شُكّ سرعان مالة المجال الاقتصادي،لكن السیاسة السابقة القائمة على احتكار الدو
،ونجح ھذا التشكیك في  فیھا خاصة أمام أزمة انھیار أسعار البترول في منتصف الثمانینات

إصلاحات في ،والتفكیر ل الدولةقلص من تدخُّتُ)4(تمریر السلطة بصفة محتشمة تشریعات
ور ــإلى غایة صدور دستتعید النظر في المنھج الاقتصادي القائم، اقتصادیة

  .نھائیا  عن الاختیارات السابقة  ،والتراجع)5(م1989

                                                             
المتعلق بحضر كل أنواع التصرفات في الأملاك 03-62المرسوم والمتعلق  بحمایة الأملاك الشاغرة ،22/10/1962المؤرخ في 02-62المرسوم : 1 

المتعلق بوضع  تحت حمایة الدولة الأملاك العقاریة والمنقولة ،ویعد استغلالھا واكتسابھا 19/05/1963المؤرخ في 63/168الشاغرة ،المرسوم 
فیفري 20المؤرخ في  74/26المتضمن الثورة الزراعیة ،الأمر 08/11/1971المؤرخ في 73- 71الأمر ، يللنظام العام والسلم الاجتماع مخلا

 1976 المتضمن نشر دستور  1976نوفمبر 22المؤرخ في   97- 76من الأمر  14یاطات العقاریة البلدیة،و المادة المتضمن تكوین الاحت 1974
. جمیع الأملاك الوطنیة  في بوتقة ملكیة الدولة  سس الدستوري  لأبعاد إیدیولوجیة والذي بموجبھا أدمج المؤ  

وم الصناعات المصنعة على تملئة اسوداد المصفوفة  الصناعیة ،وذلك عن طریق ان نموذج الصناعات المصنعة من إعداد الفقیھ دوبرنیس، وتق: 2 
:دیثة لزیادة إنتاجیة العمل لات الحتزوید مختلف القطاعات بالتجھیزات  والآ  

G.De Bernis, deux Stratégie  pour l’industrialisation  du tiers monde, les industries   industrialisante   et les 
options Algériennes, revue tiers Monde ,   n°12   , 1971, p 547. 

 للأراضيالمتضمن تحدید كیفیات ضبط الاحتیاجات العائلیة للخواص المالكین  1976فیفري  07المؤرخ في  28-76من المرسوم  07المادة  :2 
  .                                                                                   فیما یخص  البناء   

مؤرخة في06ج ر عدد(المتعلق بالتنازل عن الأملاك العقاریة ذات الطابع السكني والمھني والحرفي 07/02/1981المؤرخ في  81/01قانون ال:  4 
لسنة  21ج ر عدد(لاستصلاح المتعلق بحیازة الملكیة الفلاحیة  من طرف الخواص  عن طریق ا 13/08/1983رخ في المؤ 83/18قانون ال،)1981
وق المنتجین المتضمن كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة  وتحدید حق 08/12/1987المؤرخ في 87/19قانون ال،) 1983

المتضمن القانون التوجیھي  للمؤسسات  العمومیة 12/01/1988المؤرخ  88/01قانون ال،)م09/12/1987المؤرخة في 50ر عدد  (وواجباتھ،
  .)13/01/1988المؤرخة في  02ج ر عدد(الاقتصادیة ،

 
.المصادق 1996المعدل بموجب دستور ) 1989مارس  01ج ر مؤرخة في (،1989فیفري  23المصادق علیھ بموجب  استفتاء  1989دستور : 5 

نوفمبر 28المتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور  المصادق علیھ في استفتاء  1996دیسمبر 07المؤرخ في 438-96بموجب المرسوم الرئاسي  علیھ
).1996دیسمبر  08المؤرخة في 76؛ج ر عدد 1996  
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في  درت السلطة بتحریر السوق العقاريبااقتصاد السوق، الجزائر علىوأمام انفتاح 
إلغاء القوانین المتجھة نحو ،و18/12/1990المؤرخ في  25- 90يقانون التوجیھ العقار

إلغاء قانون الثورة الزراعیة وقانون الاحتیاطات  ،من خلال العقاريالسیطرة على المجال 
لكیة الخاصة المحق بضمان لظروف الملائمة للاستثمار الخاص،توفیر اثم  ،العقاریة البلدیة

،وتزویده  بترسانة من الریادة والمساواة في المعاملة  منح الاستثمار الخاصدستوریا،و
  .تعلق بترقیة الاستثمار الم 93/12 بموجب المرسوم التشریعيالضمانات القانونیة  

القانونیة اصطدم  بعوائق  تالخواص ھذه الضماناانتزاع المستثمرین  لكن 
غیاب الأمن  ،والإداريوجود  ذھنیات لا تزال تعمل  بمنطق التسییر ي ف تتمثل،مختلفة

  .ك كافیا  لتجمید مساعي الاستثمار،وكان ذلعقب وقف المسار الانتخابي السیاسيوالاستقرار 

المؤرخ في  03-01مرالأ بموجب صدار قانون جدیدلإ بادرت السلطةلذلك 
عیوب القانون   یتجنب،المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل والمتمم 20/08/2001

العدید  برامرافقھ إ،تثمارالاسوآجال تبسیط شكلیات التامة ب ة الاستثمار یكرس حریو،السابق
من  ةحمایالو ،وتكریس مبدأ المساواة في المعاملة الاستثمار لتحفیز من الاتفاقیات الثنائیة
  .المخاطر غیر التجاریة

ات العمومیة سیاستھا راجعت السلط،قتصادیةالإ السیادة وتحت شعار
ادرة في نیین التقید بقواعد جدیدة صوطوال الأجانب لاستثماریة،لیفرض على المستثمرینا

المالیة التكمیلي لسنة نون قاالمتضمن  2009جویلیة 22المؤرخ في 01-09رالأم
  . 01/03،المعدل والمتمم للأمر)1(2009

إنشاء  رتكزات جدیدة من خلالإیجاد مُ، على الدولة متتالیةال الاستثمار تدابیررضت وفَ
استبدلت التي  )APSI(الاستثمار الوكالة  الوطنیة لترقیة :مثلترافق المستثمر  مؤسسات

 12- 93المرسوم التشریعي إلغاءعلى إثر (ANDI)الاستثمار بالوكالة الوطنیة لتطویر
 وتطویر تحسین  دورھا ،طویر الاستثمار المعدل والمتممالمتعلق بت 03- 01رالأمبموجب 

حفز یُ  نمط تسییر جدید أكثر مرونة إلىیطبعھ التسییر التقلیدي  ر تصوُّمن  الإدارة ،والانتقال
الذي  م الشباك الوحیدبدع إتباعھاط الإجراءات التي یتعین على المستثمرین بسّ،ویُالاستثمار

یحل محل المتعاملین الاقتصادیین لانجاز كافة الإجراءات الضروریة للحصول على الوثائق 
الانتقال بین  ینیجنب المستثمربالتالي لإحداث المشروع ،ویع والشھادات التي یقتضیھا التشر

 .الإدارات المختلفة 

                                                             
  .2003یولیو  26المؤرخة في  44ج ر عدد  : 1
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في ت السلطة  أسلوب  استقلالیة المؤسسات  ،تبنّالاقتصادیة الإصلاحاتوفي سیاق 
المتضمن القانون التوجیھي  للمؤسسات   1988 /12/01المؤرخ في 01-88القانون رقم 

في المسائل  ،وتحمل المسؤولیة ،لمنح المؤسسة فرصة أكثر  للمبادرة  العمومیة الاقتصادیة
 )1(وأخرى خارجیة بفعل ضغوط داخلیةھا ربط مصیر،ثم ذات الطابع الاقتصادي

 تحت طائلة،أحیانا  القطاع العام إلى القطاع الخاص  لتبدأ رحلة نقل ملكیة ،بالخوصصة
ولا یھم في ذلك  ،بعض النشاطات،وبیع بعض أصول المؤسسات بالدینار الرمزي  تصفیة 

 ال  المتنازلــلقیمة الحقیقیة  للمإلى جیوب المضاربین بأسعار لا تعكس  اانتقال المال العام 
  .عنھ

المؤرخ في  01/04 ره قانون الخوصصة الصادر تحت رقمأثا ورغم ما
الذین رأوا فیھ  تبدیدا ،بین الشركاء الاجتماعیین من جدل ،المعدل والمتمم 20/08/2011

بموجب أمر  لإصدار القانون لسلطة التنفیذیة  انفردتا نأ،إلا لأموال عمومیة 
،ولا یھم في ذلك الجانب الاجتماعي لا رجعھ فیھ خیارا الخوصصة أسلوبرئاسي،لیصبح 

لة من القائمة على إنسحاب الدوالمھم التأقلم مع المتغیرات  الدولیة ،والوفاق السیاسي للدولة
  .الدائرة الاقتصادیة

لاقتصاد  للعبور جھود معتبرة   ،أشارت تقاریر دولیة عن بدل الجزائروفي ھذا الصدد
وضع   خلال منمواكبة  تحولات الاقتصاد العالمي وھي في الطریق الصحیح  ل، السوق

لأن الاندماج في الاقتصاد  والأجنبيالوطني  الخاص الإطار القانوني الذي یدعم الاستثمار
أنھ تحجیم دور القطاع العام  وتعظیم  دور القطاع الخاص  بافتراض العالمي  یتوقف على 

  .نویع الصادرات خارج قطاع المحروقات تالأقدر على تحقیق التنمیة  ،لاسیما 

الاستثمارات ل بتدفق كلّلا بد أن یُتھیئة الإطار القانوني المناسب أنّ ومن المفروض 
تثبت وجود فارق  بین  لوطنیة لتطویر الاستثمار ،غیر أن المعطیات  الممنوحة من الوكالة ا

  . النوایا  وانجاز الاستثمارات على أرض الواقع 

وواقع إنجاز الاختلاف بین النوایا  أنّ، لاسیما الأجنبیة منھاالوطنیة  التقاریروثبت من 
حیث كشف التقریر الصادر عن  البنك الدولي لسنة مناخ الاستثمار، الاستثمارات  یعود ل

مؤشرات مناخ  أن ،دولة عبر العالم 175والذي یخص وضع  الأعمال في ،)2(2012
الاستثمار في الجزائر لم یعرف تحسنا ،بل عرف تقھقرا  بسبب الصعوبات  التي تواجھ 

ركزا على طول المدة التي تستغرقھا إنشاء المؤسسة إلى غایة التصفیة،مُ هالمستثمر  منذ قرار

                                                             
ولة الدولیة كشرط تقدیم القروض المساعدات ضمن ما یسمى بتمویل برامج الإصلاح فرضت الخوصصة على الدول النامیة من قبل الجھات المم : 1

  .الھیكلي  من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
  

2 :Doing Business-ite.2012-economy Profil :Algeria, page17. 
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د عدُّمن خلال ت،وسیادة ظاھرة البیروقراطیة   لفة  كل خطوة من الخطوات،وكُكل مرحلة
مكنھم من إتباعھا  للحصول على  التراخیص التي تُ  راءات التي یتعین على  المستثمرینالإج

جودة الخدمات الإداریة ن حسّوت،ترافق الاستثمار مؤسساترغم استحداث مباشرة مشاریعھم 
  .المقدمة 

 االعقار أكبر عائق أن :)CNUCED()1( كز الأمم المتحدة للتجارة والتنمیةویضیف مر
لإنشاء وتطویر قطاع خاص وطني أو أجنبي دینامكي  بالجزائر،وھو نفس الاتجاه الذي 

عقار المعتبرا ،)CNES ()2 (الاجتماعي والاقتصاديتقریر المجلس الوطني ذھب  نحوه 
لفرص  ثمینة عد تضییعا وھو ما یُ،عوض أن یكون قاطرتھ الحقیقیة  أكبر معرقل للاستثمار

  .توفیر مناصب العمل وخلق الثروة في 

ي على بشأن تأثیر العقار الصناع في الصحف والتقاریر الوزاریة  لم یتوقف النقاشو
منشآتھ  تعرضت بسبب  نّبأو، ،وتحوُّلھ لغایة  عوض أن یكون وسیلةالاستثمارات  سیرورة

  . مما ینعكس باختلالات على مستوى التسییر والتنمیةسیاسة غیر واضحة  لآثار التقادم،

اعي أكبر عائقا الجزم بأن العقار الصن یبدو ،للموضوعفي ظل انعدام تشخیص دقیق و
من ) %0.4( تمثل عمرةمساحتھ المُ، لأن بلد كالجزائر،التناقضوبھ یش لتطویر الاستثمار

عددھا موجھة للاستثمار الصناعي یبلغ  عقاریة معتبرةعلى حافظة  الوطني، یتوفّرالإقلیم 
نشاط، بین مناطق صناعیة ومناطق  منطقة، تتوزع 521المھیأة وحدھا للمناطق  بالنسبة
  . لھا السلطة مبالغ ضخمة لإعادة تأھیلھا لتكون في مستوى تطلعات المستثمرین رصدت

ات العمومیة ودون إھمال  الأراضي الواقعة خارج المناطق المھیأة ، بادرت السلط
تفعیل الأصول العقاریة المتبقیة  التابعة للمؤسسات العمومیة  المتتالیة عبر قوانین المالیة 

ئضة  التابعة  للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة في حالة نشاط ، لرفع والأصول الفا،حلة المُ
  .المتوفرة  الأرضیةمستوى العرض العقاري من خلال استرجاع المنشآت الشاغرة والقطع 

ر المخطط الوطني سلطات العامة مؤخرا في إطاال ،تقریرفقھاوالمعطیات السابقة را
شرق  -اّرـلسیعلى طول الطریق ا جیل جدیدتنعت بالصناعیة  ةمنطق 42إنشاء  ،لتھیئة الإقلیم

فضلا عن التكفل بانشغالات البیئیة  في تصمیم ھذه الفضاءات  ،بمواصفات دولیة -غرب–
) الطاقة الشمسیة(لطاقة المتجددةواستخدام ا،مال مواد بیئیة ذات جودة عالیةمن خلال استع

لھا الھیئات السلطة  حشدتو، )الرسكلة والتحویل (مختلف النفایات في الموقع ذاتھ ،وتثمین 
                                                             
1 :Rachid  Zouaimia ,Réflexion sur la sécurité juridique de l’investissement Etranger en Algérie , Revue critique 
de droit et  de science politiques , numéro 2 ,Année 2009,p20. 
2 :République Algérienne Démocratique et populaire , Conseil National Economique et social, Commission 
perspectives et développement  Economique et Social , Rapport sur la configuration du Foncier en  
ALGERIE :Une contrainte pour le développement Economique , 24  session  plénière ,Année 2004 page 06 . 
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لوقوف  التسویقھرات والندوات المؤتم وعقدت،ركزیة بمبالغ مالیة ضخمةالمركزیة وغیر الم
  .مرتبطة بھا ، وتنشیط الطلب فیھا على كافة  البیانات والمعلومات  الالمستثمرین 

أكثر مرونة  مؤسسات عمومیة ،)1(م2007السلطة سنة استحدثت ،علاوة على ذلك
مل وفق آلیات المردودیة تع، )ANIREF (الوطنیة للوساطة والضبط العقاري الوكالة:لــمث

للمستثمرین ذبیة جعلھ أكثر جاو،لعقاري العمومي الموجھ للاستثمارلتسییر الوعاء االتجاریة،
حدید تالمتعاملین حتى یسھل على )2(،وأنشأت بنك معلوماتینوالوطنیالأجانب 

القائم على استخدام   الابتكاري ،بل الترویج احتیاجاتھم،لاسیما استخدام تكنولوجیا الاتصال
  .الإعلان  والإعلام في سبیل ذلك 

مع لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الوكالة )3(تتعایش الوقت نفسھ،وفي 
أجھزة غیر متنافسة بل  وقد أكّد السیاسیین أنھا،المُمثلة للسلطة الإقلیمیة (CALPI)الاستثمار
  . )4(متكاملة

 استغلالوامر  لتنظیم إلى جانب ذلك،لجأت السلطة التنفیذیة عن طریق التشریع بالأ
المحدد  2008المؤرخ في الفاتح من سبتمبر 04- 08الأمر،یتمثل في  العمومي العقارحافظة 

لموجھة لانجاز منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الشروط وكیفیات 
نظام الامتیاز غیر قابل  ھو ،المعدل والمتمم ، یتضمن نظام  تشاركي مشاریع إستثماریة 

 .للتنازل، حیث تتقاسم الدولة مع المتعامل الاقتصادي قاسما مشتركا ھو التنمیة الصناعیة

استغلال الوعاء ح للمتعامل الاقتصادي باستخدام ویسم ھذا النظام،وحسب السلطة
جمیع رؤوس أموالھ   لتوظیف  لتابع للأشخاص العمومیة،دون أن یكون مضطرااالعقاري 

، وفي نفس الوقت یجسد ھذا ري مما یرھقھ من الناحیة المالیةفي الوعاء أو الأصل العقا
یبقى في ذمة ثروة عقاریة غیر متجددة، ي یمثل لأن العقار الذالنظام   سیاسة تدبیر عقلاني، 

  .الأشخاص العمومیة 

                                                             
ج ر (ط العقاري المعدل والمتمم ، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضب 23/04/2007المؤرخ في   119-07 المرسوم التنفیذي:  1  

04/2007/ 25المؤرخة في   27عدد   
(2 )www.aniref.dz 

 أصبحت اللجنة تضم  ممثلین  عن الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري  ،لتسمى لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات: 3
  ). CALPIREF(وضبط العقار 

 4 :<< les politiques persistent à  convaincre  que le Calpiref et L’Aniref  ne sont  pas concurrentielles  
mais complémentaires >> : Laala Boulbir , Kaddour Boukhemis et Anissa Zeghiche, crise de l’offre 
foncière  Economique En Algérie : du Blocage  à l’investissement  informel , le cas de la ville de 
Annaba , revue  d’Economie  Régionale et urbaine, N° 3 ,Année 2012 , page 360. 

http://www.aniref.dz
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في وزارة الصناعة والمؤسسات   المسؤولینضف إلى كل ماسبق،تصریح بعض 
التابعة  الأراضي الصناعیة استعادتعزمھم على  ،بلوترقیة الاستثمارالصغیرة والمتوسطة 

توزیعھا  م،ثعرض العقاريالزیادة ل،تعویض ھؤلاء مقابل،غیر المستغلة والمجمدة،للخواص
  .للمستثمرین الحقیقیین

عي لھ جعل  العقار الصنا،یسق منطقيفي إطار نُھذه المعطیات   إن إعادة قراءة 
یجمع  ،حیث مابین النقیض والنقیض الآخر ،لأنھ یجمعخصائص ومواصفات  یتمیز بھا

،ویجمع بین توفّر الإطار القانوني، وشكاوى المستثمرین بعدم اعتماد مابین الوفرة والندرة
،ووجود مؤسسات لتسییر لاستغلالھ تطویر النظم القانونیة في مجال إستراتیجیة واضحة 

في   لمرونةلاعتماد الیات التجاریة ،والطلبات المتكررة الآالوعاء العقاري تعمل وفق 
  .والقائم  في ھذا العقار  وھو ما یشكل التناقض الحادالتسییر ،

قانوني للعقار النظام الل ھ:الإشكالیة التالیة  إثارة  یمكن  النقیضین اجتماع ومن منطلق 
 للاستثمار حفزا مُفي  الجزائر القائم أساسا على نظام الامتیاز غیر القابل للتنازل الصناعي 

  .؟الصنـــاعي 

الصعوبات والعوائق  التي قد تحول دون وما مدى مساھمة منح الامتیاز في تجاوز 
  .؟ ةالصناعی اتإنجاز الاستثمار

یر القوانین في ظل  تزاید الإدراك لعمق تأث إشكالیة  من ھذا القبیل، إثارة من الطبیعي 
وأصبح الاقتصاد السلاح الأكبر في ،في زمن سادت فیھ ثقافة العولمةو،في تشجیع  الاستثمار

مر جوھري للارتقاء وتقویة تنافسیتھ أ  قدرات الاقتصاد الوطنيحى  تنویع أض میزان القوى
لم تتمكن بعد  من التحرر من  و،على مفترق الطرق تقف  جزائرال ،خاصة أن بجھود التنمیة

التصدیر أحادي  الجانب بسبب الضعف الھیكلي  للصادرات خارج قطاع المحروقات ،والتي 
ما یمس  مباشرة بالقدرة التنافسیة  الخارجیة  من إجمالي الصادرات،وھو % 1.97تمثل 

للاقتصاد الوطني  في إطار الشراكة  مع الاتحاد الأوربي في حالة  تحریر الحواجز 
  .(OMC)الجمركیة،والانضمام المرتقب للمنظمة العالمیة للتجارة 

عام في  رات التي شھدتھا المنطقة العربیةالتطووعلى فرض إھمال الحجج السابقة،
تعزیز الدیموقراطیة،وتحقیق وسي والاقتصادي ومناھضة الفساد،لتغییر الواقع  السیا م2011

في جانفي من نفس السنة بسبب  الاحتجاجیة التي شھدتھا  الجزائرالتنمیة ،ثم الحركات 
،والتخبط في الأداء الاقتصادي في  وقت تحسنت الذي یمیز أداء المؤسسات الرسمیةالركود 

للبلاد ،واتسعت  فیھ آثار التھمیش  التي مست على وجھ الخصوص فئة  فیھ  الحالة المالیة
 ب ذات الحضور الدیموغرافي الكبیر،یجعل الأمر مستعجلا للبحث عن طرق بدیلة،الشبا
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خاصة أن شؤون التنمیة باتت تتصدّر اھتمامات الشعوب، في ظل العقار الصناعي،منھا 
وى الاقتصادیات  الكبرى ،وھو ما یجعل الأمر الأزمة الاقتصادیة  العالمیة  التي طالت أق

 حیثمحفوفا بالمخاطر بالنسبة للجزائر،لاعتمادھا على طریق واحد ھو قطاع المحروقات، 
آثار الأزمة الاقتصادیة العالمیة  بدأت تظھر على الاقتصاد الوطني، من خلال انخفاض 

،فترتب على ذلك اتھم ترشیدا لنفق أسعار البترول ،وعزوف الدول عن استیراد النفط 
م  2009لال السداسي الأول لسنة خ ،)1(بالمائة 46.5،انخفاض عائدات  التصدیر بما یقارب 

  .المقابل ارتفاع عائدات الاستیرادوب،

تظل للدولة ( انفصال ملكیة الرقبة   التي تقف على یجب البحث في ھذه الإشكالیة لذلك،
  حقیقةو،)یظل للمستثمر صاحب حق الامتیاز ( عن حق الانتفاع)الإقلیمیةأو جماعاتھا 

  .الجزائر ب توطین مشاریعھم في تشجیعھا للمستثمرین  

علیھ   الذي یُراھن،باعتباره الوعاء الأنسب  انة التي یحتلھا العقار الصناعيمكلل نظراو
فإن أھمیة بحث  والارتقاء بجھود التنمیة الاقتصادیة، ،وتطویر الاستثمارات الصناعیة یةلترق

  :موضوع النظام القانوني للعقار الصناعي  في الجزائر  تتجلى أساسا  فیما یلي 

یعة القانونیة لعقد منح توضیح الطب من خلال القیام بدراسة عامة حول العقار الصناعي 
والحقوق الناتجة عن ھذا العقد التي تسمح  للمتعامل الاقتصادي باستغلال العقار  الامتیاز

  .الصناعي ،وبالمقابل الالتزامات التي یتعین التقید بھا 

،والوقوف على مستوى أداء ھذا الجھاز ،لأن از المُرافق لھتبیّن نمط تسییر ھذا العقار و الجھ
  .مھمین لتشجیع الاستثمار  تحسین أداءه وإلغاء البیروقراطیة  عاملین

على  الصعوبات التي یعیشھا المتعامل الاقتصادي للتمكن من الحصول على الوعاء الوقوف 
العقاري وتجسید مشروعھ الاستثماري، وإعطاء فكرة واضحة عن النظام القانوني لھذا 

نبغي العقار ،والإجراءات التي یتسنى على المستثمرون إتباعھا ،وتوضیح الجھات التي ی
  .الاتصال بھا عند العزم على إقامة مشروع استثماري 

  .الوقوف عند بعض النزاعات التي یشھدھا العقار في مجال الملكیة، الاقتناء والتسییر

اعي وإبعاده عن كرس، إقامة تسییر اقتصادي للعقار الصنإیجاد بعض الاقتراحات التي تُ
على المضاربة، واقتراح الوسائل القانونیة التي والشفافیة في منحھ،والقضاء التسییر الإداري،

                                                             
1  :  Mihoub Mezouaghi et Fatiha Talahit, les paradoxes de la souveraineté économique en Algérie 
,Revue confluences Méditerranée , numéro 71, Automne 2009 , page 11. 
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فتح فیھ المجال للتجارة تمكّن ھذا العقار من تحقیق الأھداف المنتظرة في الوقت الذي یُ
  .الموازیة والتقلید ،محل الإنتاج والإبداع الوطني

  :من بینھا  ،وقد اجتمعت جملة من الأسباب  أدت بنا لاختیار الموضوع 

حسب بعض التقاریر أزمة  ھذا العقار أن  خاصة،ناعي قار الصأھمیة موضوع  الع
دیدة ،على غرار حالة المجموعة ساھمت في العصف  بمشاریع عربیة ع الصحفیة،

التي تراجعت عن استثماراتھا  بعد معاناة استمرت ثلاثة سنوات  >>إعمار <<مارتیةالإ
،رغم حصولھا على التراخیص  اللازمة وإبرامھا عقود مع السلطات الجزائریة ،بل احتباس  

ي وصعوبات الحصول علیھ وسط مئات المشاریع الاستثماریة  بسبب مشكل العقار الصناع
   .متفشیةالمستثمرین لتواصل البیروقراطیة ال انتقاد

من مسألة تتبع النظام القانوني للعقار الصناعي،نظرا للترسانة  الیس ھناك عملا أكثر تعقید 
یحفزنا البحث قة لكنھا ممتعة  في نفس الوقت، وھي رحلة شا،االقانونیة المعتبرة التي واجھتن

ھما لا مُفیھا  ضرورة الإسھام   لإیجاد الحلول القانونیة  التي تجعل العقار الصناعي عام
  .للتنمیة ،دون إھمال البحث في  سبل ترشیده 

الساعة، وھي قضیة حساسة لم یتم التعرض لكل مقتضیاتھا من الناحیة  الموضوع حدیث 
  .مفصل وواضح القانونیة بشكل

  .في ھذا الموضوع  الأكادیمیةقلة الأبحاث القانونیة  والدراسات 

 لھ دور استراتیجي في تحفیز الاستثمار الصناعي  وطنیا كان أو أجنبیا، العقار الصناعي
عاملا حقیقیا لعصرنة وترقیة  النسیج الصناعي الذي عرف تأخرا مھما ، ومن ثمة أصبح  و

النظام القانوني للعقار الصناعي ومدى مساھمتھ في جذب  الوقوف علىضروریا 
  .الاستثمارات

  .بالقدر الذي یستحقھ إعادة الاعتبار لھذا الموضوع

 مفاھیمالمختلف  تناولعند الوصفي   ھجمنالة الاعتماد على وتطلبت نوعیة ھذه الدراس
تصنیف وتحدید خصائصھ وطبیعتھ القانونیة  والكشف عن المرتبطة بالعقار الصناعي ،

الذي یبرز تحلیلي فضلا عن الاستعانة بالمنھج  ال، لظروف المتعلقة بھحافظتھ  العقاریة وا
تسییر واستغلال العقار الصناعي  المرتبطة بتنظیم  النصوص القانونیة  تحلیل من خلال 

في مجال  ارب العدید من الدول لدراسات المقارنة ،قصد استعراض تج،مع الاستعانة با
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استغلال العقار الصناعي ،والتحكم في  أوجھ التشابھ والاختلاف ،بحیث یتیح  لنا التعمق  في 
  .ب من جوانبھ جان

لجزائري وبعض القوانین العربیة  لمقارنة بین القانون اا،شملإتباع المنھج المقارن و
بین القانون الوضعي و ،خاصة منھا المغاربیة ، والقانون الجزائري والقانون الفرنسي 

  .  الإسلاميوبعض الحقوق العرفیة في الفقھ 

العربیة  باللغتین ختلفة مجمع المادة العلمیة  على مصادر ومراجع  واعتمدنا في
تضمنت  تقاریر تم الحصول علیھا مباشرة من وزارات متعددة  لمراجع ابعض  ،والفرنسیة

تھیئة ستثمار ،وزارة وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الا: مثل
وتعلیمات ومذكرات صادرة عن المدیریة العامة  للأملاك ،ومناشیر وحمایة البیئة الإقلیم 

من المجلس الوطني الاقتصادي تقریر الوطنیة الموضوعة تحت وصایة وزارة المالیة ،و
  .كما وجدنا بعض القرارات القضائیة المتعلقة بالموضوع ، )CNES( والاجتماعي

 Archive Outre Mer) واتصلنا على المستوى الأجنبي، بمدیریة  أرشیف ما وراء البحار

التابعة لوزارة الثقافة  والاتصالات الفرنسیة ،وتحصلنا على   (Aix En Provence)الواقعة في  (
قبل  )CADAT( الإطار القانوني  المنظم للصندوق الوطني للتھیئة العمرانیة في الجزائر

واستصدرنا  ) (ONUDIمركز الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة الاستقلال ،كذلك اتصلنا  ب
  .تقریران متعلقان  بعوامل نجاح الحظائر الصناعیة 

كما اتصلنا  بالإدارات على المستوى المحلي التي لھا علاقة مباشرة بالعقار الصناعي،  
مصالح الولائیة للأملاك الوطنیة،والوكالة الجھویة الجمعنا  وثائق في غایة الأھمیة ،كو

والوكالة الولائیة ،)SGI(وشركة التسییر العقاري،)ANIREF(للوساطة والضبط العقاري 
  .)AGERFU ( للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین لولایة قسنطینة

التي  الوطنیةالأكادیمیة فالدراسات صعوبة ھذا المسعى، من الإقرار ببد لا ،رغم ذلك
تمثلت في  مقالات لا تتعدى عددا من  ،أما الدراسات المقارنة  قلیلةتناولت ھذا الموضوع  

  .الصفحات 

تجاوبا  من بعض  ،حیث لم نجدعقبات مختلفة على المستوى الوطنيوقد واجھتنا 
 ،وأحیانا یتم إحالتنا  لإدارات أخرى ،إلا أن إصرارنا  فتح لنا الأبواب صالإدارات رغم الرخ

  .من الأحیان  كثیر في 

الإطار المؤسساتي المكلف حول ني الإطار الزمت الدراسة من ناحیة وتركزت محددا
ور عقود استغلال العقار بتسییر العقار الصناعي  منذ الاستقلال إلى یومنا ھذا ، لاسیما تط
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المؤرخ في الفاتح من  04-08خر تعدیل المتمثل في الأمرمن الاستقلال إلى غایة  آالصناعي 
  .2008سبتمبر 

دون  العمومي الصناعي على العقار الدراسة  ،تركزتالمكاني الإطارمن ناحیة أما 
الصناعي التابع للمجموعة ، بمعنى آخر العقار لصناعي التابع للخواصاالعقار 
  .لاستغلالھ وتسییره  تبیان الآلیات القانونیةو،الوطنیة

یتكون من حافظة العقار  الصناعي  العقار سوق لنصیب الھام ل،أن اسبب ھذا التحدیدو
وقوانین ، القوانین الشمولیة التي صدرت في العھد الاشتراكي تدریجیا بفضلل تشكّ العمومي

  .نت  خلال الانفتاح الاقتصادي المالیة  والنصوص التنظیمیة المتتالیة  التي سُ

البحث  یم قسیقتضي بحث موضوع  النظام القانوني للعقار الصناعي  في الجزائر تو
م القانوني لتسییر  العقار الصناعي ،والذي  قسمناه لنظانخصص الباب الأول ل ن،ـــــإلى بابی

 في بحث سن، ووحافظتھ  صناعيالعقار ال تعریف الفصل الأول  نتناول في إلى فصلین ، 
،وإدراج اصات المعرفیة،ومفھومھ القانونيمفھومھ في بعض الاختص،أولاھذا الفصل،

،وتمییزه عن بعض الأنظمة ت الاقتصادیة ،وطبیعتھ القانونیةالمصطلح ضمن  سیاق التوجھا
  .العقاریة الأخرى ،وقواعد ومعاییر مساھمتھ في النمو الاقتصادي

واقعة الحافظة ال  ونتناول فیھ حافظة العقار الصناعي،  ،ثانیا، في ویبحث الفصل الأول
 الحافظة العقاریة،ثم التي تم تنظیمھا في المناطق الخاصة  ، والحافظةفي  المناطق المھیأة

 للعقار الصناعي، في الأخیر نتعرضتفعیلھا كمفھوم آخر التي تم  ة للمؤسسات العمومیةالتابع
في المناطق الحرة ومناطق التنافس ھة للاستثمار الصناعي لتنظیم حافظة عقاریة  موج

نتناول  فیھ الفصل الثاني  ،أما سن النصوص القانونیة تنظیمھا لم یتجاوز الصناعي المندمج  
  .وبعد تبني التوجھات الاقتصادیة لإطار المؤسساتي للعقار الصناعي قبل ا

مھ ، الذي  سنقسلنظام القانوني لاستغلال العقار الصناعيل الباب الثاني ونخصص
من خلال استغلال العقار الصناعي عقود  ھفیالفصل الأول سنتناول لفصلین، 
وسنبحث عقد الامتیاز ، لعقد التنازل ،أما المبحث الثاني  الأول المبحث  سنتطرق فيمبحثین،

وتمییزه عن الانظمة القانونیة  تھطبیعثم ،04-08 الأمرفیھ ھذا العقد قبل وبعد تعدیل 
  .المشابھة 

في  سنحددمنازعات استغلال العقار الصناعي،وأمام تشعبھا  نتناول فیھ الفصل الثانيو
 كیفیة الفصل في منازعات المبحث الثاني  وفيالمنازعات،المبحث الأول طبیعة ھذه 

 ،جالفي م قضائیة بقرارات وأحكام  بحثنا ،مدعّمین استغلال العقار الصناعي ودیا وقضائیا
   .والتسییر، ستغلالالملكیة ،الا
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  :وفقا للخطة التالیة  سیم البحث فضلنا تق ذلك بو

  .النظام القانوني لتسییر العقار الصناعي :الباب الأول 

  .تعریف العقار الصناعي  وحافظتھ :الفصل الأول 

  .المؤسساتي للعقار الصناعي  الإطار:الفصل الثاني 

  .النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي :الباب الثاني 

  .العقار الصناعي  استغلالعقود :الفصل الأول 

  .العقار الصناعي  استغلالمنازعات :الفصل الثاني 

   .الأخذ بھا الممكن تائج المتوصل إلیھا،والاقتراحاتالنفیھا  برزنخاتمة بالبحث وننھي 
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 :اب الأول ـــــــــــالب

  .اعيـــــــار الصنــــي لتسییر العقـــام القانونـــــالنظ
من أراضیھا بھدف تحقیق خططھا  ھاتھا، تستخدم أجزاءإن الدولة مھما اختلفت توجُّ

  .وبرامجھا التنمویة

مت حافظة عقاریة مھمة  موجھة للاستثمار الصناعي، كغیرھا من الدول،نظّوالجزائر 
أنشئ أغلبھا  في العھد الاشتراكي على أساس اعتبارات لا تقوم دائما على معاییر عقلانیة 

 التوازن الجھوي ،خلق مناصب (استجابة لانشغالات سیاسیة واجتماعیة  ،وموضوعیة
عال،حیث عاشت ھذه الحافظة  فوضى ووضعیات ،صاحبھا جھاز إداري غیر ف...)الشغل 

  . ھشة بدرجات متفاوتة 

تجاوزتھا الأحداث،  أسالیب التسییر أنّ ح،اتضانفتاح الجزائر على اقتصاد السوقأمام و
فكان لذلك آثار سلبیة وانعكاسات خطیرة على عدة مستویات ،حیث أن حافظة ھذا العقار 

ستنزفت أحیانا على حساب غیر ملائمة  لطلبات الاستثمار رغم المساحات الشاسعة التي اُ
  .  الفلاحيالقطاع 

وتنظیم   شاءت السلطة العمومیة،التكفل بإنوانطلاقا من الدروس المستخلصة قرّر
على التجھیزات الضروریة حافظة عقاریة جدیدة  تمتثل للمعاییر الدولیة ،من حیث توفرھا 

 ،وجعل نظام تسییر ھذا العقار... ، تأمینات ،مصالح مشتركةمصالح مصرفیة:،مثلالجواریة
  .مساھمة  في جذب الاستثمار ة  للأكثر مرون

ھا الوسیط بین الوعاء العقاري،باعتبار ولأھمیة دور المنظومة الإداریة في تسییر ھذا
سییر لتللإطار المؤسساتي    وأحد العوامل الأساسیة لتحفیزه،سنتعرض،الدولةوالمستثمر
عقار ال تعریف فيالبحث ،لكن قبل ذلك یعد ضروریا الفصل الثانيفي  العقار الصناعي

  .لفصل الأولافي  وحافظتھ الصناعي
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  :الأولل ــــــــــالفص

  .الصناعي وحافظتھ تعریف العقـــــــــــار
حضیت السیاسة الصناعیة  في الجزائر بالعدید من البحوث العلمیة من المنظور 

سة أو إخفاقھا  ھو العقار القانوني والاقتصادي، متجاھلة أن العامل الأساسي لنجاح  ھذه السیا
من طرف السلطات العمومیة أو الذي لم یحض بالعنایة  والاھتمام الكافي إلا مؤخرا،سواء  ،

  .) ( interdépendanceالباحثین  رغم ارتباطھما

 بخصائص منفردة،فحسن استغلالھ وتسییره یجلب التكنولوجیاالصناعي،یتمیزروالعقا
 بما یعود لیة ویجذب الاستثمارات الأجنبیة،حفز الاستثمارات المح،ویُوفر فرص العمل،ویُ

  .مزید من النمو الاقتصاديالسھما بذلك في عدة ،مُ ة على تلك الدولة من مناحللفائد

في  ، متباینةالدولة نُظم متنوعة لحافظة العقار الصناعي ، تبنتووعیا بھذا الرھان
  .تسییرھا ،ونشأتھا خصوصیتھا، وطرق

وطبیعتھ  العقار الصناعيتعریف للوقوف على الحاجة  ، ظھرتالمنطلق ومن ھذا
  . المبحث الثاني في  الصناعي  العقارة حافظثم ،  المبحث الأولفي  القانونیة

  :المبحث الأول

  القانونیة وطبیعتھ الصناعيالعقار تعریف 

وإنما اكتفى بوضع القواعد والأدوات  المشرع الجزائري العقار الصناعي،یُعرّف  لم 
  .والبیئةحمایة للصحة العامة  ستخدم فیھا الأرض،الوظیفة التي تُ الرامیة لتنظیم)1(القانونیة

مطلب في التعریف العقار الصناعي الاجتھاد في ھذا المجال من خلال  لذلك ارتأینا  
التاریخ القانوني  دراسةولأن التركیز في ھذا الموضوع اتجھ في غالب الأحیان نحو ،الأول

ومعاییر القانونیة  تھطبیعل تعرض،فإننا سنناعیة،والموقع المناسب لتوطینھاللمنشآت الص
  .المطلب الثاني في  مساھمتھ في النمو الاقتصادي 

 

 

  

  
                                                             

).1990لسنة   52ج ر عدد (المتعلق بالتھیئة والتعمیر ،المعدل والمتمم ؛ 01/12/1990المؤرخ في  29- 90 القانون:  1 
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  :الأولطلب الم

  )1(العقار الصناعي تعریف

لقي موضوع العقار الصناعي اھتماما كبیرا لدى الباحثین في حقول معرفیة متعددة، 
العام  معنىال البحث فيلذلك یكون مفیدا  ، التخصصاتباختلاف وإن كان تناولھ اختلف 

  .مستقل فرع ،كل في للعقار الصناعي القانوني  المعنى،دون إھمال  الصناعي عقارلل

  :الأولالفرع 

  عقار الصناعيالعام لل   تعریفال

خبراء تعریفا عاما للعقار الصناعي، وضعوالذین االباحثین  مقدمة في یأت
  :،عى النحو الاتي  بیانھ الاقتصادخبراء ،والجغرافیا

  :أولا 

  عيعقار الصناللتعریف الجغرافیین 

یمثل المساحة الجغرافیة أو الرقعة اعي حسب المختصین في ھذا المجال،العقار الصن

  .المنشآت الصناعیةمحددة لإقامة الأرضیة ال

 امالعتوطین ال مرحلة،)2(ویتطلب اختیار الموقع الجغرافي المحدد مرحلتین أساسیتین

التي سینجز فیھا ) الجھة، البلدیة( یتمثل في تحدید أو اختیار المساحة الجغرافیة ،الذي

  ط ـــــــــع بالضبـــــیتضمن تحدید الموقالذي ،خاصالتوطین المرحلة ،والمشروع الصناعي

-le site - نجز فیھ المنشأة الصناعیةالذي ست. 

عدة عوامل  تسعى وإن اختیار موقع أو رقعة جغرافیة لتوطین الصناعات یتطلب 

یؤكد علیھ صاحب والعامل الاقتصادي الذي یأت  في المقام الأول،منھا الدول لتحقیقھا،

تحقیق أھدافھا التنمویة ل اعتبار آخر، والدولة في حرصھا المشروع بصرف النظر عن أي 

   .في الاعتبار ھذا العامل  ھ توطین النشاطات الاقتصادیة آخذةتسعى إلى توجی

                                                             
  .عن الغرض الذي یُستخدم فیھ الوعاء العقاري تعریف یعبر  :1

2 : Matouk  Bellataf, Localisation  industrielle et Aménagement du Territoire, Aspect      
Théoriques et Pratiques, Office des Publications Universitaires, 2009, p 12. 
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از الاستثمارات الصناعیة نحو أما العامل الثاني تنموي محض من خلال توجیھ انج 

یسعى إلى تحقیق وأخیرا العامل الثالث،اجتماعي،،المناطق الجغرافیة الراكدة اقتصادیا

العمراني بین مناطق استقرار السكان ورفع مستوي معیشتھم وتحقیق التوازن السكاني و

 .فیف الضغط عن بعض المراكز الحضریة التي تعاني من الاختناقالبلاد، أو تخ

لأنھ تم فعلا في ظل النظام الاشتراكي )1(أن العامل الأخیر لم یتحقق،ولابد من الإشارة

الاحتفاظ بنفس المجال الصناعي الموروث عن العھد الاستعماري الذي یجسد فلسفة النظام 

الاقتصادي الحر، الذي یبحث عن المجال المناسب للاستثمار والربح دون الاھتمام بتحقیق 

  .اعیة والاقتصادیة للبلادالتنمیة الاجتم

  :ثانیا

  عقار الصناعيتعریف الاقتصادیین لل

 ،رتبط مفھوم العقار الصناعي عند الاقتصادیین بمفھوم المال المخصص للاستثمارا
خلال فترة زمنیة محددة بقصد زیادة ) الأراضي أو المباني(بحیث یتم الإنفاق على الأصول

 . )2(المجتمعروة ثإنتاجیتھا و إضافة جدیدة في 

          ستثمر فیھصل إنتاجي ثابت یُأ <<:الاقتصاد العقار الصناعي بأنھ فقھاءكما عرف 
 . >>)3(ف الأموال فیھ بقصد التنمیة و زیادة رأس المالتوظو

 
تأسیسا على ما تقدم، یمكن استخلاص النقطة المشتركة التي اجتمعت الاختصاصات 

لذي سیوجھ لإقامة مشاریع أو ا الأرضیة أو الأصل الثابت الموجھ،باعتباره  ،معرفیة بشأنھاال
                   مع المفھوم الاقتصادي  المفھوم القانوني للعقار الصناعيفھل یتفق صناعیة،

 .،وھو ماسنبحثھ في الفرع الثاني الجغرافي؟و
 
 
  
 

                                                             
سنة  ،التوطین الصناعي وقضایا التنمیة في الجزائر،التجربة والأفاق، الطبعة الأولى،دار الأمة ،الجزائر محمود بومخلوف،: 1

  .74، ص 2001
محمد محمد أحمد سویلم، الاستثمارات الأجنبیة في مجال العقارات، دراسة مقارنة بین القانون و الفقھ الإسلامي، الطبعة الأولى، : 2

  .24، ص 2009،منشأة  المعارف بالإسكندریة ،مصر ،سنة 
  .24المرجع السابق، ص : 3



 

17 

  :الفرع الثاني

  ة الصناعو القانوني للعقار  تعریفال

،إذ عقارلقانوني لال تعریفالتحدید  یتضمن،القانوني للعقار الصناعي معنىال إن
الصناعة وأنواعھا،ثم إدراج  في تعریف بحثانوني ،ومع ذلك سنالصناعة لیس لھا مفھوم ق

ملابسات التاریخ للوقوف عند ،مصطلح العقار الصناعي ضمن سیاق التوجھات الاقتصادیة
  .  لاستخداماتھ القانوني 

  :أولا

  للعقار  القانوني تعریف ال

تنقسم الأشیاء إلى عقارات و منقولات و ذلك حسب ثباتھا أو حركتھا، و ھذا التقسیم 
یعتمد على اختلاف و ،معیار الماديالیرجع جذوره إلى القانون الروماني الذي یقوم على 

ظھر في ظل  ،مرور الزمنمع تطور الأوضاع وو،طبیعة الأشیاء من حیث الثبات و الحركة
عناصر أخرى للثروة لا تقل أھمیة عن الأرض  م 1804القانون المدني الفرنسي القدیم سنة 

وراء المعیار  علیھ ضعف المعیار المادي القدیم،حتى كاد یختفيالأمر الذي ترتب ،
  .الا إلى طبیعتھ الأشیاءمة ذي یستند إلى قیلالاقتصادي، ا

  

إنكار مكن إغفالھ ولا ی امنطقی اتقسیم منقولات یم الأشیاء إلى عقارات وغیر أن تقس
مادیة الأشیاء من حیث الثبات و  اختلافالأساس الطبیعي من  الإبقاء على، لذلك یجب فوائده

و ھذا ما تتجھ إلیھ القوانین  ،لا على الأساس الاقتصادي من حیث اختلاف قیمتھا،الحركة
الاقتصادیة و الزیادة الكبیرة في قیمة كثیر الحدیثة في الوقت الحالي خاصة بعد تطویر الحیاة 

  .قولات غیر الثابتةنمن الم
 

 683/01لعقار في المادة ف ارّعلى نفس المنھج ، حیث عُ قد سار القانون الجزائريو
بأنھ  المعدل والمتمم  لقانون المدنيالمتضمن ا 26/09/1975المؤرخ في  58-75من الأمر

فیھ و لا یمكن نقلھ منھ دون تلف فھو عقار، و كل ما ر بحیزه و ثابت كل شيء مستق <<:
  . >>عدا ذلك من شيء فھو منقول

  

     ثبات كالبناء قرار و اتصالبھا  اتصلالأرض و كل ما  عقارا،یعتبر  ذلك،على  ابناءو
  النباتات التي تمتد جذورھا في باطن الأرض و المنشآت المقامة على الأرض و الأشجارو
  .المحاجر و الجسور و السدودالمناجم و و
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ع القانون الجزائري في مفھوم العقار و حقوقھ أكثر مما یتسع لھ مذھب الإمام قد توسّو
طلق علیھا عقارا ي أُتذلك بإدخال في دائرتھ المنقولات المرصودة لخدمة العقار وال،و)1(مالك

على وارد  يیقع على عقار، أو دعوى تتعلق بحق عین يینعكل حق ،و)2(بالتخصیص
  .)3(عقارال

  

لنستطیع ،وأنواعھا ةالصناععریف یكون ضروریا تالقانوني للعقار، عنىبعد تحدید الم
  .العقار الصناعي الوقوف عند الغرض الذي یستخدم فیھ

  :ثانیا

  وأنواعھا  تعریف الصناعة

العنصر الأساسي لبناء اقتصاد زة الأساسیة للتنمیة الصناعیة،وتشكل الصناعة الركی
على رأس الأولویات  كما أنھا تأتلمتغیرات العالمیة،وطني قادر على المنافسة في ظل ا

   .لتنویع ھیكل صادرات الجزائر

فان، إذ أن التصنیع الصناعة، فھما مصطلحان مختلبین مفھوم التصنیع و لتباسالایقع و
بحد ذاتھ لأن أكثر تعقیدا من ظاھرة الصناعة، و التصنیع یشكل حدثا سیاسیا أعم وأشمل  و

تستعمل عبارة التخلف لعدم ل عادة كمرادف لعبارة التصنیع، وعبارة التقدم تستعم
  .)4(التصنیع

أما مصطلح الصناعة، لا یمكن فصلھ عن السیاق الذي یَنظمُّ إلیھ، فالصناعة ھي جزء 
  .من النشاط الاقتصادي

، الاقتصادیة لا العلوم القانونیة النشاط الاقتصادي الذي ھو من اختصاص العلومو
ذلك رغبة من المتعاملین في نفس النشاط بالمفھوم الواسع صفة القطاعیة،وأٌضفي علیھ 

  .التقرب من بعضھم البعض  عن طریق التجمع

                                                             
أنصاره الحنفیة و الحنابلة، حیث العقار حسبھم : الاتجاه الأول،ورد تعریف العقار في كتب فقھاء المسلمین، یمكن ردھا إلى اتجاھین : 1

لھ لا یكون إلا في المال الثابت فقط الذي لا یمكن نقلھ كالأرض،فھم لا یعتبرون البناء و الشجر من العقار، إنما یجعلونھ منقولا یمكن نق
، كما كل مال ثابت لا یمكن نقلھ كالأرضث ورد العقار عندھم بأنھ أنصاره المالكیة والشافعیة ،حی: الاتجاه الثاني ،أمان إلى آخرمن مكا

أنھ یشمل البناء و الشجر، ذلك أن المنقول عند الإمام مالك ما یمكن نقلھ مع الاحتفاظ بصورتھ التي كان علیھا و ما عدا ذلك فھو 
ذھب إلیھ المالكیة و الشافعیة من جعل البناء و الشجر من العقار لكونھما مالا ثابتا إذ یتصلان بالأرض اتصال والراجح ما ،عقار

  .20محمد محمد أحمد سویلم، الاستثمارات الأجنبیة في مجال العقارات، مرجع سابق، ص :،في ذلك  .القرار

  .المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم 26/09/1975المؤرخ في  58-75من الأمر 01فقرة  683المادة  :  2
  .الأمر  نفس  من684المادة :  3
  .20، ص 1996، سنة مغبعب، قانون الصناعة، د ط ،  د ن نعیم:  4
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آخذین بعین الإعتبار وذھب الاقتصادیون إلى إدخال كل النشاطات في مجموعات 
  :)1(اعاتتمخّض عن ھذا العمل ثلاث قطوتشابھھا ،

یستلزم النشاط فیھ القیام باستغلال الأرض أو كل ما یحتاجھ للحصول على : القطاع الأولي -
  .الغابات استغلالمنتوجات حیوانیة أو نباتیة كالقطاع الفلاحي، الصید البحري، 

الأشغال العمومیة، ویعد النشاط الصناعي یضُم الصناعات التحویلیة والبناء و: ثانيالقطاع ال-
  .أھم النشاطات

بصفة مختصرة مجال طات غیر المنتجة مباشرة للسلع، ویشمل كل النشا: القطاع الثالث -
  .الخدمات في مجال واسع كالنقل، السیاحة، البنوك، الصحة و غیرھا

ھوم المخالفة بمف <<:وبعد تحدید موقع الصناعة من ھذه القطاعات، یمكن تعریفھا
یم للنشاط الاقتصادي لإنتاج السلع عن طریق تحویل مواد ھي نوع من تنظللزراعة والتجارة،

 .)2(>>أولیة

 ، )Industrie Extractive( ستخراجیةالصناعات الا:من بینھا،)3(عدیدةا الصناعة أنواعو
   إنتاج البترول و استخراج الفحم، : ستخراجیة للموارد الأولیة مثلوتضم كل النشاطات الإ

العقار الصناعي، حیث لھا  أن ھذه الصناعات تخرج عن نطاقلا إ،غیرھاالمناجم، الغاز، وو
یحة من العقار الموجھ للاستثمار بصفة صر استثنیتقد ،و)4(خاص بھاقانوني نظام 

 2008سبتمبر  01المؤرخ في   04-08من الأمر  02الصناعي، فجاء مضمون المادة 
للأملاك الخاصة للدولة التابعة على الأراضي  زالامتیاكیفیات منح والمحدد لشروط 

ن مجال تستثنى م <<: واضحا،)5(المتممنجاز مشاریع استثماریة المعدل والموجھة لإو
 :اف الأراضي الآتیة صنتطبیق أحكام ھذا الأمر، أ

  .الأراضي الفلاحیة -    

 .القطع الأرضیة المتواجدة داخل المساحات المنجمیة -

                                                             
1 : Dictionnaire: Droit, science politique, Economie . Gestion, compatibilité et Fiscalité, 1er édition, 
collection Hermes,Paris,657. 
2 : <<L’industrie Terme Désignant  Toute activité économique de transformation de Matière première 
en bien Matériels par  Opposition à L’Agriculture et au commerce >>, voir : Pierre BEZBAK et Sophie 
Grenadi, Dictionnaire de L’économie, LAROUSSE Impression  Rodésa, Janvier 2008, Espagne, p 374. 
3: Cherif  BENNADJI, Vocabulaire  juridique ,Elément pour un dictionnaire  des termes officiels , Opu , 
2006 ,p177. 

 2005أفریل  28المؤرخ في  07-05قانون ال،و ن قانون المناجم المعدل و المتممالمتضم 2001المؤرخ في یولیو  10-01قانون ال: 4
المتعلق بالكھرباء و توزیع الغاز بواسطة  2002فیفري  05المؤرخ في  01- 02قانونالالمتمم ،و المتعلق بالمحروقات المعدل و

  .القنوات
  .2008سبتمبر  03عدد المؤرخة في  49ج ر :  5



 

20 

البحث عن المحروقات واستغلالھا و مساحات القطع الأرضیة المتواجدة داخل مساحات  -
 .>>....حمایة المنشآت الكھربائیة و الغازیة

عمال وسائل تمتاز باستو ،یوجد الصناعات الثقیلة جانب الصناعات الإستخراجیة  إلىو
) 1(وسیطةمواد أولیة للحصول على منتوجات  تھدف إلى تحویلو،تقنیة ھامة للإنتاج

القوة صناعات الكیمیائیة،وكذا المثالھا تحویل الحدید إلى صلب، و ضروریة للصناعة الخفیفة
ھي و) Industries Manufacturière(الكھربائیة الثقیلة مثلانیكیة والقوة المیكوالنوویة،

أي أن المواد التي تستخدمھا ،صناعات لإنتاج صناعات مصنعة مثل الإلكترونیك و السیارات
 .)2(أن تم تصنیعھا غالبا ضمن الصناعات الثقیلة و سبق

تمتاز باستعمال وسائل تقنیة أقل ) industries légères(أخیرا الصناعات الخفیفة و
إلى جانب  قطاع اللعب، :مثل،یلة، تھدف إلى صنع سلع للاستھلاكأھمیة من الصناعة الثق

الرادیو الغسالات، الساعات ، كما : الصناعات المیكانیكیة الخفیفة مثل الصناعات الغذائیة،و
صناعة الثقیلة، و یدخل ضمنھا أیضا الصناعات اعة الخفیفة توفر منتوجات أخرى للأن الصن

 .الحرفیة، و الیدویة 
  

الصناعة معنى و،لعقارالقانوني ل عنىمالمن بیان ،سبق تفصیلھ اعتمادا على ماو
في  المؤرخ)3(533رقم تعریفا في التقریر  الاستثمارترقیة وزارة المساھمات ووضعت ،

جموع الأراضي م بالعقار الاقتصادي سمىیلعقار الصناعي أو كما ا<< :كما یلي 2006ماي
 . >>وحدات إنتاج سلع و خدمات  الموجھة لإنشاء 

قد تأكد ولعقار الصناعي بالعقار الاقتصادي،ھذا التعریف من ناحیة نعت ا انتباھنالفت و
إنشاء المتضمن  119-07من المرسوم التنفیذي 03ا المادة بما فیھ،عدة مناسباتلنا ذلك في 

لى مصطلح العقار ت إالتي أشار،المعدل والمتمم)4(الضبط العقاريالوكالة الوطنیة للوساطة و
 .) Foncier Public Economique(العمومي  الاقتصادي

سبق الذي ذلك أن النشاط الاقتصادي ،نعتھ بالعقار الاقتصادي لیس في محلھ ،حسبناو
طاعات بما فیھ القطاع الق مطاطة یضم مختلف جدُّفي الفقرة السابقة فكرة واسعة و تناولھ

 .حتى قطاع الخدماتو استغلال الغابات ،  الصید البحريالفلاحي، و
                                                             

مقاربة : المتعلق بالمناطق الحرة كآلیة لتنفیذ الإستراتیجیة الجزائریة في مجال الاستثمار  02-03أسباب فشل الأمر حسان، نادیة: 1
،كلیة الحقوق بن عكنون ،الجزائر،  )غیر منشورة(، في الحقوق دكتوراه عات المقارنة أطروحة لنیل درجة قانونیة على ضوء التشری

  .242، ص  2007 سنة 
  .243سابق، ص لمرجع  اال: 2

3 : <<le foncier économique ou encore foncier  industriel, désigne l’ensemble des terrains destinés à 
la création d’unité de production de bien ou de service >>   : République Algérienne Démocratique et 
Populaire , Ministère de la participation et promotion  de l’investissement, Note N°533  intitulée  le 
Cadre d’ Emergence du Marché Foncier, Mai 2006,P03 . 

  .2007أفریل  25المؤرخة في  27ج ر عدد :  4
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ا، فالعقار الصناعي جزء من العقار ممن الصعب وضع الحدود بینھمن جھة أخرى، 
بل  ، كما أن الصناعة مع تطور الاقتصاد لم تعد تعتمد على المواد الأولیة فحسب الاقتصادي

توزیع و ضمان وتخزین المنتجات، تحتاج لمستودعات و،التبادل و التوزیعتعتمد على 
 .الخدمات للمستھلكین بعد البیع، و بالتالي كل حلقة مرتبطة بالأخرى

       لـــستخدام الأرض و كا <<: مھما یكن، تعریفنا الأولي للعقار الصناعي ھو كالآتيو
المواد الخام عدات والأجھزة والمُ، بما فیھا الآلات وو ثبات صال قراراتصل بھا ات ما

أو عن طریق تحویل مواد أولیة،) Des Biens(المرصودة لخدمتھ بھدف إنتاج السلع 
 .>>)Semi Finalisée(مصنعة باستخدام مواد شبھ 

حیث كما نعلم العقار ،)1(بشأن العقار بالتخصیص یثیر ھذا التعریف تساؤلاو
بمعنى  ،لھ مملوكال عقار بطبیعتھ منقولا بطبیعتھ رصده مالكھ لخدمة أو استغلابالتخصیص 

بموجب  لكن،بطبیعتھوالمنقول بطبیعتھ صفة المالك بالنسبة للعقار  توفر شرط إتحاد
المحدد لشروط و كیفیات منح الامتیاز على  2008سبتمبر  01المؤرخ في  08/04الأمر

المتمم، نجاز مشاریع استثماریة المعدل والأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لإ
عن ) تابعة للدولة(ة للتنازل، بحیث تنفصل ملكیة الرقب تبنى المشرع صیغة الامتیاز غیر قابل

  .للمستثمر منوحالانتفاع الم حق
  

 یملكھ لا المنقول الذي وضعھ المستثمر في خدمة عقار وبالمفھوم السابق الإشارة إلیھ،
بعد مدة  لا بد انتزاعھ  إذ،)2(لعدم توفر شرط إتحاد المالكمن معنى العقار بالتخصیص،یخرج 

 .استغلال العقار
 

من  )3(13حكام المادة لأبالاستناد  سرعان ما یتلاشى ھذا الطرح حسب وجھة نظرنا
علیھا حق ملكیة المستثمر للبنایات المنجزة على الأرض الممنوح  ،التي أكدت04-08الأمر 

 02ؤرخ في الم 153- 09من المرسوم التنفیذي  02ف  16المادة نص ل وبالاستناد، الامتیاز
یجوز لمالك البنایات المنجزة على الأصل العقاري المبني أو غیر المبنى في  ،)4(2009ماي 

د للدولة إتاوة إیجاریة یسدت في شغل العقار مقابل الاستمرار ،حالة عدم تجدید عقد الامتیاز
 .للأصل العقاريا مالكة بصفتھ

                                                             
  والمتممالمتضمن القانون المدني المعدل  26/09/1975المؤرخ في  58- 75من الأمر  683/01المادة : 1
الطبعة الثالثة الجدیدة، منشورات  حق الملكیة ،، ، لقانون المدني الجدیدالوسیط الثامن في شرح ا، عبد الرزاق أحمد السنھوري:  2

  .33ص 1998الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
ضي التابعة امتیاز على الأرالمحدد لشروط وكیفیات منح الا 2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08من الأمر  13نصت المادة :  3

عند إتمام مشروع الاستثمار ،تكرس <<:یلي  للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لإنجاز مشاریع إستثماریة المعدل والمتمم على ما
  .>>إجباریا ملكیة البنایات  المنجزة من المستثمر على الأرض الممنوح إمتیازھا  وجوبا بمبادرة ھذا الأخیر بعقد موثق 

   المحدد شروط و كیفیات منح الامتیاز على الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة  153-09لمرسوم التنفیذي ا: 4
  ).2009ماي  06المؤرخة في  27ج ر عدد (،غیر المستقلة المحلیة و الأصول الفائقة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة و
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،وبالتالي البنایات المنجزة على الأرض  صاحب الامتیاز ھو مالكالأحكام،بھذه و
       قصد انتزاع المنقول  عدمفترض یُ،ضف إلى ذلك،لحق بالمنشآت المنجزةالمنقولات تُ

المنقول  وبذلك،بعد انتھاء المدة   شغل الأصل العقاري لأنھ یمكنإبقاءه رصدا لخدمة العقار و
ولات المنقیخرج من نطاق العقار الصناعي  ،وبالتخصیص اعقارصد لخدمة العقار،الذي ر

شأنھا في  ،جات الصناعیة لأنھا منقولا بطبیعتھ لا عقاراوالمنت لاسیما التي انتھى تخصیصھا،
 .عن الأرض ن المحصولات الزراعیة بعد انفصالھاذلك شأ

بخصوص إقامة ورشة أو وحدة لصناعة تساؤلا یثیر التعریف السابق ،أخرىمن ناحیة 
إقامة وحدة للصناعة الحرفیة في مناطق التوسع  أو،ثاث في الأملاك الوطنیة الغابیةالأ

  .عقارا صناعیا؟ بھا لسیاحي، و مدى اعتبار الأرض و ما اتصلا

اجتھاد  على لاستنادناتدخل ضمن نطاق العقار الصناعي،یمكننا الجزم بأنھا لا
تكییف اعتبر الذي  2006مارس  06رخ في المؤ صادر عن مجلس الدولة الفرنسي)1(قضائي

تطلب ت تعلى توظیف نشاطالرسم عقاري بأنھا ذو طابع صناعي، یتوقف الأرض الخاضعة 
المعدات التقنیة لھا أدوارا محوریة، حیث أغلب سیما إذا كانت الأجھزة ولاوسائل تقنیة مھمة،

لاتتطلب أجھزة  الوحدات المتوطنة في الأملاك الوطنیة الغابیة أو مناطق التوسع السیاحي
عقدة و غالبا ما تكون حرفیة، لأن العكس یجعل النشاطات غیر ملائمة لھذا معدات مُتقنیة و

 .القوام العقاري الحساس

المواقع السیاحیة تخضع إلى إجراءات الحمایة مناطق التوسع ولعل ما یدعم حجتنا،و
 .)2(الخاصة، و بھذه الصفة یمنع ممارسة كل نشاط غیر ملائم مع النشاط السیاحي

 1984جوان  23المؤرخ في  21-84قانونالمن 31نصت المادةذلك، ىعلاوة عل
أشغال في أي بناء و ،على عدم ترخیصوالمتمم المعدل المتضمن النظام العام للغابات

 .إلا من قبل الوزارة المكلفة بالغابات و طبقا للتنظیم الجاري بھ العمل ة الوطنیةیالغاب الأملاك
  

 2003فیفري  17لمؤرخ في ا  03-03قانونالمن  19محتوى المادة  ،في سیاق متصلو
كانت الطبیعة القانونیة  الأنھ أی،واضحا)3(السیاحیة المواقعناطق التوسع والمتعلق بم
استغلالھا و یخضع استعمالھا المواقع السیاحیة لموجودة داخل مناطق التوسع وللأراضي ا

المتعلق بحمایة  1988یولیو  15في المؤرخ  04- 98القانون ور إلیھ،لأحكام القانون المشا
 .التراث الثقافي 

                                                             
1 : Laurent Olléon , Définition du terrain non cultivé employé à usage industriel conclusion sur le, 6 
Mars 2006, n°259/56, Sté Géo de Foncière. Dr. Fisc. 2007, n°24, commentaire 606 , Rubrique officiel, 
Bile  N°15 , Janvier 2008, page 07. 

مؤرخة 11ج ر عدد ( ،المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السیاحیة  2003فیفري  17المؤرخ في  03- 03من القانون  10المادة  :2
  ).2003فیفري  13في 

  .م 2003فیفري  13المؤرخة في  11دد ج ر ع: 3
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التي أو أراضي مناطق التوسع السیاحي أراضي الأملاك الوطنیة الغابیة ،بھذا المفھومو
للنظام خاضعة تخرج عن نطاق العقار الصناعي  حرفیة رشات ووحدات أو مت فیھا أقی

 .فیھا الواقعة العقاریة بالأملاك  القانوني الخاص 
  

تدابیر المھم الإشارة عن اتخاذ السلطات العمومیة ،قبل المرور إلى الفقرة الموالیةو
سترجاع فبادرت في مرحلة أولى بارات عقاریة مجمدة لا یستھان بھا،جذریة لتفعیل قد
عمومیة تم حلھا أو في طریق التابعة لمؤسسات  )Actifs Résiduels(المتبقیة الأصول العقاریة 

حازة على المُ )Actifs Excédentaire(العقاریة الفائضة التفتت في مرحلة ثانیة للأصولو،الحل
غیر لازمة موضوعیا و ك من مؤسسات عمومیة في حالة نشاط،سبیل الانتفاع أو التمل

الصناعي تلبیة  للاستثمارتوجیھھا  السلطة أعادت،)1(أراضي شاسعة تمثل غالبا ما،لنشاطھا
  .توتر الممارس على العقار الصناعي المتوفرتخفیفا للدة،ویلحاجیات المستثمرین المتزا

  

         أراضي عقارات وصول العقاریة من مبان،استرجاع الأ في ھذه التدابیر تجسدتو
أو مؤسسات عمومیة ) EPE(تابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة  سواء كانت،مخزوناتو

 عبر قوانین المالیة)EPIC(تجاري مؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي ووأ،)EPL( محلیة
      لیعاد إدماجھا ضمن أملاك الدولة الخاصة )3(التنظیمیةو النصوص القانونیةو،)2(المتتالیة

  .تنظیمھا كمفھوم آخر للعقار الصناعيو
اتصال  صل بھامجموع الأراضي و كل ما ات<<:لعقار الصناعي ھو ا،صفوة القول

) Actifs résiduels(الأصول العقاریة المتبقیة بما فیھاصد لخدمة العقار،ما رُقرار و ثبات،و
) Actifs excédentaires(الأصول العقاریة الفائضة، وحلةالتابعة للمؤسسات العمومیة المُ

السلع عن طریق  لإنتاج  موجھةال،المؤسسات العمومیة في حالة نشاط التي تملكھا أو تحوزھا
  . >>مواد شبھ مصنعة استخدام وأتحویل مواد أولیة  

  

علینا إدراج ھذا وجب الاكتفاء بھذا المفھوم یجعل تعریفنا یشوبھ القصور، لذلك و
  .أھداف استخداماتھ  عند للوقوف،الاقتصادیة للتوجھات المصطلح في السیاق التاریخي 

  

                                                             
وعصرنة المناطق الصناعیة    إعادة تأھیل وزارة الصناعة و إعادة الھیكلة، برنامج الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجمھوریة :1

  .17، ص 2000النشاط ، ماي ومناطق 
، قانون المالیة ) 108مادة ال( 19/01/1993المؤرخ في  01 -93مرسوم التشریعي  الصادر بموجب ال  1993قانون المالیة لسنة  : 2

الصادر 2002، قانون المالیة لسنة  ) 117مادة ال( 29/12/1993المؤرخ في  18-93مرسوم التشریعي الصادر بموجب ال1994لسنة 
قانون  الالصادر بموجب 2005، قانون المالیة التكمیلي لسنة )201مادةال(  22/12/2001المؤرخ في  21 -2001قانون الوجب بم

  ).  85مادة  ال(  2004دیسمبر  29المؤرخ في  21 -04
المرسوم التنفیذي من  06والمادة متعلق بتطویر الاستثمار المعدل والمتمم،ال 20/08/2001المؤرخ في  01/03من الأمر  26المادة :3

مومیة المستقلة و غیر المحدد لشروط و كیفیات تسییر الأصول المتبقیة تابعة للمؤسسات الع 23/04/2007المؤرخ في  07-122
مرسوم المن 11والمادة ل المتوفرة في المناطق الصناعیة،الأصوللمؤسسات العمومیة الإقتصادیة و تابعةالالأصول الفائضة المستقلة و
على الأصول المتبقیة للمؤسسات  الامتیازالمتضمن تحدید كیفیات و شروط منح  2009ماي  02المؤرخ في  153 - 09التنفیذي 

  .العمومیة المستقلة و غیر المستقلة المحلة و الأصول الفائضة  التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرھا 
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  :ثالثا
  ضمن سیاق التوجھات الاقتصادیة عقار الصناعيال  إدراج مصطلح

 للتوجھات الاقتصادیة یمكن فصلھ عن السیاق التاریخي  لامصطلح العقار الصناعي 
 ،السوق اقتصادأو في ظل  الاشتراكيالنظام ظل  فيسواء حیث استخدمتھ السلطة الوطنیة ،
  :،فیما یلي ھو  ما سنتناولھ بإیجازت أھداف استخداماتھ بین المرحلتین،وتمیزو

  
   يالاشتراكنظام العقار الصناعي في ظل ال:1

عن إرادتھم في إجراء القطیعة ،)1(بیل ذلكأصحاب القرار منذ الاستقلال بل حتى قُ عبّر
لة الجدیدة  على قطاع عمومي  من خلال استناد  اقتصاد الدو ظیم الرأسماليمع التن
التي ھي في سبیل التحویل الجذري للمجتمع على أساس مبادئ التنظیم الاشتراكي و وضخم،

مسیر على تخطیط علمي  قوي رجعة فیھ، یجب بناء قطاع عام  من منظور السلطة خیار لا
  .)2(قراطي التصمیم و حتمي التنفیذودیم المفھوم 
العمومیة الذمة استخدمت السلطات ،)3(تزامنا مع توجھات المخططات الوطنیة للتنمیةو

 20/02/1974في  المؤرخ 26-74مرالأ كانلاستثماراتھا،حیث  أساسا كوّنتھاالعقاریة التي 
 الآلیات،لاسیما نصوص السیاسة العقاریة السابقة ،)4(المتضمن الاحتیاطات العقاریة البلدیة

  .القانونیة المفضلة لتجسید خطط بناء القطاع العام
  

من الأراضي التي أدمجت ضمن الاحتیاطات  جزء)5(صصّخُ،على ذلكتأسیسا و
وجماعاتھا  ةإنشاء مساحات تتوطن بھا استثمارات الدولكبنیة تحتیة لتھیئة والعقاریة للبلدیة 

كان لزاما على المجلس الشعبي البلدي و،وبالتالي تشیید قطاع عام ضخم المحلیةالعمومیة و
تطبیق المتضمن )6(1975أوت  27المؤرخ في 103- 75ومـالمرس من 03ا للمادةـــــــقیتطب
الاحتیاجات الضروریة المتعلقة الاعتبار بعین  أخذإلیھ أعلاه، المشار 26-74رـــــالأم

ة أو تحدید المخططات العمرانیة الدائم عند ،)7(بالمساحات المخصصة للنشاطات الصناعیة
  .المؤقتة

                                                             
1 : « Le Programme de Tripoli du 04 au 06 juin 1962 prévoyait que l’économie du Nouvel Etat devait 
être fondé sur la base d’un  secteur public puissant » voir :TAHAR KHALFOUNE, le Domaine Public en 
droit Algérien : Réalité et Fiction, L’Harmattan  , paris , France  Année2000, p 141. 

  ).24/11/1976ج ر مؤرخة في ( ،22/11/1976المؤرخ في  97-76الصادر بموجب الأمر  1976من دستور  28المادة :  2
  ).1977-1974(رباعي الثاني المخطط ال، )1973-1970(رباعي الأول ال المخطط ،)1969-1967(ثلاثي المخطط ال:  3
  .المعدل والمتمم 01/12/1990المؤرخ في  25-90العقاري الملغى بموجب قانون التوجیھ  1974لسنة  19ج ر عدد : 4
تخصص  <<: الاحتیاطیات العقاریة البلدیةالمتضمن تكوین  20/02/1974المؤرخ في  26-74من الأمر  10نصت المادة :  5

  .>> ...بلدیة لأساس استثمارات الدولة و الجماعات العمومیة و الجماعات المحلیة من كل نوعال ات العقاریةالاحتیاط
      المتضمن إحداث وكالة محلیة للتسییر 22/12/1990المؤرخ في  405- 90لغي بالمرسوم أُ،والذي  105/1975ج ر عدد :  6
  .التنظیم العقاریینو

7 : Aussi La circulaire du 12/08/1974 a Résumée de son Côté les principes en parlant des évaluations 
préalable réalisées par les services techniques de l’Etat au niveau de la wilaya concernant les besoins 
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المناطق الموجھة للنشاطات الصناعیة في تلك المرحلة إلى  تھیئةقد خضع إنشاء وو
سیاسیة بحجة توزیع الثروات بالتساوي على مختلف جھات التراب و ارتجالیة اختیارات

 .لا تخدم الصالح العام باھظةالوطني، فنتج عن ذلك أخطاء فادحة و تكالیف 
المساحات المخصصة المبالغة في حجم مكن تشخیص ھذه الإخفاقات من خلال،یو

    ھكتارا  50المنطقة الصناعیة بغرب البلاد ما بین  إذ تتراوح مساحة،للنشاطات الصناعیة
الواقعة بالقرب " كیركباي"في حین أكبر منطقة صناعیة ببریطانیا و ھي ،)1(ھكتارا 2000و

أیضا من خلال تخصیص و ،)2(ھكتار 800لا یزید حجمھا عن ) Liverpool(من لفربول 
مساحات للنشاطات الصناعیة في أخصب الأراضي الزراعیة مثل المنطقة الصناعیة 

  .ن المدینة بالخضر و الفواكھموّفوق أراضي زراعیة مرویة كانت تُ التي أنجزت) 3(سعیدةب
  

القطاع  إحتكار على دیولوجي الذي انتھجتھ السلطة القائمالخیار الإی،زیادة على ذلك
 النشاطات التكمیلیة للقطاع الخاصترك و، النشاطات الإستراتیجیة للنھوض بالتنمیةالعام 

         احتكار وھیمنة المؤسسات العمومیة لمساحات واسعة ،د في العقار الصناعي من خلالتجسّ
 .)4(تھمیش القطاع الخاص في أرضیة لا تتجاوز عدد مناصب العملو

                 قوي  حیث انعدام قطاع خاص من،تفسیرات لذلك حاولت السلطة إیجادو
لكن في لاستثمارات الخاصة مساحات شاسعة،بالتالي لیس ضروریا أن یكون لال،وفعّو

الواقع السبب الإیدیولوجي ھو الأكثر إقناعا لأن التساوي في الامتیازات یؤثر على الطابع 
  .الإیدیولوجي للدولة

 

  .اقتصاد السوق نظام  في ظل العقار الصناعي  :2

ح الملكیة لغیا بذلك مصطلالقطیعة الكاملة مع النظام السابق، مُ،م1989أعلن دستور 
فیا الحمایة الدستوریة  مضو استغلال الإنسان لأخیھ الإنسان،ج في الاستغلالیة التي تندر

لك یندرج في كل ذو،لتصبح بمثابة القاعدة العامة في كل نشاط اقتصادي،لملكیة الخاصةل
من الحیاة الاقتصادیة  الساعیة للانسحاب التدریجيالمقاربة الجدیدة للسلطة  ، ضمنالواقع

  .یادة للقطاع الخاص بما یقتضیھ من حریة في الاستثمارمنح الر،و
  

                                                                                                                                                                                              
=nécessaires en surfaces correspondent aux activités industrielles, VOIR : Chaabane Benakezouh,         
le Droit des Réserves Foncières, Office de Publication Universitaire, 1990, page 27 . 

  .130، ص 1987تجاني ، تنظیم الإقلیم و توطن الصناعة، دیوان مطبوعات جامعیة، الجزائر، سنة ال محمد   بشیر:  1
  .110المرجع سابق، ص :  2
  .110ص المرجع السابق،:  3
المتضمن تحدید كیفیات ضبط الاحتیاجات العائلیة للخواص  07/02/1976المؤرخ في  28-76من المرسوم  07المادة حسب :  4

لمنصب شغل واحد إذا كان النشاط      2م 20المالكین للأراضي فیما یخص البناء، تحدد مساحة الأرض المعدة لإقامة نشاط كالآتي 
المؤرخة في 17 ج ر عدد(نصب شغل إذا كان النشاط یحتاج إلى مساحات ملحقة، لكل م 2م50لا یحتاج إلى مساحات ملحقة، و 

المحدد لقواعد إحداث الوكالات المحلیة للتسییر  1990دیسمبر 22المؤرخ في  405-90بموجب المرسوم  الملغى) 1976فیفري 27
  .والتنظیم العقاریین الحضریین



 

26 

 الانتخابيإثر وقف المسار ،بالرغم من الظروف الخطیرة التي كانت تمر بھا الدولةو
           لمتطلبات حفظ النظام )1(حالة الطوارئ إعلانوالإسلامیة للإنقاذ،الجبھة  بھ الذي فازت

ضرورة التأقلم مع ظاھرة اعترفت سلطة حالة الطوارئ بواستقرار عمل المؤسسات،
تكییف الاقتصاد الوطني مع  ثیقة الوفاق الوطني على ضرورةحیث تشیر والعولمة،

  .)2(التحولات الكبرى للاقتصاد العالمي
 

ي المؤرخ ف93/12رقم تشریعيالمرسوم ،الللدولة الأعلى المجلس أصدرو
القیود المعیقة لحریة ملغیا بصفة نھائیة ،)3(المتعلق بقانون ترقیة الاستثمار05/10/1993

مختلف  متضمناون المستثمرین المحلیین والأجانب،ساواة بیمكرسا مبدأ الموالاستثمار،
  .الضمانات و التسھیلاتكیة و الجمروالحوافز الضریبیة 

 

تثمار الخاص الوطني القانونیة مھیأة لاستقطاب الاسأصبحت البیئة السیاسیة وبذلك،و
قار في ذلك اعتماد میكانزمات جدیدة لتحریر السوق العقاریة، لیصبح الع رافقھأو الأجنبي،

، بعد أن كان في فترة  الخاصوالبنیة التحتیة لاستقطاب الاستثمار الصناعي الوعاء الأنسب 
  .علیھ الاستثمارات العمومیة تسیطرسابقة الوعاء الذي 

  

فإننا الصناعي بعد الانفتاح الاقتصادي،لارتباط الاستثمار الخاص بالعقار  نظراو
  :المراحل التي مر بھاباختصار سنتناول 

  

ظل  في منح الحریة التامة للاستثمار المحلي أو الأجنبيتمیزت ب:الأولىالمرحلة  §
،خاصة )4(دون تخصیص للدولة أو أحد فروعھاالمتعلق بتطویر الاستثمار  03-01رـــــالأم

    في جذب الاستثمار الوطنيالمتعلق بترقیة الاستثمار لم ینجح  12- 93أن المرسوم التشریعي 
المشرع الجزائري في نص  تبنىّ، كما البیروقراطیة التي اتسم بھاالأجنبي بفعل المظاھر و

المرن للاستثمار، حیث لم یعد یقتصر فقط المفھوم الإیجابي و 03-01لأمرمن ا)5(02المادة 

                                                             
  .ضمن الإعلان عن حالة الطوارئالمت 09/02/1992المؤرخ في  44- 92المرسوم رقم :  1
، دار الخلدونیة، الجزائر، سنة العادیة وقطاع المحروقات، دطالأنشطة  –الكامل القانون الجزائري للاستثمار عجة،الجیلالي  : 2

  . 571، ص  2006
لق بتطویر المتع 2001أوت 20المؤرخ في  03-01الملغى بموجب الأمر  )1993أكتوبر  10المؤرخة في  64ج ر عدد  (: 3

  .الاستثمار المعدل والمتمم 
یحدد   <<:على فیما یلي  المتعلق بترقیة الاستثمار 10/1993/ 05المؤرخ في  12-93من المرسوم التشریعي  01نصت المادة :  4

ضمن الأنشطة  المرسوم التشریعي النظام الذي یطبق على الاستثمارات الوطنیة الخاصة و على الاستثمارات الأجنبیة التي تنجزھذا 
الاقتصادیة الخاصة بإنتاج السلع أو الخدمات غیر المخصصة صراحة للدولة أو لفروعھا ، أو لأي شخص معنوي صراحة بموجب 

مفتوح أمام  الاستثماري المتعلق بتطویر الاستثمار تم إزالة ھذا القید  وأصبح النشاط 01/03، وفي ظل الأمر  >>تشریعي  نص
  .یة كانت أم أجنبیة دون تخصیص للدولةالمبادرات الخاصة محل

  :ما یأتي المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل والمتمم ،  03-01یقصد بالاستثمار في مفھوم الأمر : 5

 .اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة، أو توسیع قدرات الإنتاج، أو إعادة التأھیل أو إعادة الھیكلة •
 .مؤسسة في شكل مساھمات نقدیة أو عینیةالمساھمة في رأسمال ال •
  .استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئیة أو كلیة  •
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مؤسسة في الالمساھمة في رأس مال ادیة المنتجة للسلع و الخدمات، وعلى النشاطات الاقتص
ر إطاإنما أصبح یضم أیضا النشاطات المستعادة في و شكل مساھمات نقدیة أو عینیة،
اقتناء أصول في إطار  توسیع قدرات الإنتاج أو إعادة الخوصصة الكلیة أو الجزئیة ،و

 .النشاطات المترتبة عن منح الإمتیاز أو الرخصةو  التأھیل أو إعادة الھیكلة،
  

تدابیر أخرى من خلال التعدیلات  اتخاذالأجنبي، تم لتحفیز الاستثمار المحلي وو
المؤرخ  01/03المتمم للأمرالمعدل و )1(20/08/2006المؤرخ في 06/08المدرجة في الأمر

   :على القائم، حیث تنص أحكام ھذا الأمرمن أجل تحسین النظام  20/08/2001في 

  .)2(نظام جدید للاستفادة من المزایا -

 .)3(تقلیص ھام لمدة معالجة ملفات الاستثمار -

الأشخاص موضوع و كذا الاستفادة من المزایا،بنوا بشأن غ نن الذیحمایة حقوق المستثمری -
سحب مزایا جبائیة و شبھ جبائیة من خلال إقرار حقھم في الطعن لدى لجنة متخصصة لھذا 

 .)4(الغرض

حجة تجاوزت بعض ب تقیید الاستثمار الخاص الأجنبيب تمیزت:المرحلة الثانیة ماأ §
ي الاسمنت بمعسكر و مسیلة من قبل مجمع نعالمستثمرین خاصة صفقة التنازل عن مص

تلكوم  إعلان شركة أوراسكوم و" La Farge" لصالح مجمع لافارج" أوراسكوم المصري"
)ORASCOM TELECOM(  التي تدیرھا شركة جازي"Djezzy " نیتھا التنازل عن أسھمھا

من سنة  داءابت رض على المستثمرین الأجانبفُرأسمال جازي إلى متعاملین أجانب،في 
 >> <<Le patriotisme Economique :مــــــــــــــــد بقواعد جدیدة باســـالتقی،2008

موجھة )6(الأول الوزیر من درت تعلیمةحیث ص،souveraineté Nationale>> <<La (5)و
مرتبطة بالاستثمار الأجنبي ضاربة عرض الحائط ،المؤسسات العامةلمختلف الوزارات و

على تقدیم دورھا  قتصارُامن المفروض مات الداخلیة ن التنظیلأ،الأشكالقاعدة توازي 

                                                             
  . 2006یولیو  19المؤرخة في  47ج ر عدد :  1
  .،المعدل والمتمم   20/08/2001في  المؤرخ01/03من الأمر  1مكرر  12مكرر،  12-12-11-09المادة : 2
  . الأمر نفس  من  07المادة : 3
  .الأمرنفس   مكرر من  07المادة : 4
 (la guerre de libération)لوح  بھ  السلطة العامة في كل مناسبة ، جذوره تمتد من  حرب التحریر تُإن شعار السیادة الوطنیة  الذي :  5

تأمیم یخدمھا و،ومنحھا لمن الشعار لأجل تبریر تأمیم الأراضي،رُفع )1978-1965 (،وخلال  سنوات الرئیس الراحل بومدین
ریین إلا أن العدید من الجزائالمنشآت والموارد الطبیعة  حتى لا تقع في أیدي أجنبیة ، ورغم النتائج غیر المرضیة  لتلك الفترة 

  la politique  d’ouverture) ماضي، ھذا  التصور ھو الذي یبرر الحذر  من سیاسة الانفتاح الاقتصاديوالسیاسیین یتوقون  لل
économique   est appréhendée) عدم القائمة  ھو  ، والحقیقیة  ،وھو ما یشكل  تناقض  السیاسة الاقتصادیة  في الجزائر

  :من التفصیل ،للمزید سیة  للانتقال إلى إقتصاد السوق وجود إرادة سیا
Akram  Belkaid,<<une dynamique d’alliance  au nom de la souveraineté  nationale>>, revue  
confluences Méditérranée, N°71, 2009/4 page 167 168- . 
6 : Rachid Zouaimia , Réflexions sur la Sécurité Juridique de l’investissement Etranger en 
Algérie, Revue critique de Droit et science politique, Numéro 2 ,Faculté de Droit, Université 
Mouloud Mammeri, Tizi ouzou, Année 2009, p 28 . 
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    ،)1(لقطاعات أخرى التفسیرات للموظفین التابعین لنفس القطاع أوالتعلیمات والتوجیھات و
كما أن ،01/03ص ذو طابع تشریعي متمثل في الأمرجاءت لتعدیل نالتعلیمة  في ھذه الحالةو

 .الوطنيو  بین الاستثمار الأجنبي)2(المساواةمبدأ التعلیمة تجاھلت 
 

 )3(09/01رـفصدر الأمأت السلطة إلى التشریع بالأوامر،لج،م2009یولیو26غایةإلى و
لیدمج عدة أحكام  2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2003یولیو  22المؤرخ في 

الصادرة عن  2008دیسمبر  20ذھب في نفس اتجاه التعلیمة المؤرخة في ت،01/03في الأمر
  :الوزیر الأول ، تتمثل في

  

الخدمات، وخضوع الاستثمارات الأجنبیة المنجزة في النشاطات الاقتصادیة لإنتاج السلع  )1
  .للتصریح المسبق للاستثمار لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

  

المساھمة الوطنیة المقیمة إلزام إنجاز الاستثمارات الأجنبیة في إطار شراكة تمثل فیھا  )2
یقصد بالمساھمة الوطنیة جمع عدة و الاجتماعيعلى الأقل من رأس المال  %51نسبة 

ح كیف سیتمكن المستثمر  وھذا التدبیر  حسبنا  تعجیزي لأنھ  لیس من الواض،)4(شركاء
 ر على مستوى معین منالتي یجب أن تتوف المقیمة من جمع ھذه المساھمة الوطنیةالأجنبي 

من   50 %أكثر من وطني المقیم الطرف ال امتلاكالقاعدة تقول أن  كذلك التكنولوجیا،
حتى وإن كانت  ،رأسمال الشركة المختلطة یعد قرینة كافیة لإخضاعھا للقانون الجزائري 

لأنھ لیس دائما صحیحا أن من یملك أغلبیة  في الشركة المختلطة  مُجزّأة،الوطنیة المساھمة 
 .ملك الرقابة على الشركةرأس المال، ی

 
المساھم حق الملكیة ولكن فقط حق  وطنيتمنح الطرف الالمساھمة بأقلیة في رأس المال لاو

وبالرغم من ذلك، فیكفي أحیانا أن یمتلك الطرف المحلي . المساھمة في تسییر الشركة
 La minorité de"حتى یشكل ما یسمى بالأقلیة المعرقلة   %51مجموعة أسھم تقل عن

blocage"، یؤثر بصفة محسوسة في تسییرھا وھو  ما .  
  

خضوع كل مشروع استثمار أجنبي مباشر أو استثمار بالشراكة مع رؤوس أموال أجنبیة ) 3
  ).CNI(إلى الدراسة المسبقة لدى المجلس الوطني للاستثمار 

  

میزان فائض بالعملة الصعبة   ت الأجنبیة المباشرة أو بالشراكةستثماراالاوجوب تقدیم ) 4
  .لفائدة الجزائر خلال كل مدة قیام المشروع

                                                             
  . 163، ص 2008بوحمیدة ، النصوص القانونیة من الإعداد إلى التنفیذ ، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ،سنة عطاء االله :  1
  .، المعدل و المتممالمتعلق بتطویر الاستثمار 20/08/2001المؤرخ في  01/03من الأمر  14المادة  :  2
  . 2009یولیو  26المؤرخة في  44ج ر عدد :  3
- 13الصادر بموجب القانون  2014من قانون المالیة لسنة  56المتممة  بموجب المادة  03- 01مكرر من الأمر  04نصت المادة :  4

لا یمكن إنجاز الاستثمارات الأجنبیة  إلا في إطار شراكة تمثل فیھا المساھمة  << :، على مایلي  2013دیسمبر30المؤرخ في  08
  .>>... ویقصد بالمساھمة الوطنیة جمع عدة شركاء.على الأقل من رأسمالھا الاجتماعي  % 51الوطنیة المقیمة  نسبة 
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مساھمة وطنیة مقیمة تساوي نسبة  )Partenariat(شراكة ب تقیید المستثمرین الأجانب)5
یراد بغرض إعادة عند ممارسة أنشطة الاست، على الأقل من رأس المال الاجتماعي )1(51%

حكم لنشاطات التجارة  والتأطیر المُ،الحد من الواردات ،والغایة من ذلك الواردات یعب
  . الخارجیة 

  

المؤسس    ات المالی    ة المحلی    ة لإنج    از اس    تثمارات أجنبی    ة      وج    وب اللج    وء للبن    وك و  ) 6
بمعن   ى آخ   ر وج   وب اللج   وء إل   ى     ،)2(مباش   رة أو بالش   راكة باس   تثناء تش   كیل رأس الم   ال   

تحوی    ل الح    د م    ن  ،ةالاس    تثمارات الأجنبی    م    ن تقیی    د دول    ة لوھ    دف ا،التموی    ل المحل    ي 
اس     تخدام ف     ائض الس     یولة المت     وفرة ف     ي و،)3(فوائ     د  الق     روض  الخارجی     ة  المحتمل     ة 

ن جن     ب إع     ادة تش     كیل ال     دیو ت ب     ل ملی     ار دولار،  30البن     وك العام     ة المق     درة بنح     و  
 .)4(الخارجیة للجزائر

طار المال الاجتماعي في إمن رأس ) %49(تحدید مساھمة الاستثمارات الأجنبیة بنسبة ) 7
  .)5(الاستثمارات المنجزة بالشراكة مع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

  

أو  جزائري دینار  1.500.000.000ستثمارات التي یتجاوز مبلغھا عدم استفادة الا)8
  .)6(یساویھ من مزایا النظام العام إلا بموجب قرار من المجلس الوطني للاستثمار

  

نقاط ثلاثة  فيیمكن تلخیصھا السابقة،بشأن التدابیر  افتراضات)7(وضع البعضوقد 
  :ةـــجوھری

                                                             
عند ممارسة  % 30ـ كة مساھمة وطنیة تقدر ب،تم تقیید المستثمرین  الأجانب بشرا 2009في ظل قانون المالیة  التكمیلي لسنة   :1

المؤرخ   08- 13الصادر بموجب القانون  2014أنشطة الاستیراد بغرض إعادة بیع الواردات ،إلا أنھ   بموجب  قانون المالیة لسنة 
  . 2014ینایر  1،ویسري  تطبیق ھذه الأحكام ابتداء من %51تم رفع المساھمة  الوطنیة المقیمة إلى غایة   2013دیسمبر30 في 

توضع، ماعدا في حالة :" المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل والمتمم ما یلي 01/03من الأمر  05مكرر فقرة  04جاء في المادة  :2
خاصة، التمویلات الضروریة لإنجاز الاستثمارات الأجنبیة، المباشرة أو بالشراكة، باللجوء إلى التمویل المحلي باستثناء تشكیل رأس 

  ".المال ویحدد نص تنظیمي عند الحاجة، كیفیات تطبیق ھذه الأحكام

3 : << A travers ses mesures l’Etat  veut   supprimer  les  intérêts   des  éventuels  emprunts  
étranger…. >>:NOUR EDDINE TERKI ,l’investissement  direct étranger  et le retour au protectionnisme 
, Revue Algérienne  des sciences  juridiques ,Economique Et politique , N°01/2012 , page 18. 
4 : « Le  But Avoué par le Gouvernement étant de limiter le recours à L’endettement Etranger afin 
d’utiliser les Sur liquidités Disponibles dans les Banques publiques Estimées à prés de 30 milliard de 
dollars et éviter la Reconstitution de la Dette Extérieure de l’Algérie » :   voir Mohamed  CHEHAT, des 
nouvelles mesures en matière d’investissement étranger en Algérie, A la recherche d’un équilibre, 
sur le site internet :avocat.fr /space/mohamed.chehat/.content/-73053167-31 ca-4853-8AA9-
DF04753.  

  .،مرجع سابق  2001أوت  20المؤرخ في  01/03للأمر  1مكرر 04المادة :  5
  .مر نفس الأ من  1مكرر 09المادة :  6

7 :Mihoub Mezouaghi et Fatiha Talahit,les paradoxes de la souveraineté Economique en Algérie , 
revue confluences Méditerranée , N°71, 2009/4, pp15-16-17-18. 
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نشاط الاستیراد  السلطة العمومیة النظر فيتتمثل في إعادة معھا،التي نتفق  النقطة الأولى
 )Désindustrialisation(تفكیك الھیكل الصناعيیُسرع  مما، وقغیرمسبشھد تطوراالذي 

تحویل  الذي یفضلون ،عدم رضاھا اتجاه  المستثمرین الأجانب،حیث السلطة  عبرت عن 
  .في الجزائر  استثمارھاعوض إعادة طائلة أرباح 

  

 اتخذت طةالسل،والتدابیر السابقة جاءت بالتزامن مع الأزمة الاقتصادیة العالمیة:النقطة الثانیة
  .لتفادي آثارھا ھذه التدابیر 

  

خلال بعمق  من إعادة التفاوض للاستفادةتتمثل في سعي  الدولة الجزائریة :النقطة الثالثة 
  .)1(ق الشراكة  مع الاتحاد الأوربياتفا المواعید المحددة   بشأن  

  

 الاقتصادي،بھا الاستثمار الخاص منذ الانفتاح  التجربة الجزائریة التي مرّ أن رغمو 
إلا  التضییقرت من طبیعة التعامل مع الاستثمارات المحلیة و الأجنبیة من الإطلاق إلى غیّ

  .الصناعي الخاص بالعقار ارتباط الاستثمار أن ذلك لا ینف
 

 مل عوا  عدة توفُّربل یجب  ،لكن ھذا الارتباط لن یتحقق بمجرد توفیر العقار الصناعي
 كوضوح رؤیا السلطات العمومیة ،الوعاء العقاريرین في ھذا لاستقطاب المستثم معاییرو   
 أ الاستقرار القانونيمع مبدمما یتناقض ،مؤقتةتي طالما كانت إصلاحاتھا ظرفیة وال
لوعاء وظیفتھ ھذا الأداء    معاییرعوامل و رافقھایُ،)2(المستثمرینعنھ السیاسي الذي یبحث و

القانونیة  الطبیعة تحت عنوان المطلب الثاني ،وھو الذي سنتناولھ في في النمو الاقتصادي
   .للعقار الصناعي ومعاییر مساھمتھ  في النمو الاقتصادي 

  
  :المطلب الثاني 

  ومعاییر مساھمتھ في النمو الاقتصادي الطبیعة القانونیة للعقار الصناعي 

مھما كانت طبیعتھ ،ونیة للعقار الصناعيللطبیعة القانو الفرع الأولسنتطرق في 
،وخلق المزید من فرص ار لھ أھمیة في المسیرة التنمویةالقانونیة لا جدال أن ھذا العق

                                                             
1 :<<les mesures  de  la  LFC  2009  sont  justifiées  par les uns –qui y voient  la volonté des  autorités 
Algerienne  de profiter  de  la clause  de rendez vous  , pour  renégocier  en  profondeur l’accord 
d’association  avec l’union européenne>>   : Mihoub Mezouaghi  et  Fatiha  Talahit , op cit , page 18. 

، 2005ل الاتفاق حیز التنفیذ سنة  ، ودخ2002أفریل  21للإشارة مفاوضات اتفاق الشراكة الأوربیة  مع الجزائر  انتھت  في  -
تأخیر   أصحاب القرار في إرادة  ،یعود حسب  البعض في )1995سنة  (وھذا التباطؤ مقارنة مع الجارتین تونس والمغرب

  .Akram Belkaid,  opcit page 170:                                   باسم السیادة الوطنیة ، للمزید من التفصیل المفاوضات 
   

2 :Antoine Chignier, Les Politiques industrielle de l’Algérie contemporaine le Développement en 
Faillite des relations entre Etat et appareil de production dans une économie en Développement, 
Mémoire  soutenu  à l’institut  d’Etude  politique de LYON  2 , le 07 septembre 2009,p58. 
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في النمو  الصناعي العقار معاییر مساھمةعن  الفرع الثاني ،مما یدفعنا للبحث فيلالعم
  .اديـــــالاقتص

  :الفرع الأول 

  .الطبیعة القانونیة للعقار الصناعي 

صنیف القانوني للأملاك التعرض  للعقار الصناعيتحدید الطبیعة القانونیة یستلزم 
اعي عن غیره من عقار الصنأساس تمییز ال التقني للأملاك العقاریة  بیان القوام ثم،العقاریة 

  .الأنظمة العقاریة

  : لاأو
  التصنیف القانوني للأملاك العقاریة

العقاري، المتضمن التوجیھ  25-90من قانون  23م المشرع الجزائري في المادة قسّ
 الأملاك الخاصة،الأملاك الوطنیة، ،ل فيثمتأصناف قانونیة  ت ثلاث إلى ریة الأملاك العقا

یدخل العقار الصناعي ضمنھ، ف قانوني لاصنلأنھ  ستبعدھاالأملاك الوقفیة التي نو
تخضع لأحكام القانون غراض خیریة أو ذات منفعة عامة، وباعتبارھا أملاك حبسھا مالكھا لأ

  .المتممالمتعلق بالأوقاف المعدل و 27/04/1991المؤرخ في  91-10
  

ذلك إلى  بل تعدى،ھا المؤسس الدستوري أسس دستوریةالأملاك الوطنیة أصبغ بشأنو
من )1(18و17المادتیني ھذا الصدد ،فأول ما یصادفنا فحد تبني معیار لتمییزھا

الذي حاول من خلالھما واضعوه  وضع معیار للتمییز  بین  والمتممدل عالم )2(1996دستور
الدستور الحالي  قد  أنفالقراءة المتأنیة لھذین النصین ،تحملنا على القول ب.الأملاك الوطنیة 

،فلم یكتف  المؤسس   كرس صراحة معیار إرادة المشرع كمعیار ممیز بین الأملاك الوطنیة 
ونص صراحة بل تجاوز ذلك ،تعداد للأملاك العمومیة بإیراد  17الدستوري  في نص المادة 

  .على ھذا المعیار  بقولھ وأملاك محددة في القانون 
  

 ،)3(المتمممتعلق بالأملاك الوطنیة المعدل وال 30-90قانونالت المادة الثالثة من تبنّو
          : حیث جاء فیھا،ة والأملاك الوطنیة الخاصةالفصل بین الأملاك الوطنیة العمومی ییرمعا
من ھذا القانون، تمثل الأملاك الوطنیة العمومیة الأملاك المنصوص  12تطبیقا للمادة  <<

أعلاه و التي لا یمكن أن تكون محل ملكیة خاصة بحكم طبیعتھا أو  02علیھا في المادة 
و التي تؤدي  فة ضمن الأملاك العمومیةالأملاك الوطنیة الأخرى غیر المصن غرضھا، أما

الفصل عتمد المشرع في بذلك او،>>مالیة، فتمثل الأملاك الوطنیة الخاصة وظیفة امتلاكیة و
                                                             

الأملاك الوطنیة  یحددھا القانون وتتكون من الأملاك العمومیة والخاصة التي تملكھا كل من الدولة  ،والولایة ،والبلدیة  یتم تسییر <<: 18المادة :1
 .>>الملاك الوطنیة طبقا للقانون  

  ).1996دیسمبر  08المؤرخة في  76ج ر عدد ( 07/12/1996المؤرخ في  438- 96صادر بموجب المرسوم الرئاسي ال: 2
  ).2008أوت  03المؤرخة في  44ج ر عدد (، 01/12/2008المؤرخ في  14- 08القانون والمتمم  ب  المعدل: 3
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معیار عدم قابلیة ،ملاك الوطنیة الخاصة على معیارینالأالأملاك الوطنیة العمومیة و بین
  .)1(وظیفيالتملك الخاص ،ومعیار 

  

 )2(بحكم طبیعتھالھا ھذه الخاصیة ،ھي أملاك للتملك الخاصعدم قابلیة  معیارل بالنسبة
  ونشاطات الطبیعیةوالموارد یدخل في تعدادھا الثروات و،أو بسبب التخصیص الذي أعدت لھ

 )3(17المادة  حسبمع ترك القائمة مفتوحة  أمام  إمكانیة تمدیدھا عن طریق القانون  محددة
من قانون الأملاك  02استندت  المادة ذلك  ب،و)4(تشكل ملكیة عامة ھيو ،م1996 من دستور

الأمر إلى حد  زبل تجاوالمعدل والمتمم  1996 من دستور 17على المادة  30-90الوطنیة 
إلى حد ضم الأملاك نیة العمومیة بالأملاك العامة ،وتعدى الأمر الأملاك الوط مطابقة

 )5(12في نص المادة ضمن توابع الأملاك الوطنیة العمومیة  17المنصوص علیھا في المادة 
استغل لتحقیق النفع فإذا یتعلق بوظیفة المال العام،)6(في حین المعیار الوظیفي.من ذات القانون

إذا كانت للأملاك ،ومن الدومین العام  یكون المال جزء،)7(للمرافق العامة خصصأو  العام
  .مالیة فإنھا جزء من الأملاك الوطنیة الخاصةو وظیفة اقتصادیة

                                                             
1 :<<la pierre angulaire de la conception  de la dualité domaniale s’appuie sur un postulat  selon 
lequel  c’est le critère fonctionnel qui fonde le domaine public   >>, voir : Tahar Khalfoune, le 
domaine public en droit Algérien, réalité et fiction , op.cit , page 331. 

لأنھ یعطي قضاء  في فرنسا ،إن فكرة الأملاك العمومیة التي لا تقبل التملك الخاص بحكم طبیعتھا  ھي فكرة مھجورة من الفقھ  وال: 2
  .للملكیة العمومیة صورة جامدة  دون أخذ بعین الاعتبار  التطور الحاصل 

<<Les  biens  de domaines public   seraient  insusceptibles  de propriété privé, un   critère  
traditionnel  de nature  du bien,  aujourd’hui abandonnée tant par la doctrine  que par la 
jurisprudence en France ,parce qu’il  donne  au  domaine public une  image  figée  qui  ne tient pas en 
compte  l’évolution  qu’il a connue  >> : Tahar Khalfoune, op.cit. Page 368.  

وتشمل  باطن الأرض ،والمناجم ،والمقالع ،والموارد . الملكیة العامة ھي ملك المجموعة الوطنیة <<نصت على مایلي 17المادة :  3
كما تشمل النقل .الطبیعة للطاقة ،والثروات المعدنیة والطبیعیة والحیة،في مختلف مناطق الأملاك الوطنیة البحریة ،والمیاه والغابات 

  .>>دیدیة ،والنقل البحري والجوي ـوالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ،وأملاك  أخرى محددة  في القانون بالسكك الح
  .، أما الأملاك الوطنیة ھي دائما ملكیة الدولة أو الولایة أو البلدیة كونھا تابعة للمجموعة الوطنیة إن الملكیة العامة :  4

<<La loi distingue entre la notion des biens publics et  le domaine National , la  notion des biens 
public  est  plus  large, elle est définit comme  les biens appartenant  à la collectivité national>>, pour  
 plus de précision : Ahmed Rahmani,l’évolution du patrimoine de l’entreprise publique Economique , 
Revue Algérienne Démocratique et populaire ,volume 29 , n°01et 02 , page 127.   

تتكون الأملاك الوطنیة العمومیة  من الحقوق والأملاك المنقولة  <<:من قانون الأملاك الوطنیة على ما یلي  12المادة نصت  :  5
والعقاریة التي یستعملھا الجمیع والموضوعة تحت تصرف الجمھور المستعمل إما مباشرة وإما بواسطة مرفق عام  شریطة أن تكیف 

الخاص لھذا المرفق ،وتدخل أیضا ضمن في ھذه الحالة ، بحكم طبیعتھا أو تھیئتھا الخاصة ،تكییفا مطلقا أو أساسیا  مع الھدف 
  .>>من ھذا القانون  15الأملاك الوطنیة العمومیة الثروات الموارد الطبیعیة المعرفة في المادة 

في  الثروات الطبیعیة المدرجة بالدستورر الوظیفي ،لأن الموارد وإن موقف المشرع الجزائري محل انتقاد فیما یخص المعیا:  6
م أن الغرض من استغلالھا ھو الحصول على موارد مالیة و لیست مخصصة للاستعمال الجماھیري أو مرفق عام ، بالرغ 17المادة 

في صنف   إدراج  الثرواتتبریر إلا أنھا أملاك عمومیة، ومن المفروض نظرا لطبیعتھا أن تندرج في الأملاك الوطنیة الخاصة ، و
  .    ة ستراتیجیا  الإطبیعتھل الأملاك العمومیة  ھو منع تملكھا نظرا 

<<comme  on  peut  aisément l’observer ,les biens  visés à l’article 17 de la constitution ,il s’agit  de 
biens   qui doivent , de  par  leurs  nature être rangés dans les dépendances  du domaine privé  
.Autant le régime de la propriété publique de ces richesses  naturelles se justifie  pour éviter  
l’appropriation  privative d’un domaine  jugé  stratégique >>,voir : Tahar Khalfoune,Opcit  , page 421.  

أن تكیف  :  جوھریین ،ھما تحسبا إلى تضخم حقیقي في دائرة الأملاك العمومیة ،اشترط المشرع الجزائري  توافر شرطین :7
 الأملاك بحكم طبیعتھا  تكییفا  أساسیا مع الھدف  الخاص بھذا المرفق ،وأن یتم تھیئتھا  أو إعدادھا إعدادا خاصا  یتفق  مع الأّھداف 

  .الخاصة بھذا المرفق 
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بحیث تخضع  التطبیقھو معرفة القانون الواجب  المعاییرالھدف من وراء تحدید ھذه و
الأملاك على الخاص  ، بینما یسري القانونطنیة العمومیة إلى القانون العامالأملاك الو

 لأملاك ا وعضإمكانیة خیرى   (Mahiou)أحمد محیوو لو أن الأستاذ الوطنیة الخاصة ،
  .)1(تالظروف و الحالا حسب مختلط قانوني لنظام 

  
العقار التابع للدولة أو جماعاتھا الإقلیمیة الموجھ ،یقا للمعاییر السابق ذكرھاتطبو

للاستثمار الصناعي ھو من الأملاك الوطنیة الخاصة نظرا لطبیعتھ الاقتصادیة یسري علیھ 
ع لنظام ل القاعدة العامة، حیث یمكن أن یخضلو أن ذلك لا یمثو،القانون الخاصمبدئیا 

 .قانوني مختلط 
  

و تخضع للقواعد  ،1996من دستور  52مضمونة في المادة  ،الأملاك الخاصةأما 
التمتع و التصرف في المال  تسمح لصاحبھا انون المدني،العامة المنصوص علیھا في الق

  .الحقوق العینیة من أجل استعمال الأملاك وفق طبیعتھا أو غرضھا أو /والعقاري 
  

المتضمن التوجیھ  27في المادة 90/25قانونالالتعریف الذي تبناه  ھذامثل و
 26/03/1975المؤرخ في  58- 75من الأمر 674توسعا من نص المادة جاء أكثر العقاري،

التصرف في و  الملكیة ھي حق التمتع <<:التي تقضي بما یليالمتضمن القانون المدني، و
لعل التفسیر المنطقي و ،>> الأنظمةالأشیاء بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمھ القوانین و 

ن المدني في ظل النھج حیث صدر القانو ،یعود في الأساس إلى طبیعة و ظروف كل قانون
       ون حق الملكیة ھ العقاري الذي صدر في ظل نظام یصعكس القانون التوجیالاشتراكي،

  .یضمنھو 
في ظل قانون التوجیھ  المشرع الجزائري بحق الملكیة العقاریة الخاصة اعترافو

مسایرا في ذلك المطلقة،إضفاء علیھ الصفة  الأحوالفي أي حال من  یعنيالعقاري لا
 سلطاتھ لكنرس الاتجاھات الحدیثة التي تعتبر الملكیة الخاصة حقا مصونا، فالمالك لھ أن یما

  .في حدود القانون
  

عشرات الھكتارات الموجھة للاستثمار الصناعي التي  أن،)2(وزاریةالتقاریر ال تشیرو
، خاصة في بعض المناطق خفضةبأسعار مُ) أشباه الصناعیین(متلكھا بعض الخواص ا

لت عن نشاطھا حوّأوُ  ،مناطق النشاط تعرضت للمضاربة في السوق العقاريوالصناعیة 
                                                             

،إما القواعد نظام مختلط ،یخضع وفقا للحالات  إن النظام القانوني والقضائي للأملاك  الخاصة لیس سھلا ،فھو بالأحرى<<: 1
ترجمة :أحمد محیو ، المنازعات  الإداریة ، >>العادیة وللاختصاص العدلي ،أو لقواعد  القانون العام واختصاص  القاضي الإداري  

  .150،ص  1993فائز أنجق و بیوض خالد ،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ، سنة 
2 : << L’offre privée  qui Transite par des Circuits informels est, pour l’essentiel, le fait des Bénéficiaires 
de terrains en (Zi) et (ZAC) acquis à Bas prix  est  remis  sur le marché de la spéculation » : République 
Algérienne Démocratique et populaire, Ministère de la participation et promotion de 
l’investissement, Note N°533,  opcit, page 23. 
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الرقابة، مخالفین النصوص القانونیة و التنظیمیة و دفاتر الشروط الحقیقي في غیاب مصالح 
 .المرافقة لھا

   : ثانیا
   القوام التقني للأملاك العقاریة

مات أحد المیكانزم،18/11/1990المؤرخ في 25-90یمثل قانون التوجیھ العقاري
حیث العقاریة الجدیدة في الجزائر، الإطار المرجعي للسیاسة القانونیة للتحول الاقتصادي،و

د ،وحدّإلى الإطلاق تضییقر ھذا القانون من طبیعة التعامل مع الملكیة العقاریة، من الغیّ
جماعتھا الإقلیمیة تدخل الدولة و أدواتف الأملاك العقاریة و تصنیفھا، والقوام التقني لمختل

 .في تنظیمھا
یتبین أن المشرع أوجد في ،في الجزائر الإطار المرجعي للملكیة العقاریةمن خلال و
، یشكل قواما للأملاك العقاریة ، تصنیفا للأملاك العقاریة )25-90(قانونالمن  03المادة 

 :كالآتي یمكن حصره 
 .الأراضي الفلاحیة أو ذات الوجھة الفلاحیة .1
 .الأراضي الرعویة أو ذات الوجھة الرعویة .2
 .الأراضي الغابیة أو ذات الوجھة الغابیة .3
 .الأراضي الحلفائیة .4
 .الأراضي الصحراویة .5
 .الأراضي العامرة أو القابلة للتعمیر .6
 .المساحات و المواقع المحمیة .7

 

كل قطعة  ااعتبرھ )1(نجد المشرع الجزائري،ةالعمرانی بالرجوع لتعریف الأراضيو
مشتملات أو منشآت في مجالاتھا الفضائیة وأرض یشغلھا أو سیشغلھا تجمع بنایات 

        غیر مبنیة  لأراضي غیر مزودة بكل المرافق أولو كانت ھذه اأنشطتھا، وو  تجھیزاتھا 
ضیة مخصصة للتعمیر في كذا كل قطع أرضراء أو حدائق أو تجمع بنایات، وأو مساحات خ

  .آجال معینة
 

التي تتكفل بإعداد  )2(أدوات التھیئة والتعمیرالأراضي العمرانیة، یتحكم في قوامو
صناعة و تنظیم مختلف وظائف الأراضي، فتكون مخصصة للسكن، الفلاحة أو الو التوازن

  العقار فصندخول ب للجزم،وھو ما یدفعنا )3(الأنشطة المتنوعة كذا أنماط البنایات و
  .ضمن الأراضي العامرة أو القابلة للتعمیرالصناعي، 

                                                             
  .المتضمن قانون التوجیھ العقاري المعدل والمتمم 18/11/1990المؤرخ في  25-90قانون المن  21و  20المادة :  1
  . قانوننفس ال  من 66المادة  : 2
  .المتعلق بالتھیئة و التعمیر المعدل و المتمم 01/12/1990المؤرخ في  29- 90قانون المن  01المادة :  3
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العقاري،  التقني للأملاك العقاریة الذي أدرجھ قانون التوجیھ على القوامتأسیسا و
العقار :التي لاتقل أھمیة مثل الأنظمة العقاریةاستخدامات بعض  عنالعقار الصناعي  سنمیز 

 .الفلاحي والعقار السیاحي 

 :باعتباره 25- 90وجیھ العقاريمن قانون الت04المشرع في المادةعرفھ العقار الفلاحي،
یستھلكھ البشر  إنتاجكل أرض تنتج بتدخل الإنسان سنویا، أو خلال عدة سنوات <<

مثل ھذا التعریف و،>>الحیوان أو یستھلك في الصناعة استھلاكا مباشرا، أو بعد تحویلھو
أن العقار  وحيیُ )1(مستعملة في الاقتصاد الزراعيالتقنیة المصطلحات الالذي یمیل إلى 

 )2(فتصبح قابلة للاستصلاح الاستزراعیستثمر فیھا الإنسان،لأرض الذي الفلاحي ھو ا
  .الحیوان أو یستھلك في الصناعةستھلك من البشر وتعطي إنتاجا یُو

  

صد لخدمة الأرض الفلاحیة من كذلك یدخل في مفھوم العقار الفلاحي كل منقول رُ
عد شيء أٌ كلالسماد،وو والتبن)3(رالبذوالزراعة،آلات الحرث واشي مخصصة للزراعة،مو

للتشریع  النشاط الفلاحي طبقا ھیدخل في مفھومو ،بلالمحصول الزراعي لتخزین
كل نشاط یرتبط بسیر دورة نمو منتوج نباتي أو حیواني و تكاثره بما فیھ وھو ،)4(ريـالجزائ

  .نشاطات تربیة المائیات و الأسماك
  

 العقار الفلاحيإذ  أوجھ،في عدة العقار الصناعي والعقار الفلاحي  بین یقوم الاختلافو
متد طبیعتھ القانونیة للأملاك الوطنیة الخاصة والأملاك التابعة للخواص،لاسیما الأملاك ت

،زد الوقفیة،أما العقار الصناعي یمتد إلى الأملاك الوطنیة الخاصة والأملاك التابعة للخواص
 36حسب المادة ، وضي القابلة للتعمیرف الأرانتدخل في صلا ةالأراضي الفلاحی،على ذلك

العقار الصناعي  في حین ،ھذا التحویلالذي یرخص  القانون ھو ،من قانون التوجیھ العقاري
  .یات في مجالاتھ الفضائیةتغل مساحاتھ بالبناستُف الأراضي العامرة، ونیدخل في ص

  

المتضمن التوجیھ  25-90قانون الحسب المادة من  مثلالأرض الفلاحیة،یُ استغلالعدم 
قد و،نظرا للوظیفة الاجتماعیة المنوط بھا ھذا العقار)5(الحق استعمالتعسفا في العقاري 

لما  الإداریةأو إسقاط حق الامتیاز بالطرق ،)6(عنوة عن صاحبھا الأرضیترتب عنھ بیع 

                                                             
أزمة العقار الفلاحي و مقترحات تسویتھا من تأمیم الملك الخاص إلى خوصصة الملك العام، مرجع سابق ، ص عجة،الجیلالي :  1

238.  
الأجنبیة في مجال العقارات، مرجع سابق،  محمد محمد أحمد سویلم، الاستثمارات: العقار الفلاحي في الفقھ الإسلامي للمزید عن   : 2

  .273ص 
  .الأرض تصبح عقارا بطبیعتھ البذور إذا ما دُفنت في:  3
، یعرف النشاطات الفلاحیة و یحدد شروط الاعتراف 1996جانفي  27المؤرخ في  63-96من المرسوم التنفیذي  02المادة :  4

  ).1996جانفي  28المؤرخة في  7ج ر عدد (بصفة الفلاح و كیفیاتھ ، 
  .المتضمن التوجیھ العقاري  25-90قانون المن  48المادة  -  5
  .نفس القانونمن  51/03المادة  -  6
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الذي لایتجسد في وھو ، )1(الوطنیة الخاصة للأملاكیكون محل العقار أرض فلاحیة تابعة 
رفع دعوى أمام لعقاري یترتب علیھ للأصل و اأالأرض  استغلالفعدم العقار الصناعي،

 .الاستغلالعقد الجھات القضائیة المختصة  لفسخ 
  

تحقیق الأمن مستھلكین وإشباع رغبات الالعقار الفلاحي بالدرجة الأولى، ھدف
زیادة فرص العمل، یرتوفتتمثل في الصناعي  في حین أھداف العقار،الغذائي

 .جلب التكنولوجیاالصادرات،و
  

مجموعة من الأراضي و المباني المخصصة  <<:یمكن تعریفھالسیاحي،العقار  أما
    ما فیھا الآثار اقع السیاحیة بللأنشطة السیاحیة و التي تشكل جزء من مناطق التوسع و المو

یف        أسطوریة أو ثقافیة و تكون محل تصنالمدن الأثریة المعترف بأھمیة تاریخیة أو فنیة أو و
  .)2( >>حمایة خاصة و

، من حیث الطبیعة القانونیةالعقار الصناعي والعقار السیاحي  بینأول اختلاف یقوم و
    ھوأراضي الأملاك الوطنیة العمومیة،وإلى ي یتوسع في طبیعتھ القانونیة فالعقار السیاح

  2003فیفري 17المؤرخ في 03-03رقم  قانونالمن  08یمكن استخلاصھ من نص المادة ما
قصد الحمایة و الحفاظ على  <<:لما جاء فیھا  )3(المواقع السیاحیةوالمتعلق بمناطق التوسع 

یمكن ،و مواقع سیاحیة طابعھا السیاحي، یمكن تحدید أجزاء من الإقلیم الوطني كمناطق توسع
 20تضیف المادة و،>>صرح بھا إلى الملك العمومي البحريالمنطقة المحددة و المأن تمتد 

للبناء من الأراضي  السیاحي القابل  یتشكل العقار << :شار أعلاهممن نفس القانون ال
عة للأملاك العمومیة المحددة لھذا الغرض في مخطط التھیئة السیاحیة، و یضم الأراضي التاب

تمتد الطبیعة القانونیة للعقار السیاحي إلى المناطق بل و،>>للخواص  تلك التابعةو الخاصة،و
یة أو الأثریة أو الطبیع المحمیة التي تستدعي حمایة خاصة قصد المحافظة على مؤھلاتھ

  .الثقافیة

العقار السیاحي یوجھ أساسا للنشاطات السیاحیة التي تدخل في ،اختلاف یقوم بینھما ثان
خلافا و ،اعي یوجھ أساسا للنشاطات الإنتاجیة حین العقار الصن نطاق قطاع الخدمات ، في

العقار السیاحي لا یتم شغل مساحتھ كلیا بالبناء لأنھ قد یحتوي على  الأخرىللأنظمة العقاریة 

                                                             
المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 15/08/2010المؤرخ في  03-10قانون المن 28/01 المادة  -  1

  ).18/08/2010المؤرخة في  46ج ر عدد (الوطنیة ، 
     بوراوي ، تسییر العقار السیاحي و دوره في تطویر الاستثمار، مداخلة قدمت في الملتقى الوطني حول الملكیة العقاریة أحمد  -2
  .04، ص 2010نوفمبر  18و  17یومي ، 1 قسنطینة نعقد بكلیة الحقوق ، جامعة دورھا في تنمیة الاستثمار بالجزائر، المو
  .2003فیفري  19المؤرخة في  11ج ر عدد :  3
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تاریخیة أو ال بأھمیتھامساحات محمیة أو مساحات طبیعیة أو خضراء أو حتى آثار معترف 
  .) 1(داعیة للسیاحةلھا خصوصیات ثقافیة  فنیة أوال

یكون حسب ،مناطق التوسع السیاحي العقاریة الواقعة داخل الأملاكالتصرف في و
تصریح مسبق محل ،)2(28/10/2006المؤرخ في  385-06من المرسوم التنفیذي  03 المادة

 من الوزیر المكلف بالسیاحة،ویتضمن التصریح  ممارسة حق  الشفعة أو عدم ممارستھا،
  .في العقار الصناعي  توفر لا ی الشفعةحق وممارسة  

ن العقار الصناعي من حیث توفیر مناصب العمل، لا یقل العقار السیاحي أھمیة عو
ى لكنھ من أكثر القطاعات التي تستوعب القوى العاملة على مستوى العالم، كونھ یعتمد عل

یبلغ عدد العاملین في حسب تقدیر منظمة السیاحة العالمیة والعنصر البشري بالدرجة الأولى،
یوفر إحدى الطرق السریعة  ،وھو)3(2010ملیون عامل في نھایة  201.6قطاع السیاحة 

للاستثمارات الأجنبیة  باالبنیة التحتیة الأكثر جذو،السھلة للحصول على النقد الأجنبيو
القادر على المساھمة في تنمیة الاقتصاد الوطني دون رھن مصالح الأجیال والمباشرة،

خاصة أن الجزائر راھنت خلال السبعینیات من القرن الماضي على العقار الصناعي القادمة،
  .و السیاسة الصناعیة

رغم أن العقار السیاحي لھ دور كبیر في المسیرة التنمویة مقارنة بالعقار الصناعي و
مما أدى لنھبھ ،المتعاقبة من طرف الحكومات ھُمّشمن خلال تنویع إیرادات الدولة، إلا أنھ 

ییر والتنظیم العقاریین بوساطة الوكالات الولائیة للتسأحیانا و )4(الساحلي خاصة في الشریط 
وھوما انعكس على النشاطات ،)5(الاستثمارلمساعدة على تحدید الموقع لجنة او الحضریین
صلة لا تمت  لنشاطات ھماثل العقار الصناعي الذي تعرض للنھب و توجیھیُمام السیاحیة ،

  .)6(بالاستثمار الصناعي

                                                             
1 :République Algérienne Démocratique et Populaire,Conseil Nationale Economique et 
Social, Rapport sur la configuration du foncier en Algérie :une Contrainte au Développement 
Economique , 24 eme session plénière, Année 2004, p 82. 

المحدد لكیفیات ممارسة الوكالة الوطنیة لتنمیة  السیاحة  حق الشفعة   28/10/2006المؤرخ في  385-06المرسوم التنفیذي  : 2
  ).  2006نوفمبر  05مؤرخة في  70ج ر عدد (داخل مناطق  التوسع والمواقع السیاحة،

  .09سابق، ص  مرجع بوراوي ، أحمد  :  3
4 :Tarik Ghodbani, Rechgoune un espace à protéger sur le littoral ouest de l’ Algérie (A moins 
de 100 Km à l’ouest de le métropole oranaise ) ,Revue  Géographique des pays  
méditerranéens , numéro 105, Année  2005, p 89. 
5-<<LES Affectation  De Terrain situés dans les Zones D’Expansion Touristique  opérées  par 
l’intermédiaire de certains CALPI et D’Agence Foncière locales ont porté un grave  préjudice à 
l’activité touristique >> : République Algérienne Démocratique et Populaire, Conseil National 
Economique et Social,Commission de développement  économique et social, Rapport sur la 
configuration du foncier en Algérie, op cit  ,page 79. 

الأفاق، عرض السید الھاشمي عة، العقار الصناعي، الإشكالیة والتطور ووزارة الصناالجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة،الجمھوریة :6
  .03، ص 2003أوت  27عة، أمام المجلس الحكومي بتاریخ جعبوب وزیر الصنا
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الجزء الھام من حافظة ھذا طبیعة القانونیة للعقار الصناعي،وبمناسبة الحسم في ال
تمتلكھ الدولة وجماعاتھا الإقلیمیة  ھ التقني أدوات التھیئة والتعمیرالعقار الذي یتحكم في قوام

من المرسوم التنفیذي  03قد أتت المادة و،وبالتالي یدخل في عداد الأملاك الوطنیة الخاصة،
الضبط و المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة 23/04/2007المؤرخ في  07-119

        بھ الأراضي التابعة للدولة العمومي،الذي یقصد الاقتصاديالعقار بمصطلح )1(العقاري
 .)2( مؤسساتھاو

توسیع  یعود لفضل ى سوق العقار الصناعيعل)3(محلیةیمنة الدولة وجماعاتھا الھو
الأصول المتبقیة والفائضة والأراضي (تفعیل الموجودات العقاریةعرضھا من خلال 

  ).المتوفرة في المناطق الصناعیة 
 
  

  : استنادا على ھذه المعطیات، یمكننا تمثیل طبیعة سوق العقار الصناعي كالآتيو
  
 
 

 

 

  

كلاھما یشتركان فظة تابعة للجماعات العمومیة أوتابعة للخواص،وسواء تعلق الأمر بحا
في وجوب توفر معاییر وقواعد تساھم في استقطاب المستثمرین لتوطین مشاریعھم 

  . ،وبالتبعیة  تحقیق النمو الاقتصادي 

  

  

                                                             
) 2007لسنة  27ج ر عدد (،المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري  119-07عُدّل المرسوم التنفیذي  -  1

  ).2012مارس  25المؤرخة في  17ج ر عدد (، 2012مارس  19المؤرخ في   126-12بموجب المرسوم التنفیذي 
2:<<L’ETAT et  ses  démembrement   Etant  le propriétaire le plus important dans le   foncier  
industriel  >> :République Algérienne Démocratique  et populaire, Ministère de le participation et 
promotion de  l’investissement, Note N°533 , Présentant le cadre D’émergences d’un Marché 
Foncier, Mai 2006, page35. 

الوكالات الولائیة للتسییر و التنظیم العقاریین، لكن النظام القانوني ملكیة الجماعات المحلیة أو  الأراضي المتوفرة في مناطق النشاط : 3
  . لاستغلال الأراضي المتوفرة فیھا  یخضع لنظام الامتیاز غیر قابل للتنازل

    

 سوق العقار الصناعي
 حافظة العقار العمومي

( LE PORTEFEUILLE FONCIER 
PUBLIC) 

 حافظة الخواص

 أو المتعاملین

الخواص الاقتصادیین  
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  :الفرع الثاني

  معاییر مساھمة العقار الصناعي في النمو الاقتصادي

المشاریع لذي ینجز علیھ الأساس المادي االبنیة التحتیة و یمثل العقار الصناعي
 جاحمعاییر لنبوضع )ONUDI(لذلك بادر خبراء الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة ،الصناعیة

لأن ذلك من شأنھ أن یحقق التنمیة المستثمرین، استقطاب وجذب العقار الصناعي في
 )Développement National(ة ـة الوطنیـالتنمی بالدرجة الأولى،ثم)Développement local(المحلیة

  .، مما ینعش الاقتصاد الوطني
 

خاصة  معاییرو،معاییر عامةحسب خبراء الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة یجب توافر و
       استقطاب المتعاملین  في المساحات المخصصة للاستثمارالصناعي لنجاح

 :یلي،سنتناولھا فیما الاقتصادیین
  :أولا

  )1(المعاییر العامة
ي في استقطاب العقار الصناع لمساھمة العامةالمعاییر  یجب توفر مجموعة من 

 : تتمثل في الاستثمار الخاص
ھلاك و الاستفادة من ن لھم قدرة شرائیة كافیة للاستوحیث تكبز السكان في المنطقة،تركُّ §

الخدمات التي تقدمھا المؤسسات الصغیرة و المتوسطة المتوطنة في تلك المنتوجات و
   .مؤھلة  متخصصة، أو على الأقل تكوینھا وجود عمالة، والمساحات

     مختلفة  نشاطات توفُّر،من خلال الوطنياط اقتصادي على المستوى المحلي ووجود نش §
  . ،وعبر أنحاء الوطن محلیة ) حرفیة، صناعیة، تجاریة، خدماتیة ( 
 .يى المستوى المحلمنتشرة عبر أنحاء الوطن ،لاسیما عل)Marché(تواجد أسواق  §
  .مواد أولیة على المستوى  المحلي مثل الحطب، الحدید، المنتجات الزراعیةتوفر  §
مما یوفر طق،الاستقرار في تلك المناتعاملین الاقتصادیین للتوطن وقبول سكان المنطقة الم §

 .یسھل علیھم المھمةو الاقتصادیینلمتعاملین اوبین المحلیین  التكافل
        رفیة،الحو ل ما بین المؤسسات الصناعیةالتكاففي مھما الأعراف التجاریة تلعب دورا  §
 .)2(سھل مھمة إنشاء ھذه الحظائر الصناعیةتُو

 

 
 

                                                             
1 :ONUDI, Les Domaines industriels et leurs utilités dans les pays en développement 
document, n°1978 , Ⅱ, 3, 11, cop 02, Nations Unies, New York , 1980, p 20-26. 
2 :ibid ,p 25. 
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  : ثانیا
 :)1(خاصةالمعاییر ال

 ،قع العقار الصناعير معاییر خاصة لاختیار موفُّجب توی،بالإضافة للمعاییر العامة
  :ما یليیمكن تلخیصھا فی

تھیئة المساحات الموجھة و ملائم لإنشاءاختیار موقع  یتمثل في المعیار الأول   
وشبكات النقل والمرافق العامة بة  للأسواق  الوطنیة والمحلیة،بالنس،للاستثمار الصناعي

لتحقیق و،المتعاملین  لتوطین مشاریعھم الاستثماریة  زحف،مما یُ ةالجماعیة ،وتوفر الید العامل
، فإذا كانت )2(الصناعات مع المنطقة المستقبلةجانس المؤسسات و نتائج مرضیة یجب ت

زراعیة من الأفضل بل من الأحسن توطین مؤسسات و استثمارات متخصصة في المنطقة 
یضر البیئة، أو یعیق تطویر  یتماشى مع النشاطات المحلیة و لاالمنتوجات الزراعیة، بما 

ل إعطاء موافقتھا على  توطین قب)3(، وھو الذي تراقبھ وزارة الصناعة  في تركیاتلك المنطقة
 .الوحدة الصناعیة 

اختیار موقع المناطق الموجھة للاستثمار الصناعي یختلف )4(حسب بعض الباحثینو
باختلاف الأنظمة السیاسیة المتبعة، ففي البلدان الرأسمالیة اختیار موقع الأراضي قائم على 

في ،العاملة و اتجاه المنتوج نحو السوقطاقة الید و،وكلفة الإنتاج ،أساس الأرباح المحققة
ختیار موقع الأراضي مع ھدف توزیع الثروات بالتساوي إحین البلدان الاشتراكیة، یتماشى 

بین أن اختیار لمراجع القلیلة تُ،االوطني، أما في البلدان النامیة على مختلف جھات التراب
مناطق عمرانیة الساحلیة و قموقع الأراضي الموجھة للاستثمار الصناعي قائم في المناط

حیث كان ،ھا صلة بالماضي الاستعماري لھذه البلدانالسبب یعود لعدة عوامل لو،محددة
أغلب البلدان التي ،لفعلباو، صناعاتالالمستعمر یعطي أھمیة بالغة للمناطق الساحلیة لقیام 

من المواصلات شبكة ب الساحلیة فیھا الاستعمار المدن ربط ،عواصمھا موانئ،كانت مستعمرة
لأھداف اقتصادیة تتمثل في نقل الموارد الاقتصادیة المتوفرة، ثم شحنھا إلى البلد الأم عبر 

دت لتكون ھذه المدن المركزیة الأحسن لقیام و تنمیة الساحل، و جمیع ھذه العوامل مھّ
  .الصناعات فیھا

الاستعماري سوء تختلف عن الحالة السابقة، حیث ورثت عن العھد لا الجزائرو
 تالصناعات الجزائریة، كان) 1/3(التوازن الإقلیمي في مجال التنمیة الاقتصادیة لأن ثلث

                                                             
1 : ONUDI, Les Domaines industriels et leurs utilités dans les pays en développement  , page 
27 et suivant. 
2 :« Le choix du lieu D’implantation est D’abord dicté par les caractéristique physique du 
site » voir:ONUDI,Les Domaines industriels et leurs utilités dans les pays en développement,     
p 27. 
3 : Ibid, p 27. 

  .96بشیر محمد التجاني ، تنظیم الإقلیم و توطن الصناعة، مرجع سابق، ص  :4
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لا تكاد تعثر على مؤسسات صناعیة  خارجھاثم البلیدة،و،مة وحدھافي الجزائر العاص ةزركَّمُ
توطین د على یلوحظ نوع من التأك،وبعد الاستقلال )1(وھران یما عدا منطقتي عنابة وف

توطین الصناعي نحو المدن الداخلیة الثم توجیھ لي بالجزائر،الصناعات في الشریط الساح
فتم إنشاء مناطق حرب و تعاني سوء التوازن الجھوي،باعتبارھا مناطق متضررة من ال
رافقھا تدعیم المناطق الداخلیة باتنة ،سعیدة، قسنطینة وصناعة بتلمسان، سیدي بلعباس، 

 .)3(مخططات البلدیة للتنمیة و)2(رامج الخاصةباستثمارات الب

الشریط توازن في تنظیم العقار الصناعي، إلا أن  لإحداثبالرغم من محاولات الدولة و
واقع المخصصة للاستثمارات الصناعیة، فحسب ممن ال الساحلي حضي بالقسط الوافر

من  %80،مشروع صناعي 920 أنشئ ،)1977-1971(ما بین  )Mutin(الأستاذ موتان
  .نصیب الجزائر العاصمةمن  تكان  ھذه المشاریع 

 :التوزیع الجغرافي للعقار الصناعي ھو كالآتي) 4( 2003سنة ل حسب تقریر وزاري و

ü 62.25% من المواقع المخصصة للاستثمار الصناعي في شمال البلاد.  
ü 22.80% من المواقع المخصصة للاستثمار الصناعي في الھضاب العلیا.  
ü 10.28 % من المواقع المخصصة للاستثمار الصناعي في الجنوب. 
ü وھران، سیدي طیف،سالجزائر العاصمة، عنابة، ،الأقطاب الصناعیة فيوطن تتو

  .برزت أقطاب جدیدة في البرج، تیزي وزو، البلیدة و بجایة بلعباس، كما 

شمال افیة للعقار الصناعي مُتمركز في مواقع الجغرالمن خلال ھذا التقریر یتبین أن 
 الجھوي لتوزیع وساھمت في تعمیق سوء التوازن بالتالي سیاسة الدولة ضاعفت و،البلاد

غیر لمراكز العمرانیة بصفة عشوائیة وساھم في النزوح الریفي إلى ا،مما ستثماراتالا
اختیار المواقع بطریقة عشوائیة، مثل المجمع الصناعي سیدي  تم ،ضف إلى ذلك ،)5(مخططة

في أخصب سھل  الذي تم توطینھو) ESIDNC(موسى، شركة التنمیة الوطنیة للبناء سابقا 
ھكتار دون أخذ رأي  166زراعي في متیجة بمنطقة مشجرة، متربع على مساحة تقدر بــ 

                                                             
1 : George Mutin, implantation  industrielle en Algérie et Aménagement du territoire en 
Algérie, in revue de Géographie de Lyon, Volume 55, N°81, 1980, P 05. 

ثماریة مخصصة لتنمیة المناطق المتخلفة ، و قد تشمل كامل الولایة أو بعض الدوائر في الولایة برامج الخاصة ھي برامج استال: 2
محمد بلقاسم : للمزید من التفصیل ، لة للمخططات الاقتصادیة المركزیةالواحدة، أو بعض البلدیات، و كانت عبارة عن برامج مُكم

  .387، ص 1990، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، سنة )لجزائرمثال ا(حسن بھلول، الاستثمار و إشكالیة توازن الجھوي 
مع تطبیق المخطط الرباعي الثاني توجھ نحو استغلال الموارد المحلیة المتوفرة و تطویرھا،      و  المخططات البلدیة للتنمیةبدأت  :3

بشیر : الخ، في ذلك ....تموین بالمیاه الصالحة للشرب، تطویر شبكة النقل و المواصلات: تغطیة الاحتیاجات المحلیة للسكان مثل
،     2004،وھران، سنة یة  مع التركیز على التجربة الجزائریة، دار الغرب محمد التجاني، تھیئة تراب الوطني في أبعاده القطر

  .88ص 
حول العقار الصناعي، الإشكالیة، التطور   جمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، تقریر وزارة الصناعة أمام مجلس الحكومةال: 4

  .05ص ،مرجع سابق و الآفاق،
5 : Matouk Belattaf, localisation industrielle et aménagement du territoire, Opcit, p 161. 
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 مفتاح أراضي  في بلدیة اختیار  لاسیما ،)1(مسؤولي التھیئة العمرانیة أو السلطات المحلیة 
 اتوطین علیھمعروفة  بإنتاج الحمضیات والزراعات المتنوعة ، و اھكتار90مساحتھا  المقدر

  . )2( ( SIPOREX et D’AMIANTE )وحدة صناعیة

بالجزائر،  صناعيالعقار حافظة ال لإنشاءالموقع المناسب  اختیاریرجع الإخفاق في و
  :لعدة عوامل منھا

 

في ظل النظام  خضعت الحیاة الاقتصادیة حیث،)3(وطني للتھیئة العمرانیةغیاب مخطط  §
،مما تسبب في التي اعتمدت على مركزیة التخطیط  المخططات الإنمائیة الاشتراكي إلى

 . إھدار الأراضي
الفروع التي نتجت ، و)CADAT()4(عدم كفاءة إطارات الصندوق الوطني للتھیئة العمرانیة §

        لقیام بھا بالإعتماد على الوسائل الدراسات السطحیة التي تم او،بعد إعادة ھیكلتھعنھ 
 .القیام بما یعرف بالدراسات المقارنةتبیة دون الخروج إلى المیدان ، والخرائط المكو

ة ارتجالیة من طرف قع العقار الصناعي غالبا ما كان یتم بطریقامو اختیار،والحقیقة
ییر المردودیة ع لمعاخضلم یمعاییر عقلانیة وموضوعیة، وم على ولم یقأصحاب القرار،

الصناعي  إلى تخصیص مواقع موجھة للاستثمارأدى في بعض الحالات  الاقتصادیة،وھو ما
  .)5(ةـــالمستقبلی تتمتع بھا الناحیة ت الطبیعیة التيالخاصیابالتعارض مع الممیزات و

         اقتصادي لنتائج سلبیةآنذاك لوضع سیاسي والتي استجابت قد أدت ھذه الأسالیب و
 :) 6(انعكاسات خطیرة على مستویاتو

ü  توزیع الأراضي. 
ü  احترام و حمایة البیئة. 
ü  تثمین الممیزات الطبیعیة للجھات. 
ü  الموجودات العقاریة. 

                                                             
1 : George Mutin, opcit, P18. 
2 :<< Dans la commune  de  Meftah  une usine Siporex et D’amiante –La  Cimenterie  est 
installée depuis 1976 sur  90 Hectares au Milieu des orangers et des Légumières>>voir : 
ibid, p 11. 

 . 43، ص لتجربة الجزائریة، مرجع سابق بشیر محمد التجاني، تھیئة التراب الوطني في أبعاده الإقلیمیة مع التركیز على ا:  3
<<il est écrit  dans l’étude de l’aménagement  de la zone D’arzew  Réalisé par la Cadat  en 
1975 que, les projets industriels ont été implantée en l’Absence  de schéma  d’aménagement 
causant des gaspillages de terrains>> :Bouziane Semmoud,industrialisation  et espace 
régional en Algérie, Tome 1 , opu,1986, page 65.  

  .130، تنظیم الإقلیم و توطن الصناعة، مرجع سابق، ص بشیر محمد  التجاني ::  4
       إعادة الھیكلة، برنامج إعادة تأھیل و عصرنة المناطق صناعیةقراطیة الشعبیة، وزارة الصناعة وجمھوریة الجزائریة الدیمال: 5
  .21، ص2000مناطق النشاط، ماي و
  . 21المرجع سابق ، ص :  6



 

43 

السبب قرارات ملموسة،ود تدابیر والم یتم اعتم ذاإ ھذه الوضعیات الخطیرة ستستمرو
) 1(ھـالموج أدوات التھیئة و التعمیر التي حلت محل المخطط العمراني أنّ فيیعود 

مخطط شغل و)PDAU(التعمیرو للتھیئة طات التوجیھیةالمتمثلة في المخطو،1990ــةـــــسن
 ذــــــھ منــــــلأن،)SNAT(عام لتھیئة الإقلیم  ت داخل إطارثبّلم تُ،)POS(الأراضي

 )3(لم تصادق،تنمیة المستدامةالتھیئة الإقلیم و )2(قانونتاریخ صدور م،2001 دیسمبر12
في حین ،)SNAT(التصمیم الوطني للتھیئة الإقلیمعلى مشروع  الھیئات المختصة

أما مخططات تھیئة تزال قید الدراسة،لا)SRAT(میمات الجھویة للتھیئة العمرانیةالتص
 .)4(زال العمل یتم بالمخططات القدیمةفلا ) PAW(الولایات

مخطط شغل (التعمیرو ة مشكلة استئناس أدوات التھیئةالأمر یطرح بجدی ھذا
الأدوات بعلیھا، قالمصاد)توجیھي للتھیئة العمرانیةال خططوالم،الأراضي

بالتالي إمكانیة حدوث وقاعدة مرجعیة أساسیة،ت فوقیة والتي تشكل أدوا)5(الإستراتیجیة
استحداث مناطق صناعیة  رللاستثمار قرّأن المجلس الوطني  تعارض فیما بینھا خاصة

التي یجب أن تنشأ داخل نظرة متناسقة متكاملة و متوازنة مع تصنیع الإقلیم   جدیدالجیل ال
  .الوطني

تطبیقا للمادة  إذ ،كل البعد لسبب وجیھوحسبنا النظرة المتناسقة والمتكاملة لازالت بعیدة 
،تم إنشاء بموجب القرار الوزاري المشترك الإقلیمالمتعلق بتھیئة  20-01قانونالمن  22

لجنة مركزیة لإعداد مشروع  المخطط التوجیھي القطاعي   2006یولیو  09المؤرخ في 
یترأسھا الأمین ،ووضوعة لدى الوزیر المكلف بالصناعة مللمناطق الصناعیة والأنشطة،

بالاستشارات اللازمة  مع ،والقیام )6(مھمتھا إعداد المشروع ومتابعتھ ،العام لوزارة الصناعة
 دمـــــغیر أن مركزیة اللجنة وعالمعنیة، والأجھزة التنفیذیة الولائیة المجالس الشعبیة الولائیة
  .،یجعل تحقیق الأھداف صعبا)8(قصیرة لآجال بل خضوعھا ،)7(إلزامیة ھذه الاستشارات

                                                             
ي مستقبلا مخطط العمران الموجھ كان یوضع للمدن الكبرى و المتوسطة، یرسم حدودھا و یأخذ بعین الإعتبار توسع نسیج عمران: 1

 دقة علیھ من الوزارة الوصیة،یحدد استخدامات الأرض مستقبلا، و یصبح بمثابة قانون عمراني بمجرد مصاعلى المدى المتوسط ، و
  .65ص  مرجع سابق التجاني، التحضر و التھیئة العمرانیة في الجزائر، محمد بشیر  :للمزید عن الموضوع 

 15المؤرخة في  77ج ر عدد (المتعلق بتھیئة الإقلیم و التنمیتھ المستدامة،  2001دیسمبر  12المؤرخ في  20- 01قانون رقم ال:  2
  .)2001دیسمبر 

، مداخلة ألقیت خلال الملتقى حول تسییر الجماعات میر في صلاحیات الجماعات المحلیةالتھیئة و التعمحمد الھادي لعروق، : 3
  .38ص ، 2008جانفي  10-09المنعقد  بتاریخ المحلیة، جامعة منتوري قسنطینة، 

  .38، ص نفس المرجع السابق : 4
  .)PAW، مخططات تھیئة الولایات SRATلعمرانیة ،المخططات الجھویة للتھیئة ا SNATالمخطط الوطني لتھیئة الإقلیم( :5
المحدد لكیفیات تنسیق المخططات التوجیھیة القطاعیة ذات  14/11/2005المؤرخ في  443- 05من المرسوم التنفیذي  05المادة : 6

  ) 2005نوفمبر 20مؤرخة في  75ج ر عدد ( المنفعة  الوطنیة ومجال تطبیقھا  ومحتواھا وكذا القواعد الإجرائیة المطبقة علیھا ،
أكتوبر 15المؤرخة في 65عدد  یدة الرسمیة رالمنشور في الج 2006یولیو  09لوزاري  المؤرخ في من القرار ا 03نصت  المادة :7

والقیام بالاستشارات والمشاورات المتعلقة بالمشروع لتي تراھا  تكلف اللجنة بإعداد مشروع  القطاعي <<:، على مایلي 2006
 >>ضروریة 

أوت 31،مرحلة الاستشارة إلى غایة 2006یولیو 31عداد المشروع  إلى غایة مرحلة إ نفس القرار الوزاري ،من  09حسب المادة :8
  .2006سبتمبر30،مرحلة المصادقة إلى غایة  2006
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المساحات اختیار مناسب للمؤسسات المتوطنة في و تنویعبمرتبط  معیار الثانيال
الحظائر )1(بحیث تُكمل بعضھا بعضا، فمثلا في الھند ،الموجھة للاستثمار الصناعي

تجتمع فیھا الصناعات المتخصصة  المخصصة للاستثمار الصناعي الناجحة، ھي التي
          ھي تضع برامج لخرجي المدارس التقنیة،والمؤسسات الصغیرة التي تعمل لصالحھاو

 )2(،أما في تركیاوالأعمال بھدف تكوین مستقبلا فئة من رجال الأعمال لھا مشروعات ناجحة
معاییر لاختیار المتعامل الاقتصادي المناسب، من بینھا التأكد من  تضع السلطات العمومیة

  .شھرتھ و دراسة النتائج المالیة لمؤسستھ

بة التي ستتوطن في المناس عدم توفیق السلطات العامة في اختیار المؤسساتو
المستقبل، سیترتب علیھ تبذیرا للمال العام، لأن ھذه المؤسسات لم تتطور بالشكل المناسب، 

 .بما یتماشى مع أھداف إنشاء ھذه المساحات

المس   احات  بھ   ا قص   د یُ الت   ي و ،قاعدی   ةالمنش   آت الر یت   وفب یتعل   ق  المعی   ار الثال   ث 
والھیاك    ل الض    روریة لاس    تغلال العق    ار الص    ناعي، الت    ي تس    مح ب    ربط العق    ار الموج    ھ    
للمش    اریع الاس    تثماریة ب    الطرق الرئیس    یة ، وك    ذا إیص    الھ بمختل    ف الش    بكات الأساس    یة   

الح للش         رب، وخط         وط  ص         تزوی         د الكھرب         اء والغ         از والم         اء ال   ومنش         آت 
 .ر وتطھیر المیاه المستعملةشبكات الرئیسیة لصرف میاه الأمطاوال الھاتف،

أوت  20الم    ؤرخ ف    ي   03ـ    01م    ن الأم    ر  15وف    ي ھ    ذا الص    دد، أك    دت الم    ادة    
تتكف   ل الدول   ة  <<: ، عل   ى م   ا یل   ي  )3(المتعل   ق بتط   ویر الاس   تثمار المع   دل والم   تمم    2001

جزئی    ا أو كلی    ا بالمص    اریف، بع    د تقییمھ    ا م    ن الوكال    ة فیم    ا یخ    ص الأش    غال المتعلق    ة     
لھ   ذا الغ   رض ف   ي   )4(ىوق   د أنش     ،>>الض   روریة لإنج   از الاس   تثمار  بالمنش   آت الأساس   یة  

، ص   ندوق دع   م للاس   تثمار، الآم   ر الرئیس   ي بص   رف    )5(ش   كل حس   اب تخص   یص خ   اص  
ھ     ذا الحس     اب، ال     وزیر المكل     ف بترقی     ة الاس     تثمارات، الھ     دف من     ھ تموی     ل والتكف     ل  

النفق   ات بعن   وان بمس   اھمة الدول   ة ف   ي كلف   ة مزای   ا الممنوح   ة للاس   تثمارات ، لاس   یما منھ   ا    
أش   غال المنش   آت الأساس   یة الض   روریة لإنج   از الاس   تثمارات، خاص   ة ف   ي المن   اطق الت   ي     

  .تعرف تأخرا من الناحیة الاقتصادیة
                                                             

1 :ONUDI, les domaines industriels et leurs utilités dans les pays en développement ,op cit,   
p 34. 
2 :Ibid ,page 35. 

المؤرخ في  01ـ09، وبموجب الأمر )47/2006ج ر عدد ( 2006جویلیة  15المؤرخ في  08ـ06مرالأالمعدل والمتمم بموجب : 3
أوت  26المؤرخ في  01ـ10وبموجب الأمر ) 44/209ج ر عدد ( 2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2009یولیو  22

دیسمبر  28المؤرخ في  16ـ11قانون الوبموجب  ،)49/2010عدد رج ( ، 2010ون المالیة التكمیلي لسنة المتضمن قان 2010
  ).72/2012ج ر عدد ( 2012المتضمن قانون المالیة لسنة  2011

  .المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل والمتمم 2001أوت  20المؤرخ في  01/03من الأمر  28أنظر المادة  : 4
سبتمبر  15المؤرخ في  295ـ02متمم للمرسوم التنفیذي المعدل وال 2006نوفمبر  22المؤرخ في  417ـ06تنفیذي المرسوم ال: 5

المؤرخة  74ج ر عدد ( ،الاستثمار الذي عنوانھ صندوق  302ـ107المحدد لكیفیات تفسیر حساب التخصیص الخاص رقم  2002
  ).2006نوفمبر  22في 
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ع   اني م   ن قص   ور ف   ي    یُ  ف   ي الجزائ   ر  رغ   م ك   ل الت   دابیر، بق   ي العق   ار الص   ناعي     
 لع    ل م    ا یب    رر القص    ور ف    ي    و ،المنش    آت والھیاك    ل الأساس    یة الض    روریة لاس    تغلالھ    

 الاس    تثمار،الھیاك   ل القاعدی   ة رغ    م ت   وافر حس    اب تخص   یص ف    ي ش   كل ص    ندوق دع   م       
ص   ورة س   وداء لطریق   ة ص   رف نفق   ات التس   ییر والاس   تثمار       ) 1( رس   م مجل   س المحاس   بة  

ف    ي مختل    ف القطاع    ات الوزاری    ة، حی    ث رص    د قض    اة المجل    س عش    رات المخالف    ات       
بالص   رف وف   ي مق   دمتھم  الخطی   رة ذات الط   ابع الإداري والم   الي الت   ي ارتكبھ   ا الآم   رون    

  .الوزراء

ھن    اك تقی    یم غی    ر دقی    ق للاحتیاج    ات ح    ول نفق    ات التجھی    ز         ،أن التقری    ر  ورأى
 درج  ة ف  ي میزانی  ة الدول  ة، معتم  دة عل  ى دراس  ات س  طحیة، كم  ا       والمش  اریع التنموی  ة المُ 

مق   اییس  و  مع   اییرأس   اس  عل   ى الإعتم   ادات المالی   ة المقدم   ة م   ن قب   ل ال   وزارة  لا ت   درس 
اطي، دون إھم  ال الإف   راط  التموی  ل، ب   ل ت  تم عل  ى أس   اس اعتب       احتیاج  ات مبنی  ة حق  ا عل   ى   

ع   دم اكتم   ال المنش   آت القاعدی   ة  حس   بنا فس   رف   ي م   نح مص   اریف غی   ر مب   ررة، وھ   و م   ا یُ 
  .لاستغلال العقار الصناعي

إنش   اء حس   ابات التخص   یص الت   ي لھ   ا علاق   ة م   ن       ب   ل تع   دد   ولف   ت انتباھن   ا تش   ابھ  
ص یار الص   ناعي م   ن حی   ث الأھ   داف، لأن   ھ إض   افة لوج   ود حس   اب التخص        قری   ب بالعق    

، یوج     د حس     اب   )2(المعن     ون ص     ندوق دع     م الاس     تثمار   ) 302ـ     107(الخ     اص رق     م  
المعن    ون الص    ندوق الخ    اص لتط    ویر من    اطق   ) 302ـ    089(ص الخ    اص رق    م  یالتخص    
المعن   ون الص   ندوق الخ   اص   ) 302ـ   116(ص خ   اص رق   م  ی، وحس   اب تخص    )3(الجن   وب
ص خ    اص لتأھی    ل المن    اطق   ی، وحس    اب تخص     )4(الاقتص    ادیة للھض    اب العلی    ا  بالتنمی    ة 

  .الصناعیة ومناطق النشاط

ض    ف إل    ى ذل    ك، تتع    دد حس    ابات التخص    یص المرتبط    ة بالاس    تثمار الص    ناعي،      
المعن   ون الص   ندوق    )5()302-124(فعل   ى س   بیل المث   ال، یوج   د حس   اب تخص   یص رق   م       

تخص      یص رق      م     حس      ابؤسس      ات الص      غیرة والمتوس      طة، و  ال      وطني لتأھی      ل الم 
                                                             

1 - N.B, rapport  intitulé :Graves Anomalies dans  les dépenses, Quotidien  el Watan , mardi 
03/12/2013 , page02- 03. 

المتضمن قانون المالیة لسنة  2001دیسمبر  22المؤرخ في  01/21انون قالمن  277ـ أنشئ حساب التخصیص بموجب المادة  2
المحدد لكیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص رقم  2002سبتمبر  15المؤرخ في  295ـ02، المعدل بالمرسوم التنفیذي 2002

  .المعنون صندوق دعم الاستثمار المعدل والمتمم 302ـ107
المعدلة  1998المتضمن قانون المالیة لسنة  1997دیسمبر  31المؤرخ في  02ـ97قانون المن  85ـ أنشأ بموجب أحكام المادة  3

تسییر حساب  المحدد لكیفیات 2006دیسمبر  23المؤرخ في  485ـ06والمتممة، وآخر تعدیل كان بموجب المرسوم التنفیذي 
  .المعنون صندوق خاص تطویر مناطق الجنوب) 302ـ089(بالتخصیص رقم 

  .المعدل والمتمم 2004المتضمن قانون المالیة لسنة  2003دیسمبر  28المؤرخ في  22ـ03قانون المن  67ـ أنشئ بموجب المادة 4
) 302ـ124(الذي یحدد كیفیات حساب التخصیص الخاص رقم  2006جویلیة  04المؤرخ في  240ـ06تنفیذي ال   مرسومالـ  5

المؤرخ في  101ـ07مرسوم تنفیذي الالمعنون الصندوق الوطني لتأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المعدل والمتمم بموجب 
29/03/2007 .  
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نفق   ات ،، حی   ث یقی   د ف   ي ب   اب نفقات   ھ    )1(المعن   ون ص   ندوق ترقی   ة التنافس   یة  ) 302ـ   102(
الاس    تثمارات المادی    ة وغی    ر المادی    ة الت    ي تس    اھم ف    ي ترقی    ة المؤسس    ات والخ    دمات          
المتص   لة بھ   ا، لاس   یما النفق   ات مھم   ا كان   ت طبیعتھ   ا المتعلق   ة بإنش   اء واس   تغلال المن   اطق     

للاس   تثمار، وغیرھ   ا م   ن النفق   ات الت   ي لھ   ا علاق   ة بتأھی   ل مح   یط المؤسس   ة       المخصص   ة 
ة والمتوس     طة الص     ناعیة، ویك     ون ال     وزیر المكل     ف بالص     ناعة والمؤسس     ات الص     غیر   

  .مر بصرف ھذا الحسابوترقیة الاستثمار الآ

 مساعدات،من خلال تقدیم دعم من قبل السلطات العمومیةالبتوفیر یتعلق  الرابع المعیار
تتمثل عادة في قروض بفائدة قلیلة لأجل شراء الوعاء العقاري والتجھیزات  مباشرة مالیة

،ولتحقیق وإنجاز المنشأة،مما یحفز المؤسسات للاستقرار في الوعاء المخصص للاستثمار
قروض لأجل شراء وعاء عقاري و تجھیزه ) 2(تقترح السلطات العمومیة في الأرجنتینذلك 

سنوات، أما ) 5(قابلة للتسدید على مدى خمس  %8تقدر بــ  بالمنشآت الضروریة بفائدة
السلطات العمومیة بالھند تمثل دعمھا في طرح صیغة البیع الإیجاري للأرض والمنشآت 

،لاسیما ضمان الحصول على مواد أولیةفي مجال التسویق و مالیة مساعداتو،المقامة علیھا
استقطابھا في المناطق المحرومة، الصغیرة ولأجل ترقیة المؤسسات ،الامتیازات الضریبیة

الضرائب على المشروعات المقامة ألغت الرسوم و )3(الحكومة التایلندیةوفي سبیل ذلك 
حوافز الاستثمار  من إنتاجھا،وتزداد %80بالعاصمة والمخصصة للتصدیر بنسبة لا تقل عن 

لإعفاءات الضریبیة في وتسري ا،و الإعفاء الضریبیة في المناطق الریفیة  الأقل تحضرا
لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالیة تالیة لبدایة الإنتاج أو مزاولة النشاط ،و  )4(مصر

یجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءا على اقتراح مجلس إدارة الھیئة تمدید الإعفاء ما لا 
على مجال التي تتوقف ت  ذلك اعتبارات الصالح العام، واقتض یجاوز خمس سنوات إذا 

  .عمل المشروع و مدى إسھامھ في زیادة الصادرات ، أو في تشغیل العمال 

تمثل عوامل رئیسیة لضمان جلب التشجیعیة المزایا العوامل و أن من المؤكدو
بالفائدة  بما یعود المتعاملین الاقتصادیین في الوعاء العقاري المخصص للاستثمار الصناعي 

أن عدم وضوح السیاسة الاقتصادیة تجعل القوانین و العوامل  ، إلاعلى الدولة من مناح عدة
ھمة، مُ عقاریة توفر الجزائر على حافظةفرغم   ،الإیجابي  بمرد ودھا رافقة لھا، لا تأت الم

إلا أنھا لم تساھم في إنعاش في التصنیع،للانشغال الأساسي المتمثل أنشئ معظمھا للاستجابة 
لاستجابة للطلب غیر قادرة  لواتضح جلیا أن ھذه الحافظة غیر ملائمة والاستثمار الصناعي،

                                                             
 29المؤرخة في /72ج ر عدد . (2012المتضمن قانون المالیة لسنة  2011سمبر دی 28المؤرخ في  16ـ11قانونالمن  84المادة ـ 1

  .م2011دیسمبر 
2 :ONUDI, Les Domaines industriels et leur utilité dans les pays en développements 
document, op cit , page 33. 

  .210، ص 1998سنة ثمار الصناعي في مصر ، حوافز الاست جمھوریة مصر العربیة ،وزارة الصناعة ، الصناعة و.  3
  .178سابق، ص المرجع ال:  4
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)La demande(جدیدة  ظم قانونیةنُ السلطات العمومیة لتصور إنشاءمما دفع ،لأسباب شتى 
من ثمة یكون و،تفعیل الموجودات العقاریةلاسیما ،بالإظافة  للمتواجدة سابقا للعقار الصناعي

  .المبحث الثانيفي  العقار الصناعيحافظة ل ملائما أن نتعرض 

  :لمبحث الثانيا

  .ة العقار الصناعيــــــــــــــحافظ

ائیة أن الجزائر من الدول النامیة التي تبنت منذ الاستقلال المخططات الإنم اعتبارا
 اعتمدت  السلطات العمومیة كب التقدم الصناعي،بر للالتحاقأسلوبا للتطور الاقتصادي 

المنظمة بموجب  المناطق الصناعیة  بدایة على إنشاء مناطق مھیأة خصیصا تتوزع بین
 اریة لتھیئةلجنة استش بإنشاءالمتعلق 1973فیفري  28المؤرخ في45- 73وم ــــالمرس

على رصید الاحتیاطات العقاریة للبلدیة المنظم  مناطق النشاط المنشأة،و)1(المناطق الصناعیة
  .1974فیفري  20المؤرخ في  26- 74بموجب الأمر

ھذا العقار تابعة  للأملاك الوطنیة   ودائما في سیاق جھود السلطة،خُصصت حافظة من
في المناطق الخاصة  لانجاز مشاریع استثماریة،ووُضع الإطار القانوني لتحدید شروط بیع 

،سعیا للقضاء على التناقضات الكبیرة  بین مناطق البلاد،وتنمیة المناطق )2(ھذه الأراضي
  . التي تفتقر  للمشاریع ذات الطابع الصناعي والتجاري أو الحرفي 

عبر  ،بادرت الدولةة الصناعیة السابقةضروریات إقتصاد السوق،وفشل السیاسأمام و
ریة  الموجودة  من خلال استرجاع قوانین المالیة والنصوص التنظیمیة تفعیل القدرات العقا

المحلة،والأصول  الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة
العقاریة الفائضة غیراللازمة موضوعیا لنشاط المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

العقار ،وإبرازھا في سوق ضي المتوفرة في المناطق الصناعیة،لاسیما الأراوالمحلیة
ارتبط ،وفي نفس الوقت جمدة من غیر فائدةالصناعي،حتى لاتصبح ھذه الحافظة العقاریة مُ

 )3(بالخوصصة التي لا تعاني من اختلال محاسبي العمومیة الاقتصادیة  ات مصیر المؤسس
من  ات  بما یتضمنھ من عقارات وأراضي،لتبتدئ رحلة نقل ملكیة  التراث المالي للمؤسس

م إلى القطاع الخاص عن طریق التنازل عن الأسھم أو التنازل عن الأصول التي القطاع العا
  .) 4(تشكل وحدة استغلال مستقلة في المؤسسة

                                                             
  .1973مارس  09المؤرخة في  20ج ر عدد : 1

لشروط     المحدد 1986جانفي 07المؤرخ في   05-86،صدر المرسوم1985من قانون المالیة لسنة  191تطبیقا للمادة  : 2 
الأراضي العقاریة التي تمتلكھا الدولة وتعد ضروریة لإنجاز برامج الاستثمارات الخاصة المعتمدة قانونا ،كما یحدد كیفیات 

). 01/1986ر عدد .ج(البیع،  
 3                المتعلق بتنظیم المؤسسات  العمومیة الاقتصادیة وخوصصتھا  وتسییرھا 20/08/2001المؤرخ في   04-01 الامر: 

.الأصول التي تشكل وحدة استغلال مستقلة في المؤسسة أصول مجمعة ومتجانسة  وضروریة لاستغلالھا ىمعن:   4   
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اتجھت الجزائر تحت الرغبة الملحة لتحریك عجلة الاستثمار بما یجعلھا بالتزامن،و
حرة في ال لتبني نظام المناطقالعالمیة،و الإقلیمیةتستوعب ظروف المتغیرات المحلیة،

ن من المیدا ام فيــــــھذا النظ جسّدتو،المتعلق بترقیة الاستثمار 12-93المرسوم التشریعي 
- 97ولایة جیجل بموجب المرسوم التنفیذي  -بلارةخلال تخصیص مساحة مھیأة في 

ھذا ما ، و)2(، ثم خصص لھذا النظام تشریع خاص اقترحتھ وزارة التجارة1997لسنة )1(106
حرة،الذي لم المتعلق بالمناطق ال 2003یولیو 18في  المؤرخ 02- 03خلال الأمرتم فعلا من 

ثم إلغاءه بموجب ،)3(النص ذاــــحیث قررت الحكومة تجمید ھیجد طریقا للتطبیق،
د مجال سن النصوص بذلك بقي الأمر عنو،(4)2006جوان  24المؤرخ في 10-06القانون

  .القانونیة 
  

تجارب دول أخرى،اعتزمت السلطة إنشاء مناطق التنمیة الصناعیة ل استنساخاو
المندمجة تتجمع فیھا مجموعة من المؤسسات في شكل كتلة، مما یدعم تنافسیة الاقتصاد على 

، غیر أنھ سرعان ما تم التراجع عن ھذا النظام لعدم توفر عوامل الإقلیميالصعید العالمي و 
  .نجاحھ
  

 ،ثلاثة أصنافإلى  یمكن تصنیف حافظة العقار الصناعي ھذه المقدمة،من  انطلاقا
في مناطق منظمة من العقار الصناعي  افظةح،ومھیأةالمناطق الفي  الصناعي عقارالحافظة 
لحافظة عقاریة لدون إھمال التعرض  الاقتصادیة، لمؤسسات العمومیةا رعقاحافظة و،خاصة

لم ومناطق التنافس الصناعي المندمج،في المناطق الحرة موجھة للاستثمار الصناعي ال
،لنتناول كل صنف  من أصناف حافظة  ھذا العقار سن النصوص القانونیة تنظیمھا  یتجاوز

 .في مطلب مستقل 
     

  :المطلب الأول
  (Zones   Aménagés):مھیأة المناطق ال  في  الصناعي  عقارالحافظة 

 

أنشئ معظمھا ،مناطق النشاطالصناعیة وظیرة ھامة من المناطق الجزائر تتوفر على ح
یبلغ ،)5(فمن خلال الإحصاء الوزاري ،خلال الفترة التي كانت تتمتع بھا البلاد بوفرة مالیة

شمل لا یو(ھكتار 14818إجمالیة تقدر بـــ منطقة، تغطي مساحة  72عیة د المناطق الصناعد
، و یبلغ عدد )حاسي مسعودخاصة مثل حاسي رمل و وضعیةھذا العدد المناطق التي لھا 

                                                             
ج ر عدد (، 2005ینایر  03المؤرخ في  01-05الملغى بموجب المرسوم التنفیذي  1997أفریل  06المؤرخة في  20ج ر عدد : 1

  ).2005ینایر  04
  .13، ص ،المرجع السابق  02-03نادیة حسان،أسباب فشل الأمر رقم : 2
  .14سابق ،ص ال مرجع نفس ال : 3
المتعلق بالمناطق الحرة ،   2003یولیو 19المؤرخ في  02-03المتضمن إلغاء الأمر 2006یونیو  24المؤرخ في  10-06قانون ال:4
  ).2006یونیو 25مؤرخة في ال 42ج ر عدد (
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العقار الصناعي، الإشكالیة ، الحوصلة و الآفاق عرض السید الھاشمي، جعبوب وزیر : 5

  .04، ص 2003أوت  27بتاریخ  الصناعة، أمام مجلس الحكومة 
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احتھا الفردیة أقل تبلغ مس %30، ھكتار 7593لى مساحة منطقة تمتد ع 445، طمناطق النشا
  .ھكتار 25تفوق مساحتھا ) %14(ھكتارات،و 5من 

  

توضح النظام القانوني لھذه المناطق في مجال صریحة،لایوجد أحكام واضحة وو
المتضمن  1973فیفري  28المؤرخ في  45-73ت بمقتضى المرسومنشئ، فالأولى أٌالإنشاء

حیث أسندت انیة انتشرت فوضویا،إنشاء لجنة استشاریة لتھیئة المناطق الصناعیة، أما الث
  . البت في إنشائھا  مھمةللجماعات المحلیة 

  

  .وفیما یلي نتعرض للمناطق الصناعیة ،ثم مناطق النشاط ،كل في فرع مستقل 
  

  :الفرع الأول
  .( les zones industrielles) الصناعیةمناطق ال

  

 )1(1957سنة ،رغایة ال–كانت منطقة الرویبة في الجزائر  أول منطقة صناعیة أنشئت 
،تلاھا  برمجت عدة  مناطق كلم شرق الجزائر 25د ـعلى بع ھكتار 1000المتربعة على 

بین أھدافھ تنظیم من قبل الإدارة الاستعماریة في مشروع قسنطینة، الذي كان من صناعیة 
، ونذكر بالخصوص المدن )1963 -1959(سیاسة صناعیة على مدى خمس سنوات

 - بتلالت إقلیمي،المنطقة الصناعیة ذات بعدمناطق صناعیة الساحلیة التي خصت ب
  .عنابة -وھران،والمنطقة الصناعیة بالحجار

جاء في كما والمراكز الحضریة الھامة المناطق رمجت المناطق الصناعیة في وب
 )2(،كانت لھ أھداف تتعارض مع السلم الاجتماعيعلى حساب باقي الاقلیم  مشروع قسنطینة

بل أھدافھ تتجلى في خدمة الأقلیة الأوروبیة التي تقیم في ھذه أو تنمیة المناطق الفقیرة،
التي قُھرت و فُرض علیھا أسلوبا معینا  )3(المنتجةكز على حساب الأغلبیة المزارعة والمرا

  .من الحیاة

برمجت ھذه المناطق جاء بعدما أصبح الاستقلال وشیكا، حیث كان ،علاوة على ذلك 
لھذا المشروع أثر في توجیھ الاقتصاد الجزائري بعجلة الاقتصاد الفرنسي، لأنھ تم الاحتفاظ 

         المواقع المُبرمجة بعد الاستقلال التي شرعت الإدارة الاستعماریة في تھیئتھا، وھو   بتلك

                                                             
1 :George Mutin, op cit , P10. 
2 :L’Auteur de Cet Article recommande que le plan de Constantine doit, éviter que les 
investissements  se dirigent vers les Zones à économie élevées au détriment du reste du 
Territoire, or il faut  décentralisé les industries dans les Zones, à économie faible, pour 
apporter à ses Zones un suppléments d’emploi et  revenu qui constitue  un facteur de 
stabilité social, voir : A. COTTA, Perspective Décennales du Développement économique en 
Algérie et le plan de Constantine, in Revue économique, volume 10, n°06, 1959, P 938. 
3 :<< l’Auteur   critique et regrette que le plan Constantine n’ait pas porté sur l’amélioration du 
sort des ruraux les plus pauvres>> : J .Despois Jean, problème de l’économie Algérienne in 
Annals de Géographie, tome, 71, n ° 384, 1962, P198. 
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ما یتعارض مع المبادئ الأساسیة الواردة في السیاسة الوطنیة للتنمیة التي تتجسد في تحقیق 
القضاء على مع عن طریق توزیع الدخل الوطني والعدل الاجتماعي بین كافة أفراد المجت

رق الجھویة، كما أنھا تتعارض مع السیاسة الزراعیة آنذاك بصورة صارخة لأنھ تم الفوا
  .استھلاك أخصب الأراضي الزراعیة 

غیر أن ھذا ،)1(مناطق )05(توقف إحصاء المناطق الصناعیة لغایة الاستقلال إلى و
 الثمانینات في ظل المخططاتات المتراوحة ما بین السبعینات وفي السنو تضاعفالعدد 

  .الإنمائیة

أمام انفتاح الجزائر  لكن  ،الصناعیة مناطقللتعریفا   لا یوجد في التشریع الجزائريو
ة ـالوزارات التي لھا علاقبادرت بعض ، تزاید الرغبة في الاستثمارالسوق وعلى اقتصاد 

 ،)3(وزارة الصناعة وإعادة الھیكلة )2(حیث في تقریرفي تعریفھا، باشرة مع ھذه المناطقم
عامل حقیقي من عوامل ترقیة وعصرنة النسیج <<:بأنـــــھا المناطق الصناعیةعُرفت 
عاملا ھاما جدا من <<: في موضع آخـــر من نفس التقریر اعتبرت،و>>ي ــــالصناع

  . >>ـار ــعوامل الترسانة المحفــزة للاستثم

جویلیة 21المؤرخ في)AB121(والبیئة رقم وزارة تھیئة الإقلیم تقریروحسب 
 الملائم مساحة تمنح للمؤسسة المحیط<<:أنھاب)4(المناطق الصناعیةتعریف تم ،2004

     تحسین مردودیة مھم من عوامل ترقیة الاستثمار و تشكل عاملاوالإیجابي للعمل،و
 Foncier  (Emergence du Marché (العقاریة آخر حول حركیةالسوق یرفي تقرو،>>المؤسسة

             :باعتبارھا تعریفا للمناطق الصناعیة المساھمة وترقیة الاستثماروضعت وزارة ،
التعمیر مخصصة لاستقبال نشاطات اقتصادیة ذات مساحات محددة بأدوات التھیئة و<<

  .)5(>>مصلحة وطنیة أو خاصة 

                                                             
1 :République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère de l’Aménagement du 
Territoire et de L’environnement, Projet SNAT 2025, Bilan et Diagnostic rapport n°AB121, 
Juillet  2004, P04. 

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، تقریر وزارة الصناعة و إعادة الھیكلة، برنامج إعادة تأھیل وعصرنة المناطق  :2
  .05، ص 2000 الإشكالیة، الحوصلة و الآفاق، مايالصناعیة و مناطق النشاط 

ید العاملة، و عبئ ) ¼(و بطالة تمس )   %30(لم تجد السلطة العمومیة من بدیل لمعالجة إقتصاد منھار یشكو من تضخم یفوق : 3
ي، والسھر على تنفیذ الوصفات الصادرة من ھذا الأخیر الدین الخارجي إلا  توقیع إتفاقیة إعادة جدولة الدیون مع صندوق النقد الدول

،من خلال إنشاء وزارة جدیدة باسم وزارة إعادة الھیكلة مھمتھا الأساسیة إیجاد حلول لاسترجاع النمو و الحیویة للاقتصاد و تأھیل 
  .المؤسسات 

4 : La Définition de la Zi en Algérie et comme  suit :«  La zone industrielle est l’espace qui doit 
offrir à l’entreprise le cadre adéquat de travail et d’épanouissement, elle constitue un vecteur 
essentiel de promotion des investissement et D’amélioration de l’entreprise » : République 
Algérienne Démocratique ,Ministère de L’Aménagement  du Territoire, projet SNAT 2025, 
,bilan et diagnostic , rapport n° AB121 , Année 2005, p03. 
5 :République Algérienne Démocratique et populaire, Ministère de la participation et 
promotion de l’investissement, note n°533, op cit , p 24. 
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مھملة الجانب ، بالھدف من إنشاء ھذه الفضاءات ومثل التعاریف السابقة  اھتمت
التعمیر  بأدوات التھیئة ووالمنظمة مجموع من الأراضي المحددة  <<  :باعتبارھاالقانوني 

  .>>موجھة لاستقبال نشاطات صناعیة 

،تضمنت بعض القوانین المقارنة تعریفا واضحا للمناطق وخلافا للقانون الجزائري
 1994جانفي  31المؤرخ في  1994سنة  16لقانون التونسي عدد الصناعیة ،من بینھا  ا

: ھاــــــــعرّف المناطق الصناعیة بأنالذي ، )1(المتعلق بتھیئة المناطق الصناعیة وصیانتھا
منطقة ترابیة ذات صبغة صناعیة على معنى ھذا القانون، الفضاءات المخصصة حسب  <<

 ، >>مخططات التھیئة العمرانیة لتركیز نشاطات صناعیة لإنتاج المواد و نشاطات الخدمات
الاستثمارات  لاستقبالمجموع الأراضي المھیأة و المجھزة  <<: لمغربي یعتبرھاأما القانون ا

في المجال الصناعي ، و ذلك عبر مؤسسات صناعیة تتكون من المعامل ووحدات الإنتاج 
  .)2( >>ة ـــبھدف تحقیق نوع من التوازن في مجال الاستثمارات الصناعی

المنطقة الصناعیة عبارة )ONUDI(حسب خبراء الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیةو
مساحة أرضیة غیر مھیّأة مخصصة لإقامة مشاریع صناعیة تنشأ عموما بقرار من <<: عن

  .)3(>>رئیس البلدیة، و یشترط أن تكون مدرجة ضمن مخطط التنمیة العمرانیة 

 الإجراءات مجموعةبیان  المناطق الصناعیة  یتطلب البحث فيبعد تحدید مفھومھا،و
،وتصنیفھا لأنھا للحافظة المتوفرة فیھا القانونیة لإنشائھا،وبیان الطبیعة  القانونیة والتنظیمیة

 . محل تصنیفات مختلفة 

  

  :أولا

   لتنظیمیة لإنشاء المناطق الصناعیةاالإجراءات القانونیة و

تناول أھم العوامل التي یجب أن تمھیدیة تدراسة بق قرار إنشاء المناطق الصناعیة،یس
،دراسة یة ،نوع الصناعات المراد توطینھاحجم المناطق الصناعالموقع ،:في تتمثلتتظافر 

  .)1(مدى التأثیر في البیئة

                                                             
  ).11عدد ( 1994فیفري  08الجریدة الرسمیة للجمھوریة التونسیة المؤرخة في : 1
  عدد التاسع، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة  الالتدخلات الاقتصادیة للجماعات المحلیة، مجلة القانون و الاقتصاد، مھدي بنمیر،:  2
  .88، ص1993والاجتماعیة بفاس، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، سنة   

3 : <<La Zone  industrielle est simplement un terrain non aménagé réservé à l’industrie en 
Général, elle est crée par un arrêté municipal et s’inscrit dans un plan de Développement 
urbain >> : ONUDI,Directive pour la création du domaine industriel dans les pays en 
développement, N°Ⅱ,B 13 cop 2, New York, 1978, Page 05. 
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یات في وجد أحكام صریحة وواضحة تحدد الصلاحتلا،قبل الإصلاحات الاقتصادیةو
أفریل  30 صادرة بتاریخالمشتركة الوزاریة التعلیمة الباستثناء مجال إنشاء مناطق صناعیة،

في  وزارة الأشغال العمومیة المؤرخ عنصادرال وزاريالمنشورالو،)2(1976
لمسعى إنشاء المناطق  انالمُنظم انالمباشر انالوحید انالمرجع مثّلااللذان ،)3(30/04/1975

الأشغال العمومیة یُتخذ قرار إنشاء المناطق الصناعیة من قبل وزیر  ،حیث كانالصناعیة
في ذلك العھد،بناءا ) CADAT(،كوصایة على وكالة التھیئة و الترقیة الوحیدة )4(والبناء

  :على ملف مقدم من الوالي المختص إقلیمیا یتضمن

 .اقتراحات الوالي مصحوبة برأي المجلس الشعبي البلدي و الھیئات التنفیذیة للولایة §
 :الصناعیة، الذي یحتوي علىالملف التقني لإنشاء المنطقة  §
 .مخطط موقع المنطقة §
 .مخطط حدود المنطقة و طبیعة شغل الأراضي §
 :تقریر یتضمن دراسة تمھیدیة یتضمن البیانات التالیة §
 .أسباب إنشاء المنطقة الصناعیة استنادا للاحتیاجات الحقیقیة المراد تلبیتھا §
           المواقع السیاحیةلفلاحیة وقتضیات حمایة الأراضي االموقع المختار بالنظر إلى م §
 .المعالم الأثریةو
 .التھیئات التكمیلیة الخارجیة عن المنطقة و خاصة المنشآت القاعدیة §
 .برنامج المنطقة §
 . رخصة البناء والتجزئة §

صناعیة إلا بعد أخذ رأي اللجنة الاستشاریة لتھیئة المناطق الولم یكن یُتخذ قرار إنشاء 
قرھا م، )5(28/02/1973المؤرخ في  45-73بمقتضى المرسومناطق الصناعیة المحدثة  الم

                                                                                                                                                                                              
لسنة  10ج ر عدد (المتعلق بدراسات التأثیر على البیئة،1990فیفري  27المؤرخ في  90/78نٌظّمت أحكام ھذه الدراسة بمقتضى المرسوم  -1

،وكذلك ) 2003لسنة 43ج ر عدد (المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 2003یولیو  19المؤرخ في  03/10،ثم القانون)1990
المحدد لمجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة و موجز التأثیر على   2007ماي  19المؤرخ في  07/147فیذي رقم المرسوم التن

،وقد ألزم المشرع الجزائري في ھذا المرسوم القیام بدراسة التأثیرعلى البیئة،عند إنجاز مشاریع تھیئة  إنجاز )2007لسنة  34ج ر عدد (البیئة،=
  .صناعیة جدیدة، و إنجاز مناطق النشاطات تجاریة جدیدة مناطق نشاطات

ومنتصف الثمانینات،مما   وإزاحة لكل ما یمكن أن یعیق التنمیة الصناعیة،لم یخضع إنشاء ھذه المناطق لدراسة التأثیر على البیئة ما بین السبعینات-
:،حول الموضوع جوفیة مُھددة بالتلوث على نحو خطیرترتب علیھ توطین وحدات صناعیة على أخصب الأراضي،و بالقرب من المیاه ال  

République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère de l’Aménagement du territoire et de 
l’environnement,MED,PAS /MEDPOL,PLAN D’ACTION NATIONAL pour la réduction de la 
pollution Marine due à des activités Menée à Terre , p02. 

 جمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة الصناعة و إعادة الھیكلة، برنامج إعادة تأھیل المناطق الصناعیة ومناطقال: 2
  .15النشاط، مرجع سبق ذكره، ص 

  .62، ص مرجع سابقمحمد بومخلوف، التوطین الصناعي و قضایا التنمیة في الجزائر، : 3
  .)321، ص   23ج ر عدد (غواط ، المتضمن إنشاء منطقة صناعیة بالأ 1976فیفري  19مؤرخ في القرار ال:4

  .331، ص 1973مارس  09المؤرخة في  20ج ر عدد : 5
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           تضم اللجنة تحت رئاسة وزیر الأشغال العمومیة و،)1(لدى وزارة الأشغال العمومیة
 :)2(البناء،أعضاء دائمین عن الوزارات التالیةو

ü مدیر التخطیط و ھندسة المدن. 
ü  الطاقةممثل عن وزیر الصناعة و. 
ü ممثل عن وزارة الداخلیة. 
ü ممثل عن وزارة الدفاع الوطني. 
ü ممثل عن وزارة الصحة العمومیة. 
ü ممثل عن وزارة التجارة. 
ü ممثل عن كاتب الدولة للمیاه. 
ü  المدیر العام للصندوق الجزائري للتھیئة العمرانیة)CADAT ( سابقا. 

حضرون اجتماعات اللجنة بالإضافة إلى ھؤلاء، تضم اللجنة أعضاء غیر دائمین ی 
 :وھم )3(المخصصة للمناطق الصناعیة الداخلة  في دائرة اختصاصھم

ü الوالي أو ممثلھ. 
ü رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلھ. 
ü التنظیم و التھیئة الخاصة بناحیة الجزائر نة الدائمة للدراسات و التنمیة ورئیس اللج

لاجتماعھا أي شخص تحتاج ویجوز أن تدعو اللجنة ،"COMEDOR"العاصمة 
لخبرتھ،لاسیما الممثلون على صعید الولایة أو النطاق المحلي أو المؤسسات أو المقاولات 

 .العمومیة
  

ھي مكلفة بجمع كل  45-73من المرسوم 02فحسب المادة أما عن صلاحیات اللجنة،
الآراء  صیاغةالمعلومات المتعلقة بتھیئة المناطق الصناعیة على مستوى التراب الوطني،و 

المساعدات المفیدة للوزراء المكلفة بالبناء و الأشغال العمومیة، و تقدیم كل الاقتراحات و
  .بھدف ترقیة المناطق الصناعیة في أحسن الظروف 

  

واختیار المواقع آنذاك، كثیرا ما غلب علیھ الطابع الارتجالي ،و تسبب في كثیر من 
حال دون  للجنة طابع المركزيال،كما أن ) 4(حیةالأحیان لاستھلاك أخصب الأراضي الفلا

  .تأدیة مھامھا على أكمل وجھ
  

                                                             
  .، المتضمن إحداث لجنة استشاریة لتھیئة  المناطق الصناعیة28/02/1973المؤرخ في  45- 73من المرسوم  01المادة : 1
  .  المرسوم نفس من  03المادة : 2

  .من  نفس المرسوم  02قرة ف 03المادة :  3
ھكتار  2000من الأراضي الزراعیة في البلاد مثلا في سكیكدة ،1976و 1970ھكتار بین فترة  30.000یمكن إحصاء فقدان :  4

ار من الأراضي المسیرة ذاتیا ، ھكت 1600من مناطق صناعیة تمتد على مساحة من أراضي المنتجة للحمضیات و في البلیدة أخذ 
     George Mutin, précité, p 20     :    للمزید
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الصناعیة المعتبرة رسمیا الجاري إنجازھا،أن بعض المناطق  )1(أكّدت الدراساتكذلك 
یوجد فیھا قطع أرضیة ممنوحة لكنھا غیر مشغولة، إما لأنھا تمثل جزء لا یتجزأ من ملیئة ،

،كما أو في طریق التصفیة، أو أن مالكھا لا ینوي شغلھا مستقبلاممتلكات المؤسسة تم حلھا 
  .ةتفتقر في غالب الأحیان للمنشآت الملائم أن ھذه المناطق

  

رت الحكومة منذ بدایة الثمانینات تجمید  إنشاء مناطق وبسبب ھذه الصعوبات ،قرّ
اقترحت وزارة الصناعة ،وبالتالي أحكام ھذا المنشور لم یعد لھا مفعول ،و)2(صناعیة جدیدة

سابقا، أن یتخذ قرار إنشاء مناطق صناعیة جدیدة على أساس عمل  )3(إعادة الھیكلةو
استشاري بین القطاعات المعنیة بالجوانب المرتبطة بالتھیئة العمرانیة و البیئة، والصناعة 

  . قلیمومتوازنة مع الإ المالیة، داخل نظرة متناسقةو الداخلیة 
  
  

المرتبطة عوائق الإزالة لعوائق الاستثمار بما فیھا ،وكذا للمعطیات السابقة حسباتو
 20/08/2001المؤرخ في  01/03من الأمر 18أنشأت السلطة بموجب المادة ،بالعقار

موضوع تحت ) CNI(المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل والمتمم، المجلس الوطني للاستثمار
، تشكیلتھ ذو غطاء سیاسي، حیث یظم وزراء )4(ستھسلطة رئیس الحكومة الذي یتولى رئا

 .بما فیھا التھیئة العمرانیة و حمایة البیئة، الصناعة، الداخلیة و المالیة)5(عن قطاعات مختلفة

  09/10/2006المؤرخ في  355-06من المرسوم التنفیذي 03من مھامھ،حسب المادة 
   إقتراح على الحكومة كل القرارات السھر على ترقیة تطویر الاستثمار،وبھذه الصفة یمكنھ

،طبعا بما فیھا إنشاء  مناطق )6(والتدابیر الضروریة لتنفیذ إجراء دعم الاستثمار و تشجیعھ 
صناعیة جدیدة، على أن یتولى الوزیر المكلف بالصناعة و المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

  .)7(رارات المجلسو ترقیة الاستثمار، بعد موافقة الحكومة ضمان متابعة تنفیذ ق

                                                             
الدیموقراطیة  الشعبیة، وزارة الصناعة و إعادة الھیكلة، برنامج إعادة تأھیل و عصرنة المناطق الصناعیة، الجمھوریة  الجزائریة :1

  .17و مناطق النشاط، مرجع سابق، ص 
  .30ص  ، سابقالمرجع ال: 2
  .31المرجع السابق، ص : 3
ج ر عدد (المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار، 09/10/2006المؤرخ في  355-06من المرسوم التنفیذي  02المادة  :4

  .11/10/2006المؤرخة في  64/2006
الوزیر المكلف بالصناعة و المؤسسات الصغیرة یتشكل المجلس من الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة، الوزیر المكلف بالمالیة، : 5

تجارة ، الوزیر المكلف و المتوسطة و ترقیة الاستثمارات، الوزیر المكلف بالتھیئة الإقلیم و البیئة و السیاحة، الوزیر المكلف بال
كذا المدیر العام للوكالة و مال مع حضور رئیس مجلس الإدارةیشارك الوزیر و وزراء القطاع المعني بجدول الأعبالطاقة والمناجم،و

  .الوطنیة لتطویر الاستثمار
      المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار  09/10/2006المؤرخ في  355-06من المرسوم التنفیذي  11فقرة 03المادة : 6
  .تشكیلتھ و تنظیمھ و سیرهو
  .نفس المرسوم التنفیذي من  07المادة :7
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، )1(2011مارس  06المؤرخ في  50الدورة  02قرار رقم الفي ھذا الصدد،بموجب و
قرار الالموافقة على مشروع إنشاء مناطق صناعیة، لیأتي  قرّر المجلس الوطني للاستثمار

اء ــــــیدعم القرار السابق بقائمة تحتوي على إنشو)2(2011أفریل  19المؤرخ في  13رقم 
منطقة موزعة عبر  42إلى ) 3(منطقة صناعیة، لیرتفع العدد حسب بعض التصریحات 36

اعیة ھو مشروع وأُعلن في حیثیات القرار أن، إنشاء المناطق الصن،كامل التراب الوطني
 2012أفریل  11المؤرخ في 176-12فعلا صدر المرسوم التنفیذي رقم للمنفعة العامة، و

للعملیة المتعلقة بإنجاز مناطق صناعیة في بعض یة تضمن التصریح بالمنفعة العمومی
- 91حیث یتولى وُلاة الولایات المعنیة تنفیذ إجراءات نزع الملكیة طبقا للقانون،)4(الولایات

المتمــم، على أن تودع التعویضات الممنوحة لفائدة المعدل و 1991أفریل  27المؤرخ في 11
  .)5(المعنیین لدى الخزینة العمومیة 

  

،سیتم إنجازھا على طول المحاور الھیكلیة على تحسین جاذبیة ھذه المناطققصد و
المعمول بھا، و ذلك من خلال )6(غرب، وفقا للمواصفات الدولیة-غرار الطریق السیار شرق

      مطاعم، (احتوائھا على الخدمات الجواریة الضروریة، لاسیما منشآت خدماتیة مشتركة 
، منشآت ...) طرق، كھرباء، غاز(مساحات مشتركة و منظمة ، .....)مؤسسات مصرفیةو

  .مرنة لتحویل و علاج النفایات الصناعیة  في ظل احترام المعاییر البیئیة
  

ومایشكل حسب وجھة نظرنا استغلالا غیر عقلاني للرصید العقاري،وتعارضا مع 
  313-03التنفیذي ،تشكیل لجان ولائیة مؤسسة بموجـب المرسوم)7(أھداف التنمیة المستدامة

                                                             
والذي أشار على ،منطقة صناعیة 36المتضمن الموافقة على مشروع إنشاء  19/04/2011المؤرخ في  51الدورة  13القرار رقم  :1
  .02،مصدره  الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري ،ص2011مارس 6المؤرخ في  50الدورة  02قرار رقم ال
  .المرجع السابق: 2
قة صناعیة منط 42للوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري تصرح سنقیم سلیم بن عبد الرحمان، حفیظ والیلي، المدیرة العامة : 3

  :منھا بعد سنتین على الموقع الإلكتروني ة أربع بمواصفات دولیة مع تسلم

www.elkhabar.com/er/autre/Fotour essabah/291087/HTML?print 
  .2012المؤرخة في أفریل  2012سنة  23عدد ج ر : 4
نجاز مناطق لاالمتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة  2012أفریل  11المؤرخ في  176-12من المرسوم التنفیذي  05المادة : 5

  .صناعیة في بعض الولایات
6 :<<Les nouvelles zones industrielles seront Aménagées selon les normes internationales 
ainsi, il devrait être prévu à l’intérieur de chaque zone tous  les équipements  de Proximité 
Nécessaire, Tel  que  les  services  Communs( eau, électricité, gaz…) Service Bancaire et 
Restaurants,Eventuellement des  Equipements  industriels  adéquats pour gérer les déchets  
industriels,dans le strict  respect de l’environnement » :République Algérienne Démocratique 
et Populaire, Ministère de la Participation et de la promotion de l’investissement Rapport 
N°78 sur Zone industrielle et Zone d’activité, Cadre Juridique et Modèle de Gestion, page 23. 
 

لى تلبیة ھي تلبیة حاجات الحاضر دون أن تؤدي تدمیر قدرة الأجیال المقبلة ع: اللجنة العالمیة للتنمیة المستدامة تعرفھا كما یلي: 7
 2009 – 2001ل برنامج الإنعاش الاقتصادي زرمان ، التنمیة المستدامة في الجزائر، من خلاكریم : احتیاجات الخاصة، نقلا عن 

علوم التسییر، جامعة بسكرة، العلوم الاقتصادیة و التجاریة و ، كلیة2010داریة، عدد سابع ، جوان الإقتصادیة و الابحاث الأ، مجلة 
 .195ص 

http://www.elkhabar.com/er/autre/Fotour


 

56 

،لاسترجاع  أراضي فلاحیة تابعة للأملاك الوطنیة مدمجة )1(2003سبتمبر  16المؤرخ في 
 238-11في القطاعات العمرانیة لإنجاز ھذه المناطق ،كذلك صدور المرسوم التنفیذي

،المتضمن إلغاء تصنیف قطع أرضیة تابعة لغابات الأملاك )2(2011یولیو  09المؤرخ في 
الواقعة في أقالیم ولایات بجایة، الجزائر، جیجل  من النظام الغابي،وإدماجھا في  الوطنیة

 ،الملكیة الخاصة للدولة، لتكون موضع تشیید مشاریع مختلفة بما فیھا إنجاز مناطق صناعیة
الأراضي ھدر آلاف الھكتارات من أخصب  )3(بل الأخطر،ثبت من خلال التقاریر الصحفیة

لإنشاء مستودعات مفتوحة للسیارات   یجل بما فیھا التابعة للدولةفي ولایة جالفلاحیة 
  .المغادرة   لمیناء جنجن 

  

التعدي عدد كبیر من المناطق الصناعیة و وحسبنا،التنمیة الصناعیة لن تتحقق بإنشاء
وغابیة في سبیل ذلك ، و إنما یجب عدة عوامل متكاملة  و مترابطة  ،على أراضي فلاحیة

 )4(اد غیر الرسميــأھمھا مكافحة الاقتصالمناطق في تأدیة دورھا المنشود،لنجاح ھذه 

(L’Economie informelle)  الذي یعرقل تطویر الاستثمار الصناعي، یرافقھا في ذلك،
، الذي طالما كان غامضا في غیاب )5(وضوح الرؤیا في مجال إنشاء و تسییر ھذه المناطق

  .نصوص قانونیة تنظمھا
  

یبدو أنّ،بعض الدول العربیة،أدركت في وقت مُبكر ضرورة وضع نظام قانوني و
منھا  بذلك،نذكرواضح لإنشاء المناطق الموجھة للاستثمار من خلال توحید الھیئات المكلفة 

،حیث تعد الھیئة العامة للتنمیة الصناعیة المُنشأة بمبادرة وزارة التجارة و الصناعة )6(مصر
الجھة الوحیدة المسؤولة عن البت في طلبات إنشاء المناطق الصناعیة أو التوسع فیھا، وتضع 
الشروط و القواعد المرتبطة بذلك،و كذا تحدید الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعیة 

لمركز الوطني لتخطیط استخدامات أراضي الدولة، كما أنھا ترافق شركات بالتنسیق مع ا

                                                             
  .2003سبتمبر  21المؤرخة في  2003سنة  57ج ر عدد :  1
  2011یولیو  13المؤرخة في  2011سنة  39ج ر عدد :  2

3 :Lyes Mecheti ,Massacre  foncier à ciel ouvert ,Le quotidien El watan , jeudi 17octobre 2013, p 08. 
كافة الأعمال والأنشطة الاقتصادیة  التي تنفذ ویقوم بأدائھا العاملون علیھا خارج نطاق العمل   <<:الاقتصاد غیر الرسمي ھو:4

مسعود كیسري ، حمید بوزیدة ،الاقتصاد غیر الرسمي :، للمزید عن ھذا الموضوع   >>لبیانات الرسمیة المسجل والخاضع للقیاس وا
 .527،ص  2013لسنة  01في الجزائر ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة  ،عدد 

  
سند تسییر قطع الأراضي المتوفرة التي بقیت ملك أ، 23/04/2007المؤرخ في  122-07المرسوم التنفیذيمن  20بموجب المادة  :5

 153- 09إلى الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري، ثم صدر المرسوم التنفیذي ) URB(للھیئة المالكة للمنطقة الصناعیة 
قاریة الفائضة و إدماج الأملاك العھ  بمن  11المادة  یقضي في ،  122-07مرسوم التنفیذي، ملغیا ال2009ماي  02المؤرخ في 

 للحد من تعدد المتصرفین في المناطق الصناعیة،،وذلك الأرضي المتواجدة في المناطق الصناعیة ضمن الأملاك الخاصة للدولة مجانا 

أین  - ولایة الجزائر –تحویل الأراضي  المتواجدة فیھا عن مھمتھا الأساسیة مثلما حصل في المنطقة الصناعیة بالحراش توقیف ،و
الصادر عن وزارة المساھمة وترقیة  قائمة المناطق الصناعیة حسب الولایاتإحصاء  المتضمن   التقریر:راجع  ، مساكن بھاتوجد 

  . 56، صالاستثمار 
عبد االله الشاملي، شمس الدین ،إدارة سیاسات الاستثمار في الدول النامیة، دراسة مقارنة مع التركیز على مصر، رسالة مقدمة :6

درجة دكتوراه الفلسفة في الإدارة العامة، كلیة للاقتصاد و العلوم السیاسیة، تتسم الإدارة العامة، جامعة القاھرة، سنة للحصول على 
  .324-323، ص2007
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            القطاع في إنشاء وإدارة المناطق الصناعیة،وتحدید الأنشطة و المنتجات الصناعیة 
 .)1(والأنشطة الخدماتیة التي یتم مزاولتھا في ھذه المناطق بالتنسیق مع جھاز شؤون البیئة 

ء مؤسسة عمومیة ذات طابع ، بإنشا1973السلطات العمومیة منذ بادرت ،)2(في تونسو
تحت  )Agence Foncière industrielle(سمیت بالوكالة العقاریة الصناعیة تجاريصناعي و

      أسندت لھا مھمة إجراء الدراسات المتصلة بتحدید  التكنولوجیا،وصایة وزارة الصناعة و
    القطاع الصناعي،  استقبال المشاریع المنجزة فيقصد بتجھیز المناطق الصناعیة،وتھیئة و

ودة تستجیب للمواصفات ذات ج لفوقیةاال المتعلقة بالھیاكل القاعدیة ووالقیام بجمیع الأشغ
كذا بیع قطع الأراضي المھیأة في المناطق الصناعیة للمستثمرین الصناعیین،وقد والدولیة،

منطقة صناعیة تمتد على مساحة تبلغ  83إنشاء تمكنت الوكالة العقاریة منذ بدایة نشاطھا 
  .)3(ھكتار 2300

،تخضع عملیات الموافقة النھائیة على المناطق الصناعیة إلى لجنة )4(وفي المغرب
ره الوصي عضویة كل من وزیر الداخلیة باعتبا یة یرأسھا الوزیر الأول،تتكون منحكوم

و مدیر ة و الصناعة ووزیر السكن، ووزیر المالیة، ووزیر التجارعلى الجماعات المحلیة،
مدیر صندوق الإیداع و التدبیر وكذلك مدیر الوكالة العقاریة ومكتب التنمیة الصناعیة،

ودراسة المشاریع المزمع إحداثھا داخل لجنة المركزیة بتحدید ثمن البیع،وتقوم ھذه ال،الوطنیة
إلى یتم تسلیم ھذا المشروع ھذه المناطق،ثم حجم الاستثمارات المراد توظیفھا، و بعد ذلك 

عضویة كل من رئیس المجلس الجماعي، و مندوب وزارة لجنة محلیة یرأسھا الوالي، و
ممثل عن التجارة و الصناعة و التخطیط و ممثل عن المؤسسة التي قامت بتھیئة المنطقة، و 

الجماعیة لتوزیع الغرفة التجاریة و الصناعیة و السكني، والمصالح مكتب التنمیة الصناعیة،و
  .الماء و الكھرباء و الأشغال العمومیة

 

   :ثانیا 

  لمناطق الصناعیة االمتوفرة  في حافظة لل  الطبیعة القانونیة

                                                             
المتضمن إنشاء الھیئة العامة  2005سنة  350من قرار رئیس الجمھوریة مصر العربیة رقم  05و  04و  03فقرة  02 المواد: 1

  www .ida.gow.eg/Karar ensha 2alhay 2a.htm: في الموقع الإلكتروني للتنمیة الصناعیة
المؤرخ            1999لسنة  37المتعلق بتنقیح و إتمام القانون عدد  23/06/2009المؤرخ في  2009سنة  34رقم قانون ال: 2

  .23/06/2009مؤرخة في التونسیة الرسمیة الجریدة الو المتعلق بإحداث الوكالة العقاریة الصناعیة،  08/06/1991في 
3 : www.afi.nat.tn/ar/index.php. 

  .91-90ص ص ، مرجع سابق مھدي بنمیر، إمكانیات و حدود التدخل الاقتصادي للجماعة بالمغرب، :  4

http://www.afi.nat.tn/ar/index.php
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المعتمد بالمرسوم المؤرخ ) 1(56/011في عھد الاحتلال الفرنسي،أنشئ بموجب المقرر
بالصندوق مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري یسمى  12/04/1956في 

اكتساب العقارات والأراضي  اختصاصاتھمن ،(CADAT)الجزائري للتھیئة العمرانیة
اللازمة بالتراضي أو عن طریق نزع الملكیة لتخصیصھا في إنشاء مناطق صناعیة أو 

  .)3(ثم التنازل عنھا لصالح المستثمرین في حالتھا الأصلیة أو بعد التھیئة،)2(سكنیة

صلاحیات ومھام الصندوق الجزائري للتھیئة العمرانیة في وبعد الاستقلال،استمرت 
وبعد التنازل عنھا لصالح المستثمرین، ثملأراضي لإنشاء المناطق الصناعیة،مجال اكتساب ا

التي كان  )5(بنفس الصلاحیات URB)(ھالمؤسسات العمومیة التي حلت محل احتفظت)4(حلــھ
بیعھا و المناطق الصناعیة الأراضي لإنجازیمارسھا الصندوق في مجال شراء 

 .)6(نــللمستثمری

) 7(فساد الإداريال التي طالھاولمتصرفین في المناطق الصناعیة،للحد من تعدد او

،أعادت السلطة ترتیب متواجدة فیھا عن مھمتھا الأساسیةالتحویل الأراضي لاسیما ،
تسییر قطع الأراضي المتوفرة التي بقیت ملك للھیئة المالكة )8(من خلال إسنادالأوضاع 

إلى الوكالة الوطنیة والمتمثلة في الھیئات المتعھدة بالترقیة العقاریة  للمنطقة الصناعیة 
ماي  02المؤرخ في  153-09ثم صدر المرسوم التنفیذي ،للوساطة والضبط العقاري

                                                             
المعتمد بالمرسوم المؤرخ في  56/011من المقرر  88المادة  المتضمن شروط تطبیق 1956أكتوبر  05المقرر المؤرخ في   : 1

  ).1805،ص  1956أكتوبر  12الجریدة الرسمیة  المؤرخة في (، 12/04/1956
2 : Article 07/02 de L’arrêté du 05 Octobre 1956 fixant les conditions D’application des dispositions de 
l’article 88 de la décision N°56/011 de l’assemblée générale prévoit : «  Acquiert par voie Amiable ou 
par voie  d’expropriation  poursuivie  dans les formes réglementaires les terrains nus ou 
partiellement  Bâtis nécessaire à la création ou développement de zone industrielle ou 
résidentielle>>.  
3 : Article 07/04 de l’arrêté du 05 octobre 1956 sus cité annonce «  Revend  en L’Etat ou après 
Aménagement les Immeubles dont elle est propriétaire à toute personne physique ou morales>>. 

لیحل محلھ ) 48ج ر عدد (، 22/11/1980المؤرخ في 275-80صندوق الجزائري للتھیئة العمرانیة بموجب المرسوم ال لّحُ:  4
ھ و الذي تم حلھ ھو الآخر، المركز الوطني للدراسات و الإنجاز العمراني و تحویل ممتلكاتھ و أعمالھ و ھیاكلھ ووسائلھ و مستخدمی

 .05/03/1983المؤرخ في  154-83بحاث التطبیقیة في التعمیر بموجب المرسوم محلھ المركز الوطني للدراسات و الأ و حل
 154-83من المرسوم  18المادة ، ولتھیئة العمرانیةلالمتضمن حل الصندوق الجزائري  275-80من المرسوم  05ف  02المادة  : 5

  .المتضمن حل المركز الوطني للدراسات و الإنجاز العمراني 05/03/1983المؤرخ في 
  .المتعلق بإدارة المناطق الصناعیة 03/03/1985المؤرخ في  55- 84من المرسوم  06المادة : 6
انحراف الذین یتمسكون بمقالید السلطة داخل الأجھزة المكلفة بالتصرف و تسییر ھذه المناطق بغیة  :إن مفھوم الفساد الإداري : 7

عامر خیاط ،مفھوم الفساد ،بحوث ومناقشات ندوة المشاریع الدولیة لمكافحة الفساد و  :،نقلا عنتحقیق منافع و مصالح شخصیة 
حزیران  07الدعوة للإصلاح السیاسي و الاقتصادي في الأقطار العربیة المنظمة من قبل المنظمة العربیة لمكافحة الفساد في بیروت 

  .62، نشرات من قبل دار العربیة، ص  2006
المحدد لشروط و كیفیات تسییر الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة و  122- 07رسوم التنفیذيمن الم 20المادة : 8

 وفرة على مستوى المناطق الصناعیةغیر المستقلة المحلة و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة و الأصول المت
  .153-09م التنفیذي الملغى بالمرسو
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: يـعلى ما یل 06فقرة  03نص المادة ت، حیث 122- 07وم التنفیذي ــملغیا المرس،)1(2009
الأملاك العقاریة المتواجدة داخل المناطق أصولا فائضة،تعتبر زیادة على ذلك  <<

المتوفرة عند نشر ھذا المرسوم في الجریدة الرسمیة و التي أعید إدماجھا ضمن  الصناعیة
یتم إدماج الأملاك <<: من نفس المرسوم 11وتضیف المادة ،>>الأملاك الخاصة للدولة
ضي المتواجدة في المناطق الصناعیة ضمن الأملاك الخاصة للدولة االعقاریة الفائضة و الأر

  . >>مجانا 
  

من خلال ھذه المواد باستثناء الأراضي التي یمتلكھا المستثمرین العمومیین أو و
ازل لصالح حق الامتیاز، الأراضي المتوفرة في الخواص قبل تخلي الدولة عن صیغة التن

بمعنى لم یأخذ  ،المناطق الصناعیة التي كانت تمتلكھا الھیئات المتعھدة بالترقیة العقاریة
  .من الأملاك الخاصة للدولة 11ھي حسب المادة ،بشأنھا تعھدات اتجاه المستفیدین 

  

 02المؤرخ في  153-09ي إضافة إلى ذلك،السلطة التنفیذیة بموجب المرسوم التنفیذ
الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة جعت الأملاك العقاریة المتبقیة واستر،2009ماي 

الاقتصادیة المحلة أو في حالة نشاط الموجودة في ھذه المناطق أو خارجھا، وأدمجتھا ضمن 
صناعیة الأملاك الخاصة للدولة،مما یجعل الجزء الھام للحافظة المتواجدة في المناطق ال

  .تدخل في عداد الأملاك الخاصة للدولة

   :ثالثا
  :)2(تصنیف المناطق الصناعیة

إلى مناطق صناعیة حضریة أو شبھ ف المناطق الصناعیة بحسب موقعھا صنتُ
وسط أو ضواحي مركز  فالمناطق الصناعیة الحضریة متواجدة في،أو ریفیة حضریة

أما المنطقة الصناعیة شبھ حضریة نسمة، 500.000مدینة یفوق عدد سكانھا حضري ھام، أو
نسمة و لا  50.000یجب أن یقل عدد سكانھایسیة ریفیة أو شبھ ریفیة التي لاتقع في مدینة رئ

لمناطق الصناعیة الریفیة متواجدة في مدینة رئیسیة لمنطقة ذات ،وانسمة 500.000تتجاوز 
  .نسمة 25.000یجب أن یقل عدد سكانھا  لا طابع ریفي 

 

مناطق صناعیة متعددة ،إلى نشاط الممارس فیھاالمناطق الصناعیة وفقا لل وتصنف
المؤسسات المتوطنة فیھا تنتمي إلى قطاعات صناعیة مختلفة حیث ، )polyvalente(القطاعات

مؤسسات ،حیث ال )Auxilliaires(مناطق صناعیة مساعدة ،وتربطھا أي علاقة فیما بینھالا
تربطھا أي  لحجم الصغیر،وتعمل في قطاعات مختلفة لامن االمتوطنة فیھا   صناعیة ال

                                                             
المحدد لشروط كیفیات منح الامتیاز على الأصول المتبقیة التابعة  02/05/2009المؤرخ في  153-09المرسوم التنفیذي : 1

المؤرخة  27ج ر عدد (للمؤسسات العمومیة المستقلة و غیر المستقلة المحلة  و الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة، 
  .)2009ماي  06في 

2 : UNIDO, Directive pour la création de domaine industriel dans les pays en développement, 
op cit, page 05 et 06. 
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ھي مناطق تتوطن فیھا ،و)Fonctionnelles(مناطق صناعیة وظیفیة ،أخیرا علاقة بینھما
  .مؤسسات تمارس نوع واحد من النشاط، أو إنتاجھا من طبیعة واحدة

  

 )Pilote(منطقة نموذجیة إلى وفقا للھدف المراد تحقیقھ صنف المناطق الصناعیة تُو
ھدفھا تشجیع التطور الصناعي لمنطقة معینة، و في ھذه الحالة یمكن إنشاء منطقة صناعیة 

قد تكون المناطق الصناعیة ترقویة ھدفھا إدخال صناعات ،و)Pépinière(في شكل مشتلة 
 .جدیدة في مناطق متأخرة اقتصادیا أو إعادة ھیكلة ما ھو موجود

علاقات بین الوقد یصل الھدف من إنشاء المناطق الصناعیة إلى غایة دفع و تطویر 
،فكرة إنشاء مناطق صناعیة )1(1996إسرائیل،حیث طرح الكونغرس الأمریكي عام العرب و

تعد أول الدول لالأردن : بعض دول منطقة الشرق الأوسط، مثل ،وتم إختیار)QIZ()2(مؤھلة 
لزم لتصدیر منتجات ھذه المغرب ، كشرط مُ و مصر تلتھاق المناطھا ھذه العربیة أنشئ ب

والمقصود من ذلك ھو ،)3(المناطق إلى السوق الأمریكي دون فرض حصص أو جمارك
غض النظر عن التوصل إلى سلام في العلاقات الأمریكیة العربیة، ب جعل إسرائیل بعدا ثالثا

  .في منطقة الشرق الأوسط

صناعیة تابعة منطقة لى إ ة المنشأة للمنطقةالصناعیة بحسب الھیئصنف المناطق وتُ 
مختلطة،یقوم صناعیة  منطقة ،وةبإنشائھا الدولة أو جماعاتھا الإقلیمیتتكفل وللقطاع العام،

في شكل قروض طویلة  مساعدات مالیة تقدمھا الدولة ھا القطاع الخاص بواسطةبإنشائ
 .خاصةجمعیة أو شركة الخاص، تنجزھا تعاونیة،الصناعیة تابعة للقطاع منطقة  ،والمدى

،باستثناء متعاملین العمومیینالمناطق الصناعیة من إنشاء ال أغلب،)4(في الجزائرو
ز الذي أنج )CEIMI( الصناعیین في متیجةوالتجربة التي قام بھا نادي المتعاملین الاقتصادیین 

،وحسبنا یتم تسییرھا بصفة خاصة حیث ،لمستثمرین الخواصمنطقة نشاط بفضل اشتراكات ا
الأمر لن یتحسن في مجال مساھمة القطاع الخاص لانشاء المناطق الموجھة للاستثمار 

 خالمؤر 04- 11رقم قانونالبموجب أُغلق الترقیة الصناعیة الخاصة  ن مجالالصناعي، لأ
لتحتكره الدولة ومؤسساتھا، وھو ما یفھم  المنظم لنشاط الترقیة العقاریة، 2011فیفري 17في

یشمل نشاط الترقیة العقاریة مجموع العملیات  التي  <<:لما جاء فیھا   14من نص المادة 
                                                             

و آثار قیام منطقة حرة بین ، إمكانیة 179رقم  جمھوریة مصر العربیة، معھد التخطیط القومي، سلسلة قضایا التخطیط و التنمیة : 1
،مكتبة مركز المعلومات ودعم )د المصريدروس مستفادة للاقتصا(المناطق الصناعیة المؤھلة  الولایات المتحدة الأمریكیة ومصر و

  .26، ص 2004مجلس الوزراء ، القاھرة، مصر، یولیو اتخاذ القرار ب
2 : QUALIFYING INDUSTRIAL ZONES. 

  .28ص المرجع السابق ،: 3
4 :<< A l’exception de l’expérience tentée par le club  des entrepreneurs  et industriels  de la Mitidja 
qui a réaliser sur contribution  de ses  adhérents  un espace d’activité qu’il administre d’une manière 
privée, le processus de formation  de l’immobilier économique reste dominé par les opérateurs 
publics >>:République Algérienne Démocratique et populaire, Ministère de la participation et 
de la promotion de l’investissement, note n°533, op cit , p  16 . 
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الإیجار أو تلبیة الحاجات الخاصة  وتساھم في إنجاز المشاریع العقاریة المخصصة للبیع أ
سكني أو مھني وعرضیا یمكن  تكون ھذه المشاریع العقاریة محلات ذات استعمال أن،یمكن 

 .>>أن تكون ذات استعمال حرفي أو تجاري

توقف على حجم المناطق لا ی،نوني للترقیة الصناعیة لبلد ماالشكل القارأینا، حسبو
 اص استعدادا لإنشاء ھذه المناطق یجب على الدولةعددھا، فإذا أبدى القطاع الخالصناعیة و

لاقتصاد بنفقات التجھیز، بتمویل ا ھذه الطریقة من شأنھا لأنمالي، الدعم الم لھ یتقدعھ ویتشج
،وبالتالي تجاوز افتقار   جزء فقط دون الجزء الآخر الذي یبقى على عاتق الاستثمار الخاص

  .ھذه المناطق للمنشآت القاعدیة
   

یتوقف افتقار المناطق الصناعیة  للمنشآت القاعدیة على ضُعف نفقات التجھیز،بل  ولا
نصیب من الصعوبات التي تعاني منھا المناطق الصناعیة في الجزائر سببھ غیاب إطار 

ومناطق النشاط ،لإطار العام للتھیئة العمرانیةاقانوني واضح في مجال الإنشاء دون مراعاة 
  .سنقف عنده في الفرع الثاني،وھو مانفس الوضعیة التي تعیشھا المناطق الصناعیةعاني من ت

  :الفرع الثاني

  ) Les Zones D’activités( )1(مناطق النشاط

على في تعریفھا  ،لذلك استندنا ZAC)(رف المشرع الجزائري مناطق النشاطعیُلم 
 :كالآتي،2006مؤرخ في ماي533رقموزارة المساھمات وترقیة الاستثمارات  )2(تقریر

نشاطات ذات مساحات محددة بأدوات التھیئة والتعمیر مخصصة لاستقبال مناطق النشاط <<
طابع محلي أو نشاطات متعددة الخدمات،وھي مساحات تشترك في ملكیتھا الجماعات 

  .>>الشاغلین  المحلیة الوكالات الولائیة للتسییر والتنظیم العقاریین،والملاك

مناطق النشاط تم إنشاؤھا بمبادرة البلدیات في إطار تطبیق الأمــــــر یضیف التقریر،و
في و،)3(المتضمن تكوین الاحتیاطات العقاریة البلدیة 20/02/1974المؤرخ في  74-26

اط ــ،عُرفت مناطق النش2008انفي ج 12المؤرخ في  78تقریر آخر لنفس الوزارةرقم 

                                                             
  :  منطقة 545لیتضاعف عددھا بعد الثمانینات ویصل إلى   عقب الاستقلال حُدّد عدد مناطق النشاط، بمنطقة واحدة : 1

République Algérienne  Démocratique et Populaire Ministère de l’Aménagement du Territoire 
et de l’Environnement, Projet SNAT 2025, AB121, Thématique industrie, Bilan diagnostic 
21Juillet 2004, Page 04. 
2 : « Les Zones D’activités sont des Espaces délimités par les  instruments D’Aménagement, 
Destinés à  Abriter des Activités D’intérêt local ou des Activités polyvalentes, elles sont 
copropriété des collectivités local, AGERFU, et des occupants>> : République Algérienne 
Démocratique et Populaire, Note N°533 op cit, Page 25.  

، تُخصص الأراضي الداخلة في المنطقة العمرانیة و المدمجة ضمن 20/02/1974المؤرخ في  26- 74من الأمر  10حسب المادة  :3
  . الاحتیاطات العقاریة للبلدیة مھما كانت طبیعتھا القانونیة كأساس لاستثمارات الدولة و الجماعات العمومیة
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بخلاف النشاطات الصناعیة نمیة نشاطات اقتصادیة بصفة عامة،تمساحات لترقیة و <<:أنھاب
  .)1(>>المنتجة التي تقع   في المناطق الصناعیة

    علىیمكن الاعتماد لعدم وجود إطار قانوني واضح یبین طبیعة مناطق النشاط، نظرا و
 الطبیعة،وإنشاء مناطق النشاط إجراءاتلبیان ذات الصلة  التقاریر الوزاریةماتضمنتھ 

  :،حسب التفصیل الآتيةھا وبین المناطق الصناعیالتمییز بینللحافظة المتوفرة فیھا،والقانونیة 

  إنشاء مناطق النشاط إجراءات  :أولا

قرار من (لاحات الاقتصادیة،بمبادرات محلیةنشئت قبل الإصمناطق النشاط أُ)2(أغلب
وتنظیمي  ،دون أن یوجد إطار تشریعي)البلديومداولة المجلس الشعبي  الوالي
آنذاك تستند البلدیات في إنشاءھا  لمناطق النشاط على )3(وحسب نصوص ساریة،واضح

 Périmètre(التعمیر،وفي حالة غیابھا یستند على المساحات المؤقتة للتعمیرمخططات 

d’urbanisation Provisoire (المحددة من طرف المجلس الشعبي البلدي بمساعدة لجنة تقنیة، 
،یستند على رأي لجنة اختیار القطع الأرضیة المنشأة بموجب )4(وفي حالة غیاب كلاھما

 1982أكتوبر  09المؤرخ في  02-82قانون الالمحدد لكیفیات تطبیق  304-82المرسوم 
  .)5(المتعلق برخصة البناء و رخصة تجزئة الأراضي للبناء

تعیش فوضى كبیرة من حیث الإنشاء،إذ  مناطق النشاطأن ،)6(وتؤكد التقاریر الوزاریة
البلدیات و حتى ھیئات أخرى كدیوان ترقیة السكن العائلي كانت تتخذ قرار الولایات و

في غالب الأحیان للمنشآت كما تفتقر ھذه  المناطق ،الإنشاء، دون استشارة الھیئات المركزیة

                                                             
1 :« Les Zones D’Activités sont définies comme des espaces de promotion et de développement des 
activités économiques en général, autre que les Activités productives industrielles, qui Normalement 
doivent être situées dans les Zones industrielles » :République Algérienne Démocratique et Populaire, 
Note N°78 présentant les zones industrielle  et les zones d’activités ,op cit , P33.  
2 : «  La Quasi-totalité des Zones d’activité sont Le Résultat des initiatives local, en ce sens 
qu’une Zone d’activité est érigé sur la base d’un simple arrêté  des collectivités locales 
(wilaya,APC) »:République Algérienne Démocratique et Populaire ,Ministère de la 
participation et de la promotion de l’investissement,Note N °78, op cit , P33. 

ین المتضمن تكو 26-74المتضمن تطبیق أحكام الأمر  1975ت وأ 27المؤرخ في  103-75من المرسوم  06المادة :3
        المتضمن إحداث وكالات محلیة للتسییر 405-90الملغى بالمرسوم ) 197لسنة  105ج ر عدد ( الاحتیاطات العقاریة للبلدیة،

  .التنظیم العقاریین الحضریینو
4 :«En L’Absence d’un plan d’urbanisme Directeur ou d’un plan d’urbanisme provisoire  c’est 
la politique dite de – choix de terrain – qui est utilisée » : Abdella Mesahal,Stratégie  
d’évitement  de procédure trop complexe,le cas de la zone D’Activité de Chteib, Aménageurs 
et Aménages en Algérie,Héritages des Années BOUMEDIENNE et Chadli , L’harmattan 2004, 
P172. 

  .م09/02/1982المؤرخة في  06ج ر عدد : 5
   وزارة الصناعة و إعادة الھیكلة، برنامج إعادة تأھیل و عصرنة المناطق صناعیة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجمھوریة: 6
  .30ص  ،2000مناطق النشاط، الإشكالیة، الحوصلة و الأفاق، ماي و
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ھو و،)1(وضوعیةوم الملائمة والتھیئة الضروریة،لأنھا لم تكن محل دراسات جدیة
طفراوي الواقعتین في ولایة وھران، حیث تم إنجازھما و بوتلیلیس مایتجسدفي منطقة النشاط

  .)2( على أراضي مستنقعیة
  

لعدة  نقاط ، مناطق النشاط  فیما یخص الإنشاء تكلیف الجماعات المحلیة بتسییرأدّى  و
  )3(:فیما یليیمكن حصرھا   سلبیة 

  .للأراضي المتوفرة في مناطق النشاطاستعمال اللاعقلاني  •
 .عدم استعمال المناطق للأھداف التي خصصت لھا •
لعدم إتباع إجراءات إدماج لقانونیة للأراضي المتوفرة فیھا،عدم تطھیر الوضعیة ا •

  .الأراضي ضمن الاحتیاطات العقاریة للبلدیة
 .انعدام المنشآت القاعدیة   •
  

المحدد  1982ماي  29المؤرخ في 190-82المرسوم رقم ، ما ساھم في ذلكولعل 
 03فحسب المادة ،)4(لصلاحیات البلدیة والولایة واختصاصاتھا في قطاعي الإسكان والتعمیر

یمكن للبلدیة دون الرجوع للسلطات المركزیة البت في إنشاء مناطق نشاط  داخل كان  منھ 
 تجزئة الأراضي  ھكتارات، وتسلم رخص10محیطھا الحضري،تساوي مساحتھا أو تقل عن 

  .وتھیئتھا لأجل البناء
  

المؤرخ في 25-90التوجیھ العقاري  قانونظل الإصلاحات الاقتصادیة،وفي  
  مناطق النشاط لمؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي ) 5(،أسند مھمة تسییر18/11/1990

  .تجاري تسمّى، الوكالات المحلیة للتسییر و التنظیم العقاریین و
  

ؤرخ الم 405-90من المرسوم التنفیذي 03بموجب المادة   ذلك،أسند لھاعلاوة على 
ظیم العقاریین إحداث وكالات محلیة للتسییر والتن المحدد لقواعد22/12/1990في 

حیازة العقارات و الحقوق العقاریة المخصصة صلاحیة ،)6(المتممالحضریین،المعدل و
كذا العقارات أو الحقوق العقاریة، و ھذهللتعمیر لحساب الجماعات المحلیة، ونقل ملكیة 

  .إمكانیة القیام بتھیئة الأراضي المخصصة للنشاطات طبقا لوسائل التعمیر و التھیئة المقررة
                                                             

1 : «  La Création d’une Grande Partie des Zones d’activités n’a pas été le résultat  D’études sérieuses 
et objectives », République Algérienne Démocratique et Populaire, Rapport du Ministère de la 
participation et promotion de l’investissement, Note N°78, OP cit, P37. 
2 : «  Les Zones d’activités de BOUTLELIS et TAFRAOUI  Sont Situées  sur  des  terrains  Marécageux », 
voir : Abdellah Mesahal, Stratégie  d’évitement  de procédure   trop complexe, le cas de la 
zone D’Activité  de Chteib ,Op cit  , 2004,  P172. 

، وزارة الصناعة و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ترقیة الإستثمارالصادر عن  إحصاء مناطق النشاط حسب الولایاتتقریر : 3
  .34 و 33، 05، 04 ص ص

  .1112، ص  1982لسنة  22ج ر عدد : 4
  .عقاريالمتضمن قانون التوجیھ ال 18/11/1990المؤرخ في  25- 90من قانون  86المادة  :5
حلّت الوكالات الولائیة محل الوكالات ،)2003لسنة  68ج ر عدد (،05/11/2003المؤرخ في  408-03بموجب المرسوم التنفیذي :6

  .المحلیة للتسییر و التنظیم العقاریین الحضریین
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 لم تُحسّن ھذه الإصلاحات من وضعیة مناطق النشاط،أو التي حُوّل تسییرھا لكن
منطقة النشاط لبلدیة ابن  )1(،فمثلاللوكالة، من حیث توفر المنشآت والتھیئة اللازمة

یا  المسیرة حالو 1983ھكتار والمنشأة سنة  1.2ة ،ولایة قسنطینة المتربعة على مساح1زیاد
منطقة النشاط بابن بادیس بولایة قسنطینة و  ر فیھا الكھرباء،یتوفمن قبل الوكالات العقاریة لا

یعود و،والھاتف غاز،غیر مزودة بالكھرباء،ال1986ھكتار المنشأة سنة11.5المتربعة على
مھمتھما في مجال في أداء ر و التنظیم العقاریین الحضریین،عجز الوكالات الولائیة للتسیی

  .)2(ةــلنقص الموارد المالیة اللازماكل القاعدیة والتھیئة اللازمة،الھیتوفیر المنشآت و
 

إضافة إلى ذلك، العدید من مناطق النشاط لم تكن محل دراسات جدیة من قبل 
منطقة النشاط برج أخریس في ولایة  )3(الجماعات المحلیة أو الوكالات العقاریة، فمثلا

بمبادرة محلیة لا تلیق لاحتواء مشاریع،وھو ما ترتب علیھ نفور  1986البویرة المنشأة سنة 
المستثمرین منھا، كذلك الحال بالنسبة لمنطقة النشاط المتواجدة بزعرورة المنشأة من قبل 

  .، تعاني من عدم التھیئة  ووجودھا بوسط العمران1992لعقاریة سنة الوكالة ا

 02و  1998أفریل  2وأمام الوضع المتدھور لمناطق النشاط،قرّرت الحكومة في 
ولا زال الإطار القانوني  ،سبتمبر من نفس السنة تجمید نشاط مناطق جدیدة ریثما یتم التسویة

لعدم وجود نص تشریعي أو تنظیمي صریح  لإنشاء مناطق نشاط جدیدة یكتنفھ الغموض،
  .یوضح الإجراءات القانونیة في ذلك

  

 12المؤرخ في   20-10من المرسوم التنفیذي  10ف  02ومن خلال تفحصنا للمادة 
ضبط ثمارات وترقیة الاستجنة المساعدة على تحدید الموقع والمتضمن تنظیم ل 2010جانفي 

یمكنھا ) 5(الّلجنة التي تضُم نسبة تمثیلیة مھمة من الإدارة، نجد )4(سیرھاالعقار و تشكیلھا و
  .اقتراح إنشاء مناطق نشاط جدیدة  طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بھ

 22المؤرخ في  10-11من القانون  111تنص المادة  للتشریع المعمول بھ ، وطبقا
یبادر المجلس الشعبي البلدي بكل عملیة <<: على ما یلي )6(المتعلق بالبلدیة 2011یونیو 

                                                             
، المتوسطة و ترقیة الإستثماروزارة الصناعة و المؤسسات الصغیرة و الصادر عن  إحصاء مناطق النشاط حسب الولایات تقریر: 1

  .23ص 
2 : <<Les Agences Foncière locales, en Tant Qu’organisme Producteur et Aménageur les Zones 
d’activités ne disposent pas de Moyens nécessaires pour l’accomplissement correct de toute leurs 
missions » : République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère de la participation et de la 
promotion de l’investissement, Rapport n°78,op Cit, page 36. 

، وزارة الصناعة و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ترقیة الإستثمارالصادر عن  إحصاء مناطق النشاط حسب الولایات تقریر:3
  .08ص 

  .م2010جا نفي  17المؤرخة في  04عدد ج ر : 4
المتضمن تنظیم لجنة المساعدة على تحدید الموقع و ترقیة  2010جانفي  12المؤرخ في  20-10من المرسوم التنفیذي  03المادة :5

  .الاستثمارات و ضبط العقار
  .م2011یولیو  03المؤرخة في  37ج ر عدد : 6
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ویتخذ كل إجراء من شأنھ التحفیز وبعث تنمیة نشاطات إقتصادیة تتماشى مع طاقات البلدیة 
ومخططھا التنموي ،ولھذا الغرض،یتخذ المجلس الشعبي البلدي كافة التدابیر التي من شأنھا 

جوان  22المؤرخ في   10-11من القانون  109وتنص المادة ،>>تشجیع الاستثمار وترقیتھ 
أو تجھیز على إقلیم البلدیة  أو أي مشروع /تخضع إقامة أي مشروع إستثمار  و <<:2011

  .>>یندرج في إطار البرامج القطاعیة للتنمیة إلى الرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي 

و یقتضي <<: 2011جوان  22المؤرخ في  10- 11من القانون  114وجاء في  المادة 
إنشاء أي مشروع  یحتمل الإضرار بالبیئة والصحة العمومیة  على إقلیم البلدیة  موافقة 

المجلس الشعبي البلدي،باستثناء المشاریع ذات المنفعة الوطنیة التي تخضع للأحكام   
ویمكنھا أیضا ...<<: من نفس القانون 118/01وتضیف المادة ،>>المتعلقة بحمایة البیئة 

مة في تھیئة  المساحات الموجھة لاحتواء النشاطات الاقتصادیة أو التجاریة القیام أو المساھ
  .>>أو الخذماتیة 

مداولة من (إنشاء ھذه المناطق بقي بمبادرة محلیة  من خلال ھذه النصوص ،یتبین أن
،تحددھا أدوات التھیئة و التعمیر )المجلس الشعبي البلدي مصادق علیھا بقرار من الوالي 

  .المتعلق بالتھیئة و التعمیر المعدل و المتمم 29-90قانون الجب المنظمة بمو

قرار إنشاء ھذه المناطق یمثل استنزافا  احتكار،استمرار الجماعات المحلیة في حسبناو
یزة إستراتیجیة للتنمیة للعقار،لأن السنوات الفارطة أثبتت عدم إستخذام مناطق النشاط كرك

والسبیل في ،في صناعة القرار )1(عن المجتمع المدنيمما یستلزم إقحام ممثلي المحلیة،
ممثلین عن ) calpiref(وترقیة الاستثمارات ،ضم لجنة المساعدة على تحدید الموقعذلك

جمعیات محلیة یرتبط نشاطھا بالتنمیة المستدامة وحمایة البیئة و الأراضي الفلاحیة،وتجاوز 
الاقتراح إلى غایة الرأي الوجوبي،مع نسبة مھمة اللجنة في مجال إنشاء مناطق النشاط من 

تمثیلیة معتبرة من أعضاء المجتمع المدني لتتمكن من قلب موازین القرارات التي یتخذھا 
  .ممثلي الإدارة

ھذا الاقتراح لیس بالحل السحري،نظرا لمحدودیة النشاط الجمعوي في  ورغم تیقننا أن
الجانب التمویلي، وضعف التنظیم و التكوین ھذا المجال، وتبعیة ھذه الجمعیات للإدارة من 

الإداري لدى قیامھا،إلا أنھ قد یضمن على المدى الطویل مصداقیة أداء ھذه اللجنة و إلغاء 
  .الاحتكار في صنع القرار

  

                                                             
مصطلح المجتمع المدني یعني مجتمع مستقل إلى حد كبیر عن إشراف الدولة، ینحصر نطاقھا في المؤسسات و المنظمات غیر  :1

، المتعلق 1990دیسمبر  04المؤرخ في  31-90قانون الظم عملھا بالحكومیة التي یقوم نشاطھا على العمل التطوعي، و قد نُ
ج ( المتعلق بالجمعیات ،  2012جانفي  12المؤرخ في  06-12قانون رقم البموجب  و الذي ألغى 53/1990بالجمعیات، ج ر عدد 

  ).2012ینایر  15المؤرخة في  02ر عدد 
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بعنوان مشروع  )1(تھیئة الإقلیم وحمایة البیئةھا وزارة الإحصائیات التي قامت بو
المتضمن تكوین  20/02/1974المؤرخ في  26- 74الأمرأن تشیر  ،)SNAT 2025(سنات

،حضیت فیھ ولایة 46منطقة نشاط واقعة في  545بإنشاء  سمح الاحتیاطات العقاریة للبلدیة،
 164منطقة الشمال الأوسط بالمرتبة الأولى في إنشاء مناطق النشاط، حیث یقدر عددھا 

انیة ھي منطقة الشمال الغربي ھكتار،أما المرتبة الث 1390.64منطقة تمتد على مساحة 
تحتل منطقة الھضاب العلیا الشرقیة ھكتار،و1281.18على مساحة  منطقة تمتد 84بـــ

في حین منطقة الشمال الشرقي توجد في كتار،ھ 672.51المرتبة الثالثة بمساحة تقدر بــ 
یة المرتبة ھكتار،وھكذا إلى غا 1042.34منطقة على مساحة تقدر بــ  76المرتبة الرابعة بـ 

  .ھكتار 312.3مناطق بمساحة تقدر بــ  05التاسعة، یحتلھا الجنوب الكبیر بــ
  

  .فیما یلي جدول یبین التوزیع الجغرافي لمساحات و عدد مناطق النشاطات و

  

  

  

  

  

  

          

  

  .الإشكالیة والحوصلة  SNAT 2025وزارة تھیئة  الإقلیم  والبیئة ،مشروع  :صدر مال

 

 

 

 

                                                             
1 : République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère de L’Aménagement du 
Territoire et de L’Environnement ; Projet SNAT 2025, Bilan diagnostic, Thématique industrie, 
AZ 21, Juillet 2004, P09. 
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  :ثانیا

  :مناطق النشاط حافظة المتوفرة في  للالطبیعة القانونیة 

رصید الاحتیاطات العقاریة البلدیة، الذي أدمج فیھ  جمیع الأراضي الواقعة في  خدماستُ
في العھد ،حیث  كوعاء لإنشاء ھذه المناطق،)1(الحدود العمرانیة مھما كانت طبیعتھا القانونیة

تدخل في   فھيتدخل في أملاك الجماعات المحلیة ،  مناطق النشاط  باعتبار،الاشتراكي
جمیع الأملاك الوطنیة بما فیھا  1976من دستور )2(14ملكیة الدولة، لأنھ حسب المادة 

التابعة للجماعات المحلیة تمثل ملكیة الدولة، وإدماج الأملاك الوطنیة في بوتقة ملكیة الدولة 
بعاد إیدیولوجیة ، مفادھا أن الدولة المخول الوحید لتملك وسائل بما فیھا أملاك الجماعات لھ أ

  .)3(الإنتاج
في  المؤرخ16-84رقم  قانونالمحاولة لذر الغبار في أعین أنصار الاشتراكیة ،صدر و

إذ تكشف لنا القراءة المتأنیة لھذا النص ،المتضمن قانون الأملاك الوطنیة1984یولیو  30
من الأملاك الوطنیة، من بینھا الأملاك المستخصة التي تقترب أصناف  5القانوني عن وجود 

من الدومین الخاص، حیث میّز المشرع من الأملاك المستخصة )4(حسب الأستاذ رحماني
فتصبح للجماعات ة التي تحوزھا جماعاتھا المحلیة،التي تحوزھا الدولة والأملاك المستخص

  .رفنفس مرتبة الدولة في التملك ، التسییر و التص
  

تعتبر من بین الأملاك المستخصة ،16-84من قانون  03فقرة  22مادة وحسب ال
للمجموعات المحلیة الممتلكات التي تكتسبھا أو أنجزتھا ھذه الجماعات من أموالھا الخاصة، 
أو تلك المتنازل عنھا أو الآیلة لھا بمطلق الملكیة، و بما أن الأراضي الداخلة في الحدود 

المتضمن احتیاطاتھا العقاریة،فھي تدخل ضمن  26-74مرالأللبلدیة  بموجب العمرانیة آلت 
  .الأملاك المستخصة للبلدیة

  

المشار إلیھ سابقا، الأراضي ملك  16-84من القانون 04فقرة  25وتضیف المادة 
البلدیة والتي من شأنھا أن تكون أساسا لمشاریع و برامج مقررة لتھیئة مناطق تقام فیھا 

عنھا لصالح  الأملاك المستخصة للبلدیة، تتكفل بتسییرھا والتنازل تدخل فيمصانع، 

                                                             
المتضمن تكوین الاحتیاطات العقاریة للبلدیة الملغى بموجب  20/02/1974المؤرخ في  74/26من الأمر  05حسب المادة  : 1
الأراضي و، للجماعات المحلیةلأراضي التابعة رج ضمن الاحتیاطات العقاریة للبلدیة  ا، تدٌالمتضمن توجیھ العقاري 90/25قانون ال

 يراضوالأ، ي التابعة لمزارع التسییر الذاتيالأرضو، 66/102التابعة لأملاك الدولة بما فیھا التي آلت ملكیتھا للدولة بموجب الأمر 
ل الإدماج شمق الثورة الزراعیة،كما راضي المدمجة أو الموھوبة لصندووالأممنوحة للتعاونیات الفلاحیة لقدماء المجاھدین ، ال

  .المساحات التابعة للخواص الزائدة عن الاحتیاجات الخاصة فیما یخص البناء 
نوفمبر  24ج ر مؤرخة في (،  22/11/1976المؤرخ في  97-76الصادر بموجب الأمر  1976من دستور  14نصت المادة :  2

  .>>... ھا الدولةكة التي تمتلتتحدد ملكیة الدولة بأنھا الملكیة المحوزة من طرف المجموعة الوطنی<<) 1976
3- << La Formulation de bien de l’Etat donne bien l’impression  entend s’imposer comme l’unique  
sujet de Tout les droits de propriété et les collectivités locales en sont exclues ….>>, TAHAR 
KHELFOUNE, le Domaine public en Droit Algérien Réalité et fiction, op cit  page 142. 
4- Extrait de  TAHAR  KHELFOUNE, le Domaine public en Droit Algérien, op cit , page 223. 
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یجعل الحافظة المتوفرة في مناطق ،وھو ماالمستثمرین سواء كانوا عمومیین أو خواص
 حاتالمصطلمن ذكر  زومرد التحرُّ،تدخل في عداد الأملاك المستخصة النشاط

یعود ،)privée (الأملاك الخاصةعوض ) particulierالأملاك المستخصة (الصحیحة
اصة ترمي إلى اعتبار طبیعة ملكیة المجموعة لأن فكرة الأملاك الخ،)1(لأسباب إیدیولوجیة

 ،في مجملھ 1984قانون الأملاك الوطنیة لسنة مع  وھو مایتناقض،الوطنیة ملكیة خاصة
  .الوطنیة المجموعة أملاك  وحدة  یستند على فكرة واحدة  ھيالذي 

  

المعدل بموجب 23/02/1989حات التي كرسھا دستور الإصلاسیاق متصل،وفي 
  :،جعلت السلطات العمومیة تعید  تنظیم التشریع العقاري، من خلال 1996دستور 

  
التقسیم التقلیدي للأملاك الوطنیة إلى أملاك وطنیة عمومیة و أملاك وطنیة خاصة، )2(تبني §

 .و التي تمتلكھا البلدیات ضمن المجموعة الثانیةلتندمج الأراضي المتوفرة في مناطق النشاط 
ھیئات ) 3(إنھاء الاحتكار الذي تمارسھ البلدیات في مجال التسییر العقاري،حیث كُلفــــت §

التسییر والتنظیم العقاریین الحضریین بمھمة التصرف في الحافظة العقاریة التي تمتلكھا 
 .، لما تكون لفائدة الخواصالجماعات المحلیة  بما فیھا أراضي مناطق النشاط

إسناده للوكالات العقاریة المحلیة یة تسییر أملاكھا لصالح الخواص ومنع الجماعات المحل  §
 .لتفادي استعمال رؤساء البلدیات العقار لأغراض انتخابیة

 

لتابعة الحوصلة التي یمكن استخلاصھا،أنھ باستثناء الأصول العقاریة المتبقیة او
ة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ،والأصول الفائضة التابعالمحلة للمؤسسات العمومیة

 ة الخاصة،والأراضيالواقعة في مناطق النشاط التي أٌدمجت تدریجیا ضمن أملاك الدول
الأراضي المتوفرة في مناطق النشاط ظلّت ملكیة الخواص،للمستثمرین العمومیین أو التابعة

 .ة للتسییر و التنظیم العقاریینالجماعات المحلیة أو الوكالات الولائی
  :لثاثا

  مناطق النشاط التمییز بین المناطق الصناعیة و معاییر

  : )1(تیةالآمعاییر الاعتمادا على   مكن التمییز بین المناطق الصناعیة ومناطق النشاطی

                                                             
1- <<selon Ahmed Rahmani , Le législateur a  choisi  le terme <<particulier>> au lieu  de 
<<privé>>pour  des raisons   idéologiques ,elle  est  donc  contraire  à  l’objectif  de  l’unification   des  
biens   de  la  collectivités  nationale>>, voir : TAHAR  KHELFOUNE, op cit , page 223. 

 14-08قانون الالمعدل والمتمم بالمتضمن قانون الأملاك الوطنیة   01/12/1990المؤرخ في  30-90من القانون  03المادة :2
  .)44/2008، ج ر عدد 52/1990ج ر عدد (   2008أوت  03المؤرخ في 

سیر المحفظة العقاریة التابعة للجماعات تُ <<: ما یلينصت على المتضمن التوجیھ العقاري على  25- 90قانون المن  73المادة :3
التنظیم العقاریین المستقلة الموجودة أو التي ینبغي إنشاؤھا، و كل تصرف التسییر وة ھیئات السابق 71المحلیة في إطار أحكام المادة  

  .>>تباشره الجماعات المحلیة مباشرة و لا یكون لفائدة شخصیة عمومیة یعد باطلا و عدیم الأثر 
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رھا القائمة بتسیی المؤسساتتنشأ المناطق الصناعیة و،والتنظیمي الجانب القانوني من §
 عن الواليرار صادرــنشأت بق ادرات محلیة،وقدناتجة عن مببمرسوم،أما مناطق النشاط 

 .)3(ولائیةالعقاریة الوكالات الأو ،)2(المجلس الشعبي البلدي ،بمبادرة
سبیا من حجم المناطق الصناعیة، ومن مناطق النشاط  أقل ن ،من جانب حجم المناطق §

ھكتار،في حین كثیر من المناطق الصناعیة تتجاوز ھذه  100النادر أن تزید مساحتھا عن
 .)4(المساحة

أوي مركبات ووحدات صناعیة إذا كانت المناطق الصناعیة ت،من جانب طبیعة النشاطات §
إضافة إلى وحدات وحدات صغیرة ومتوسطة، ق النشاط تستقبل في غالب الأحیانمناطكبیرة،

  ).توزیع، تجارة، تخزین (تابعة لقطاع الخدمات
مناطق النشاطات لیست محددة بصفة دقیقة، وقد تكون ،)5(تسییر المناطقتھیئة والمن جانب  §

مندمجة في النسیج العمراني، كما أنھ لا یوجد مؤسسة مكلفة بتسییرھا،فھذه المھمة مُوكلة 
 .الحضریین العقاریة للتسییر والتنظیم العقاریین مباشرة للجماعات المحلیة،أوعن طریق الوكالات

عقاري الوحید  النشاط أوالمناطق الصناعیة الوعاء ال تمثل مناطق،لافي الأخیر
ي بعض ،إذ الدولة عكفت على تنظیم حافظة مھمة من العقار الصناعي فللاستثمار الصناعي

  .لمستثمرین لإقامة  مشاریعھم فیھا،وحفزت االمناطق التي تشھد  تخلفا
  :المطلب الثاني

  . خاصة المناطق ال  في  الصناعيالعقار  حافظة تنظیم 
  

                                                                                                                                                                                              
1 :République Algérienne Démocratique et Populaire,Ministère de la promotion de 
l’investissement,Rapport N°78 ,op cit , P 34. 

 26/10/1980منطقة النشاط بأم البواقي تم إنشاؤھا بتاریخ ،)ANAT(الوكالة الوطنیة للتھیئة العمرانیة  التقریر الصادرحسب  : 2
  : لي واقتراح المجلس البلديبمبادرة الوا

République Algérienne Démocratique et populaire, Rapport N° :01 intitulé Zone industrielle et 
Zone d’activité  dans l’Est  Algérien, ANAT, Année 2004, Page 216.  
 

الوكالات الولائیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین لھا  ،المعدل والمتمم 405- 90من المرسوم التنفیذي  04مادة طبقا لل : 3
ترقیة الأراضي المفرزة والمناطق مختلفة الأنشطة تطبیقا لوسائل التعمیر و التھیئة،والمبادرة بعملیات حیازة العقارات أو صلاحیة  

  .ضي لإنشاء مناطق نشاطالحقوق العقاریة لحسابھا الخاص، وھو ما فتح المجال لھذه الوكالات لامتلاك الأرا
4 :« Les Tailles des Zones d’activités sont relativement réduite par rapport aux Zones 
industrielles, rares sont les Zones d’activités dans la superficie  excède les 100 hectares, 
alors que les Zones industrielles cette superficie est assez fréquente en proportion » :voir  
République Algérienne Démocratique et Populaire,Ministère de la promotion de 
l’investissement, Rapport N°78 sur les Zones industrielles  et les Zones d’activités, op cit, 
P34. 

نشاط لعدم وجود إطار قانوني واضح ،  سات تسییر المناطق الصناعیة بتسییر مناطق الفي بعض الحالات الاستثنائیة، تكفلت مؤس: 5
     .Ministère de la  promotion de l’investissement, Rapport N°78, page 34 : حسب التقریر الوزاري  
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صت صخُ الاستثمارات،لمناخ الأنسب لجلب على توفیر ا یةحرصا من الدولة الجزائر
تأخرا في تعرف في مناطق  مشاریع استثماریة الوطنیة لإنجازأراضي تابعة للمجموعة 

 .التنمیة 
ة استغلال الأراضي التابعة قوانین المالیة المتعاقبة كیفیمار،ولقد نظمت قوانین الاستثو

الواقعة خارج المساحات  المخصصة  الموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة للمجموعة الوطنیة 
المتضمن  1984سبتمبر  24المؤرخ في   21-84قانون المن  151بموجب المادة ف، للتعمیر

مقابل نازل بالت ،الدولة و العقارات یجوز لإدارة شؤون أملاك،)1(1985قانون المالیة لسنة 
الواقعة خارج المساحات  لأراضي العاریة التابعة للدولة المعنیین عن ا المبادرینلفائدة و

مشاریع الاستثمارات الخاصة المعتمدة رف بضرورتھا لإنجاز یر التي اعتُالمخصصة للتعم
 .قانونا

 05- 86رقمـوم ،صدر المرس1985ـة لیة لسنــامن قانون الم 151تطبیقا لأحكام المادةو

لیحدد شروط بیع الأراضي العقاریة التي تملكھا الدولة و تعد ،)2(1986جانفي 07بتاریخ 
خارج مساحات  اصة المعتمدة قانونا المتواجدة ضروریة لإنجاز برامج الاستثمارات الخ

  .المناطق المھیأة التعمیر أو
 

، لیحفز الاستثمار )3(المتعلق بالتھیئة العمرانیة03-87قانون الصدر ،في سیاق متصلو
المناطق الواجب ترقیتھا و التي كانت تسمى  أراضي المجموعة الوطنیة المتواجدة في  في

یلغى القانون ل،)4(المتعلق بالاستثمار الخاص 11-82بالمناطق المحرومة في ظل القانون 
المتعلق بتوجیھ الاستثمارات  1988جویلیة 12في المؤرخ  25-88قانونالبموجب الأخیر 

النشاطات الصناعیة و تلك المتعلقة بالخدمات ذات الأولویة والمفتوحة تستفید ،و)5(الاقتصادیة
الأسبقیة في  من 25-88القانونمن  03المادة  حسب أحكام، للاستثمار الاقتصادي الخاص

  .)6(الحصول على الأراضي الموجھة للاستثمار وفقا للأشكال المنصوص علیھا قانونا 
  

المتعلق بتحدید المناطق الواجب ترقیتھا، المعدل  09- 89صدر المرسوم التنفیذي  بعدھا
المتضمن كیفیات تحدید المناطق الواجب ترقیھا في إطار المادة  321- 91بالمرسوم التنفیذي 

المؤرخ في  25-91رقم  قانونال، لیلیھ المتعلق بالتھیئة العمرانیة 03-87قانون رقم المن  51
على مبدأ  161لیؤكد في المادة ،)1(1992المتضمن قانون المالیة لسنة  1991دیسمبر  16

                                                             
  . 1984دیسمبر  31المؤرخة في  72ج ر عدد :  1
  .1986جانفي  08المؤرخة في 01ج ر عدد :  2
سعیا وراء ضمان تنمیة المناطق الواجب  <<:على ما یلي 1987جانفي  27المؤرخ في  03-87قانون المن  51نصت المادة :  3

ین المالیة و عند الاقتصاد عن طریق التنظیم اتخاذ إجراءات ترقیتھا طبقا للخطة الوطنیة للتھیئة العمرانیة، سیتم في إطار قوان
  .>>اعي و جبائي، تختلف حسب كل منطقةتشجیعیة و تحفیزیة ذات طابع اقتصادي و اجتم

  .1982أوت  24المؤرخة في  34ج ر عدد :  4
  .1988جویلیة  13المؤرخة في  28ج ر عدد : 5
  .المتعلق بتوجیھ الاستثمارات الاقتصادیة الخاصة الوطنیة 1988یولیو  12المؤرخ في  88/25قانون المن  03المادة  :6
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لإنجاز مشاریع  ،ملاك الدولة الخاصةعلى الأراضي التابعة لأبمقابل مالي  التنازل بالتراضي
على القیمة التجاریة )2(مع تطبیق تخفیضمین أو غیر المقیمین،سواء كان ذلك للمقی،استثماریة

   .للأراضي التابعة للدولة المتنازل عنھا 
 

المؤرخ في  93/12المرسوم التشریعي من 23نصت المادة ترقیة ودعما للاستثمار، و
بشروط تنازلات عن أراضي تابعة للأملاك الوطنیة  على منح الدولة  1993أكتوبر  05

ي تنجز في المناطق الخاصة الاستثمارات التتصل إلى الدینار الرمزي لصالح امتیازیة 
  .)ZAP(المناطق المطلوب ترقیتھا و ،)ZEE(مناطق التوسع الاقتصادي  ،إلى المصنفة

الذي ألغى أحكام  2001أوت  20المؤرخ في  01/03صدر الأمرللاستثمار، اتطویرو
مفھوم    عن بالتالي التخلي، و05/10/1993المؤرخ في  12-93 المرسوم التشریعي

     خلال  لتنمیة الاقتصادیة في المناطق المحرومةلعدم تحقیقھ ا وتصنیفھا المناطق الخاصة
مناطق التوسع ب حیث توجھت الاستثمارات  في الأراضي الواقعة ، سنوات 09ما یقارب 

، مما ترتب علیھ تعمیق أزمة عدم التوازن الجھوي )3(لمَا تزخر بھ من ممیزاتالاقتصادي 
  .وارتفاع  معدلات البطالة في المناطق الفقیرة

  

لاستغلال في لصیغة ك نظام الامتیاز قابل للتنازل بنيتم ت،)4(11-06رــبصدور الأمو
       المعدل 2008سبتمبر  01المؤرخ في   04-08لیتراجع المشرع في الأمر، جمیع المناطق

  .كصیغة وحیدة غیر قابل للتنازل المتمم عن نظام التنازل، متبنیا نظام الامتیازو
  

من العقار  م جزء مھقوانین المالیة، یتبین أن على قوانین الاستثمار واستنادا و
تنمیتھا تتطلب ومناطق ،ترقیتھا واجب صنف إلى مناطق خاصة،تُ مناطقالصناعي نُظم في 

              ممیزاتھا  عندالوقوف و  تطرق لھامما یفرض علینا  ال،مساھمة خاصة من الدولة
  .و خصائصھا

  

في ظل  المناطق الواجب ترقیتھا إلى أن البحث فيیذھب الاعتقاد و
 ملغيالالمعدل والمتمم  الاستثمارالمتعلق بتطویر 2001أوت  20خ في المؤر01/03الأمر

                                                                                                                                                                                              
  1991لسنة    44ج ر عدد: 1
عندما تنجز خارج المناطق الواجب ) %25(تنمیتھا، و  م الاستثمارات في المناطق الواجب عندما تقا %80تصل إلى غایة  :2

  .تنمیتھا
 المتضمن تحدید شروط تعیین المناطق الخاصة  1994/ 17/10المؤرخ في  321-94من المرسوم التنفیذي 04حددت المادة :3
فضاءات جیو اقتصادیة  تنطوي على خصائص مشتركة من التجانس  <<:ضبط حدودھا ،ممیزات ھذه المناطق ،باعتبارھاو

موارد الطبیعیة و البشریة أو الھیاكل القاعدیة المطلوب حشدھا، ورفع الاقتصادي و الاجتماعي متكاملة ، و تزخر بطاقات من ال
  >>شأنھا أو الكفیلة بتسھیل إقامة الأنشطة الاقتصادیة لإنتاج السلع و الخدمات و تطویرھا

للدولة ،   المتضمن كیفیة منح الامتیاز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة 30/08/2006المؤرخ في   11-06الامر :  4
  .2006أوت  30المؤرخة في  2006لسنة  53ج ر عدد 
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الواجب إعادة تنظیم المناطق ،إلا أن ما یبررهیوجد لا)1(12-93المرسوم التشریعيحكام لأ
میتھ تنالمتضمن تھیئة الإقلیم و 2001دیسمبر  12المؤرخ في  20-01قانونالترقیتھا في 

یستوجب البحث فیھا إلى جانب المناطق التي تتطلب تنمیتھا مساھمة خاصة من  )2(ةالمستدام
  .الدولة 
  

إذ تارة  قانون  واضح،برز لنا غموض ،في الممیزات شتراك ھذه المناطق ورغم ا
قانون فا  بالمناطق الواجب ترقیتھا،وتارة أخرى تھیئة الإقلیم   ینعت  المناطق التي تشھد تخل

ینعت المناطق التي تعرف  تخلفا  بالمناطق التي تتطلب تنمیتھا  01/03ترقیة الاستثمار 
والمناطق الواجب ترقیتھا المناطق وھو ما یدفعنا للبحث  في  مساھمة خاصة من الدولة ،

  .كل  واحدة على حدة  في فرع مستقل  التي تتطلب تنمیتھا مساھمة خاصة من الدولة ،
  

  :الفرع الأول
   اترقیتھ واجبالمناطق ال

  

لق شروط موضوعیة لسیاسة قصد خوط التنمیة المتوازنة في الجزائر،تحقیقا لشرو
أھمل قانون وقد  ،الواجب ترقیتھا  المناطق  المشرع الجزائري الاستثمار فيز حفّإنمائیة،

ترقیة الاستثمار تعریف المناطق المطلوب ترقیتھا، حیث ترك ھذه المسألة إلى قانون التھیئة 
مدة من طرف قانون تعمرجعیات المللتبرز ھذه الإحالة بشكل ضمني بالنظر و،العمرانیة

، ثم )3(بالتھیئة العمرانیة المتعلق 03-87ترقیة الاستثمار، الذي ربط ھذا النص بالقانون رقم 
وضعت عدة معاییر لتوضح كیفیة ،)4(14/09/1991المؤرخ في  91/321مرسوم البموجب 

  .تحدید المناطق الواجب ترقیتھا
 

منھ  51المادة  متعلق بالتھیئة العمرانیة، نجدال 03- 87قانونالبالرجوع إلى أحكام و
سعیا وراء ضمان تنمیة المناطق  <<: حیث جاء فیھاستثمار في ھذه المناطق ،الا حفزت

الواجب ترقیتھا طبقا للخطة الوطنیة للتھیئة العمرانیة ، سیتم في إطار قوانین المالیة، و عند 
          تحفیزیة ذات طابع اقتصادي التنظیم اتخاذ إجراءات تشجیعیة والاقتضاء عن طریق 

  .>>بائي، تختلف و تكیف حسب كل منطقةو اجتماعي و ج
  

                                                             
المناطق المطلوب ترقیتھا میز بین نوعین من المناطق  الخاصة ،من جھة  ،منھ  20في المادة  12-93إن المرسوم التشریعي : 1
)Zone à Promouvoir ( ومناطق التوسع الاقتصادي،)(Zone d’expansion économique  تم  01/03الأمر ،لكن في

  .التخلي عن  ھذا التصنیف 
  .المتضمن تھیئة الاقلیم والتنمیة المستدامة   12/12/2001المؤرخ في  20- 01قانون المن  18لمادة ا:2
  . 20- 01قانون المن  60الملغى بموجب  المادة  1987لسنة   05ج ر عدد : 3
  .1991سبتمبر  15المؤرخة  44ج ر عدد : 4
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     :بأنھا قة، و منھا المخطط الخماسي الأولرفت ھذه المناطق في القوانین السابقد عُو
رد الإنتاجیة المحلیة مناطق محرومة تحتاج لمساعدتھا على الاستغلال الواسع للموا <<

 .)1(>>الاحتمالیة
تمثل المناطق ،)2(التنمیةالوطني لدراسات السكان و حسب تقریر المركزو      
لأسباب مختلفة على ھامش التنمیة، أو ھو الفضاء الذي لم  لّإقلیم ظَ<< :ترقیتھاالمطلوب 

ر، تتمثل و في تعریف آخ،"یتأثر بمختلف المخططات التنمویة المتعاقبة إلا بصفة جزئیة 
  .)3(>>وحدات ترابیة تحتاج إلى التنمیة " :مناطق المطلوب ترقیتھاال

  

  :)4(بخاصیتین  ترقیتھا ق الواجبتتمیز المناطو
  

المناطق الأخرى،و مقارنة بھیكل الإنتاج الزراعي و الصناعي وجود تخلف واضح في  )1
أو التجاري أو ع الاقتصادیة ذات الطابع الصناعي المشاری انعدامیتجسد ذلك من خلال 

  .الخدماتي
مقارنة  المرافقة لھیكل الإنتاج  وجود تخلف واضح في الھیاكل الأساسیة الاقتصادیة )2
مواصلات الطرق، السكك الحدیدیة، التخلف على مستوى شبكة المناطق الأخرى، و یظھر ب

محطات النقل الجوي، و على مستوى التجھیزات العامة المتمثلة على الخصوص في 
 .المرافق العامة، كالماء ، الغاز و الكھرباء 

 

  المتعلق بتھیئة الإقلیم  12/12/2001المؤرخ في  20-01قانون المن  18طبقا للمادة و
أحكاما و ترتیبات خاصة لتنمیة  المخطط الوطني لتھیئة الإقلیم یحددتنمیة المستدامة،الو
  :دعمة و تفاضلیة ، حیث تتمیز على الخصوص بأنھامناطق الواجب ترقیتھا تنمیة مُال
             بعدم كفایة نسیجھا الصناعي یة،والاقتصادأقالیم متمیزة بضعف مستوى تنمیتھا )1
  .الخدماتيو
مناطق حضریة حساسة تتمیز بوجود مجموعات كبرى أو أحیاء سكنیة متدھورة باختلال  )2

  .توازن حاد بین السكن و الشغل
  .و كل إقلیم آخر یتطلب أعمالا ترقویة خاصة من طرف الدولة )3

  

 12المؤرخ في  20-01قانون ال) 5(أحال،الواجب ترقیتھاكیفیة تحدید المناطق عن أما 
صة الإجراءات النوعیة الخاناطق الواجب ترقیتھا و تصنیفھا وتحدید مضبط و،2001دیسمبر

  .لم یصدر لحد الآن لتنظیم   بھا
                                                             

  .416ص   ،مرجع سابقإشكالیة التوازن الجھوي سن بھلول، الاستثمار وقاسم حمحمد بل :1
2 :Centre Nationale d’études et d’analyse pour la population et le Développement, 
Détermination et Classification des Zones à promouvoir, Rapport Final, Novembre 2003, 
P04. 

  .605، ص مرجع سابق ، في القانون الجزائري للاستثمار الكامل، الجیلالي عجة : 3
  .416سابق ، ص المرجع المحمد بلقاسم حسن بھلول،  : 4
  .المتعلق بتھیئة الإقلیم و تنمیتھ المستدامة 12/12/2001المؤرخ في  20-01من القانون  05فقرة  18المادة  :5
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علیھا مقاییس  البلدیة كقاعدة أساسیة،یطبق ستخدمالمناطق تُ ھذه لتحدیدو
ن كیفیات تحدید المناطق المطلوب ــالمتضم14/03/1991فيالمؤرخ 321-91ومــسـالمر

مناطق معزولة، مة ،مناطق الجنوب،روق المحھذا المرسوم أدمج مفھوم المناط،)1(اـــترقیتھ
وضع معاییر و  ،" المناطق الواجب ترقیتھا: " مناطق المطلوب ترقیتھا في مفھوم واحد ھو 

لبلدیات المالیة لتحدید اتصادیة، والاجتماعیة، الاقتعكس الضوابط الدیمقراطیة، المادیة، 
  :الواجب ترقیتھا كالآتي

تأخذ بعین الاعتبار في الدراسة، إجمالي عدد السكان المقیمین في : ممیزات دیموغرافیة •
 .البلدیة، السكان الریفیون، تحدید نسبة البطالة و حجمھا

ي تبیان معدلات معینة كنسبة و درجة التجھیز، تتمثل ف: ممیزات اجتماعیة، اقتصادیة •
التمدرس، نسبة الكھرباء  الریفیة، نسبة التجھیز لجلب میاه الشرب، نسبة الاستجابة للتغطیة 

 .الصحیة، نسبة شغل كل مسكن
، الھضاب و تنحصر أساسا في الجنوب، السھولتتعلق بالموقع الجغرافي، : ممیزات مادیة •

 ) .Zone Frontière(لمناطق الحدودیة العلیا، المناطق الجبلیة، بالإضافة إلى ا
و نسبة الاستثمارات حصاء الموارد المالیة لكل بلدیة،تتمثل أساسا في إ: ممیزات مالیة •

 .ألف ساكن في الولایة 1000بالدینار لكل 
 

خذ معاییر عامة تأ،)2(إن مجموع ھذه الممیزات یسمح بتصنیف المعاییر إلى قسمین
ق معاییر خاصة تطبتصادي و الاجتماعي في كل بلدیة،وقالابعین الاعتبار مستوى التطور 

  ).عمرانیة أو ریفیة(حسب خاصیة المنطقة 
  

من  )3(م الدولة مساعدات مباشرةیتقد یمكن ،المناطق المطلوب ترقیتھا دلما تتحدو
  :خلال
ü دعم اقتناء أراضي لتوطین المشاریع الاستثماریة ، لا سیما في إنجاز المشاریع. 
ü  بأشغال جلب میاه الشرب، التطھیر، مد الطرقاتالتكفل. 
ü  منح للمستثمرین مساعدات لتوطین نشاطاتھم في المناطق المطلوب ترقیتھا أو منح

ولھذا الغرض أنشأ ریعھم من الشمال إلى ھذه المناطق،تعویضات لإعادة توطن مشا
آلیات  ستكماللاو،)4(1995وطني لتھیئة الإقلیم و التنمیة المستدامة سنة الالصندوق 

                                                             
  . 1991سبتمبر  15المؤرخة  44ج ر عدد : 1

2 : Centre National d’études et D’Analyse pour la population et le Développement, Détermination et 
Classification des Zones à promouvoir, Op cit , P15 et 19. 

في  المتضمن كیفیات تحدید المناطق الواجب ترقیتھا 1991سبتمبر  21المؤرخ في  91/321من المرسوم  04و 03-02المواد : 3
  .المتضمن تھیئة العمرانیة 87/03من القانون  51إطار المادة 

4 : Mettouk  Bellataf, localisation industrielle et Aménagement de territoire, op cit , p13. 
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 02-97قانونالفي  )1()302- 089(تخصیص رقم المساعدة السابقة، استحدث حساب
، تحت عنوان الصندوق 1998المتضمن قانون المالیة لسنة  1997دیسمبر  31المؤرخ في 

  .الخاص لتطویر مناطق الجنوب
 29مؤرخ في )2(صدر قرار وزاري مشترك،91/231بیقا للمرسوم التنفیذي تطو
         الوزارة المكلفة بالجماعات المحلیةوارة المكلفة بالتھیئة العمرانیة،بین الوز 1991أكتوبر 
جموع البلدیات الواجب ضبط قائمة تتضمن متحدد وبعد استشارة السلطات المحلیة،توالمالیة،

 مناطق واجب ترقیتھا، و ھو ما یعادل بلدیة تعتبر 58ا القرار نحو قد حدد ھذترقیتھا، و
  .حوالي نصف عدد بلدیات الوطن

  
  :الفرع الثاني

  المناطق التي تتطلب تنمیتھا مساھمة خاصة من الدولة
  

عن تحریك 12-93شریعيتبین لھا عجز المرسوم الت میة بعد أنقررت السلطة العمو  
 20/08/2001المؤرخ في  01/03إصدار قانون جدید یتمثل في الأمر عجلة الاستثمار،

الاجتماعیین و الاقتصادیین ھاشركائو ذ ورد بین الحكومةمحل أخ والذي كان،المتممو المعدل
  .إلى أن تم الحسم فیھ بموجب أمر رئاسي

  

ع من مستویات مساھمة الدولة في التھیئة و التحضیر القاعدي قد جعل المشرّو
المعیار الأساسي في تحدید المناطق التي تتطلب تنمیتھا مساھمة خاصة من الدولة  ،للاستثمار

تتسم ھذه المناطق بأنھا تعرف تخلفا، مما و، التي تستفید من النظام الاستثنائي للاستثمار
و استدراك تخلفھا في ،)3(تنشیط قواعدھا للإنتاج و الخدماتیتطلب دعم الدولة لإعادة ھیكلة و

  .التنمیة
 01/03من الأمر 18المنشأ بموجب المادة ،)CNI(المجلس الوطني للاستثمار ویتولى
تنظیم وتحدید ھذه ، المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل و المتمم 2001أوت  20المؤرخ في 

المؤرخ في  355-06من المرسوم التنفیذي 07فقرة  03 ، حیث جاء في نص المادة المناطق
یسھر المجلس على ترقیة تطویر الاستثمار طبقا لأحكام الأمر  <<:،ما یلي)4(09/10/2006
01-03،  

                                                             
مؤرخة في ال 89، ج ر عدد 1998المتضمن قانون المالیة لسنة  1997دیسمبر  31المؤرخ في  02-97قانون المن  85المادة  : 1

  .1997دیسمبر  31
المؤرخة  07ج ر عدد (لقائمة البلدیات الواجب ترقیتھا، حددالم 1991أكتوبر  29المؤرخ في مشترك الوزاري القرار ال:  2

29/01/1992.(  
أ .ت.و.ئة الإقلیمیة، مالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة التھیئة العمرانیة و البیئة و السیاحة، المخطط الوطني للتھی:  3
)SNAT( 71، خلاصة، ص.  

المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار و تشكیلتھ و تنظیمھ  09/10/2006المؤرخ في  355-06المرسوم التنفیذي : 4
  ).م2006أكتوبر  11لسنة  64ج ر عدد ( وسیره ،
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یفصل على ضوء أھداف تھیئة الإقلیم فیما ..... :بھذه الصفة یقوم المجلس بما یأتيو
ر ـــــیخص المناطق التي یمكن أن تستفید من النظام الاستثنائي المنصوص علیھ في الأم

  .>> المذكور أعلاهو 01-03
  

ترتیبات ھذه المادة، المجلس الوطني للاستثمار یحدد ھذه المناطق من في إطار و
تشكل المخططات ،و)SNAT(وء المخطط الوطني بتھیئة الإقلیم الناحیة الجغرافیة على ض
الأدوات التي یستند مخططات تھیئة الإقلیم الولائیة، و)SRAT(الجھویة للتھیئة الإقلیمیة 

في جبال  المناطق التي تتطلب تنمیتھا مساھمة خاصة من الدولة عادة ما تقعو،علیھا المجلس
وتوفر الدولة ،)1(الھضاب العلیا خاصة في جزئھا الأوسط، و في بعض مناطق الجنوبالتل،

حالیا عدة مزایا ذات طابع مالي و جبائي موجھة لترقیة الاستثمارات المباشرة المنتجة 
  .مراحل انجاز الاستثماراتللوظائف في ھذه المناطق ، تختلف باختلاف 

لا ،خاصة من الدولة تطلب تنمیتھا مساھمةتمناطق التي الاستثمارات في التستفید و
من مزایا خاصة طبقا  سیما الاستثمارات ذات الأھمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني

تكون نشاطاتھا بشرط أن لا 2001أوت  20المؤرخ في  03- 01من الأمر10ادة ـــلمل
  :تستفید بعنوان إنجاز الاستثمار من ،حیث )2(مستثناة
الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكیة فیما یخص كل المقتنیات العقاریة التي تتم في إطار  §

 .الاستثمار
فیما یخص العقود ) ‰2(تطبیق حق التسجیل بنسبة منخفضة قدرھا اثنان في الألف  §

 .التأسیسیة للشركات و الزیادات في رأس المال
تكفل الدولة جزئیا أو كلیا بالمصاریف، بعد تقییمھا من الوكالة فیما یخص الأشغال  §

 .المتعلقة بالمنشآت الأساسیة الضروریة لإنجاز الاستثمار
من  خص السلع و الخدمات غیر المستثناةالإعفاء من الرسم على القیمة المضافة فیما ی §

سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المزایا و التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، 
 .المحلیة
الإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع المستوردة و غیر المستثناة من المزایا  §

 .التي تدخل مباشرة في انجاز المشروع

                                                             
لمخطط الوطني للتھیئة الإقلیمیة،مرجع سیاحة، ایة و البیئة والالعمرانالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة التھیئة :1

  .110سابق ، ص 
  السلع و المحدد لقائمة النشاطات 2007ینایر  11المؤرخ في  08- 07المتمم للمرسوم التنفیذي 107-14المرسوم التنفیذي:2
المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل والمتمم  2001أوت  20المؤرخ في  03-01الخدمات المستثناة من المزایا المحددة في الأمر و
  ). 15/03/2014المؤرخة في  15ج ر عدد (،
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الإعفاء من حقوق التسجیل  ومصاریف  الإشھار العقاري  ومبالغ الأملاك الوطنیة  §
المتضمنة حق الامتیاز  على الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة  الممنوحة الموجھة 

 .)1(تطبق ھذه المزایا على المدة الدنیا لحق الامتیاز ،ولإنجاز  المشاریع الاستثماریة 
الأحكام الامتیازات الممنوحة للمستثمرین سابقا بموجب قرار مجلس  كما تستفید من ھذه §

 .الوزراء  لفائدة المشاریع  الاستثماریة 

  :من الاستغلال بعد معاینة مباشرةأیضا تستفید و      
سنوات من النشاط الفعلي من الضریبة على أرباح الشركات و من  10الإعفاء مدة  §

  .الرسم على النشاط المھني
ت العقاریة التي تدخل من تاریخ الاقتناء من الرسم العقاري على الملكیا ابتداء الإعفاء §

 .سنوات ) 10(في إطار الاستثمار لمدة عشر مباشرة   

،من خلال في استخدام الحوافز  لترشید الإنفاق العمومي  ینبغي الترشید ،وحسبنا
الأولویة،بحیث یمكن التمییز في المعاملة التمییز بین الأنشطة والقطاعات الاقتصادیة ذات 

یة  أو شآت الصناعیة وغیرھا سواء الخدمبین المن والمزایا الخاصة الضریبیة
التجاریة،بحیث تتمتع الأولى بمزایا تزید عن الثانیة تشجیعا لھا على الاستمرار  والتنمیة 

  .،مع معاملة الأنشطة الصناعیة التصدیریة معاملة متمیزة 

 فك الضغط عن العقار الصناعي،الدولة  حاولت  ،إطار تشجیع الاستثمارات ي ودائما ف
          تمتلكھا مؤسسات تم حلھا ،عن المضاربة  في منأىمعتبرة فظة عقاریة احتشكیل و بتكوین

  .،وإعادة تفعیلھ كمفھوم جدید للعقار الصناعي في حالة نشاط مؤسسات  أو

  :الثلمطلب الثا

  الاقتصادیة  لمؤسسات العمومیةا  حافظة عقار

في  )2(الرأسمال الاجتماعي: ین ھماییتكون التراث المالي للمؤسسة من جزأین أساس
جانب الخصوم،وموجودات المؤسسة في جانب الأصول، و یستند ھذا التمییز في التنظیم 

المؤرخ في  16-84قانونالمن  02فقرة )3(19القانوني الجزائري إلى نص المادة
                                                             

ج ر ( ، 2013المتضمن قانون المالیة لسنة  2012دیسمبر  26المؤرخ في  12-12نوناقالمن  38بموجب المادة الفقرة أضیفت  :1
  ).م2011دیسمبر  30مؤرخة  في  72عدد 

للمؤسسة فكرة محاسبیة ذات قیمة ثابتة نسبیا، تحتل المركز الأول في قائمة خصوم المؤسسة ، و یتكون الرأسمال الاجتماعي :2
من قانون  04وقد أدمج  المشرع في المادة   الرأسمال من التقدیمات المسددة كلیا من قبل أشخاص القانون العام و على رأسھم الدولة

لدولة   المقدمة للمؤسسات ضمن الاملاك الخاصة للدولة وھي قابلة للحجز والتصرف  الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم ، مساھمات ا
قانون الجیلالي عجة ، :،واعتبر الرأسمال الاجتماعي الرھن الدائم غیر المنقوص للدائنین الاجتماعیین،للمزید عن الموضوع 

  .255، ص ابق مرجع سالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة من اشتراكیة التسییر إلى الخوصصة،
الممتلكات والحقوق ........<<تتضمن الأملاك الاقتصادیة للدولة ما یلي: " على ما یلي 84/16قانون المن  19/02نصت المادة :3

بمختلف أنواعھا المعبئة من طرف الدولة في شكل أموال اجتماعیة المدمجة في ذمة المؤسسات والمنشآت والدواوین والمراكز 
والمعاھد وغیر ذلك من الھیئات ذات الطابع الاقتصادي وكذلك في ذمة المؤسسات الاشتراكیة بمختلف أنواعھا  كما یعرفھا التشریع 

  ..…>>لجاري العمل بھ ا
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المؤرخ في  01-88قانونالمن )1(17المتضمن قانون الأملاك الوطنیة،والمادة 30/06/1984
 .المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة  12/01/1988

من اجتھادات مجلس الدولة الفرنسي في )2(فھو مستنبطومثل ھذا التمییز لیس بالجدید،
م من 1946،حیث طلب وزیر الصناعة الفرنسیة سنة 16/03/1948قراره الصادر بتاریخ 

یقضي بعدم قابلیة التصرف في أموال  17/05/1946مجلس الدولة راتبھ، لكن قانون 
المؤسسات العمومیة المؤسسة بعد الحرب العالمیة الثانیة، و لقد صرّح مجلس الدولة بأن 

لمال ضمن الدومین العام، و من جھة قاعدة عدم التصرف في الأموال لا تعني حتما إدماج ا
أخرى الحمایة لا تخص كافة أموال المؤسسة، بل تلك الأموال التي قدمت لھا عند إنشائھا   و 
التي تُكوّن الرأسمال الاجتماعي ، ویضیف المجلس أن المؤسسة ملزمة بالاحتفاظ بمبلغ مالي 

  .یقابل الرأسمال الاجتماعي

،وعادة ما یُفسّر )3(موال التي أنجزتھا حال حیاتھاویقصد بأصول المؤسسة، تلك الأ
مصطلح الأصول بمعطیات محاسبیة، حیث أنھ یشكل الجانب الإیجابي من میزانیة المؤسسة 

وتتمثل في العقارات و المباني،  الاستخدامات الثابتة :،ویتكون من جزأین أساسیین ھما
ة و الأموال الجاھزة المؤسسوالآلات، والتجھیزات،واستخدامات متغیرة تتضمن منتوج 

  .التشغیل و الأموال السائلة الموجودة في صندوق المؤسسة و أرصدتھا البنكیةللاستخدام و

سواء ،الاستخدامات الثابتة التي تتضمن الحافظة العقاریة للمؤسسة المھم في الأصول،و
العقاریة المتبقیة كانت مستغلة بصفة كلیة أو جزئیة أو غیر مستغلة بتاتا،لاسیما الموجودات 

  .التابعة للمؤسسات العمومیة التي تمت تصفیتھا أو في طریق التصفیة

كلّف  الاقتصادیة والمحلیة   الإعلان عن حل الكثیر من المؤسسات العمومیةلأن و
التي خصصتھا الدولة لأجل  الكثیر للخزینة العامة ،بسبب الاستثمارات المالیة الكبرى

تلبیة ءھا، حاولت الدولة تفعیل الحافظة العقاریة  الكامنة  التابعة لھذه المؤسسات  إنشا
  .لطلبات المتعاملین الاقتصادیین

العقاریة التابعة للمؤسسات  الحافظة من  رئیسیین مییز بین صنفینالت یمكنبذلك و
العمومیة  المؤسسة اتستغلھ التي ةالعقاری الأصولیشمل  الصنف الأول،الاقتصادیة  العمومیة

                                                             
: مؤسسات العمومیة الاقتصادیة على ما یليالمتضمن قانون ال 12/01/1988خ في المؤر 88/01قانون المن  17نصت المادة  :1

عھا تحویل الملكیة لصالح المؤسسة العمومیة الاقتصادیة المعنیة، و تصبح عندئذ انوأیترتب على دفع الحصص باختلاف  <<
  .>>أملاكا للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة و تحكمھا القواعد المطبقة في ھذا الشأنالأملاك المحولة 

2:Ahmed Rahmani , l’évolution du patrimoine de l’entreprise publique Economique , Revue 
Algérienne Démocratique et populaire, volume 29 , n°01et 02 ,Année 1991, page 126. 
3 :« La Notion d’Actif Social Correspond à Tous les Biens Appartenant à l’entreprise 
Economique constitué des éléments Acquis par l’entreprise sur la base des bénéfices 
réalisé », voir :Tahar  Khalfoune, Op cit, P 253. 
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ارتبط  وھي أصول ضروریة  للمؤسسة مع نشاطھا ةمتجانسشكل وحدة وی،الاقتصادیة
 منشآت و ضياأرمن ، أما الصنف الثاني یتضمن موجودات عقاریة الخوصصةب امصیرھ

لتھا تابعة للمؤسسات العمومیة تحت تسمیة الأصول المتبقیة  والأصول الفائضة،فعّ  دةجمّمُ
 .كمفھوم أخر للعقار الصناعيالدولة 

للعقار الصناعي المستغل من المؤسسة في مرحلة أولى نتعرض ما سبق، استنادا الى
للمؤسسات  والفائض مرحلة ثانیة للعقار الصناعي المتبقي ،وفيالعمومیة الاقتصادیة
  .،كل في  فرع مستقل  العمومیة  الاقتصادیة

  :لأولالفرع ا

  )1(المؤسسة العمومیة الاقتصادیة من العقار الصناعي المستغل 

إلى و منھا الجزائر  الدول النامیةدفع   ، للاقتصاد العالمي  دالانسجام مع التوجھ الجدی
نقل ملكیة القطاع العام إلى القطاع الخاص، على أساس عن طریق ، الخوصصة   تبني نظام

یزید من معدلات النمو و  ،قدرتھ في توفیر إدارة أكفأ، مما یقتصد في استخدام الموارد
 .)2(تخفیف أعباء المالیة العمومیة و،نشطة  یةو خلق سوق مالالاقتصادي،

مست قطاعات العھد، فقد ظھرت في عدة  أشكال وعملیة الخوصصة لم تكن حدیثة و
 نظام بارتبط مصیرھا  حیث،قبل أن تصل إلى المؤسسة العمومیة الاقتصادیة)3(عدیدة

، ثم 88/01بمقتضى القانون م 1988استقلالیة المؤسسات سنة تبني أسلوب مع   الخوصصة
،إلى )4(26/08/1995المؤرخ في  95/22تبنى فكرة الخوصصة التدریجیة بموجب الأمر

                                                             
ممتلكات المؤسسة العمومیة   من  وھویشكل وحدة متجانسة مع نشاط المؤسسة المستغل  من المؤسسة العمومیة   العقار الصناعي :1

 26/05/1994المؤرخ في  08-94من المرسوم التشریعي  24المادة ، حیث نصت  وھو قابل للتنازل و التصرف،الاقتصادیة 
تضمن الم 12/01/1988المؤرخ في  01-88قانون المن  20حكام المادة لأ ةعدلالمُ،  1994لسنة  المتضمن قانون المالیة التكمیلي

تعد الأملاك التابعة للممتلكات الخاصة بالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة ، قابلة للبیع  <<:ما یليعلى ،القانون التوجیھي للمؤسسات
التخصیص و أجزاء من الأملاك العمومیة التي  والتحویل و الحجز حسب قواعد المعمول بھا في المیدان التجاري، باستثناء أملاك

لسنـــــة  33ج ر عدد (، >> تستغل عن طریق الانتفاع ، تحدد كیفیات تطبیق أحكام ھذه المادة عند الاقتضاء عن طریق التنظیم 
            تسییرھاالمتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و  2001أوت  20المؤرخ في  01/04الأمر ،ثم  في ظل )1994

ممتلكات المؤسسات العمومیة الاقتصادیة قابلة للتنازل و قابلة  <<: منھ على ما یلي 4نصت المادة  ،المعدل والمتمم وخوصصتھا 
  71/74،ولم یكن الأمر كذلك في العھد الاشتراكي لأنھ في ظل الأمر >>أحكام ھذا الأمریھا طبقا لقواعد القانون العام وللتصرف ف

 16- 84من القانون 92مادة تطبیقا للثم ملكا للدولة،  3لمؤسسات الاشتراكیة مھما كانت طبیعتھا القانونیة تعد بمفھوم المادة ا
قاعدة عدم قابلیة التصرف لاتمس أي عنصر من الاصول ماعدا الاراضي المستغلة  كموقع   ،المتضمن قانون الاملاك الوطنیة

  . الصناعي الموجھ للاستثمار  العقار  ت طالعدم قابلیة التصرف  التالي قاعدةلتوطین المؤسسة ،وب
التصحیحات الھیكلیة، آراء و اتجاھات ، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، ضیاء مجید الموسمي،الخوصصة و: 2

  .20، ص 2005سنة 

المتعلق  83/18رقم المھني، القانون الطابع السكن و التجاري ولة ذات المتعلق بالتنازل عن أملاك الدو 81/01رقم  القانون:3
القانون المتعلق بالمستثمرات الفلاحیة، كما قنّن المشرع عقد التسییر بموجب  87/19رقم  القانونوبالحیازة العقاریة الفلاحیة، 

  .والمتمم للقانون المدني و الذي یعتبر أحد أشكال الخوصصةالمعدل  89/01
  .48/1995ر عدد ج : 4
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منھجیة الخوصصة جسد التخلي عن الذي  )1(20/08/2001المؤرخ في  01/04غایة الأمر
  .)2(القطاعات المعنیة بالخوصصةتوسیع دائرة لاسیما ة الخوصصة الشاملة،التدریجیة لفائد

تحویل الدولة حقوق ملكیة  <<:الضیق) 3(مفھوم الفقھيالالخوصصة في وتعني 
في ایجعل حق الملكیة عنصرا أساسیا ، وھو م>>قطاع الخاصالالمؤسسة العمومیة إلى 

  .تعریفھا

 26/08/1995المؤرخ في  95/22ل في ظل الأمرللخوصصة،شكّأما المفھوم القانوني 
المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، مجالا للصیغ المطاطة و الغامضة لعدم 
حسمھ في مسألة الملكیة العقاریة للمؤسسات العمومیة، حیث اكتفى المشرع في المادة الأولى 

معنوي لمؤسسة بوصف ھذه العملیة، من خلال تحویل ملكیة الجانب المادي أو ال 02فقرة 
أو تحویل سلطة التسییر إلى ھؤلاء في شكل ،عمومیة إلى أشخاص تابعین للقانون الخاص 

 .عقود التسییر

 13اجتھد المشرع في نص المادة ، 01/04صدورالأمر تاریخ،20/08/2001ایةغ إلىو
یقصد  <<:حیث جاء فیھا ،الملكیة العقاریة مفھوم الخوصصة و حسم في مسألة منھ بشأن 

ة تتجسد في نقل الملكیة إلى أشخاص طبیعیین أو معنویین خاضعین قبالخوصصة كل صف
  :للقانون الخاص من غیر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تشمل ھذه الملكیة

أو الأشخاص /وكل رأسمال المؤسسة أو جزء منھ تحوزه الدولة مباشرة أو غیر مباشرة  -
و ذلك عن طریق التنازل عن أسھم أو حصص اجتماعیة لعام،لمعنویون الخاضعون للقانون اا

 .أو اكتتاب لزیادة في الرأسمال
، و بالتالي استبعاد >>في المؤسسة التابعة للدولة  صول التي تشكل وحدة استغلال مستقلةالأ-

من نطاق الخوصصة الأشكال الأخرى المعمول بھا كالصیغ التعاقدیة المتمثلة في عقد 
  .سییرالإیجار و الت

یثیر التعریف عدة ملاحظات بشأن العقار الصناعي التابع للمؤسسات العمومیة من و
 :بینھا

ة بما كلي أو الجزئي للتراث المالي للمؤسسة العمومیلالخوصصة یترتب عنھا التحویل ا §
 من  إلى القطاع الخاص التزاماتوحقوق،وبضائع،وسلع،ویتضمنھ من عقارات،مخزونات،

                                                             
  .47/2001ج ر عدد :  1
    خوصصتھا ، المعدل تنظیم و سیر المؤسسات العمومیة والمتعلق ب 20/08/2001المؤرخ في  01/04من الأمر  15المادة  : 2
  ).2008لسنة  11ج ر عدد ( ، 2008فیفري  28المؤرخ في   01-08المتمم بموجب الأمر و

3 : « La Privatisation Consiste dans son Acception Traditionnelle Restrictive à Transférer les 
Droits de propriété détenus par L’ Etat sur les Entreprises Publique au  Secteur Privé » : 
Nacer Eddine  Sadi, la privatisation des  entreprises publique en Algérie, 2eme édition , office 
des publications universitaires, 2006, P 133. 
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ذي ال ،بما فیھ العقار اھمین على التراث الماليأسھم تمثل نصیب المسخلال التنازل عن 
أو عن طریق التنازل عن أصول تشكل وحدة استغلال  ،تمتلكھ المؤسسة محل الخوصصة
  .مستقلة في المؤسسة التابعة للدولة

مادیة وتتكون من أصول ثابتة و،ة المؤسسةتشكل الجانب الإیجابي من میزانی صولالأو §
زبائن ، حقوق (أصول غیر مادیة و ،)مخزونات، بضائع، منقولات ، منتجاتعقارات، (

أموال موجودة في صندوق (أصول متداولة و،)اءة الاختراع ملكیة صناعیة، بر
من  02 المادةاتجاه ھو نفس ،و)الأموال الجاھزة للاستخدامالمؤسسة،أرصدتھا البنكیة،

 24المحدد لكیفیات تطبیق المادة )1(28/11/1994المؤرخ في   415-94المرسوم التنفیذي
ن المالیة التكمیلي المتضمن قانو 26/05/1996المؤرخ في   08-94من المرسوم التشریعي 

المادیة أو غیر  تطبق أحكام ھذا المرسوم على بیع الأملاك  < :جاء فیھا ،حیث 1994لسنة 
ة العمومیة الاقتصادیة المادیة، المنقولة أو العقاریة التابعة للممتلكات الخاصة بالمؤسس

كن أن تشكل نشاط اقتصادیا المجمعة في حصص یم بعضھا عن بعض أو المنفصل
 .>>مستقلا
قض على اجتھاد قضائي لمحكمة النو،بالاستناد على معطیات المادة السالفة الذكرو

، تمثل الأصول التي تشكل )2(2005نوفمبر  09مؤرخ في ال )اجتماعیة غرفة( الفرنسیة
) homogène(متجانسة و)regroupés(استغلال مستقلة في المؤسسة أصول مجمعة وحدة 

بمفھوم و،لاستغلالھا)significatif(وھامة وھي أصول ضروریة،المؤسسة مع نشاط
بالتالي یر الضروریة لاستغلال المؤسسة، ویخرج من نطاق الخوصصة الأصول غ،المخالفة

 راضي غیروالأ  ،) Voiture réformée(المستعملةقولة مثل السیارات غیر الأصول المن
الصلاحیات التسییریة  لنشاط المؤسسة تستثنى من نطاق الخوصصة و تدخل في الضروریة

  .)3(للمؤسسة العمومیة 
  

ات العقار الصناعي غیر الضروري لنشاط المؤسسة من صلاحی  بقي التصرف فيو
 29/12/2004المؤرخ في  21-04قانونالالتسییریة للمؤسسات العمومیة،إلى غایة صدور 

                                                             
  .07/12/1994المؤرخة في  80ج ر عدد :  1

2 : « Une Entité Economique Autonome est un ensemble organisé de personne et d’éléments 
corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation permettant l’exercice d’une 
Activité économique », Voir pourvoi N°03 – 47.188, Bull, 2005, V N°313 en cassation sur le site 
internet : http//droit. Finance. Comment ca marche.net/jurisprudence/cour de cassation1/publies-
1/2958826chanbre social/ 
3 : Selon l’article 02 de l’ordonnance 01/04 La Cession d’actif ou de bien  isolés comme par exemple 
les véhicules réformés, les terrains nus , du Matériels inutilisé est une simple opération de 
Management de l’entreprise qui  ne saurait être assimilée à une privatisation » : NACER EDDIN 
SAADI, Op cit, P 171 -172. 
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أدمجتھ في نطاق و ، حیث استرجعت الدولة ھذا العقار)1(2005المتضمن قانون المالیة لسنة 
  .أضیفت علیھ صفة الأصول العقاریة الفائضةملكیتھا الخاصة و

تم  )2(2009ماي  02 المؤرخ في  153-09من المرسوم التنفیذي 03ب المادة بموجو
الأصول  أُخرجت،و على الأملاك العقاریة  صفة الأصول الفائضة إضفاءالحالات  تحدید

من المرسوم التنفیذي 10في المادة  ،حیث جاءصةنطاق الخوصمن بصفة صریحة  الفائضة
مجلس مساھمات التي تم تحدیدھا من تسترجع الدولة  الأصول الفائضة <<: مایلي 09-153

العمومیة الاقتصادیة، سواء كانت ملكا الدولة عند دراسة ملفات خوصصة المؤسسات 
  . >>ةسة العمومیة الاقتصادیة أو للدولللمؤس

  

للمؤسسة، و یشكل وحدة متجانسة مع   أما العقار الصناعي الذي یمثل أصلا أساسیا
إلى نقل حقوق ملكیتھ من القطاع العام تُ )3(وبعد تقییمھ ،نشاطھا یدخل في نطاق الخوصصة

  01/04طرق تبناھا المشرع الجزائري في إطار الأمر كیفیات و، بعدة  القطاع الخاص
المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرھا  20/08/2001المؤرخ في 

  :تتمثل في
  :أولا

  :السوق المالیة داخل  الخوصصة
شراء و تمثل ملتقى عملیات بیع و ،ھي الخوصصة التي تتم داخل ما یعرف بالبورصة

         ي الأوراق المالیة، من بینھم المؤسسات المعنیة بالخوصصة رتتم بین مصدو ،الأسھم
  : )4(عارضي الأموال ، و تكون على شكل صورتینو

تتمثل في عرض بیع الأسھم و القیم المنقولة عن طریق المزایدة مع : الصورة الأولى §
من  26/01المادة  تبناھا المشرع فيللسعر، و تتجسد ھذه الصورة التي وضع حد أدنى 

فتح رأسمال المؤسسة في شكل عرض بیع أسھم أو قیم منقولة في  ،في 01/04الأمر 
  .البورصة، و یترك للسوق تحدید السعر الأمثل

         ، ) محدد(في البورصة بسعر ثابت  یعرض فیھا بیع الأسھم علنیا: انیةالصورة الث §
 .)5(ائھم في زیادة الاكتتابغالبا ما یكون مناسبا في متناول العامة لإغرو

                                                             
تحول أراضي المؤسسات العمومیة غیر : " على ما یلي  2005لمتضمن قانون المالیة لسنة ا 21-04قانون المن  85نصت المادة : 1

  .) 2004دیسمبر  30المؤرخة في  85ج ر عدد (،"اللازمة موضوعیا لنشاطاتھا إلى الدولة
المحدد لشروط و كیفیات منح الامتیاز على الأصول المتبقیة التابعة  2009ماي  02المؤرخ في  153-09وم التنفیذيالمرس:2

ج ر (للمؤسسات العمومیة المستقلة و غیر المستقلة المحلة و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرھا، 
  ).2009ماي  06المؤرخة في  27عدد 

،كلیة  06عبد الناصر روابحي ،أھمیة تقییم المؤسسات العمومیة ،مجلة العلوم الاقتصادیة والتسییر ،العدد : عن  طرق التقییم  :3
  .170،ص  2006العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر  ،جامعة فرحات عباس ،سطیف  ،سنة 

4 : NACER EDDINE SADI , Opcit, P165. 
وني للخصخصة، تحول القطاع العام إلى القطاع الخاص، منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر، سنة أحمد محرز، النظام القان: 5

  .76، ص 2003
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ودیة في أن الخوصصة عن طریق السوق المالیة عرفت محدالمھم الإشارة إلیھ،و
المؤسسات العمومیة المعنیة بالعرض لا تتوفر على قدر من النجاعة،  الجزائر، ذلك أن أغلب

 .)1(أو لا تتوفر على تدقیق محاسبي صارم  فھي إما مؤسسات عاجزة أو متوقفة عن الدفع 

و تدني مستوى الادخار، جعل  ذلك، ضعف مستوى التطور الاقتصاديبالإضافة إلى 
 10-93ي یعــالمرسوم التشر منذحتى و إن تم إنشاؤھا ضعیفة ،السوق المالیة في الجزائر 

  .)2(المتعلق ببورصة القیم المنقولة 23/05/1993المؤرخ في 

  :ثانیا
  السوق المالیة جالخوصصة خار

  :تبنى المشرع طرقا أخرى للخوصصة خارج إطار السوق المالیة تتمثل في 

 26ثاني كیفیة تتم بھا الخوصصة حسب أحكام المادة مثل تُ ،التنازل عن طریق المناقصة §
 صة، لم تتعرض إلى تعریف المناق المادة نجدھا طوقمن ، و إذا ما تفحصنا 01/04مر من الأ

- 10ھو ما یبرر الرجوع إلى قانون الصفقات العمومیة الصادر بموجب المرسوم التشریعي
 26ي المادة ، حیث یعرف المناقصة ف)3(المتممالمعدل و2010أكتوبر  07مؤرخ فيال 263
یستھدف الحصول على عروض من عدة متعاھدین متنافسین مع تخصیص إجراء : " بأنھا 

  " .عرض  الصفقة للعارض الذي یقدم أفضل

إنما ھناك معاییر أخرى ارا أساسیا لانتقاء المترشحین،ومعیار السعر لا یمثل معیو
كالمعیار الاجتماعي المتعلق بقدرات المترشح في الحفاظ على  ،الإدارةالاعتبار  ھا بعینتأخذ

مناصب الشغل و المعیار الاقتصادي الذي یأخذ بعین الاعتبار مؤھلات كل مترشح لضمان 
 .)4(نشاط المؤسسة دیمومة 

إما تكون محدودة أي لا یسمح فیھ العرض إلا تتخذ المناقصة أحد الشكلین، و
للمترشحین الذین تتوفر فیھم بعض الشروط الدنیا المؤھلة التي تحددھا المصلحة المتعاقدة 
مسبقا، و إما تكون مفتوحة لأي مترشح، كما قد تكون وطنیة موجھة للقطاع الخاص المحلي 

 .و الاستثمار الأجنبي ةیدولیة مفتوحة على السوق الدولأو 

وصصة من احترام قواعد أن تخضع لھا أي عملیة خ التي یجب إلى القواعدبالإضافة و
تنازل عن الأصول أو الأسھم بالمناقصة ال،یوجد إجراءات خاصة تخص )5(رالإشھاالشفافیة و

                                                             
  .412مرجع سابق، ص  ن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة،، قانوعجة الجیلالي :  1
  .23/05/1993المؤرخة في  34ج ر عدد :  2
ج ر (، 18/10/2012المؤرخ في  23-12المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي  2010أكتوبر  07المؤرخة في  58ج ر عدد  : 3

  ).2012لسنة 04عدد 
الاقتصادیة و خوصصتھا ، المعدل المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة  20/08/2001المؤرخ في  01/04من الأمر  17المادة  : 4
  ).46/2004ج ر عدد ( المتمم، و
  .السابقالأمر نفس  من  14المادة  :5
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مقرھا الاجتماعي و ھدفھا ورأسمالھا ذكر اسم المؤسسة المعنیة و : )1(تتمثل أساسا في
الأصول أو الأسھم مع التنازل عنھا، ھویة الشخص العمومي المالك، تقدیم العرض، الشروط 

     محل الخوصصة عند الاقتضاء،للمؤسسة و المالیة الوضعیة الاقتصادیة للتنازل، الخاصة
  .دفتر الشروطو

المتعلق  01/04من الأمر  26المادة ع في المشرّاعترف بھ ،التنازل عن طریق التراضي §
،حیث لم یعد ھذا البیع إجراءا استثنائیا  ،خوصصتھالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وبتنظیم ا

للخوصصة شریطة  ریقا عادیابل أصبح ط ، 95/22من الأمر  31مثلما نصت علیھ المادة 
بناءا على تقریر مفصل للوزیر  )CPE(الحصول على ترخیص من مجلس مساھمات الدولة 

 .)2(المكلف بالمساھمات 
قانون الصفقات عریفا لھذه الكیفیة، تاركا ذلك لالمشرع لم یضع ت،الجدیر بالذكرو

  المعدل 17/10/2010المؤرخ في  236-10العمومیة الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 
التراضي ھو إجراء  <<: بما یلي 27تراضي في نص المادة الذي عرف الالمتمم،و

  ،تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة إلى المنافسة

الاستشارة و تنظم  دیمكن أن یكتسي التراضي شكل التراضي البسیط أو شكل التراضي بعو
 .>>ئل المكتوبة ھذه الاستشارة بكل الوسا

سیفتح ،الخوصصةفي قانون  بصفة دقیقة إن عدم تحدید إجراءات البیع بالتراضيو
أصول المؤسسات العمومیة محل من التلاعبات في  افیة والكثیرالمجال لعدم الشف

متطلبات المرونة و عدم تحدید حالات البیع بالتراضي بر برّ)3(اببعض الكتّوالخوصصة،
ستند في تحدید إجراءات البیع بالتراضي بالرجوع إلى المادة ی،)4(البعض الآخر اأمالسرعة ،

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة  01/04الملغى بموجب الأمر  95/22الأمرمن  31
 .الاقتصادیة و خوصصتھا و تسییرھا

  التبریرات، ذلك أن القانون ھو علم الدقةلعبث الاستناد على ھذه الحجج  ومن ا،حسبناو
قد یؤدي لتحویل ھذه  ،الصرامة، خاصة أن عدم تحدید معاییر إجراءات البیع بالتراضيو

المؤسسات العمومیة محل الخوصصة و أصولھا إلى أیدي أجنبیة مما یھدد الاقتصاد الوطني 
  .و المصالح العلیا للبلاد

من الأمر  04فقرة  26ادة في الم بھذه الكیفیة المشرع رفعتا،التنازل لصالح الجمھور §
الحصص  تجزئة الأسھم أوھ على إمكانیة من 27الإطار نصت المادة ھذا في ،و 01/04

                                                             
1 : Nacer Eddine Sadi, La  privatisation des entreprises publiques en Algérie, Opcit, P170. 

  .  01/04من الأمر  03فقرة  26المادة :  2
  .440الخوصصة، مرجع سابق، صسییر إلى ، قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، من اشتراكیة التعجة  الجیلالي : 3

4 : NACER EDDINE SADI, Opcit, P171. 
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حتى یتمكن الجمھور العریض من المساھمة و  ،سمیة أقللاجتماعیة إلى سندات ذات قیمة إا
بغرض تفضیل تطور السوق المالیة والسماح بمساھمة عریضة للأجراء والجمھور في ذلك 

  .الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة المدرجة ضمن برنامج الخوصصة
و شروط  أحكام 16/04/1996المؤرخ في  96/134قد وضح المرسوم التنفیذيو

حیث یتم ھذا ،)1(القیم المنقولة للمؤسسات المعروضة للخوصصةاكتساب الجمھور للأسھم و
الاكتساب على أساس سعر ثابت محدد مسبقا على نقیض سعر البورصة الذي ھو سعر 

  .متغیر یخضع لمیزان العرض و الطلب

، ، كنشاطھالان التنازل عن كافة المعلومات المرتبطة بالمؤسسة المعنیةیحتوي إعو
السھم النوعي الشروط التفضیلیة،و،،سعر التنازلرأسمالھا الاجتماعي، الحصة المتنازل عنھا

ة المكلفة بالخوصصة على تخفیضھ إذ  یعني ثبات السعر عدم قدرة الھیأولا،المخصص للدولة
غیر أن ھذا التخفیض إجراء اختیاري و كأقصى حد ، %15 یمكن لھا تخفیض السعر بنسبة

لیس إجباري و الغایة منھ تشجیع صغار المدخرین على اقتناء الأسھم على أن لا تتعدى 
من المبلغ الإجمالي للأسھم المتنازل عنھا ، حتى لا  %20مشاركة الأشخاص الطبیعیین 

  .)2(تحتكرھا أقلیة من المساھمین

ر ــلا الأمو)3(المتعلق بالخوصصة 95/22ولید الأمر یكن لم اءالأجرالتنازل لصالح  §
السلطة أول مرة غداة إعلانھا عن حل المؤسسات العمومیة غیر )4(إنما أثارتھ،و01/04

المؤرخ في  294-94رسوم التنفیذي مالمستقلة ذات الصبغة الوطنیة و المحلیة بموجب ال
التي و    ، حیث كلفت لجان التصفیة لمباشرة عملیات إنشاء شركات الأجراء 25/09/1994

 .ھي في الواقع شركات منبثقة عن المؤسسات العمومیة المنحلة
  

المحدد  1994)5(/28/11المؤرخ في  94/415وأصدرت السلطة المرسوم التنفیذي
 26/05/1994المؤرخ في  08-94من المرسوم التشریعي  24لكیفیات تطبیق المادة 

في  ، أنھمنھ 07ر في المادة الذي بمقتضاه قرّو،1994ون المالیة التكمیلي لسنة المتضمن قان
حالة تساوي عروض بیع الأصول عن طریق المناقصة یستفید عمال المؤسسة الراغبون في 

من سعر   %10یض بنسبة أقصاھا ممارسة نشاط مستقل من حق الأفضلیة، یرافقھا تخف
و التي ھي قابلة استمراریة نشاط الأصول المكتسبة،، شریطة التعھد بضمان السوق المحدد

  .للتنازل عنھا إلا بعد مرور  سنتین

                                                             
  .18/04/1996المؤرخة في  24ج ر عدد :  1
  .426، قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، مرجع سابق، صعجة الجیلالي  :  2
المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المتعلق بتنظیم 01/04الملغى بموجب الأمر  1994أكتوبر  05المؤرخة في  63ج ر عدد : 3

  .وخوصصتھا
  .440، قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، مرجع سابق، ص عجة الجیلالي :  4
  .1994دیسمبر  07المؤرخة في  80ج ر عدد :  5
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متعلق بخوصصة المؤسسات ال 1995أوت  26المؤرخ في  95/22الأمر ومع صدور
من أقصى رأسمال  %10 ،مجانا ،36خصص المشرع الجزائري في المادة العمومیة،

، ممثلة عنوان اشتراكھم في نتائج المؤسسةالمؤسسة محل الخوصصة إلى مجموع الأجراء، ب
 .سھم دون حق تصویت و لا تمثیل في مجلس الإدارةأب

سمال من رأ )1()%20(ینتفع الأجراء بحق الشفعة في عشرین بالمائة زیادة على ذلك،
على الأقصى من ) %15(قدره خمسة عشر بالمائة بتخفیض المؤسسة القابلة للخوصصة، و

سعر البیع في عملیة التملك الكلي أو الجزئي لأصول المؤسسة العمومیة، و یرتبط ذلك 
 :)2(بشرطین أساسین ھما

أشھر من تاریخ تبلیغ عرض التنازل إلى )3(مارسة حق الشفعة خلال فترة ثلاثةوجوب م §
 .الأجراء

وینھا حسب أحد الأشكال التي ینص علیھا القانون شركة یتم تك الأجراء في انتظام §
 .التجاري

المؤرخ   12-97ات النقابات العمالیة، صدر الأمرأمام ضغوطو
آخر لصالح الأجراء  ا، حیث أضاف التعدیل امتیاز22-95المعدل للأمر)3(9/03/1997في

یتمثل في إمكانیة اللجوء إلى التنازل عن طریق التراضي لصالح الأجراء و إمكانیة التسدید 
 .باعتباره حق یستفید منھ ھؤلاء بقوة القانون )4(عن طریق التقسیط

ن أسلوب الخوصصة لصالح ع 01/04القانون الجدید الصادر بموجب أمرلم یتخل و
حق استعمال الشفعة في أجل  29سابقا، حیث منح للعمال بموجب المادة الأجراء المعمول بھ 

من تخفیض قدرة خمسة عشر بالمائة  الاستفادة،وشھر واحد من تاریخ تبلیغ عرض التنازل
على الأكثر من سعر التنازل بشرط أن ینتظم ھؤلاء الأجراء وجوبا في شركات  )5()15%(

  .تجاریة

للأجراء عن مؤسستھم العمومیة الاقتصادیة بمقتضى  التنازلتم تنظیم شروط  قدو
حیث تمر عملیة الاستعادة ،)6(10/11/2001المؤرخ في 01/253المرسوم التنفیذي رقم

  :)7(بالمراحل التالیة 

                                                             
  .المعدل والمتمم  المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرھا و خوصصتھا 01/04من الأمر 37المادة : 1
  .الأمر نفس  من  46المادة : 2
  .1997مارس  19المؤرخة في  15ج ر عدد : 3

  .المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة 22-95المعدل و المتمم للأمر  12- 97من الأمر  09 المادة: 4
  . 01/04من الأمر  01فقرة  29المادة :5
             المحدد لشروط استعادة الأجراء مؤسستھم العمومیة الاقتصادیة  10/11/2001المؤرخ في  253- 01المرسوم التنفیذي :6

  ).2011نوفمبر  11المؤرخة في  67ج ر عدد ( و كیفیات ذلك ، 
  .المرسوم التنفیذي نفس  من  05، 04، 03المواد :  7
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 یرھا عادة في ھذا المجال یعده خبعلى المناھج المعمول ب إجراء تقییم المؤسسة مبني §
 .تعینھ الجمعیة العامة للمؤسسة

المشار  01/353من المرسوم 04یقصد بھ في مفھوم نص المادة اكتساب صفة الأجیر، و §
إلیھ، كل أجیر في المؤسسة مسجل منذ سنة واحدة على الأقل في جدول إعداد 

 .المستخدمین عند تاریخ تبلیغ التنازل ، و ذلك مھما كانت الطبیعة القانونیة لعقده
واحد من تاریخ تبلیغ عرض ) 1(ول خلال شھر تبلیغ المؤسسة المعنیة بنیة شراء الأص §

 .الأجراءالتنازل لھؤلاء 
الانتظام في شركة موجھة للقیام بشراء المؤسسة المزمع التنازل عنھا في أحد الأشكال  §

 .المنصوص علیھا في القانون التجاري

من المرسوم  11، حسب المادة لتنازل عن المؤسسة لصالح الأجراءدفع مبلغ ایُو
 :كما یأتي 10/11/2001المؤرخ في  253-01 التنفیذي

ü  بالمائة من  15دفع حصة أولیة یحدد مبلغھا في عقد التنازل مع اقتطاع تخفیض أقصاه
 .مبلغ التنازل عن المؤسسة

ü  خمسة عشر ) %15(سنة مع اقتطاع تخفیض  20تسدید المبلغ الباقي خلال مدة أقصاھا
دیسمبر من كل سنة یرافقھا تمتع  31في ذلك على أقساط سنویة ثابتة تدفع بالمائة،و

إرجاء الدفع الأول للحصة الأولیة لأجل مدتھ سنتان، نسبة فائدة : المستفیدین بعده مزایا منھا
 .ابتداء من السنة السادسة من دفع المبلغ المتبقي) %6(قدره ستة بالمائة 

بولایة  12/01/1998جراء بتاریخ عرفت الجزائر أول شركة أُ،)1(من الناحیة العملیةو
  .منبثقة عن شركة أمیفور المنحلةھي شركة نم تدعى شركة اترافور بمستغانم،ومستغا

سیما نازل بالتراضي أو بالمناقصة،لاأو التجراء،سواء تعلق الأمر بالتنازل لصالح الأو
ب أن یكون موضوع التنازل عن الأصول أو أسھم المؤسسة أو حتى الزیادة في رأسمالھا، یج

المتعلق  20/08/2001المؤرخ في  01/04الأمرمن  31لیات الإشھار،تطبیقا للمادةشك
تكون  <<:اـبتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و خوصصتھا و تسییرھا التي جاء فیھ

كل عملیة نقل الملكیة موضوع شكلیات الإشھار و عند الاقتضاء للتعدیلات الأساسیة 
  . >>المنصوص علیھا في التشریع و التنظیم المعمول بھما 

القانون  من 545سیما المادتینلاالتنظیم المعمول بھما،التشریع وبالرجوع إلى و
على عقد المؤسسة من تعدیلات یجب أن كل ما یدخل  من القانون المدني  418و )2(التجاري

یجب الاتصال بالموثق  بھذا المعنىو،یكون مكتوبا بنفس الشكل الذي یكتسبھ ذلك العقد
                                                             

  .445 مرجع سابق، ص، قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، عجة الجیلالي  :1

  .المتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم 1975سبتمبر  26المؤرخ في   59-75الأمر : 2
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لیودع في مرحلة ،العقد المتضمن التحویل الكلي أو الجزئي للملكیةالرسمیة على لإضفاء 
تضمن القانون لما 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75من الأمر  548ثانیة حسب المادة 

ینشر حسب الأوضاع و،التجاريلدى المركز الوطني للسجل ،المتممو التجاري المعدل
 .، تحت طائلة البطلان)1(الأموال رؤوس شركات لة لتشكُّالخاص

غیر أن ھذه المراحل لم تعرف تجسیدا في كثیر من الأحیان، بسبب عدم وجود عقود 
مما أوقف في بعض الحالات مسار ،للمؤسسات العمومیةملكیة على الأصول العقاریة التابعة 

 حیث كانت تعاني الكثیر،لا یمثل العقبة الوحیدة العقار الصناعي  حتى إذا كان و ،ةالخوصص
 بشكل كبیر في إعاقة  إلا أنھ ساھم ،التقییم المحاسبيإشكالیات في المؤسسات العمومیة من 

من عملیات الخوصصة، مراحل )2(الجزائر ثلاثأطلقت :المثال لى سبیلفع،مسار الخوصصة
،أول عملیة للخوصصة كانت الاقتصادیة تمتلكھا مؤسسات وطنیةتتضمن بیع مئات الوحدات 

كثیرا من عملیات التنازل عن و،وحدة متنوعة النشاطات 250یقل عن بما لا  1995سنة 
أصول  أغلبھاملكیة ف الأصول في إطار الخوصصة باءت بالفشل، بسبب عدم وجود عقود

تم ،ذو طبیعة متنوعة  الحرفیةو صناعات الخفیفةمؤسسات الوأراضي زراعیة وعقاریة،
ضعیتھا القانونیة، لتختلط مع دون تطھیر و" الأملاك الشاغرة" علیھا صفة ضیفتتأمیمھا و أُ

خلال عملیة خوصصة وحدة إنتاج ،كذلك )3(شركات الوطنیة آنذاكالتراث المالي لل
 ،عن طریق المزایدة المفتوحة)(Briqueterie لاط لبــ،ومؤسسة ا)FILAMP(المصابیح

غیر أن  ، تم سحب صك دفتر شروط من المرشحینللمتعاملین الوطنیین و الأجانب،
العملیتین باءتا بالفشل لعدة أسباب أھمھا عدم تطھیر الوضعیة القانونیة للحافظة العقاریة 

  .)4(التابعة للوحدات محل الخوصصة

نقل ملكیة العقار تمت مناقشة كیفیات حل إشكالیة إطار تسریع مسار الخوصصة، فيو
للمجلس  06/01/2001المؤرخ في )5(للمؤسسات العمومیة خلال الاجتماعالتابع الصناعي 

التي لیس لھا  مؤسسة فقط و 67انتھى الاجتماع بالاحتفاظ بــ ،وةالوطني لمساھمات الدول
  .الأخرىاستثنت مشكل عقود ملكیة و

                                                             
یخضع إنشاء : " المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و خوصصتھا و تسییرھا 01/04من الأمر  05حسب المادة : 1

ھا شركات رؤوس الأموال المنصوص علیھا في القانون المؤسسات الاقتصادیة العمومیة و تنظیمھا و سیرھا للأشكال التي تخضع ل
  ".التجاري

2 : Nacer Eddine Sadi, la privatisation des entreprises publique  en Algérie, Op cit, P61. 
3 : <<Une Des Causes  de Blocage des opérations de privatisation sont les biens nationalisés 
dits Bien Vaccants de Divers Natures dont principalement des biens immobiliers, des terres 
Agricoles, des petites entreprise de l’industrie légères et manufacturières. Ces biens qui pour 
la plupart ont été intégrés dans le patrimoine des sociétés nationale de l’époque>>: Nacer  
Eddine  Sadi, Opcit, P 257. 
4-ABDELKADER  GLIZ , Valeur de  L’entreprise et Méthode de privatisation dans un contexte de 
transition vers l’économie de Marché, thèse de Doctorat en science économique Faculté des Sciences 
économique et des sciences de Gestion, Université d’Alger, 20 Octobre 2001, P20.  

  .493، قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، مرجع سابق، صعجة الجیلالي :  5
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الحظ  خاصة منھا المحلیة لصالح الأجراءعرفت خوصصة المؤسسات العمومیة  كذلك
الأجراء في عدم مرافقة اطیة الإدارة،ما برزت منھا بیروقر إلا أن العوائق سرعان الأوفر،

عقود ملكیة  ،عدم منح الأجراء المنتظمین في شركات،الأھم من ذلكو، تسییر مؤسساتھم
للمؤسسات العمومیة، مما یحرمھم من تسجیل شركتھم في السجل التجاري الأصول العقاریة 

أو الحصول على قروض بنكیة للاستثمار، أو دفع الحصص الأولیة المحدد في عقد التنازل ، 
 .وھو بمثابة تسییر وھمي أو شبح لیس لھ أي وجود واقعي

تسویة تم  )ASTRA()1(رغم إنشاء جمعیة شركات الأجراء لاستعادة الأصول و
لنشاطات غیر مما فتح المجال ن فقط،یلمؤسستتابعة یة لأصول عقاریة الوضعیة القانون

 .)2(التصرف في ھذه الأصول بطریقة غیر شرعیة وة، نیـالقانو

 لخوصصة بسبب غیاب سندات ملكیةالمتكرر للعدید من عملیات ا للفشمقابل او
تجاوزات بعض المستثمرین الأجانب المضاربین الذین تحصلوا أحیانا على أصول لاسیما ،

 اابتداء  تراجعاالخوصصة  شھد الإطار القانوني المرافق لعملیة ،المؤسسات بأثمان بخسة 
ر الأول موجھة لمختلف الوزارات ، حیث صدرت تعلیمة من الوزی)3(م2008من سنة 

غیر متوقع للسلطة التنفیذیة  اتراجع تجسد بالاستثمار الأجنبي ،المؤسسات العامة، مرتبطة و
  .الكلیة  عن سیاستھا في الخوصصة

شكل ت اأحكام تتضمن،)4(2008دیسمبر  20الوزیر الأول المؤرخة في  تعلیمةو
ضاربة عرض ،01/03متمثل في الأمر صارخا لأحكام نص ذو طابع تشریعي ااعتداء

وجوب توزیع رأس المال بین،  من خلال نصھا على،وازي الأشكال ت الحائط قاعدة
 سواء فياستثمار أجنبي المساھمة الأجنبیة في أي والأغلبیة،المساھمة الوطنیة التي تحوز 

  .إطار الشراكة أو في إطار انجاز الاستثمارات

الوطنیة توزع بین جمیع  المساھمة أغلبیة الأسھم التي تحوزھاتضیف التعلیمة،و
المفھوم المستثمر الأجنبي یكون المساھم الأول في حصص التي تمثل رأس و بھذا الشركاء،

  . )5(جمیع القطاعات  في  ا مال المؤسسة، كما أن ھذه التعلیمة ستعمم أحكامھ

                                                             
1 : Nommée Association des sociétés de travailleurs repreneurs d’actif, son siège et à l’hôtel 
Soummam à BOUMERDES, sont site internet : membre. multimania.Fr/astradz/ 
2 : Nacer  Eddine  Sadi , Opcit, P191. 

م، سبعة سنوات من صدور الأمر المنظم لخوصصة المؤسسات العمومیة وضعت الحكومة المؤسسات العمومیة تحت  2008 في : 3
ن عم، و بالتالي القضاء على أي مبادرة  صادرة 1988سنة الوراء قبل إصلاحات  ، مما یكرس التراجع إلى)3(صایة الوزاراتو
   :، في ذلك  الاقتصادیةلمؤسسات ا

 Rachid Zouaimia, op cit, Page 13. 
4 :ibid,   P28. 
5 :ibid,  P30. 
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) 1(04إنجاز الاستثمارات التي نصت علیھا المادة مبدأ حُرّیة ،مثل ھذه الأحكام تخرق و

مبدأ المساواة بین الاستثمار الأجنبي و ، و2001أوت  20المؤرخ في  01/03من الأمر
یعامل الأشخاص الطبیعیون و المعنویون  <<: التي جاء فیھا 14الوطني المكرس في المادة 

الأجانب بمثل ما یعامل بھ الأشخاص الطبیعیون و المعنویون الجزائریون في مجال الحقوق 
 .>>الواجبات ذات الصلة بالاستثمار  و

- 09رـــت السلطة إلى التشریع بالأوامر،حیث صدر الأملجأ،2009یولیو  26غایة  إلى
لیدمج عدة  )2(2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2009یولیو  22المؤرخ في  01

المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل و المتمم، تذھب في نفس اتجاه  03-01أحكام في الأمر 
لصالح الاستثمار )3(خوصصة الكلیةت الد،التي استبع 2008دیسمبر 20مة المؤرخة في التعلی

، في حالة فتح رأسمال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 1مكرر  04فحسب المادة ،الأجنبي
مال الن رأس ـــم )%49( الأجنبیة ،لا یمكن أن تتجاوز المساھمة الأجنبیة على المساھمة

الشراكة مع المؤسسات العمومیة ھي نفس الأحكام التي تطبق في حالة والاجتماعي،
  .الاقتصادیة

لا یمكن أن زائریة المقیمة،أما فیما یخص فتح رأسمال المؤسسة على المساھمة الج
نفس الأحكام تطبق في حالة الشراكة ومن رأس المال الاجتماعي،) %66(تتجاوز المساھمة 

بعد التحقق وسنوات، ) 5(وعند انقضاء مدة خمس،)4(مع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة
الفعلي من استیفاء جمیع الالتزامات المكتتبة، یمكن أن یرفع المساھم الجزائري لدى مجلس 
مساھمات الدولة طلب إمكانیة شراء الأسھم المتبقیة التي تكون في حوزة المؤسسات 

 .)5(العمومیة الاقتصادیة

المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل  01/03من الأمر  03مكرر 04ف المادة تضیو
 - 10رـــــمالأ الصادربموجب 2010میلي لسنةدمجة بموجب قانون المالیة التكوالمتمم الم

تتوفر الدولة و كذا المؤسسات العمومیة  <<: ما یلي،)6(2010أوت  26المؤرخ في 01
أو لفائدة  انبعن حصص المساھمین الأج الاقتصادیة بحق الشفعة على كل التنازلات

                                                             
ز تنج: " المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل و المتمم على ما یلي 2001أوت  20المؤرخ في  01/03من الأمر  04نصت المادة : 1

 ".التنظیمات المتعلقة بالنشاطات المقننة و حمایة البیئة الاستثمارات في حریة تامة مع مراعاة التشریع و 
  .2009یولیو  26المؤرخة في   44ج ر عدد: 2

3 : << La  loi  de finance  complémentaire  pour 2009  introduit  dans  l’ordonnance  relative 
au développement de l’investissement un article 4 ter qui semble exclure la privatisation  
total de  l’entreprise  publique au  profit  des  investisseurs   étranger » : Rachid  Zouaimia, 
Op cit, P14 

 .المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل و المتمم 2001أوت  20المؤرخ في  01/03من الأمر  02مكرر  04المادة :4
  .نفس الأمر  من  02ف  02مكرر  04المادة :5
  .2010أوت  29المؤرخة في  49ج ر عدد : 6
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مع  وتتناقض،)1(نـــوھو ما یشكل انتھاكا لقاعدة عدم رجعیة القوانی،>>المساھمین الأجانب
لا تطبق المراجعات أو الإلغاءات التي <<:التي جاء فیھا 03-01الأمر  من 15أحكام المادة 

المستثمر إلا إذا طلب ارات المنجزة في إطار ھذا الأمر،قد تطرأ في المستقبل على الاستثم
  .>>ذلك صراحة

حق  استعمال رت الحكومة الجزائریة قرّ )2(،حسب تقاریر صحفیةوفي ھذا السیاق
الفرنسي المتخصص في  (Michelin) الشفعة على تنازلات حصص معمل میشلان

تعلق برفع الصفقة ت،التي أكدت أن cevital) (المجموعة سیفیتال  الدوالیب المطاطیة،لصالح
  .المساھمین   ،ولیس تنازلا عن حصص للمؤسسة يالتأسیسالرأسمال 

لأنھا تحمي ذه التدابیر ھ ربرّتُ ،المقاربة الأولى)3(عن ھذه التدابیر مقاربین وقد نشأ
بناء  (OMC)المنظمة العالمیة للتجارةالمفاوضات مع  وھي نتیجة تجمید ،المصلحة الوطنیة

مقاربة الثانیة  ترى ال أما،المحلیة في الجزائرالغاز على طلب الدول الأعضاء لرفع أسعار 
الاقتصاد  واحتكارلتدخل ا على استمرار إرادة السلطة في أن التدابیر تمثل دلیلا

شعار السیادة الاقتصادیة  ھذه التدابیر حیز التنفیذ  تحت  الآخر،دخول حسب البعضو،الوطني
المشاركة كرھا أو طوعا  في ھو  ذریعة لإخفاء  مصالح بارونات النظام ،الراغبین في 

  .عائدات  المؤسسات الأجنبیة   المتوطنة في الجزائر 

 49/51(الأجنبي لاستثماربشأن اھذه الأحكام نعارض القاعدة التي تكرسھا من جھتنا،لا
باستثناء  ظ بھ في القطاعات الإستراتیجیة فاھذا الشرط كان یجب الاحت أنإلا  ،)بالمائة

عدم رجعیة من جانب آخر، فرض ھذه التدابیر یتعارض مع قاعدتي  ،القطاعات السیادیة 
مما ،واضحة في السیاسة الاستثماریةالرؤیة الغیاب ویجسد ،والمساواة في المعاملة القوانین

الكبیر على مصالح الدولة  یزعزع ثقة المستثمرین اتجاه السلطات العمومیة، فیكون لھ الأثر 
ر الأجنبي بعنوان على الاستثما ااختیاراتھا، فمن جھة تضع قیودالتي طالما تناقضت في 
من خلال تفعیل  جذبھ  تحاول،و )( Le Patriotisme Economique  حمایة  الاقتصاد  الوطني

                                                             
قع ما ی  لا یسري القانون إلا على <<: المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم على ما یلي 58-75من الأمر  2نصت المادة : 1

 >>رجعیا افي المستقبل و لا یكون لھ أثر
2 :M.R ,Entre cession d’actifs et ouverture de capital. De l’usage du droit de préemption sur Michelin 
Algérie , le quotidien El Watan , publié  le 10/09/2013, page12. 
3 :<< les mesures  de la loi de finance  sont justifiés par les uns –qui  considère  ces décisions comme 
allant dans le sens de l’intérêt national .elle serait également  le résultat  de la mise en veille  des 
négociations d’adhésion à l’OMC,suite à la demande des pays membres d’augmenter le prix 
domestique du gaz en Algérie – tandis pour les autres,au contraire,elle sont  la preuve  que le 
dirigisme de l’Etat algérien  continue de  s’exercer  sur la régulation  économique .plus graves encore 
pour d’autre  la souveraineté  économique ne serait qu’un prétexte  masquant les intérêt  particulier 
des barrons du régime  souhaitant être associé ,de gré ou de force,aux bénéfices  des compagnie 
étrangères installées en Algérie>> voir :Mihoub Mezouaghi et Fatiha Talahit, les paradoxes de  la  
souveraineté économique en Algérie ,Revue confluences Méditerranée , numéro 71, Automne 2009 , 
page 17-18 . 
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بع للمؤسسات العمومیة القدرات العقاریة الكامنة المتمثلة في العقار الصناعي المتبقى التا
سیما تفعیل الأصول لاؤسسات العمومیة الاقتصادیة،للم العقار الفائض التابعالمنحلة، و

  .العقاریة المتوفرة في المناطق الصناعیة

  :ني الفرع الثا
  للمؤسسات العمومیة  الاقتصادیة  العقار الصناعي المتبقي والفائض

  
تعدیلات متتالیة ، مما زاد في تدھور ) 5(خضعت المؤسسات العمومیة إلى خمسة 

أثّر بصفة مباشرة على العقار الصناعي التابع و المالیة لھذه المؤسسات، وادیة الحالة الاقتص
التراث العقاري لھذه المؤسسات خلال مختلف )1(ملكیةلھا، لأنھ نادرا ما تم تحویل حق 

  .الاقتصادیة الإصلاحاتمراحل 
  

المؤسسات العمومیة خاصة وأثارت الإصلاحات أمرین،الأمر الأول شیوع ظاھرة حل 
الأمر و، )2(إجراءات التطھیر المالي، الذي كلف الخزینة العمومیة أموالا طائلة بعد فشل

الثاني حافظة عقاریة معتبرة تتكون من منشآت شاغرة و قطع أرضیة متوفرة مساحتھا في 
سنت السلطات ،وإزاء ذلك تابعة لمؤسسات تم حلھا أو في حالة نشاط  )3(الغالب شاسعة

 ت تلبیة لطلبا كمفھوم آخر للعقار الصناعي  سبیل إعادة تفعیلھفي ،العمومیة تدابیر جذریة 
  .أرضیة  قطع على   الحصول

 
-09من المرسوم التنفیذي 02م المادة حسب مفھو،ویقصد بالأصول العقاریة المتبقیة

كل الأملاك العقاریة التابعة للمؤسسة العمومیة  <<:)4(2009ماي  02المؤرخ في 153
بھذا المعنى تمثل الأصول المتبقیة كل الأملاك ،و>>حلة المتوفرةالمستقلة و غیر المستقلة المُ

  .العقاریة التي لم یتم التنازل عنھا في إطار أشغال التصفیة
  

تتمثل في  تین،الأولىإشكالی یة العملیة أظھرت میدانیاوإجراءات التصفیة من الناح
ھؤلاء  لـید عمــ،مما دفع السلطة التنفیذیة بتجم)5(بعض التجاوزات من قبل المصفیین

                                                             
1 : « Le Transfert de Propriété aux cours des différents restauration n’a eu lieu qu’en de rare 
occasions, ce qui conduit Aujourd’hui la plupart des entreprise à ne pas pouvoir justifier de 
leurs Patrimoines Foncier » voir :République Algérienne Démocratique et Populaire, Conseil 
National Economique et social, op cit , P 69. 

  .245، قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، مرجع سابق، صعجة الجیلالي : 2
  .18، ص مرجع سابق ،ة الھیكلةإعادناعة ووزارة الصالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،الجمھوریة : 3
     المحدد شروط و كیفیات منح الامتیاز على الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة  153-09المرسوم التنفیذي : 4

  .و غیر المستقلة المحلة و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، و تسییرھا
5 :<< On ignore ce qu’il est devenu de ces Actif laissé par ces entreprises il faudrait que les 
pouvoirs public concerné Songent un jour à demander des comptes aux liquidateurs 
désignés>>: NORDDINE GRIME, L’Economie Algérienne Otage de la politique, CASBAH 
Edition, 2004, P65. 
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 04في المـادة جاء ،حیث)1(23/04/2007ؤرخ فيــالم122-07بموجب المرسوم التنفیذي
لا یمكن مصفي المؤسسات العمومیة المحلة التصرف بالتنازل عن الأصول <<:يـیل ما منھ 

،یلیھ قانون المالیة  >>العقاریة المتبقیة أو بإیجارھا  ابتداء من تاریخ نشر ھذا المرسوم
متضمنا  )2(2009یولیو  22المؤرخ في  01-09الصادر بموجب الأمر 2009التكمیلي لسنة 

من بین المھنیین في  مصفیینمن تعیین ) SGP(منع شركات تسییر مساھمات الدولة
والاشكالیة الثانیة  ،)3(المحاسبة عند تصفیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التابعة لحافظتھم

تحویل )4(،حیث ثبت من التقاریر الصحفیةتحویل بعض الأصول المتبقیة عن وجھتھاتتعلق ب
 Ex)  (المعروفة ) EPBA(المتبقیة لمؤسسة إنتاج المشروبات الغازیة لعنابة  الاصول
BGA عن وجھتھا،وإعداد وتسلیم عقود امتیاز لأشباه المستثمرین بتواطؤ الوالي ومدیریة

 .أملاك الدولة 

المؤرخ  153-09من المرسوم التنفیذي 03حسب مفھوم المادة ة ،الفائضأما الأصول  
لمؤسسة الأملاك العقاریة غیر اللازمة موضوعیا لنشاط اھي تلك  2009ماي  02في 

  :سیما فیما یأتي تمثل لاتالعمومیة الاقتصادیة ، و
  
الأملاك العقاریة غیر المستغلة أو التي لم یتم تخصیصھا لوجھة ما عند تاریخ نشر ھذا  - 1
 ،لمرسوم في الجریدة الرسمیةا

 .رض الاجتماعي للمؤسسةغالأملاك العقاریة التي لا یتطابق استعمالھا مع ال  - 2
ملك للمؤسسات  للفصل من المجمعات العقاریة أو العقاریة المستقلة أو القابلةالأملاك  - 3

  لازمة لنشاطاتھا ، العمومیة  أو ملك للدولة و غیر 
التي أصبحت لا تدخل ا القانوني بحكم قواعد التعمیر والأملاك العقاریة التي تغیر طابعھ - 4

  في إطار النشاط الرئیسي للمؤسسة العمومیة، 
  .الأملاك العقاریة المعروضة في السوق بمبادرة من المؤسسة العمومیة - 5
متواجدة داخل المناطق الصناعیة تعتبر أصولا فائضة الأملاك العقاریة الزیادة على ذلك، - 6
المتوفرة عند تاریخ نشر ھذا المرسوم في الجریدة الرسمیة التي أعید إدماجھا ضمن و

  .الأملاك الخاصة للدولة
  

للمؤسسات  التابعةأو الفائضة  المتبقیة الأصول العقاریة التصرف فيصعوبة و
الذي  ةملكیال، یرجع لعدم معرفة الطبیعة القانونیة لأصل أو في حالة تشاط  حلةمومیة المُالع

لاختلاف نظام الملكیة التي نشأت فیھ ھذه المؤسسات في ظل ،نظرا ظل دائما غیر واضحا

                                                             
المحدد لشروط و كیفیات تسییر الأصول العقاریة التابعة للمؤسسات  23/04/2007المؤرخ في  122- 07وم التنفیذيالمرس:1

العمومیة المستقلة و غیر المستقلة المحلة و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة و الأصول المتوفرة على 
   ، 2009ماي  02المؤرخ في  153- 09قد ألغي بموجب المرسوم التنفیذي ،و) 27/2007ج ر عدد (عیة،مستوى المناطق الصنا

  ). 27/2009ج ر عدد ( 
  .2009جویلیة  26المؤرخة في  44ج ر عدد : 2
  .2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2009یولیو  22المؤرخ في  01- 09من الأمر  53المادة : 3

(4)M.F.GAIDI, A  la veille du départ  du wali Mohamed  El Ghazi ,les prédateurs  se partagent le 
foncier des entreprises  publiques ,El Watan ,Dimanche 14 juillet 2013 , page 09.  
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ثم إلغاءه في ظل الانفتاح الاقتصادي ،الاحتیاطات العقاریة البلدیةالنظام الاشتراكي كقانون 
فھناك بعض الأراضي المتوطنة فیھا ءات اللازمة لتسویة نظام الملكیة،دون القیام بالإجرا

 ضمن أملاك لان الاحتیاطات العقاریة للبلدیة وضم لم تدمجسات لا أثر لأصل ملكیتھا،المؤس
رقم  مذكرةالبھ للمنفعة العمومیة، وھو ما اعترفت عن طریق نزع الملكیة  كتسبلم تُالدولة،و

وزارة  -الوطنیةصادرة عن المدیریة العامة للأملاك ال )1(24/05/2006المؤرخة في  3726
  عدید من الأصول العقاریة ال لأنصعوبات ذات طابع قانوني و مالي  ظھورب ،تفیدالمالیة

  .لیست ملكا لھذه المؤسسات، بل تحوزھا على سبیل الانتفاع فقط

 ،نظرا لما تتطلبھ الإصلاحات الاقتصادیة من إجراء مسح شامل لأصول المؤسساتو
لتطھیر الوضعیة القانونیة للأصول العقاریة المتبقیة للمؤسسات  في إجراءات سلطةال تباشر

ذا الأصول العقاریة الفائضة التابعة للمؤسسات حلة، و كالعمومیة الاقتصادیة و المحلیة المُ
   .العمومیة غیر اللازمة موضوعیا لنشاطھا

لإجراءات تطھیر الأصول العقاریة المتبقیة التابعة للمؤسسات ،سنتعرضلذلك 
التابعة للمؤسسات العمومیة ة الفائضة العمومیة المحلة،ثم إجراءات تطھیر الأصول العقاری

  :فیما یليالاقتصادیة 

  :أولا

 للمؤسسات العمومیة ةالتابع لأصول العقاریة المتبقیةتطھیر الوضعیة القانونیة ل إجراءات
  حلةوغیر المستقلة المُ )2(المستقلةالاقتصادیة 

عدة تدابیر عبر قوانین المالیة في سبیل تطھیر الوضعیة القانونیة  ةالسلط اتخذت
- 93م،الصادر بموجب المرســوم التشریعي1993من قانون المالیة  اابتداءً،المتبقیة للأصول

تعتبر المؤسسات  <<:ما یلي 108فجاء في نص المادة ،)3(19/01/1993المؤرخ في   01
على إثر ذلك تطبق علیھا جمیع الأحكام القانونیة و ملكا للدولة،و) EPL(العمومیة المحلیة 

انون ــــمن الق 04إلى  02معرف بموجب المواد كما ھو م المؤسسات،التنظیمیة التي تحك
المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة  1988ینایر  12المؤرخ في 88-01

 .>>الاقتصادیة ،تحدد كیفیات تطبیق ھذا الحكم عن طریق التنظیم

                                                             
المتعلقة بأوجھ  2006ماي  24المؤرخة في  3726وزارة المالیة رقم  - صادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیةالمذكرة  ال:  1

 مجموعة النصوص،منشورة في  ،سسات العمومیة الاقتصادیة المحلةالاعمال التي تقع على إدارة املاك الدولة في إطار تصفیة المؤ
  .04،ص م2006 سنة ل بأملاك الدولة و الحفظ العقاريخاصة ال )مذكرات –منشورات  –تعلیمات ( 

القانون التوجیھي المتضمن 01-  88قانونالمن  03فقرة  03تتجلى استقلالیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة حسب المادة :2
الأھم أجھزتھا المؤھلة،وستقلة بواسطة تتعاقد بكیفیة مھلیة القانونیة الكاملة، تشرط والأللمؤسسات بتمتعھا بالشخصیة المعنویة و

  .تمتعھا بذمة مالیة مستقلة عن الدولة
  .1993جانفي  20المؤرخة في 04ج ر عدد : 3
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، أدمجت الأصول العقاریة 1993من قانون المالیة لسنة  108ومن خلال نص المادة 
ضمن أملاك الدولة الخاصة، ثم ) EPL(للمؤسسات العمومیة المحلیة غیر المستقلة المتبقیة 

المؤرخ في 18- 93التشریعي الصادر بموجب المرسوم 1994مالیة جاء قانون ال
أصول العقاریة للمؤسسات  181/01لیشمل الاسترجاع في المادة  )1(29/12/1993

العمومیة غیر المستقلة، ذات الصبغة الوطنیة،أو المحلیة و المؤسسات العمومیة الصناعیة   
 .دماجھا ضمن أملاك الدولة الخاصةالمنحلة وإ) EPIC(والتجاریة 

، تم التحویل )2(1994من قانون المالیة التكمیلي لسنة  23بموجب أحكام المادة و
التابعة ) EPL(بالمجان لفائدة الدولة كل الأصول العقاریة للمؤسسات العمومیة المحلیة 

للمؤسسات  ولم یقتصر الأمر على الأصول العقاریة المتبقیة التابعة ،للجماعات المحلیة
المستقلة،حیث ،بل شمل التطھیر الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة غیر المستقلة

صدرت بعض النصوص التشریعیة المنظمة في قوانین المالیة ابتداءا من قانون المالیة لسنة 
للخزینة العمومیة التكفل بالدیون التي تحوزھا  69الذي رخص في المادة )3(2001

،ومقابل المؤسسات العمومیة المستقلة المحلة مسبقا، و التي تم التنازل عن أصولھا للأجراء
  . التكفل تؤول ملكیة الاصول العقاریة المتبقیة للدولة ھذا 

،ألغیت حسب )4(21-01قانونالالصادر بموجب  2002بموجب قانون المالیة لسنة و
منھ دیون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المستقلة المحلة التابعة للجماعات  233المادة 
ھذه المستحقات تؤول الأصول مقابل إلغاء ة أو مؤسسات عمومیة أخرى محلة،والإقلیمی

الأملاك  201المادة  طبقا لنص استعادت و أدمجت الدولة ،كما .العقاریة المتبقیة لفائدة الدولة
العقاریة المستقلة المحلة التي تعود ملكیتھا لكیانات أخرى من القطاع العام أو المؤسسة نفسھا 

من قانون  201صدار المادة التي كانت موضوع وعد بالبیع لفائدة شركات العمال قبل إ
 .2002المالیة لسنة 

سیاق الحلول التي وضعتھا السلطة لتطھیر الوضعیة القانونیة للحافظة س ودائما في نف
المتضمن قانون المالیة  2006یولیو  15المؤرخ في   04-06صدر الأمرریة المتبقیة،العقا

تحویل الأصول المتبقیة للمؤسسات منھ  28بموجب المادة لیتم ،)5(2006التكمیلي لسنة 
العمومیة الاقتصادیة المستقلة المحلة التي لم تكن محل تنازل لفائدة شركات العمال ، مقابل 
تكفل الدولة بخصوم ھذه المؤسسات ، وھو الذي حصل بالنسبة للأصول العقاریة التابعة 

، حیث )لود الخاصةشركة جمع حفظ و تسویق الج(للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة المنحلة 

                                                             
  .1993دیسمبر 30المؤرخة في 88ج ر عدد : 1
  ).1994لسنة  33ج ر عدد (، 26/05/1994المؤرخ في 08- 94مرسوم تشریعيالبموجب  الصادر  : 2
  ).24/12/2000المؤرخة في  80/2000ج ر عدد (، 23/12/2000المؤرخ في  06- 2000قانون الالصادر بموجب : 3
  ).23/12/2001المؤرخة في  79/2001ج ر عدد (، 22/12/2001المؤرخ في  21- 2001 القانون الصادر بموجب: 4
  .30/12/2004المؤرخة في  85/2004ج ر عدد : 5
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) منشأة+أرض(، تم تحویل أصول عقاریة 2009نوفمبر  03مؤرخ في ال)1(محضرالبموجب 
 .لمدیریة أملاك الدولة لولایة قسنطینة 2م 10098بمساحة تقدر بـــ 

المتضمن قانون المالیة التكمیلي  2009یولیو  22المؤرخ في   01-09بموجب الأمرو
، 2006المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  04-06الأمر ل أحكامالذي عدّ)2(2009 لسنة 

توسعت دائرة التكفل بخصوم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المحلة لتشمل فروع ھذه 
تسمح  لا أنلھا،والمؤسسات المحلة، بشرط إمتلاك المؤسسات العمومیة المحلة كل رأسما

ل تكفل الدولة بخصوم فروع المؤسسات الوضعیة المالیة لھذه الفروع بتسویة دیونھا،و مقاب
  . )3(العمومیة الاقتصادیة المحلة  تحول أصول الفروع إلى الدولـــة

 الأصلسواء كان ،)4(2009ماي  02المؤرخ في  153-09مرسوم التنفیذي وفي ظل ال
یتعین على مصفي المؤسسات  ،سسة على سبیل الانتفاع أو التملكمتبقي تحوزه المؤال

القیام بإعداد ثم بعد إتمام أشغال التصفیة تكریسھا بإیداع میزانیة إختتامیة، العمومیة المحلة 
 ھ إلى مدیر أملاك الدولة المختصإرسالالمتبقیة المنبثقة عن التصفیة و جرد الأصول

  .)5(اــــإقلیمی
  

ملك متبق عن طریق محضر مع  جسد عملیة تسلیم الجرد المرفق ببطاقة تقنیة لكلتُو
 لتقوم مصالح أملاك الدولةالحصیلة الاختتامیة للتصفیة،تتضمن  ردسخة من ھذا الجن إرفاق

ل الأملاك ،ومن ثمة تسجیلھ في سج)6(و استرجاعھأبإدماجھ  المختصة إقلیمیا حسب الحالة
واجھت السلطات المختصة خلال عملیة تطھیر الوضعیة القانونیة ،لكن الخاصة التابعة للدولة

                                                             
شركة (تسلیم أصول عقاریة متبقیة تابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة  المتضمن  2009نوفمبر  03المؤرخ في  محضرال : 1

ولایة قسنطینة ،وقد أسند تسییره للوكالة الوطنیة للوساطة  والضبط  -لمدیریة أملاك الدولة ) ود الخاصةجمع حفظ و تسویق الجل
  .02،مصدره مدیریة أملاك الدولة بالخروب ،ص 2010جویلیة 04العقاري  بتاریخ 

  .2003یولیو  26المؤرخة في  44ج ر عدد :  2
  .2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي سنة  2009یولیو  22المؤرخ في  01-09من الأمر  98المادة :  3
المحدد لشروط و كیفیات منح الامتیاز على الأصول المتبقیة التابعة  2009ماي  02المؤرخ في  153-09المرسوم التنفیذي :  4

ج ر ( العمومیة المستقلة و غیر المستقلة المحلة و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرھا، للمؤسسات 
  ).2009لسنة  27عدد 

  . 153-09المرسوم التنفیذي  من  06المادة  : 5
الاسترجاع، حیث یستعمل مصطلح ، مصطلح الإدماج إلى جانب مصطلح 153-09المرسوم التنفیذي تبین لنا توظیف المشرع في : 6

الھیئة المتعھدة بترقیة المنطقة  الإدماج لمّا تكون الأملاك العقاریة أو الأراضي المتوفرة ملكا للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة أو
مساھمات الدولة بناءا على لائحة مجلس  <<: من المرسوم المشار إلیھ سابقا لما جاء فیھا 09الصناعیة، و ھو ما یفھم من نص المادة 

و الملف التقني المرسل من طرف شركة تسییر المساھمات التابعة لھا المؤسسة،أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة غیر المنخرطة 
یقوم مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا، بإعداد عقد إدماج الملك العقاري الفائض ضمن الأملاك الخاصة للدولة  عندما یكون ھذا 

  .>>...ملكا للمؤسسة المعنیةالأخیر 
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عدة حالات یمكن ،حلةالإقتصادیة المُ التابع للمؤسسات العمومیةالمتبقي  للعقار الصناعي 
  :كالآتي )1(تلخیصھا
  
Ø         على سبیل الانتفاع من طرف المؤسسة  ةمحاز المتبقیة الأصول العقاریة حالة

  :العمومیة الاقتصادیة المحلة یدخل ضمن أملاك الدولة

لعقاري المتبقي بار العقار الصناعي یتعلق بالأملاك التابعة للدولة، الأصل اباعت
  .تدمجھ ضمن أملاكھا الخاصةتسترجعھ الدولة و

Ø  لملكیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة المحلة ةتابع یةالمتبقالأصول العقاریة  حالة:              

العقار یدمج ة الاقتصادیة،مقابل تكفل الخزینة العمومیة بخصوم المؤسسة العمومی
ھذه الخصوم مجمل المصاریف المتعلقة )2(وتتضمن،ضمن أملاك الخاصة للدولة الصناعي 

العمومیة المحلة، دفع أجور العمال بالتصفیة، وعلى وجھ الخصوص تسدید دیون المؤسسة 
المحتفظ بھم لحجات التصفیة بما في ذلك الحراس الذین یجب أن تحتویھم قائمة مؤشر علیھا 

التي ألحقت بھا المؤسسة المحلة، التكفل ) SGP(من طرف شركة تسییر المساھمات 
المتعلقة بأشغال كذا المصاریف الأخرى حائزة لقوة الشيء  المقتضي بھ، وبقرارات العدالة ال

فیما یتعلق بأتعاب المصفیین الذي تم تعیینھم من طرف تصفیة و المبررة تبریرا كافیا، وال
الشركات القابضة السابقة  یتم دفع أتعابھم بعد تأشیرة مسبقة لشركة تسییر المساھمات 

)SGP.(  

العامة ،الصادرة عن المدیریة )3(24/05/2006مؤرخة في  3726وتفید المذكرة رقم 
الأملاك العقاریة المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة  بأنّ،وزارة المالیة  -ك الوطنیة للأملا

الاقتصادیة المحلة، التي لم تتكفل الخزینة العمومیة بخصومھا، و سَدّدت حقوق دائنیھا في 
  .إطار التصفیة، تعود ملكیتھا للدولة بصفتھا حائزة على كل أسھم المؤسسة المعنیة 

Ø معنوي یخضع للنظام لشخص طبیعي أو ةتابع المتبقیة العقاریة حالة الأصول
 :القانوني الخاص

یتعین حینئذ ون موضوع إدراج ضمن أملاك الدولة،ویمكن للأصل العقاري أن یكلا
 .على المصفى القیام بالإجراءات اللازمة لاقتنائھ من مالكھ 

                                                             
المتعلقة بأوجھ  2006ماي  24المؤرخة في  3726وزارة المالیة رقم  -صادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیةالمذكرة  ال:1

      النصوص،مجموعة منشورة في  ،سسات العمومیة الاقتصادیة المحلةالاعمال التي تقع على إدارة املاك الدولة في إطار تصفیة المؤ

  .م2006 سنة ل بأملاك الدولة و الحفظ العقاريالخاصة   )مذكرات –منشورات  –تعلیمات ( 
  .04،صالمرجع السابق  :2
  .04، ص المرجع السابق :3
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   :ثانیا 

              لأصول العقاریة الفائضة التابعة الوضعیة القانونیة ل تطھیر   إجراءات
  العمومیة الاقتصادیةللمؤسسات 

نت السلطة العمومیة أن تحقیق الفعالیة الاقتصادیة لن یتأت إلا منذ الاستقلال، ظ
لإقامة مشروعات صناعیة و إنتاجیة  ،باستنزاف مساحات شاسعة من العقار الصناعي

 .یستحوذ القطاع العمومي علیھا

أدركت السلطة وجود أصول مجمدة من غیر فائدة تابعة بعد فترة طویلة نسبیا،و
،فصدر لمؤسسات عمومیة اقتصادیة في حالة نشاط، تتمثل أساسا في جیوب عقاریة فائضة

) CPE(مساھمات الدولة ، عن مجلس 20/01/2003المؤرخ في  07/2003رقمالقرار 
تقرّر استرجاع الأصول العقاریة الفائضة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، حیث جاء في 

والشراكة، المساحات ر عملیات فتح رأسمال و الخوصصة في إطا <<: نص القرار ما یلي
تثمینھا لأجل تنمیة لمؤسسات العمومیة یتم استرجعھا والعقاریة الفائضة التابعة ل

 .)1(>>الاستثمار

المؤرخ في  21-04قانونال ،بموجب2005المالیة لسنة صدر قانون سنتین بعدو
،حیث جاء 85ات الدولة في المادة لیكرس قرار مجلس مساھم،)2(29/12/2004
حول أراضي المؤسسات العمومیة غیر اللازمة موضوعیا لنشاطاتھا إلى تُ <<:اــــــفیھ

  .>>المادة عن طریق التنظیم الدولة، تحدد كیفیات تطبیق ھذه

إجراءات توضّحت ،2007أفریل  23المؤرخ في  122-07وبصدور المرسوم التنفیذي
على شركات تسییر مساھمات  یتعین،حیث العقاریة الفائضةلأصول ا استرجاع

المؤرخ  01/04والمنشأة بموجب الأمرشركات القابضة الت محل التي حلّ) SGP()3(الدولة
د داــــــــإع،)4(كذا المؤسسات العمومیة غیر المنخرطةو،2001أوت 20في

                                                             
1 : <<La résolution du CPE N°07 /2003 du 20/10 /2003 dispose : « Dans le cadre d’opération 
d’ouverture de capital, de privatisation et de partenariat, les Assiettes Foncière des EPE 
présentent un caractère excédentaire par rapport aux besoins effectif de l’entreprise, Sont 
Soustraite aux Fins de valorisation dans le cadre du développement de l’investissement »: 
République Algérienne Démocratique et populaire ,Ministère de le participation et promotion 
de l’investissement , Note 533 , op cit , P28. 
 

  .30/12/2004المؤرخة في  85/2004ج ر عدد : 2
المؤسسات المكلفة بتسییر مساھمات الدولة قالب قانوني جدید حل محل الشركات القابضة یتولى تسییر القیم المنقولة المشكلة تمثل : 3

  .للرسامیل الاجتماعیة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة
مجموعة صیدال، : من أمثلتھالا تسیرھا شركات تسییر مساھمات الدولة غیر المنخرطة أو غیر المنتسبة ، إن المؤسسات العمومیة:  4
  . شركة الوطنیة للتبغ و الكبریت، المؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیة ، شركة الخطوط الجویة الجزائریةال

VOIR :www.mipi.dz/index-fr 

http://www.mipi.dz/index-fr
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المحازة على سبیل الانتفاع  أو التملك من قبل لكل الأصول الفائضة )1(دـرــــــــــــــــج
رفقا بالملفات الخاصة بكل ملك عقاري لیرسل ویسلم ھذا الجرد مُ ،المؤسسات العمومیة

على مستوى كل  أنشئتلجنة ،و)ANIREF( الضبط العقاريو  للوكالة الوطنیة للوساطة 
 .الوالي أو ممثلھ یترأسھا، )2(ولایة 

وریة اللجنة بالفصل في كل قطعة أرض محددة لمعرفة ما إذا كانت ضر فلتكتو
من المرسوم  06على أساس المعاییر المذكورة في المادة موضوعیا لسیر المؤسسة أم لا،

في وت اللجنة بأغلبیة أعضائھا،تخذ قراراتُو،2007أفریل  23المؤرخ في 122-07التنفیذي
 .حالة تساوي الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

بعد إعلان اللجنة أن القطعة الأرضیة غیر لازمة موضوعیا لنشاط المؤسسة، یقوم و
ومحضر  خاص مرفقا بقرار اللجنة )3(المدیر الولائي المكلف بأملاك الدولة بإعداد ملف تقني

على الوزیر المكلف بالمالیة، بغرض إعداد القرار المكرس لعملیة عرضھ اجتماع و
  :قبل إعداد  قرار الاسترجاع إحدى الحالات الآتیة یمكن أن تواجھ اللجنة  و،الاسترجاع 

Ø  الفائض تمتلكھ المؤسسة العمومیة الأصل العقاري  حالة :  

كاملة مقابل دفع  الدولة الأراضي التي تمتلكھا المؤسسات العمومیة ملكیة)4(تسترجع
  .المبلغ الذي یمثل قیمة ھذا الملك لفائدة المؤسسة العمومیة المعنیة

صادیة دین إزاء إذا كان للمؤسسة العمومیة الاقتف،)5(حسب الحالةیتم التسدید و   
ما إذا كان للمؤسسة یا أو كلیا بقدر المبلغ المطابق،أ، یلغى الدین جزئالخزینة العمومیة

یكون الدین أقل و،الاقتصادیة دین إزاء بنك أو مؤسسات عمومیة اقتصادیة أخرىالعمومیة 
لصالح   الدین المشار إلیھتسدد الدولة  جزء من  مة الملك المسترجع من الدولة،من قی

  .المؤسسة

  

                                                             
لشروط و كیفیات تسییر الأصول المتبقیة التابعة  2007أفریل  23المؤرخ في  122-07من المرسوم التنفیذي  09المادة :1

للمؤسسات العمومیة المستقلة و غیر المستقلة المحلة و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة و الأصول المتوفرة 
  .على مستوى المناطق الصناعیة

حلي للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري ،ممثل شركة ،تتكون اللجنة من الممثل المنفس المرسوم التنفیذي من  07حسب : 2
تسییر مساھمات التابعة لھا المؤسسة ،ممثل المؤسسة المعنیة بعملیة الاسترجاع ،ممثل مصالح المسح الأراضي ، مع إستدعاء كل 

  .شخص ذي كفاءة  من شانھ أن یساعدھا في مھامھا 
یتكون الملف التقني الخاص من بطاقة وصفیة مفصلة للقطعة الأرضیة ، تقریر ،  المرسوم التنفیذينفس  من  10حسب المادة : 3

یبرز القیمة المحاسبیة للقطعة الأرضیة المقترحة للاقتطاع كما ھي مبنیة في المیزانیة عندما تكون المؤسسة مالكة إیاھا ، وضعیة 
 15المؤرخ في  04- 98ن ر، وضعیة العقار بالنسبة لأحكام القانوعند الاقتضاء شھادة التعمینسبة لقواعد التعمیر و البناء، والملك بال

  .المتعلق بحمایة التراث الثقافي 1998یونیو 
  .نفس المرسوم التنفیذي من  12المادة  : 4
  .المرسوم التنفیذي نفس  من 15المادة  : 5
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Ø  الفائض تمتلكھ الدولةالأصل العقاري  حالة :  

الأصول التي تمتلكھا المحازة من قبل المؤسسات العمومیة على سبیل  تسترجع الدولة
  .)1(الانتفاع دون مقابل مالي

Ø  في إطار الخوصصة  الفائض الأصل العقاري حالة :  

الأصول الفائضة غیر اللازمة )2(س مساھمات الدولةفي إطار الخوصصة یحدد مجل
لتسترجعھا الدولة دون مقابل مالي موضوعیا لنشاط المؤسسات العمومیة محل الخوصصة، 

إذا كان الأصل العقاري ملكا للمؤسسة   متھال العقاري ملكا لھا، أو بتسدید قیإذا كان الأص
 23/04/2007المؤرخ في  122- 07من المرسوم التنفیذي 15م المادة وفقا لأحكاالعمومیة،

  .في الحالة الأولى المشار إلیھا سالفا 

لازمة لسیر المؤسسة لم تدم بالفصل في الأملاك العقاریة  غیر الومھام اللجنة المكلفة 
أحكام المرسوم )3(ألغى 2009ماي  02المؤرخ في  153-09يالمرسوم التنفیذ لأنطویلا،

ستحوذ مجلس مساھمات الدولة حسب حیث ا، 23/04/2007المؤرخ في  122-07التنفیذي 
 مھمةعلى  2009ماي  02المؤرخ في  153-09من المرسوم التنفیذي  08أحكام المادة 

  الفصل في الأملاك العقاریة  غیر اللازمة لسیر المؤسسة

إجراءات استرجاع الأصول العقاریة الفائضة تشمل جمیع الأصول العقاریة الفائضة و
، كما امتدت ھذه الأحكام أراضي عاریةالتابعة للمؤسسات العمومیة سواء كانت مبنیة أو 

من المرسوم  11المتوفرة في المناطق الصناعیة المدمجة حسب منطوق المادة  راضيللأ
  .، مجانا ضمن أملاك الدولة الخاصة2009ماي  02المؤرخ في  153-09 التنفیذي

طبیعة ختلاف مالك وتختلف إجراءات استرجاع ھذه الأصول العقاریة الفائضة باو
  :الأصل العقاري الفائض فیما یلي

Ø  العقاري الفائض تمتلكھ المؤسسة العمومیة الاقتصادیةلأصل احالة:  

     التي حلت محل الشركات القابضة) SGP( یتعین على شركات تسییر مساھمات الدولة
كذا المؤسسات العمومیة غیر و،2001أوت  20ؤرخ فيالم01/04الأمر بموجب

                                                             
بدون مقابل مالي الأراضي الفائضة المحددة  تسترجع الدولة: " السابق على مایلي  122-07رسوم التنفیذيمن الم 13نصت المادة :1

  ".التابعة لھا و المحازة على سبیل الانتفاع  من المؤسسات العمومیة 
تسترجع الدولة الأصول الفائضة التي حددھا المجلس مساھمات الدولة عند : " على ما یلي نفیذيالمرسوم التنفس  14نصت المادة : 2

  ".كانت ملكا للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة أو للدولة میة الاقتصادیة،المؤسسات العمو دراسة ملفات خوصصة

لمحدد لشروط و كیفیات تمنح الامتیاز على الأصول ا 2009ماي  02المؤرخ في  153-09من المرسوم التنفیذي  26المادة :3
       التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة  الأصول الفائضةمستقلة و غیر المستقلة المحلة  والمتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة ال

  ).2009ماي  06المؤرخة في   27ج ر عدد  (و تسییرھا، 
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لكل الأصول الفائضة المحازة على سبیل الانتفاع  أو التملك من قبل  المنخرطة،إعداد جرد
و إرسالھ إلى الوزیر و المكلف بترقیة الاستثمارات، الذي المؤسسات العمومیة التابعة لھا 

، للتصریح ما إذا كان ھذا الملك العقاري لازم أو ) CPE(یقدمھ إلى مجلس مساھمات الدولة 
  .ؤسسةغیر لازم موضوعیا لنشاط الم

لعل استحواذ مجلس مساھمات الدولة بھذه المھمة مفاده توحید مركز اتخاذ القرار و
تعددیة للبشأن الأصول العقاریة الفائضة بعد أن عان العقار الصناعي، التابع لھذه المؤسسات 

بناءا على لائحة مجلس ،ثم )وزارة المالیة، وزارة المكلفة بترقیة الاستثمارات(یة وصائال
ت التابعة لھا مساھمات الدولة و الملف التقني المرسل من طرف شركات تسییر مساھما

العمومیة الاقتصادیة غیر المنخرطة یقوم مدیر أملاك الدولة  المؤسسة أو المؤسسات
ذلك بعد ، و)1(المختص بإعداد عقد إدماج الملك العقاري الفائض ضمن أملاك الدولة الخاصة

 یل الملكیة لفائدة الدولة مرفقا بمحضر تسلیم من قبل المؤسسةتجسید العملیة بعقد تحو
قوم مصالح أملاك الدولة بتسجیلھا في مرحلة أخیرة في سجل العمومیة الاقتصادیة المعنیة، لت

  .الأملاك الخاصة للدولة

Ø  الأصل العقاري الفائض تعود ملكیتھ للدولةحالة:  

المحازة من قبل المؤسسات العمومیة بعد إجراء عملیة جرد الأصول العقاریة الفائضة 
الاقتصادیة على سبیل الانتفاع، تجسد مصالح أملاك الدولة المختصة إقلیمیا عملیة 

م، یتم إعداده بین الممثل المؤھل للمؤسسة و مدیر أملاك الدولة یبمحضر تسل)2(الاسترجاع
لخاصة للدولة غیر لأملاك االمختص إقلیمیا، لتقوم مصالح أملاك الدولة بتسجیلھ في سجل ا

  .ةالمخصص

Ø  3(الأصل العقاري الفائض في إطار الخوصصةحالة(:  

خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، یحدد مجلس في سیاق دراسة ملفات 
الأملاك العقاریة الفائضة غیر اللازمة موضوعیا لنشاط المؤسسة ) CPE(مساھمات الدولة 

الاسترجاع من قبل الدولة بمحضر تسلیم یتم إعداده بین محل الخوصصة لیتم، تجسید عملیة 
الممثل المؤھل للمؤسسة و مدیر أملاك المختص إقلیمیا لما تكون الأملاك العقاریة تابعة 
للدولة و محازة على سبیل الانتفاع ، أو بإعداد عقد تحویل الملكیة لفائدة الدولة، و محضر 

في كلا للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة ، وملكیتھا  تعدلنسبة للأملاك العقاریة التي التسلیم با
                                                             

المحدد لشروط و كیفیات منح الامتیاز على الأصول  2009ماي  02المؤرخ في  153-09من المرسوم التنفیذي  01ف  09المادة :1
       ر المستقلة المحلة و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة و غی

  .تسییرھاو
بمحضر تسلیم یتم  تجسد عملیة الاسترجاع من قبل الدولة " : على ما یلي من  نفس المرسوم التنفیذي  01ف  12نصت المادة : 2

المختص اقلیمیا بالنسبة للأملاك العقاریة التابعة للدولة و المحازة  على إعداده بین الممثل المؤھل للمؤسسة و مدیر أملاك الدولة 
  ".سبیل الانتفاع من طرف المؤسسة العمومیة الاقتصادیة أو الھیئة المتعھدة بالترقیة للمنطقة الصناعیة

  . المرسوم التنفیذينفس  من  10المادة : 3
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الحالتین تقوم مصالح أملاك الدولة بتسجیل الأملاك العقاریة المسترجعة في سجل الأملاك 
  .الخاصة للدولة غیر المخصصة

استحواذ مجلس مساھمات الدولة  على مھمة تحدید الأصول الفائضة غیر لازمة أن  بید
          عل اتخاذ القرار بشأن ھذه الأصول یجمحل الخوصصة، وعیا لنشاط المؤسسةموض

ا ھو اختصاص أصیل عیة، لأن تقریر ذلك حسب وجھة نظرنلا یخضع لاعتبارات موضو
  .لھا تابعةال للأجھزة الاجتماعیة للمؤسسة، و شركات تسییر مساھمات الدولة 

Ø  ملكیتھا  جدة داخل المناطق الصناعیة العائدة لأصول العقاریة الفائضة المتوااحالة
  :)1(للھیئات المتعھدة بترقیة المناطق الصناعیة

، قررت الصناعیة المناطقالجیوب العقاریة في  عدم استغلالوأمام محدودیة العرض،
المتوفرة التي تعود ملكیتھا للھیئات المتعھدة بترقیة  تنفیذیة استرجاع الأراضي السلطة ال

الھیئات المتعھدة ،والمناطق الصناعیة، حیث تقوم شركات تسییر مساھمات الدولة التابعة لھا
إعداد جرد الأراضي المتوفرة ب )SGP/GNEST (بترقیة المناطق الصناعیة المتمثلة في 

مكلف بترقیة الاستثمار، مع إرسال نسخة منھ مناطق الصناعیة، و إرسالھ إلى الوزیر الالفي 
صة بكل ملك عقاري من ، ثم یتم تقدیم الجرد مرفقا بالملفات الخا)2(إلى مدیر أملاك الدولة 

المكلف بترقیة الاستثمارات إلى مجلس مساھمات الدولة، لیتولى مدیر أملاك طرف الوزیر،
ماي  02المؤرخ في  153- 09یذيمن المرسوم التنف 01 قرةف 09الدولة على أساس المادة 

بإعداد عقد إدماج للقطعة الأرضیة المعنیة ضمن الأملاك الخاصة للدولة، ثم تجسد  2009
و محضر التسلیم بالنسبة لھذه یل الملكیة لفائدة الدولة عملیة الاسترجاع بإعداد عقد تحو

  .الأملاك التي تعود ملكیتھا للھیئات المتعھدة بترقیة المنطقة الصناعیة

إن ھدف السلطات العمومیة من استرجاع الأصول العقاریة المتبقیة التابعة للمؤسسات 
تابعة للمؤسسات العمومیة الالعمومیة المستقلة و غیر المستقلة المحلة، و الأصول الفائضة 

ات المستثمرین الاقتصادیة في حالة نشاط، ھو إزالة العوائق التي تحول دون تلبیة احتیاج
  .، في مجال توطین مشاریعھم الاستثماریةالأجانبخاصة منھم 

،فرغم التدابیر القانونیة وجدت السلطات العمومیة إلا أن الأمور لیست بھذه السھولة
منشآت ال أن نصیب من ،والأسباب  متعددة منھاالحافظة العقاریة استرجاعصعوبات في 

من المتعاملین الاقتصادیین دیون للاكتسبتھ خلال تحصیلھا تمتلكھ البنوك راضي الأو

                                                             
یة ، دورا بارزا في مجال إنشاء المناطق الصناعیة بدایة من الصندوق للجزائري لعبت الھیئات المتعھدة بالترقیة  المناطق الصناع:  1

     للتھیئة العمرانیة إلى غایة مركز دراسات و الأبحاث التطبیقیة في التعمیر ، و كان من اختصاصات ھذه الھیآت اقتناء العقارات 
أو المعنویة، و بذلك تكونت لھذه الھیئات ذمة عقاریة معتبرة من  و الأراضي بمقابل مالي و تھیئتھا لتقوم ببیعھا للأشخاص الطبیعیة

  .الأراضي المتوفرة في المناطق الصناعیة
  .السابق الذكر    153-09التنفیذي  من المرسوم 01ف  07المادة :  2
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وضع ھذه الحافظة  في السوق الأمر غیر المنطقي  ھو رفضھا و،التزاماتھم المتخلفین عن
  .)1(العقاري

بعض  لا یخدم  ،بل ثبت أن عملیة تطھیر الوضعیة القانونیة للحافظة العقاریة المتوفرة
 كتسابھ السلطة من خلال االذي یراھن علیھ بعض المسئولین في المصالح لأنھ یمثل المخزون 

  في ھذا العقار لأنھ یجمع بین یشكل التناقض القائمھو ماو ،)2(م بیعھ في مرحلة تالیةث
لإعلان دفع الحكومة في مناسبات عدیدة  ممارغبة في تلبیة طلبات المستثمرین،الوالغموض 

في المناطق الحرة  حافظة إضافیة للاستثمار الصناعيلتنظیم  إعداد نصوص قانونیةبل و
یرات الإقلیمیة المتغو الظروف ،بما یجعلھا تستوعبومناطق التنافس الصناعي المندمج

  .سنتناولھا بالتفصیل في المطلب الرابع  ،العالمیةو

  :لمطلب الرابعا

  .في المناطق الحرة ومناطق التنافس الصناعي المندمج حافظة عقاریة تنظیم 

 مع مقاربتھا الداخلیة،مة التطورات المتسارعة على الصعید العالمي مواء في إطار 
ھوض بعملیة الاستثمارات اللازمة للن ستثماریة الكفیلة لجذبمتطلبات البیئة الا توفیرو

اء ــــعمدت الدولة الجزائریة لتوجیھ أجزاء متمیزة من أراضیھا، لإنش،الارتقاء الاقتصادي
إدارتھا، بل وجسدت ھذا النظام في إطار قانوني لإنشائھا وا ووفرت لھرة،ـة حــــــمنطق

لسنة  106-97المرسوم التنفیذي رقم   بموجببلارة المیدان من خلال إنشاء المنطقة الحرة 
1997)3(. 

الناتج عن ) NSI(تماشیا مع مشروع الإستراتیجیة الصناعیة الجدیدة ،علاوة على ذلك
واسعة من الأطراف  بمشاركة)4(2007فیفري  28إلى  26جلسات الوطنیة أیام ال

كلفة وزیر مُ،)ZAII(مندمج الصناعي ال تنافسبرمجت السلطة إنشاء مناطق الالمعنیة،
في إطار حدود صلاحیاتھ إطار السیاسة العامة للحكومة، و ترقیة الاستثمارات فيو الصناعة

  .بالسھر على إنشائھا

                                                             
1 :<<Grace  au recouvrement des  créances  non payés   de certains opérateurs .la banque  
a un portefeuille de  locaux et de terrains  dont  elle  a  récupérée .Mais ce qui n’est pas  
logique est que la banque ne  le remet  pas  en  circuit   du marché foncier >> : Laala  
Boulbir et kaddour Boukhmis et Anissa Zeghche,crise de l’offre foncière Economique en 
Algérie,op cit , page 364. 
2 :<<le foncier et  le garde manger  de certains responsables dans l’autorité.Qui interviennent  
pour avoir des terrains qui monnayent par la suite >> : Laala  Boulbir et al , op.cit, page 365. 

  .1997أفریل  06ة في المؤرخ 20ج ر عدد :  3
4: ANTOINE CHIGNIER , précité, page  61 . 
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الصناعي  التنافس لمتعلقة بالمناطق الحرة،ومناطقأن التجربة القانونیة الجزائریة ا غیر
التطبیق،  إلىعرف طریقھا لم توعند مجال سن النصوص القانونیة،،بقیت )ZAII(المندمج 

نظام المناطق الحرة ،وأسباب التراجع  عن أسباب التراجع عن  عندالتوقف مما یستدعي 
 .،كل في فرع مستقل نظام مناطق التنافس الصناعي المندمج

  :الفرع الأول

  التراجع عن نظام المناطق الحرةأسباب  

ول مرة بفضل قانون المالیة  الحرة في القوانین الوطنیة لأ م إدخال مصطلح المناطقت
 قانون  من02فقرة  01مادةال التي جاءت لتعدیل 93المادة في)1(1993لسنة
یمكن إنشاء مناطق حرة في القطر  <<: یلي على ما التي نصت)2(07-79ركامــــــــــالج

التنظیم الجاري بھما العمل،وفق الشروط التي أو جزئیا للتشریع و الا تخضع كلی يكالجمر
تستفید من عدة الملغى  1993قانون الاستثمار لسنة  جعلھاو،>>سیحددھا قانون خاص 

الأنظمة الخاصة أنظمة تشجیعیة سواء في إطار النظام العام أو الأنظمة الخاصة تحت عنوان 
 .)3(بالاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة

 106-97موم التنفیذي رقـبموجب المرست نشئأُجسید ھذا النظام في المیدان،محاولة لتو

 )ZONE  FRANCHE DE BELLARA (لارةبــرة ــالمنطقة الح،)4(1997أفریل  03المؤرخ في
  .ولایة جیجلب

الذي نص في  03-01جدید للاستثمار ھو الأمرر قانون ر إصداتقرّ،2001في سنة و
جدیدة للمناطق  ع أحكامایض لمو،12-93لغاء المرسوم التشریعيإ على35مادتھ

التي بادرت بمشروع القانون  )5(لمساھمة و تنسیق الإصلاحاتوزارة اآنذاك  رتفسّالحرة،و
ما  التجارة، وھوزارة في تشریع خاص تقترحھ وستنظم  الأحكام المتعلقة بالمناطق الحرةأن 

  .مادة  منھ 24، الذي خصص )6(المتعلق بالمناطق الحرة 03/02تم فعلا من خلال الأمر

 2003یولیو  19المؤرخ في  02-03من الأمر 02قد عرفت المناطق الحرة في المادة و
من قانون الجمارك  02فضاءات محددة ضمن الإقلیم الجمركي بمفھوم المادة  <<:بأنھا

                                                             
 20المؤرخة في  04دد ج ر ع( ، 1993تضمن قانون المالیة لسنة الم 1993نایر ی 13المؤرخ في  01- 93التشریعي المرسوم : 1

  . )1993ینایر 
  .) 1979یولیو  24المؤرخة في  30ج ر عدد (جمارك ، ال المتضمن قانون  1997یولیو  21المؤرخ في  07-79القانون رقم : 2
أكتوبر  05المؤرخ في  12-93الباب الثالث الفصل الثاني بعنوان الاستثمارات الخاصة في المناطق الحرة من المرسوم التشریعي : 3

  .) 1993أكتوبر  10المؤرخة في  64ج ر عدد (المتعلق بترقیة الاستثمار،  1993
  . 1997أفریل  6المؤرخة في  20ج ر عدد : 4
  .13، ص  ، المرجع السابق المتعلق بالمناطق الحرة   02-03، أسباب فشل الأمر نادیة حسان: 5
  .م2003یولیو20المؤرخة في 43ج ر عدد: 6
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المذكور أعلاه، حیث تمارس فیھا نشاطات صناعیة و تجاریة أو تقدیم خدمات و ھي 
  .>>خاضعة للأحكام المنصوص علیھا ھذا الأمر 

ام فقی ،خلط بین الحدود السیاسیة و الحدود الجمركیة للدولةال یوحي ھذا التعریفو
ت إلى جانب إقلیمھا الجمركي         ي من الناحیة القانونیة أنھا أنشأالدولة بإنشاء مناطق حرة یعن

 ''محدد''لفظ و، حدات حرة لكنھا مثل الإقلیم الجمركي ھي جزء من الإقلیم الوطني السیاسيو
و بین دا سیاسیة كتلك التي تفرق بینھا الدولة الجزائریة تضع بھذه المناطق حدو  أن لا یعني

الدول المجاورة، إنما المقصود بالحد ھنا ما یتعلق بالتعامل معھا من الناحیة الجمركیة، بحیث 
المؤرخ في  07-79قانونال من 01قرةف02المناطق بمفھوم المادة ھذه نىتستث
    جزئیا أو كلیا من تطبیق القوانین المعدل والمتمم، المتضمن قانون الجمارك21/07/1979

 .الأنظمة الجمركیةو

أرض أو مساحة جغرافیة  من  <<:من خلال ما سبق،یمكن تعریف المناطق الحرةو
إقلیم الدولة، تخضع لسیادتھا الكاملة، یتم تحدیدھا مادیا و تعزل عن بقیة إقلیم الدولة، بحیث 

دماتي بقواعد قانونیة إجرائیة ختجاري أو صناعي  یجري تنظیم أنشطة ذات طابع 
 .>>ثمارات المحلیة و الأجنبیة إلیھابھدف جذب الاست )1(استثنائیةو

لأنھ ببساطة تم إلغاء منطقة بلارة م على نجاح ھذه المناطق من عدمھ،لا یمكن الحكو
ولت إلى منطقة صناعیة حُو،)2(2005ینایر 03المؤرخ في  01- 05بموجب المرسوم التنفیذي

یونیو  24المؤرخ في 10-06بموجب القانون 02-03مرحلة تالیة إلغاء الأمر لیھا فيلی
و الثانیة متعلقة بنشر  02-03الأولى تلغي الأمر ،الذي تضمن مادتین لا غیرو )3(2006

  .في الجریدة الرسمیة 10- 06القانون رقم 

یحتاج  مجال الاستثمار فشل المناطق الحرة كآلیة لتنفیذ الإستراتیجیة الجزائریة فيو
ورد في تصریح مجلس  02-03تفسیر الرسمي لمشروع إلغاء الأمرال،حیث إلى تفسیر

الجزائر لیست راغبة في إنشاء  مضمونھ  أن  ، 2005جوان  26الوزراء المؤرخ یوم الأحد 
تساھم في التنمیة  أھمیة ھذه المناطق كآلیةمناطق حرة فوق إقلیمھا، لأنھا غیر مقتنعة ب

  .الاقتصادیة

                                                             
الاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة  تعفي المتعلق بالمناطق الحرة  2003یولیو  19المؤرخ في  02-03 من الأمر 11المادة : 1
جمیع الضرائب و الرسوم الاقتطاعات ذات الطابع الجبائي و الجمركي، باستثناء الحقوق و الرسوم المتعلقة بالسیارات السیاحیة  من

غیر المتصلة ، و المساھمات و الاشتراكات في النظام القانوني للضمان الاجتماعي، وھو ما یفوق أشد التجارب تحررا، ذلك أنھا 
، مرجع سابق، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار،الجیلالي عجة حسب  ام جبائي و جمركي مبسط تخضع في كل الحالات للنظ

  .618ص 
  .2005ینایر  09المؤرخة في  04ج ر عدد :  2
  .2006یونیو سنة  25المؤرخة في  42ج ر عدد :  3
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، أن أسباب الإلغاء تعود لوجود معطیات السید جعبوب وزیر التجارة آنذاك)1(حوصرّ
دخل حیز التنفیذ الذي الإتحاد الأوربي، واق الشراكة المبرم بین الجزائر وجدیدة على إثر اتف

 لاسیما،)OMC(الانضمام المستقبلي للبلاد للمنظمة العالمیة للتجارة ،و2005في سبتمبر
جیجل ولایة  -بلارة للمنطقة الحرة بالاھتمام القلیل المعرب عنھ من قبل المستثمرین 

التفسیر الاقتصادي یتمثل في كون المناطق  بذلكو،باعتبارھا المنطقة الوحیدة من ھذا النوع
كذا لى المنظمة العالمیة للتجارة،وسیما انضمامھا إلفة لتعھدات الجزائر الدولیة، لاالحرة مخا

 .بین الاتحاد الأوروبيمة بینھا وفاقیة المبرالات

أن تمنح  علیھا)2(إلیھاكل دولة تتطلع الانضمام ى المنظمة العالمیة للتجارة،بالعودة إلو
معاملة متساویة لجمیع الأعضاء، بحیث تلتزم بإخضاع المنتجات المماثلة ،طودون شرحالا و

یجعل المناطق الحرة تحدث ھو ما یة، ومختلف الدول بنفس المعاملة الجمركلللواردات 
 باعتبارلكنھا عضوة في المنظمة  ةقطللدول التي لیست عضوا في المن  أضرارا تجاریة

 حریة الاستیراد سیما في مجال التجارة الخارجیة،المناطق الحرة تمنح عدة امتیازات لا
  .التصدیرو

مة العالمیة نظالذي تھتم بھ الم )3(الجمركي  بما ھو معمول في الإقلیم اارناھإذا ما قو
نجد أنھ لیست فیھا مثل ھذه الحریة و الامتیازات الضریبیة مما یتنافى مع ) OMC(للتجارة

كذلك الدول  ،حریة التجارة الدولیة ھلعرقلت الدعم  كل أنواع  )4(تحاربأحكام المنظمة التي 
إقلیمھا و رفع ملزمة بتحریر التجارة الخارجیة على كل  ،التي تتطلع الانضمام إلى المنظمة

  بالتالي عدم تركیز على معاملة جزء من إقلیمھا معاملة جمركیة خاصة، والقیود الجمركیة،
  .)5( المناطق الحرة لا أھمیة لھ نظام ھو ما یجعل و

شرق ب دول جنومتوسطیة بین الدول الأوروبیة و أما بالنسبة لاتفاق الشراكة الأورو
قبرص، مصر، إسرائیل، لبنان، مالطا، فلسطین، الجزائر، تونس، ك البحر الأبیض المتوسط،

قال إن تواجد مناطق حرة لا أھمیة لھ بعد إبرامھا اتفاقا ینشئ منطقة كثیرا ما یُسوریا، تركیا، 
لأن منطقة التبادل الحر أو مع تكتل اقتصادي معین،،التبادل الحر بینھا و بین دول أخرى

          بالتالي لا ضرورة لوجود مناطق حرة كل الحدود،وومتوسطیة تتطلب إلغاء لأورا
  .دامت نفس الجبایة ستطبق في المناطق الحرة و في الإقلیم الجمركي ككل ما

                                                             
1 : AKLI REZOUALI, Zone Franche : elle n’a  plus lieu d’être, le quotidien d’Oran du 05 Avril 2006, P03. 

  .18، ص 2008سعداوي، الجزائر و منظمة التجارة العالمیة، معوقات الانضمام و آفاقھ، دار الخلدونیة، الطبعة الأولى،  سلیم : 2
تجمع بمقتضاھا الدول الأطراف أقالیمھا الجمركیة في إقلیم جمركي واحد، و یسمح إزالة  الاتحاد الجمركي ینشأ بمعاھدة دولیة: 3

الحقوق الجمركیة بین أعضائھ، و تأسیس تعریفھ جمركیة موحدة، لكل الواردات الآتیة من دول أجنبیة من الإتحاد و إعادة توزیع 
  .64، ص ،مرجع سابق  02-03 ، أسباب فشل الأمر حسان  نادیة : من دول أعضاء، في ذلك مشترك للمداخیل الجمركیة 

  .80سابق ، ص  مرجع ، 02-03، أسباب فشل الأمر حسان  نادیة: 4
  .80، ص المرجع  السابق:5
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،ومن 1993المناطق الحرة كان محور جدال ساخن منذ یجب التنویھ،أن موضوعو
،فھناك 12-93ا في المرسوم التشریعيتبنیــــھالمواضیع التي لم تشھد إجماعا حولـھا عند 

بعدم وجود مانع من الأخذ بھا  باعتبارھا آلیة مُكلمة لابد من عدم إھمالھا سواء من )1(من رأى
ناحیة اللجوء إلیھا كتجربة أو من ناحیة توفیر شروط نجاحھا، في حین ھناك من اعتبرھا 

  .)2(ذھا بشدةقانب فنالاجتماعي والاقتصادي للأجشكلا جدیدا للاستعمار 

مساھمة إرساء مناقشة قانونیة ل سنحاول،ومن منطلق اختصاصنا في المجال القانوني
المناطق الحرة من درسوا نظام  )3(بعض الباحثین ،إذ المناطق الحرة في الاقتصاد الوطني 

الإستراتیجیة الجزائریة في مجال جلب الاستثمار  02-03منظور عدم تنفیذ الأمر
عراقیل و،الموضوعيقصور من الجانب الشكلي وو لاحتوائھ على ثغرات قانونیة،الأجنبي

دول  حیث كانت أولمنھا تونس ،نجح في عدة بلدان،بیروقراطیة مشیرین أن ھذا النظام 
المغرب العربي التي تبنت نظام المناطق الحرة الصناعیة للتصدیر، و كان ذلك منذ سنة 

  .)4(إلى یومنا ھذا  1972

ا قررت إنشاء مناطق السلطة لمّوكل دولة لھا ظروفھا الخاصة، ف ،كھذه لا تقنعناحجة و
  لأن نظام كھذا یتطلب توفر عوامل داخلیة  ،حرة على إقلیمھا وضعت العربة قبل الحصان

د الأسواق في غیاب المنتوج المحلي أو قلتھ ستشھو ،و تصدیر خارج قطاع المحروقات
 الأجنبیة ، مما یخدم مصالح الاستثمار الأجنبي على حساب الدولة الجزائریة إغراقھا بالسلع

ئر یفضل ، خاصة أن الاستثمار الأجنبي منذ الانفتاح الاقتصادي في الجزاالمضیفة
  .في قطاع المحروقات الاستثمارأو ،الخدماتیة الاستثمارات التجاریة أو

من  02دة فحسب نص الما،بالرجوع إلى النصوص القانونیة تتوضح رؤیتناو
المناطق الحرة ھي فضاءات محددة ضمن ،2003یولیو  19المؤرخ في  02-03ر ـــــــــالأم

تمارس فیھا نشاطات صناعیة و  ومن قانون الجمارك،  02الإقلیم الجمركي بمفھوم المادة 
ویا، بل ھو مقصود و لھ ذا الترتیب حسب وجھة نظرنا لیس عفھ،وتجاریة أو تقدیم خدمات

  .یؤكد أن النشاط الصناعي و التجاري ھما الأنشطة الرئیسیة في المنطقةأھمیة، 

                                                             
1 : «  Les Zones Franches ne sont Ainsi rien D’autre qu’un instrument d’appoint mais qui n’est pas 
pour autant à négliger, Tant du point de vu  du recours à cette pratique surtout du point de vue de 
condition de réussite », voir :NACHIDA M’HAMSADJI BOUZIDI, 5 Essais sur l’ouverture de l’économie 
Algérienne, ENAG Edition, 1998 , Algérie, P195. 
2 : RACHID  TLEMCANI, Etat Bazard et Globalisation : l’ouverture de L’ Infittah en Algérie, les édition 
EL HIKMA, Algérie, 1990, P80 et 81. 
Voir  Aussi :GHANIA  OUKAZI , UGTA , Compagne Annoncée  Contre  Les Zones Franches , le 
Quotidien D’ Oran , 5 janvier 2003, page 05. 

  .335مرجع سابق ، ص  ، 02- 03فشل الأمر أسباب نادیة حسان ،   :3
  .84ص  ، سابقال مرجع ال: 4
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اب حول ھذه المناطق في غیقد تُت الممارس فیھا بدقة و أولویتھا،عدم توضیح النشاطاو

بالتالي من جانب ووطنیین،وتحت تصرف متعاملین أمعاییر واضحة لفضاءات تجاریة،

ن ي فیھ المنتجیـانت الذي یعـفي الوق الفضاءات ضریبیة في ھذهو منح امتیازات جبائیة العبث

 Concurrence Déloyale des)رادـللاستی ـةالمشروعغیر ة المنافس من نالمحلیی

Importations.(  

المناطق الحرة بمرسوم  بإنشاء 02- 03من الأمر 04المادة  إشارة،لعل ما یدعم حجتناو

حدودھا و ھا الجغرافيموقعیحدد بالتجارة،تراح من الوزیر المكلف تنفیذي بناءا على اق

 ،مساحتھا و سیرھا، و كذا عند الاقتضاء النشاطات المرخص ممارستھا فیھامكوناتھا وو

منطقة حرة،  وض ، لأنھ من غیر المنطقي إنشاءغریب یوحي بالغم" الاقتضاء"لفظ عند و

لوزیر  دون تحدید النشاط الممارس فیھا، كما أن إسناد مھمة اقتراح إنشاء المنطقة الحرة

إلا إذا كان أساس الإسناد ھو أولویة النشاط التجاري في المناطق التجارة منطق یصعب تقبلھ،

ھا نشاؤإ )1(علما أن مناطق الحرة التجاریة تراجعمما سیضر بالاقتصاد الوطني حتما،الحرة، 

  .في ظل العولمة

عن جزء ھام من مدخولھا  02-03من الأمر 11الدولة بموجب المادة تنازل یُرافقھا،

المناطق الحرة من جمیع الضرائب والرسوم الجبائي، حیث تعفى الاستثمارات المنجزة  في 

الرسوم ائي و الجمركي باستثناء الحقوق والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي و شبھ الجبو

الاشتراكات في والمساھمات المتصلة بالاستغلال،لاسیما السیاحیة غیر لمتعلقة بالسیارات ا

  .أشد التجارب تحررا )2(ھو ما یفوق حسب أحد الكتابام القانوني للضمان الاجتماعي، والنظ

من المنظور القانوني ،السلطة المناطق الحرة  مكسبًا للجزائر،لأنھ  التراجع عن،وحسبنا

النشاطات الممارس  ارھا القانونيإنشاء مناطق حرة على إقلیمھا،لم توضح  في إطلما قررت 

 .فیھا بدقة وأولویتھا ،مما یُحولھا  في غیاب معاییر واضحة  فضاءات تجاریة 

  

                                                             
  .257سابق، ص المرجع ال ، 02-03أسباب فشل الأمر نادیة حسان ،:  1
  .618ص  المرجع السابق ،الكامل في القانون الجزائري للاستثمار،  عجة الجیلالي :  2
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  :لفرع الثانيا

   التراجع عن نظام مناطق التنافس الصناعي المندمجأسباب 

النشاطات الإنتاجیة ھي في حدود یبرز أن ن تشخیص الھیكل الصناعي الوطني،إ
              أوصناعات التركیب ة بصناعات استخراج المواد الخام،السلسلة الإنتاجیة المتعلق

 في صیاغة إستراتیجیةوبعث الإنتاج الصناعي تم التفكیر ،ولتغییر ھذا الواقع،التعلیبو
مناطق التنافس الصناعي ،یرافقھا إنشاء لإنعاش الصناعة الوطنیة)NSI()1(صناعیة جدیدة 

  .)2(على نموذج  تجارب الدول الأخرى) ZAII (المندمج
  

ــي صناعـبمتابعة إنشاء مناطق التنافس الوزیر الصناعة و ترقیة الاستثمار فل یتكو
ة ــــة الصناعیـــــنمـیالت قـــناطم،)Rebaptisé(اـد تسمیتھـــالتي أعی جـدمـالمن

حیث جاء في المادة ،)Zones de développements industriel intégrée(ة،ـمندمجـال
: ما یلي )3( 2008مارس  25المؤرخ في  100-08من المرسوم التنفیذي 07فقرة  10
یسھر على إنشاء .... <<:يــلما یة و حشد الاستثمار،ــرقیتال ـــى الوزیر في مجـــــیتول
 من نفس المرسوم 08ف  10المادة تضیف و  ،>>طق ذات طابع تنموي صناعي مندمج منا

و یقترح إطار  ةدمجالمن نظم إنشاء و توطید الفضاءات الجھویة للتنمیة الصناعیةی <<: ذاتھ
  .>>....و ترقیتھاو تسییرھا،تنظیمھا،

و بفرنسا ) Cluster()4(یختلف مصطلح ھذه المناطق من بلد لآخر فتسمى في أمریكا و
،حیث أُنشئت في ظل حكومة رافران  )pôle de compétivité()5(تسمى أقطاب تنافسیة

)Raffarin ( ومھما اختلفت المصطلحات،ھذه المناطق أداة جدیدة لتدخل ،2005-2004سنة
                                                             

بمشاركة واسعة لمجمل   2007فیفري 28-27-26إن المشروع الخاص بإستراتیجیة الصناعیة نتاج عدة جلسات وطنیة أیام  : 1
  :الأطراف المعنیة بالموضوع، وقد سمحت المناقشات بتحدید توجھات أربعة التالیة

 .تبني إطار مرجعي ونظرة جدیدة للتنمیة الصناعیة -
 .شكیل السیاسة الصناعیةتحدید مبادئ الإستراتیجیة وت -
 ).  IDE(ضرورة تحفیز الاستثمارات الأجنبیة المباشرة  -
ضرورة تغییر النظام الاقتصادي ومواصلة تطبیق سیاسة الإصلاح الھیكلي التي ثم الشروع فیھا مند بدایة التسعینات، لاسیما  -

تعزیز وتقویة الشفافیة على مستوى السلع الإصلاح البنكي بروز سوق رؤوس الأموال، إنشاء سوق للعقار الصناعي، 
  .والخدمات، وقواعد المنافسة لصالح المستھلك

2 : Chignier Antoine, les politiques industrielles de l’Algérie contemporaine, Op cit, page 62  . 
 17ج ر عدد (،و ترقیة الاستثماراتالمحدد لصلاحیات وزیر الصناعة  2008مارس  25المؤرخ في  100-08المرسوم التنفیذي :3

المؤسسات و المحدد لصلاحیات وزیر الصناعة 2011ینایر  25المؤرخ في  16 -11الملغى بموجب المرسوم التنفیذي ،2008لسنة 
 .م 2011ینایر  26المؤرخة في  05د ج ر عد ،الصغیرة و المتوسطة و ترقیة الاستثمار

4 : MEKIDECHE Mustapha, l’économie Algérienne à la croisée du chemin, Edition DAHLAB, Algérie, 
2008, p 163 
5 : Groupe D’auteurs, les pôles de Compétivité : un lien entre enjeux économique et Aménagement 
du Territoire, Brochure PDF p 07 , se trouvant sur le site : Compétivité .Gouv. Fr.  
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مساحات إنتاجیة   <<: ،حیث عُرفت بأنھا)1(الدولة،لأنھا تضم الإستراتیجیة الصناعیة لبلد ما
ویر التعاون الأفقي، ھذا التعاون مندمجة، تتجمع فیھا  مجموعة من المؤسسات لأجل تط

،على أساس تدخل ثلاثة فاعلین )بحث و تكوین(یرتكز على تبادل الخبرات و المعارف
المنسقین، المستثمرین و الخبراء،أین توجد دینامیكیة مشاركة و تمرن جماعي : أساسیین ھم

  .)2( >>بامتیاز

من المؤسسات ذات فضاءات تتجمع فیھا كتلة عنقودیة  <<:كذلك بأنھا)3(فتُعرّو
الجھات الفاعلة  معتعاونیة فیما بینھا،وو تكاملیة تربطھا علاقاتالنشاط المختلف،

أداة لتنمیة جاذبیة <<:،اعتبرت ھذه المناطق)4(آخر تعریف وفي،>>ة یــــــــــــسساتالمؤ
 .>>الإقلیم،وتنافسیة المؤسسات

  :،كالآتي جملة من النقاط  تتمیز بھا ھذه المناطق ، نستخلص التعاریف من خلال ھذه 

     غیر محددة، قد تمتد على إقلیم  یتسم بخصائص معینة تمیزه عن رقعة من الأرض  §
مایجاوره لتوطین مشاریع استثماریة تربطھا علاقات تكاملیة فیما بینھا وبین المؤسسات 

 . الفاعلة  
 .عنقودیة من المؤسساتمساحات تتجمع فیھا كتلة  §
 .نموذج للاستقطاب في الأقالیم و تنافسیة المؤسسات §
مساحات مشاركة و تعاون من خلال تبادل الخبرات و المعارف بین المؤسسات نفسھا،  §

 .وبین المؤسسات و مراكز التكوین و وحدات البحث

  :تتمثل في )5(تجمع كتلة من المؤسسات في ھذه المناطق یترتب عنھ جملة من الأھداف و     

  :في
 .تدعیم مناخ أعمال تنافسي §

                                                             
1 : X, Présentation Générale de la stratégie industrielle.doc, fichier PDF, p03, se trouvant sur le site : 
www.uni-mascara.dz/stratégie industrielle.doc. 
2 « ZAII. Espaces productifs intégré ou se regroupaient plusieurs entreprises pour développer des 
coopérations horizontales, ces coopérations sont axées sur les échanges et la mutualisation  des 
expériences, des connaissances sur la base d’une action volontaire de trois acteurs  clés que sont les 
régulateurs, les entrepreneurs et les experts, c’est une dynamique de partage et d’apprentissage 
collectif par excellence », voir : x , présentation générale de la stratégie industrielle, op cit, p03. 
 
3 : Mustapha MEKICHECHE,  l’économie Algérienne à la croisée du chemin, op cit, p 158. 
4 : « Les  Zones d’Activité industrielle intégrées (ZAII) outil de développement de L’attractivité des 
Territoires et de la compétitive des entreprises » : Ministère de la PME et de l’artisanat, conseil 
National consultatif de PMA, propositions du CNC concernant la stratégie et politique de 
développement industriel, janvier 2007, P11. 
5 : République Algérienne Démocratique et populaire, Ministère de la PME et de l’artisanat, 
conseil National consultatif de PME, Op.cit , page 11. 

http://www.uni-mascara.dz/strat
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 .تعزیز الابتكار  و الإبداع من خلال تنافسیة المؤسسات في ھذه الفضاءات §
 .تآزر في البحث و التكوین أعمال،علاقات  ،)Connectivité(تعزیز الاتصال  §
 ).IDE(الأجنبي المباشر  استقطاب الاستثمار §
تبادل الخبرات في ھذه المناطق بین المؤسسات ، سیساھم في خلق فئة جدیدة من  §

 .المستثمرین المؤھلین لتكنولوجیا الحدیثة و البحث والتنمیة
على الصعید الداخلي ، التآزر المؤسساتي من شأنھ أن یعزز و یُثمن التجمعات الحضریة  §

لترقى إلى المستوى الدولي، أما على الصعید الخارجي ستدعم المتواجدة في ھذه المناطق 
  .تنافسیة الاقتصاد ، مما یسمح الإندماج في الاقتصاد العالمي

وجود ھیاكل قاعدیة  من : ویتم اختیار ھذه المواقع على أساس عدة اعتبارات منھا
ئ بحریة شبكات النقل، سكك حدیدیة، طرق سیّارة،و توفر قدرات مرفقیة طموحة من موان

الأھم القرب من صم الدولیة وبقیة أنحاء البلاد،ووجویة و بریة لإمكانیة التواصل مع العوا
  .)1(كذا التكوین المھني والابتكارلتنمیة و جودة التعلیم العالي، واوفضاءات تؤلف بین البحث 

أنواع من مناطق التنمیة الصناعیة  )2(تصورت إنشاء ثلاث والحقیقة السلطات العمومیة
 :المندمجة بالنظر للإمكانیات الصناعیة المتوفرة في بعض الولایات، تتجسد في

بكل من ولایات ) Zone d’activité polyvalente(مناطق نشاط متعددة الخدمات ) أولا
ة، وھران، مستغانم، سطیف، برج بوعریریج، غردایة، حاسي الرمل، عنابة، بلیدالجزائر،

 .بومرداس، تیزي وزو

      ،   )سیدي عبد االله(في كل من الجزائر ) Techno pôles(أقطاب تكنولوجیة ) ثانیا
 .وبجایة و سیدي بلعباس

بكل من أرزیو، حاسي مسعود، سكیكدة، ) Zone spécialisées(مناطق متخصصة ) ثالثا
 .وھران

في ھذه المناطق، إطار مؤسساتي ) Incitation(یتكفل بمھمة تسییر التحفیزات و
 ).DETE( )3(الاقتصاد و التكنولوجیا و البیئةخاص یتضمن مدیریة 

 

 
                                                             

1 :« L’émergence des Zaii est étroitement liée à des pré-requis notamment en Matière de 
qualité du système d’enseignement supérieur, de Formation professionnelle de recherche et 
d’innovation », voir : Mustapha MEKIDECHE , op cit  , P153. 
2 : République Algérienne Démocratique et populaire, Ministère de la PME et de l’artisanat, 
conseil national consultatif de PME, op.cit. P11 et 12. 
3 :Antoine  Chignier , op.cit , P62. 



 

112 

و ما یستخلص من ھ، والتراجع عنھإلا أن نظام مناطق التنمیة الصناعیة المندمجة تم 
 100-08 للمرسوم التنفیذي)1(الملغي 2011ینایر  5المؤرخ في 16-11يالمرسوم التنفیذ

      المنظم للصلاحیات الجدیدة لوزیر الصناعة و المؤسسات الصغیرةوإلیھ أعلاه، المشار
منھ یقتصر دور الوزیر في مجال ترقیة  09لأنھ حسب المادة المتوسطة وترقیة الاستثمار،و

ذات علاقة مع تنمیة  مناطق صناعیة و مناطق نشاط جدیدة تشجیع إنشاء الاستثمار،
 .الصناعة و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

مع  ھاتعارضلوسیاسیة، المندمجة لأسبابتم التخلي عن مناطق التنمیة الصناعیة و
  .عدم توفر عوامل نجاحھا لاسیما توجھات تھیئة الإقلیم،

الوزیر  من خلال التصریح الھجومي الذي بدر من  واضحةفھي سیاسیة ال سبابالأأما 
بشدة الإستراتیجیة التي جاء بھا الوزیر  ت قدانتُ، 2009مارس 11في " أحمد أویحي"الأول 

ھو في الأساس وزیر المساھمات وترقیة الاستثمار  الذي) TEMMAR(عبد الحمید تمار 
)Mppi (،معتبرا الإستراتیجیة مجرد تصریحات صحفیةولیس وزیر الصناعة آنذاك، 

ویضیف الوزیر الأول ،ني لم یعرض المشروع على مجلس الوزراءوالدلیل  الوزیر المع
كل فریق لھ أسلوبھ، ولیس من "  عبد العزیز بلخادم " مھاجما رئیس الحكومة السابق 

الإستراتیجیة الصناعیــــة، یجب أن تطبق <<: أسلوبي الدعایة  مختتما كلامھ بما یلي
 .)2(>>ا ھس الدولة بدأت بتنفیذبالورق المیلمتري،والتدابیر المتخذة من قبل رئی

الآن بتطبیق  عم الرئیس،وھو المكلفالأول یحظى بدواضحة،الوزیر الرسالة
ولیست لاتمثل إلا رأي الوزیر تمار  2007ة،والأعمال المتخذة من الإصلاحات الضروری

یجیة الصناعیة بمبادرة من یرتبط إیقاف مشروع الإسترات،زد على ذلك لھا أي قیمة سیاسیة
یخدم لا ھذا المشروع ،لأن)3(أویحي المنفذ الرئیسي لھذه التعلیمات الجیش،حیث كان

 .المصالح

 الحزب المعارض،( Le front des forces socialistes )جبھة القوى الاشتراكیة،نشرت كذلك
ندد فیھ غیاب الأحزاب السیاسیة بیان من الأمین العام للحزب یُ)4(على موقعھ الإلكتروني

ویضیف ،داد جماعي للإستراتیجیة الصناعیةوالنقابات المستقلة من الجلسات الوطنیة لإع

                                                             
لصلاحیات وزیر الصناعة و المؤسسات الصغیرة و المحدد  2011ینایر  25المؤرخ في  16-11من المرسوم التنفیذي  15المادة : 1

  .م 2011ینایر  26المؤرخة في  05المتوسطة و ترقیة الاستثمار، ج ر عدد 
2 : Il conclut en assurant << La stratégie industrielle doit être  adoptée au papier  
millimétrique, ce  sont les Mesures prises  par le chef de l’Etat que j’ai commencé à mettre 
en œuvre >> :voir : Antoine chigner, op .cit, page 58. 
3 : « Le Coup D’arrêt porter à la NSI à été initié par l’armé dont  Ouyahia, n’aurait fait que relayer les 
consignes « : Antoine Chignier, Op.cit, P 78. 
4 : Site internet FFS, << Déclaration >>, http://www.ffs.dz.com/assises-nationale-de-l-industrie. Html, 
consulté le 10 juillet 2009. 

http://www.ffs.dz.com/assises-nationale-de-l-industrie
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مشروع الإستراتیجیة الصناعیة  یكرس انسحاب الدولة دون اھتمام بالسلم الاجتماعي،  البیان
 .وتخلي عن الاقتصاد الوطني للمستثمرین الأجانب 

  

من طرف رئیس  آنذاك ذي عُینال )1(وفي نفس السیاق،أوضح الوزیر محمد بن مرادي
الجمھوریة وزیرا للصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمار خلفا للوزیر 
السابق مصطفى بن بادة، أن الإستراتیجیة الصناعیة القائمة على أخذ القطاع الخاص الوطني 

مناطق والتي یرافقھا إنشاء  والأجنبي المشعل فیما یخص الاستثمارات الصناعیة والمنتجة
لم تعط النتائج المرجوة لأن الحوصلة أظھرت أن الاستثمارات ،التنمیة الصناعیة المندمجة

إلى  2000شریة الممتدة بینالأجنبیة خارج المحروقات لم تتعد ملیاري دولار على مدار الع
ثمارات من مجموع الاست %25والاستثمارات الخاصة الوطنیة لم تتعد نسبة م،2010

  .الوطنیة

ناطق التنمیة الصناعیة عن مزت الوزیر الأول للتخلي التي حفّأیضا من أھم النقاط 
             التنافس مع أقطاب)Entrent en Concurrence()2(في تنافس ،دخولھاالمندمجة

المنظمة ، )MATE(رھا من وزارة تھیئة الإقلیم و البیئة التي تم تصو )POC)3الامتیاز و
المتعلق بتھیئة الإقلیم و تنمیة  2001دیسمبر  12المؤرخ في  20-01قانونالبموجب 
 .المستدامة

تنمیة الالمتعلق بتھیئة الإقلیم و 12/12/2001المؤرخ في  20-01قانونالأشار و
المتضمن القانون التوجیھي  20/02/2006المؤرخ في 06- 06قانون ال ،لاسیما)4(المستدامة

 على ھذه الأقطاب باعتبارھا إقلیم معین أو حاضرة كبرى لھا قابلیة لتطویر،)5(للمدینة
 .دوليوظائف دولیة أو مستوى إشعاعھا 

ارتأینا الرجوع إلى دراسة وزارة التھیئة العمرانیة و البیئة و السیاحة ،ةلتوضیح الرؤیو
الخطوط حیث في باب ،2025 سنة بعنوان المخطط الوطني لتھیئة الإقلیم المؤرخة في

 :بأنھا أقطاب التنافس والامتیاز)6(عرفتُ ،التوجیھیة و البرامج العشرون للعمل الإقلیمي
 .>>من المعاییر الدولیة ھالاقترابدخول في حركیة الاقتصاد العالمي أقالیم قادرة على ال<<

                                                             
ملیار دینار لإنعاش القطاع الصناعي العمومي ، بن مرادي یؤكد فشل الإستراتیجیة الصناعیة ، على  1100م ح ، تخصیص :  1

  .2011مارس  30بتاریخ  /http://ar.algerie360.com/29295: الموقع الإلكتروني 

2 : Antoine Chignier, les politiques industrielles de l’Algérie contemporaine, Opcit, P26. 
3 : Pôle de compétitive et d’excellence. 

المؤرخة  77ج ر عدد (المتعلق بتھیئة الإقلیم و تنمیة المستدامة،  12/12/2001المؤرخ في  20-01قانون المن  02ف  03المادة : 4
 .)2001دیسمبر  15في 

 12المؤرخة في  15ج ر عدد (المتضمن القانون التوجیھي للمدینة،  20/02/2006المؤرخ في  06-06قانون المن  05المادة :  5
  .)2006مارس 

إ .ت.و.وزارة التھیئة العمرانیة و البیئة والسیاحة، المخطط الوطني للتھیئة الإقلیمیة، مة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،الجمھوری:  6
SNAT، ، 89ص  مرجع سابق.  

http://ar.algerie360.com/29295/
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الامتیاز ستة أقطاب للتنافس و،البیئةلتھیئة العمرانیة ولالمخطط الوطني  قد حددو
التنافسیة و الامتیاز قصد الاندماج في العولمة،  و باعتبارھا أقالیم مؤھلة للمنافسة الدولیة

 :ھي

و یتضمن : ةبونیان، یقع في المنطقة الخلفیة للعاصمة الجزائری –قطب سیدي عبد االله * 
لك الاتصال، البیوتكنولوجیا الغذائیة، بیتكنولوجیا الصحة ترافقھا في ذتكنولوجیات الإعلام و

معاھد وطنیة خاصة بالتكنولوجیا المتقدمة و معاھد وطنیة البحث،وو مراكز الدراسات
  .و التقنیات الریاضیات، و كذا جامعات للعلوم التكنولوجیة لفلاحة  و العلوم الطبیةل

یتضمن الكیمیاء العضویة، التكنولوجیا  :تلمسان -سیدي بلعباس -مستغانم -قطب وھران* 
  .ت، ترافقھا مؤسسات فعالة للدعمالفضائیة، الاتصالا

دانة و المیكانیك جمع البیوتكنولوجیا الغذائیة، العی :سكیكدة –عنابة  –قطب قسنطینة  ∗
  .الصناعیة، البتروكیمیاء

البلاستیك  –الغذائیة  –یجمع البیوتكنولوجیا : المسیلة –بجایة بوعریریج  –قطب سطیف  ∗
  .مواد البلاستیك المختزلة –

 Energie(یتضمن الطاقات المتجددة : الأغواط  –بوقزول  - قطب المدیة ∗
Renouvelable( البیوتكنولوجیا البیئة، الصحة العمومیة، و التغذیة، المواد المائیةو.  

 –و یتضمن البتروكیمیاء، الطاقات التقلیدیة  –غردایة  –قطب ورقلة ، حاسي مسعود  ∗
  .بیوتكنولوجیا المناطق الجافة –الطاقات المتجددة، الفلاحة الصحراویة 

بذلك فإن مناطق التنمیة الصناعیة المندمجة تتنافس مع أقطاب التنافس الامتیاز و
 لأنالانتقاد لم یأت من السلطات فحسب،  أنعادھا ،إلا مما استدعى استب تنظیمھا،  المزمع

في إطار سیاسة غیر مدرج مشروع الإستراتیجیة الصناعیة، اعتبروا ء الجامعیون والخبرا
إذا لم یتم ،(Coquille vide)) 1(ةـــــــــــة فارغــالمشــروع حاویـــو ة،ــــــمنسجموشاملة 
  .)Recherche et Développement(ة ـــث والتنمیــام بالبحــالاھتم

موارد طبیعیة (من الخطأ ربط نجاح ھذه المناطق بالعوامل المادیة ،)2(حسب الخبراءو
بعوامل غیر مادیة من بحث و تنمیة ، لأن نجاحھا مرتبط أیضا).....منشآت قاعدیة،

)Recherche et développement(وموارد بشریة مؤھلة ،.  

                                                             
1 :Ali Mebroukine , << Diversification de L’économie Algérienne et sanctuarisation de la rente 
pétrolière >>, El Watan, 14 Mai 2007, page 10 . 
2 :B.S ,<< La stratégie industrielle selon ABDERRAHMANE MEBTOUL >>, Quotidien Liberté 
19Décembre 2007, p 15. 
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نا، الابتكار لم یكن الشاغل الرئیسي لصناعت نّأیبین التاریخ الاقتصادي في الجزائر، و 
لإستراتیجیة الصناعیة كانت تعتمد على الثروات الطبیعیة المتواجدة في ل الحقبة الأولى إذ

 .)1(باطن الأرض لأجل تحقیق ثورة صناعیة باعتبارھا مفتاح الثورة الاقتصادیة الشاملة 

حیث أخذ نمط عقد ،الأھداف كان لزوما طلب المعونة التقنیة في الخارج لتحقیق ھذهو
إلا أن جلب التكنولوجیا، لم یراع  مفتاح في الید حصة الأسد من مجموع ھذه العقود،ال

قل إلیھا من إمكانیات مادیة و بشریة، مما انتھى بفشل تام و خسارة كبرى التي نُ )2(ةــــــئـالبی
التقنیات المستوردة،و بذلك لم یكن البحث و الابتكار مصدر اھتمام بسبب عدم التحكم في 

 .المؤسسات في تلك الحقبة بقدر الاھتمام باقتناء الآلیات و الأدوات الإلكترونیة الأكثر تعقیدا

في عملیة التنمیة  عدد من المؤسسات حاولت إدماج الابتكارفي منتصف الثمانینات،و
، مقتنعة أن الابتكار و التكنولوجیا عاملان )3(إنتاجھا في"حلقة الجودة "من خلال إدخال

العمومیة  كما تم إنشاء من قبل مجموعة من المؤسساتسیة الصناعیة،رئیسیان للتناف
 Observatoire Régional Economique de)(ــرق  والخاصة مرصد الاقتصـادي الإقلیمــــي للش

L’est،ة ــــــلوماتیة للنظم المعـكذا إنشاء المؤسسة الوطنیو)Entreprise Nationale des systèmes 
informatique.(  

اعتبر المعھد الوطني للملكیة الصناعیة عند دراسة عینة من في نفس السیاق،و
لھا و كار مھمةمن عملیات الابت) %60(،المؤسسات التي أدمجت الابتكار في استراتیجیاتھا

رغم أھمیة ھذه ،وبال)4(قائمة من قبلكانت أقل أھمیة أو ) %37(و،إمكانیة حقیقیة
یتم متابعتھا من  مـــلإما المحاولات ف ،منھا لم یشھد بلورة في أرض الواقع اعدد،التجارب

إطار تشریعي و  یاسة وطنیةلم تجد س ، وإماأو الأجھزة المكلفة بھذا المجالالمؤسسة نفسھا،
البیروقراطیة و الاستثماريساعدھا في ذلك المناخ لم یینظم ویدعم ھذه المحاولات،و

لأن داع،والإب راھتمام بالابتكا یوجدلم ،استقلالیة المؤسسات حتى في ظلو،الإداریة
  . تطھیر دیونھاتمامھا لوضع خطط لدعمھا مالیا، والاستقلالیة أجبرت المؤسسات لتُوجھ اھ

     ، مثل الوكالة الوطنیة لتثمین نتائج البحث لدعم الابتكار ت حدیثائالمؤسسات التي أنشو
       ة تحت وصایة وزارة التعلیم العالي م الموضوع1998التطورالتكنولوجي في سنة و
لم تتمكن من تلبیة توقعات القطاع الصناعي في الابتكار، لأنھ بالإضافة البحث العلمي،و

                                                             
  01، ص 1989، النظام القانوني لعقود المفتاح في الید بالجزائر، دیوان مطبوعات جامعیة ، الجزائر، سنة عمار معاشو :  1
  .11مرجع السابق  صال : 2

3:X,présentation générale de la stratégie industrielle en Algérie, Fichier Microsoft, Word, Se trouvant 
sur le site internet : www .univ-mascara.dz/strategie indusrtielle.doc, page 13. 

4 : ibid, Page 13. 
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ھذه الوكالة التي تشمل  لضعف موضوعات البحث العلمي ، مواضیع البحث المسجلة في
 .)1(النشاط الصناعي ضئیلة إن لم تكن معدومة 

،عدم توفر الموارد البشریة المؤھلة یحول دون  نجاح ھذه إضافة إلى كل ماسبق
لأن الوتیرة السریعة للتقدم التكنولوجي یتطلب نظام فعال للتعلیم العالي، وتدریب المناطق، 

العالي والتكوین في الجزائر حالیا مجزأ دون توجھ أو تنسیق نظام التعلیم و ،على المھارات
جزائریة تحتل المراتب  ،ولا جامعة) 2(شامل بین مختلف الأطراف الفاعلة، و الدلیل على ذلك

أقل بكثیر من المغرب  %8الخمسمائة الأولى،وكذلك المنشورات العلمیة العالمیة تقدر بنحو 
 ).%14(وتونس )   18%(

تخاذ إجراءات واسعة وعمیقة،كتوجیھ التعلیم العالي للاستجابة لحاجات لذلك ینبغي ا
الصناعة في مجال الخبرة و الید العاملة المؤھلة من خلال إنشاء فروع علمیة حسب 
الاحتیاجات،وتكوین تقنیین متخصصین في الجامعة، و كذا  إنشاء مراكز التعلیم و التربص 

 .)3(التكنولوجي 

في دینامیكیة النمو  ،والید العاملة المؤھلة دم إدماج الابتكارع،صحیح أن في الأخیر
استنساخ نظم قانونیة  لكن حسبنا،یؤدي إلى إھمال الروابط الحاسمة بین الإنتاجیة و النمو

كون للعقار الصناعي من بلدان أخرى، أمر محفوف بالمخاطر، فما یصلح في بلد ما، قد لا ی
 .الاجتماعیةو ظروفھ الاقتصادیة  ملائما في آخر، لأن كل بلد لھ

، رافق العقار الصناعي خرىالأبلدان الجارب استنساخ تبین سیاسة المد و الجزر،وو
 .نيناولھ في الفصل الثا، مما یفرض علینا تمتضخمإطار مؤسساتي 

  

  

  :فصل الثانيال

  عقار الصناعيال لتسییر لإطار المؤسساتيا

                                                             
1: X,présentation générale de la stratégie industrielle en Algérie, page 13 . 
2:Ibid  , Page 21. 

3 : <<Orienter  l’enseignement supérieur pour qu’il répond  aux besoins de l’industrie en expertise et 
en main d’œuvre qualifiée Filière Scientifiques adaptées aux besoins, Formation de techniciens 
spécialisée à l’université>> , voir : République Algérienne Démocratique et Populaire,  Ministère de la 
PME et de l’artisanat, conseil National consultatif de PME, op.cit , P16, 2007. 
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تحسین جودة الخدمات التي الإطار المؤسساتي و  أنھر التحولات الاقتصادیة ظتُ
و في مقابل ذلك تبدو عدم فعالیة تكزات الأساسیة لجذب الاستثمار،یقدمھا، تشكل أحد المر

 .)1(الاقتصادي   الإطار المؤسساتي كسبب مركزي لعجز الدول النامیة عن تجاوز تخلفھا 

المؤسساتي المرافق للعقار الصناعي ن النصوص القانونیة التي تنظم الإطار ماتضح و
 ،لكن ینحصر في عدد من المراجع القانونیةل التوجھات الاشتراكیة، جد محدود، في ظ

باشرت الدولة مجموعة في تحدیث أداء الإطار المؤسساتي، رغبة من السلطات العمومیةو
  مرونة أكثر ومؤسساتمن خلال استحداث أجھزة صلاحات بعد الانفتاح الاقتصادي،من الإ

 .باعتبارھا الوسیط بین الدولة و المستثمر

ن طبیعتھا لأإما  ،تحسن أداء الأجھزة المستحدثةیالإصلاحات المدخلة، لم  ورغم
أو غیاب إرادة الدولة في منحھا الصلاحیات ل دون أداء مھامھا على أكمل وجھ،القانونیة تحو

تنظیمیة توضح كیفیة أداء ص ذات التأثیر في مجال العقار الصناعي، أو عدم صدور نصو
یرافقھا في ذلك، تضخم عدد أجھزة  ،ن لھاحیّبل و انحراف بعضھا عن المسار المُمھامھا،

في صنع  بل و تفرد ممثلي الدولة،ذ القرار، و تداخل الصلاحیاتالتسییر و تعدد مراكز اتخا
  .القرار، مما یفرغ إصلاحات تسییر العقار من محتواھا

 المستوى  السیاسيعلى شھد تسییر  العقار الصناعي  تداولا ،والجزربین سیاسة المد و
ت عمومیة ،ومؤسسالیةالسلطات  المحتتراوح بین السلطات المركزیة والمستوى المحلي و

،مؤسسات عمومیة صناعي وتجاري ، ومؤسسات عمومیة ذات طابعذات طابع إداري
الذي رُفعت یده عن تسییر  URBمیرمركز دراسات الأبحاث التطبیقیة في التعمثل اقتصادیة 

شركات تسییر مساھمات الدولة والأسھم، ،وشركات)2(حافظتھ العقاریة الموجھة للاستثمار
  .ون إھمال لجان متعددةد،المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التابعة لھا

الأول للإطار المؤسساتي لتسییر  مبحثالسنستعرض في ،بھذا العرض المقتضبو
العقار الصناعي قبل تبني نظام اقتصاد السوق ،ونخصص المبحث الثاني للإطار المؤسساتي 

  .اقتصاد السوق نظام بعد تبني لتسییر العقار الصناعي  

  :المبحث الأول

  اقتصاد السوق نظام  العقار الصناعي قبل تبنيتسییر لالإطار المؤسساتي  

                                                             
الملك عبد ، مؤسسة )2006-1990(جودي النوحي، تقدیم عبد الحي مودن، مقاربة سیاسیة للاستثمارات الأجنبیة في المغرب : 1

  .156، ص 2008العزیز، الدار البیضاء، سنة 
2: selon  quelque  uns   c’est le ministère  de l’habitat qui  a  récupéré   le patrimoine  des  URB , voir :  
Laala  Boulbir  et  al , crise de l’offre foncière Economique en Algérie , op cit , page360. 
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، كانت تتمثل توجھات الاقتصادیةالناعي قبل تبني القانونیة الوحیدة للعقار الصظم النُ
الأراضي التابعة للدولة الموجھة لانجاز و ثم مناطق النشاط، في المناطق الصناعیة

كمفھوم جدید للعقار ظم القانونیة الأخرى،أما النُ ،الاستثمارات الخاصة المعتمدة قانونیا
  .الانفتاح الاقتصادي المرادف لتخلي الدولة عن الحقل الاقتصاديالصناعي ظھرت بعد 

اقتصاد السوق،   ظامن قبل تبنيلتسییر العقار الصناعي  الإطار المؤسساتيشمل یو
 .، كل في مطلب مستقل الإدارات العمومیةو المحلیة جماعات ال

  :المطلب الأول

  الجماعات المحلیة 

الجماعات  لعبت و قد،البلدیة ،الولایة و)1(رالدستوقصد بالجماعات المحلیة بمفھوم یُ
دورا بارزا لتسییر المجال العقاري بصفة عامة و العقار الصناعي بصفة خاصة في ظل 

  .التوجھ الاشتراكي للدولة

في ظل التوجھات  حافظة العقار الصناعيدورا بارزا في تسییر  الواليوقد لعب 
تخصیص القطع الأرضیة التي تملكھا الدولة و تعد في طلب )2(تــھو الذي یبف،الاشتراكیة

ل ضروریة لانجاز برامج الاستثمارات الخاصة المعتمدة قانونیا، و یبرز دوره أیضا عند نق
ات العقاریة للبلدیة و التي تدخل ضمنھا الأراضي المتوفرة ملكیة الأراضي التابعة للاحتیاط

  .موافقة الواليفي مناطق النشاط، حیث یخضع مبدأ نقل الملكیة ل

             قرار من الوالي(مناطق النشاط یكون بمبادرة محلیةقرار إنشاء علاوة على ذلك،

 18/01/1076المؤرخ في  24-67الأمر ،رافقھ إعطاء )لس الشعبیة البلدیةاداولة من المجمو

إدارة فعالة تعمل حیات واسعة لتصبح قاعدة سیاسیة وصلا ھذه الأخیرةل )3(المتعلق بالبلدیة

،حیث یتولى المجلس الشعبي سیما في مجال العقارلا التطویر على المستوى المحليمن أجل 

البلدي تسییر الأملاك العقاریة الواقعة في تراب البلدیة التي تضعھا الدولة تحت تصرفھ، كما 

 .)4(لعملعلى ذلك طبقا للتشریع الجاري بھ ایسھر 

                                                             
  .الجماعات الإقلیمیة للدولة ھي البلدیة و الولایة،المتممالمعدل و 1996من دستور  15مادة الحسب  :1
  المحدد لشروط بیع الأراضي العقاریة التي تملكھا الدولة  1986جانفي  07المؤرخ في  05-86من المرسوم  01فقرة  04المادة  :2
  .تعد ضروریة لانجاز برامج الاستثمارات الخاصة المعتمدة قانونیا و
 .90، ص 1967لسنة  06ج ر عدد رقم  :  3
  المتعلق بالبلدیة  المعدل و المتمم 18/01/1967المؤرخ في   24-67من الأمر 158المادة  : 4
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 البلدیة،المتضمن الاحتیاطات العقاریة1974فیفري20المؤرخ في26-74الأمر جعلو

 158دة الما أكدتھ  ھو ماوالعقاریة داخل المحیط العمراني، المتعامل الوحید في المعاملات

المتمم المعدل و04/07/1981المؤرخ في )1( 09-81قانونالمكرر المضافة بموجب 

یسیر المجلس  <<:فیھا المتعلق بالبلدیة، حیث جاء 18/01/1967المؤرخ في  24- 67للأمر

  .>>بي رصید الاحتیاط العقاري البلديالشع

قد استخدم رصید الاحتیاط العقاري البلدي كأساس لإنشاء مناطق استثماریة ،فإذا و

 ،ھكتارات 10كانت مساحة المنطقة التي تنشأ داخل المحیط الحضري تساوي أو تقل عن 

رخص البناء، أما إذا كانت مساحة المنطقة  ھا وتسلم رخصة تجزئة الأراضي و تھیئتُ البلدیة 

سلم رخصة تجزئة تُ،ھكتارا 25و  10المنشأة داخل المحیط الحضري تتراوح ما بین 

المؤرخ في  38-69من الأمــــر 10لایة، حسب نص المادة رخص البناء من الوالأراضي و

  .المعدل و المتممالمتضمن قانون الولایة   23/05/1969

قرار (ق النشاط المنشأة بمبادرة محلیة تتكفل البلدیة بعملیة تسییر مناطإضافة إلى ذلك، 

عن القطع الأرضیة المتوفرة فیھا ، و كذا التنازل )مداولة المجالس الشعبیة البلدیةمن الوالي و

وھو ما أكدتھ لوعاء الاحتیاطي العقاري البلدي،باعتبار أن ھذه المناطق منشأة على ا

المحدد لصلاحیات البلدیة و  29/05/1982المؤرخ في  190-82المرسوم من  19ادة ـــــالم

تسیر البلدیة  <<:ااء فیھلما ج،)2(الولایة و اختصاصھا في قطاع الإسكان و التعمیر

تقوم في ھذا الإطار طبقا للتشریع المعمول بھ، بأي شراء أو و،ات العقاریة البلدیة الاحتیاط

البلدیة، سواء لدى الدولة أو لصالحھا أو الجماعات المحلیة تنازل عن الاحتیاطات العقاریة 

  .>>ؤسسات الاشتراكیة و لصالح الخواصأو المؤسسات العمومیة أو الم

  :المطلب الثاني 

  العمومیة المؤسسات

                                                             
  .917، ص 1981لسنة  27ج ر عدد :  1
  .1112، ص 1982لسنة  22ج ر عدد  :  2
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 والمؤسسات العمومیة المكلفة بالتسییر،لمؤسسات العمومیة المكلفة بالترقیةل أسندت
تداخلا  ھاطویل  حصل بین لكن لوقتمھام نوعیة ومتمیزة لتنظیم وتسییر العقار الصناعي، 

  . في الصلاحیات  مما زاد في تعقید وضعیة ھذا العقار

وفیما یلي نعرض المؤسسات العمومیة المكلفة بالترقیة،و المؤسسات العمومیة المكلفة 
  .بالتسییر،كل في فرع مستقل 

  :الأولالفرع 

   المكلفة بالترقیة العمومیة  المؤسسات

  ثاستقرارا مستمرا، حی  المناطق الصناعیةالمؤسسات المكلفة بترقیة وتھیئة لم تعرف 
دورا بارزا في عھد الاحتلال ) CADAT(لعب الصندوق الوطني للتھیئة العمرانیة بدایة 

حیث إنشاء و تھیئة المناطق الصناعیة كان من اختصاص ھذه  ،بعد الاستقلال الفرنسي أو
  .المؤسسة

) CADAT(نشأ الصندوق الوطني للتھیئة العمرانیة في عھد الاحتلال الفرنسي،و
ت ــص،حیث ن12/04/1956سوم المؤرخ في المعتمد بالمر)1(56/011بموجب المقرر 

تجاري تتمتع  تنشأ مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و <<: منھ على ما یلي )2(88ادة ــالم
  .>>ةندوق الجزائري للتھیئة العمرانیالاستقلال المالي، تسمى الصبالشخصیة المدنیة و

من  )3(07تھا المادة علاقتھ بإدارة أملاك الدولة، حددالصندوق و تأما اختصاصا
من المقرر  88المتضمن تطبیق أحكام المادة  05/10/1956القرار الحكومي المؤرخ في 

بالتراضي أو عن طریق نزع صندوق یكتسب العقارات و الأراضي ،حیث أن ال56/11رقم 
یقوم بمبادرتھ الخاصة أو ،والصناعیةتطویر المناطق السكنیة وإنشاء ولأجل  الملكیة

                                                             
و المعتمد بالمرسوم المؤرخ في  56/011من المقرر 88المتضمن شروط تطبیق المادة  1956أكتوبر  05المقرر المؤرخ في  : 1

  .1805،ص 1956أكتوبر 12،الجریدة الرسمیة  المؤرخة في 12/04/1956
2 :Article 88 de la décision N° 56-011 prévoit : «  Il est Créer un Etablissement Public à Caractère 
Industriel et Commercial, Doté de la Personnalité Civil et de l’autonomie Financière et dénommé 
Caisse Algérienne d’ Aménagement du Territoire » . 
3 -Selon l’article 07/02 de l’arrêté du 05/10/1956 fixant l’application de Disposition de l’article 88 de 
la Décision n°56/011 : la Cadat qui dispose par l’intermédiaire de son conseil d’administration des 
pouvoirs les plus étendus à cet effet acquiert par voie amiable ou par voie d’expropriation  poursuivie 
dans les formes Réglementaires des Terrains nus ou potentiellement batis nécessaire à la Gestion ou 
développement de zone résidentielles ou industrielles », ( journal  officiel  du12 octobre 1956, page 
1805). 
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التنازل عن و ،صناعیةوبمشاركة الجماعات المحلیة بدراسة مشاریع إنشاء مناطق سكنیة 
 .)1(الأراضي المتوفرة فیھا

ل في إنشاء مناطق صناعیة بعنابة، قد بدأ الصندوق منذ سنوات عدیدة قبل الاستقلاو
عقب الاستقلال و ،)2(للرویبة شرع في تھیئتھا مثل المنطقة الصناعیةالجزائر، وھران، و

العمومیة والبناء بموجب ضع الصندوق مباشرة تحت وصایة وزارة الأشغال وُ،
المتعلق بتشكیل مجلس مراقبة الصندوق  18/06/1963المؤرخ في  63/217المرسوم

  1970ثم في واحتفظ بنفس الاختصاصات،)3(الجزائري للتھیئة العمرانیة و مجلس إدارتھ 
ف الجھود الرامیة إلى ز دور الصندوق في تكثیالمخطط الرباعي الأول تعزّسنة انطلاق 
التنازل عن و التصنیع المخطط، حیث من مھامھ إنجاز المناطق الصناعیةتحقیق مسار

  .الأراضي المتوفرة فیھا

أما العلاقة التي تربطھ بوزارة الأشغال العمومیة و البناء ھي علاقة وصایة یمارسھا 
 :التخطیط و التعمیر لنفس الوزارة الذي یتدخل بشأن المناطق الصناعیة لأجلعلیھ مدیر 

 .ضبط البرنامج السنوي للصندوق فیما یتعلق بالمناطق الصناعیة §
 .المصادقة على الملفات الخاصة بإنشاء المناطق الصناعیة §
 .رقابة البطاقة التقنیة الخاصة بالغلاف المالي للمنطقة الصناعیة §
عقود الدراسة الخاصة بالمنطقة الصناعیة وفقا لقانون الصفقات العمومیة و رقابة النفقات §

 .العمومیة

سي ما كمتعامل رئیدورا مھ )CADAT(الصندوق الجزائري على لعب  یمكن التأكیدو
تنظیم جاز وعملیات انفیما یتعلق بالتخطیط المجالي أو سواء،الجماعات المحلیةو للدولة

الھیئات القلیلة التي شھدت نوعا من الاستقرار لأنھ ظل یؤدي ھو من ویة،المناطق الصناع
 .دوره قرابة ربع قرن

 تحدید الإطار اتجھت الرؤیا نحو 1976دستور ني وبعد صدور المیثاق الوطو
ن الجھوي بین عطیت أھمیة كبیرة للتخطیط القائم على التوازأُالمستقبلي للتھیئة العمرانیة، و

و ذلك تحقیقا للدیمقراطیة الاشتراكیة التي تفرض توزیعا متوازنا  مختلف أقالیم البلاد
بذاتھا ھي وزارة  وقد أعطیت مھام التخطیط لوزارة قائمة،)4(للأنشطة الاقتصادیة عبر البلاد

ندوق الجزائري للتھیئة التھیئة العمرانیة فانعكست ھذه الإصلاحات على الصالتخطیط و

                                                             
1: L’article 07/02 de l’arrêté du 05/10/1956 fixant l’application de Disposition de l’article 88 de la 
Décision n°56/011. 

  .51ص  مرجع سابق ،، میة في الجزائرمحمد بومخلوف، التوطین الصناعي و قضایا التن:  2
  .672، صفحة 28/06/1963المؤرخة في  43ج ر عدد :  3
  .124، ص 05/07/1976المؤرخ في  57-76مر الأالمیثاق الوطني الصادر بموجب :  4
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المؤرخ في  275-80من المرسوم 02جب المادة بمو كان موضوع حلالذي  العمرانیة
) ANAT(ھیاكلھ إلى الوكالة الوطنیة للتھیئة العمرانیة قلت أموالھ ونُو،)1(22/11/1980

         الوطني للدراسات  إلى المركز،و)2(التھیئة العمرانیةتحت وصایة وزارة التخطیط و
 .)3(التعمیرو تحت وصایة وزارة الإسكان  الذي أنشئ)CNERU(والإنجاز العمراني 

جمع وضبط ،ة العمرانیة في ھذا المجالللتھیئالوطنیة لاختصاصات الوكالة وبالنسبة 
المعلومات الضروریة لتحدید المناطق التي یمكن إنشاء فیھا المناطق الصناعیة،عن طریق 

 .)4(ة و إمكانیة استعمال الموارد المائیة الترب تصنیف أنواع

ف بالمھام الموكلة  لّكُ،)CNERU(الإنجاز العمرانيطني للدراسات والمركز الو أما
و المناطق الخاصة، وفقا لأحكام المادة إنشاء و تسییر المناطق الصناعیة للصندوق في مجال 

المتضمن إحداث المركز الوطني  22/11/1980المؤرخ في  276-80من المرسوم  18
یكلف المركز الوطني للدراسات  <<: جاء فیھا ما یلي،حیث )5(للدراسات و الإنجاز العمراني

و الإنجاز العمراني مؤقتا في انتظار صدور الأحكام اللاحقة بالمسؤولیات التي كان یمارسھا 
سابقا الصندوق الجزائري للتھیئة العمرانیة في مجال إنجاز المناطق الصناعیة و تسییرھا، و 

 .>>دك المناطق النوعیة بعد وضع الجركذل

طویلا،بل تأثر بمختلف تنظیمات إعادة الھیكلة  المركز الوطني للدراسات ولم یُعمّر
       دراسات الل بمؤسسة تدعى بمركز فتم حل المركز واستبدثمانینات،التي طبقت في بدایة ال

في  المؤرخ154-83ومالمرس موجبب(URB)التعمیر في التطبیقیة الأبحاثو
مستخدمیھ إلى وووسائلھ ،، ھیاكلھو)8(ممتلكاتھ وجمیع أعمالھ)7(ولتحُو،)6(05/03/1985

ھ في إطار دراسات و الأبحاث التطبیقیة في التعمیر الذي انبثق عنالمؤسسة تدعى مركز 
لینظم  03/03/1983المؤرخ في  155- 83إعادة ھیكلة المؤسسات،حیث صدر المرسوم 

 .اختصاصھ

                                                             
  .25/11/1980المؤرخة في  48ج ر عدد :  1
  .المتضمن إحداث الوكالة الوطنیة للتھیئة العمرانیة 22/11/1980المؤرخ في  277- 80من المرسوم  02المادة : 2
  .المتضمن إحداث المركز الوطني للدراسات و الإنجاز العمراني 22/11/1980المؤرخ في  276- 80من المرسوم  08المادة : 3
  .  277-80من المرسوم  03المادة  : 4
  .25/11/1980المؤرخة في  48ج ر عدد : 5
  .08/03/1983المؤرخة في  10ج ر عدد : 6
سات والأبحاث العمراني         طني للدراالمتضمن حل المركز الو 05/03/1983المؤرخ في  154- 83من المرسوم  02المادة : 7

  .و تحویل ممتلكاتھ و أعمالھ و ھیاكلھ ووسائلھ و مستخدمیھ
المتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات و الأبحاث  05/03/1983المؤرخ في  155- 83من المرسوم  1ف  06نصت المادة : 8

الأعمال التي كان : أدناه ما یلي 07شروط المبنیة في المادة یحول إلى المركز الوطني حسب ال: " التطبیقیة في التعمیر على ما یلي
  ).08/03/1983المؤرخة في  10عدد   ج ر(،  ......"یمارسھا المركز الوطني للدراسات و الإنجاز العمراني
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بالشخصیة المعنویة  (URB)في التعمیر الأبحاث التطبیقیةیتمتع مركز الدراسات وو
 تنحصر صلاحیاتھ،التعمیروزارة الإسكان و ھوموضوع تحت وصایة،و)1(الاستقلال الماليو

مراكز  سبعة بھا ا النواحي الأخرى من الوطن أنشئأمفي نطاق إقلیم الجزائر العاصمة،
 .تیارت و تلمسانجھویة مماثلة في كل من عنابة، قسنطینة ، سطیف، البلیدة، وھران، 

لأخرى من نواحي االالمركز الوطني الموجود بالعاصمة أو في )2(من اختصاصاتو
ذات أشغال التھیئة الخاصة بالمناطق الصناعیة أو المناطق الوطن القیام بدراسات و

اقتناء الأراضي ،لا سیما الإقلیميكلا في حدود اختصاصھ  الاستعمال النوعي، و تسییرھا
  .)3(بنیة جزئیا التي تكون ضروریة لتنفیذ المخططات و البرامج المقررةالعاریة أو الم

إلى جانب المؤسسات المكلفة بالترقیة،وُجدت مؤسسات عمومیة مكلفة بالتسییر     
  .سنتعرض لھا  في الفرع الثاني 

  :ثانيالفرع ال

  سییرالمكلفة بالت العمومیة  المؤسسات

المتعلق بإدارة  03/03/1984المؤرخ في  55-84نصت المادة الأولى من المرسوم
تتولى إدارة المناطق الصناعیة حسب إحدى الحالات  <<:على ما یلي)4(المناطق الصناعیة

 :التالیة

  200- 83ت في إطار أحكام المرسوم سسة عمومیة ذات طابع اقتصادي أنشئإما مؤ §
 :إذا أقیم في المنطقة الصناعیة ما یأتي،)5(19/03/1983المؤرخ في 

  .أعمال ذات مصلحة محلیة

 .أعمال متعددة الصلاحیات ذات مصلحة وطنیة تابعة لوصایة وزارات متعددة

إذا ،ت حسب كیفیات منصوص علیھا في مرسوم إما مؤسسة ذات طابع اقتصادي أنشئ §
أقیمت في المنطقة الصناعیة المعنیة أعمال ذات مصلحة وطنیة أو نوعیة تابعة لوصایة 

 .واحدة
خصصة أنشئت في إطار قوانین و تنظیمات معمول بھا إذا أقیمت في المنطقة إما وحدة مت §

 .الصناعیة المعنیة أعمال نوعیة أو ذات مصلحة وطنیة تابعة لمؤسسة واحدة

                                                             
  .السابق الذكر  05/03/1983المؤرخ في   155- 83 من المرسوم 01المادة : 1

  . المرسومنفس  من  05 فقرة  02المادة : 2
  .من نفس المرسوم  05المادة : 3
  .1984مارس  06المؤرخة في  10ج ر عدد : 4
  .801، ص 1983مارس  22المؤرخة في   12ج ر عدد: 5
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ة و تسییر المناطق الصناعیة، ة المخول لھا أمر إدارطبیعة الھیئ یستفاد من ھذا النص،و
محلیة أو فائدة وطنیة تابعة لوصایة وزارات  فالمناطق التي تحتوي على نشاطات ذات فائدة

قرار من یة ذات طابع اقتصادي تنشأ بعن طریق مؤسسة عموم سیّرمتعددة الاختصاصات، تُ
المحدد لشروط إنشاء المؤسسات  200- 83من المرسوم  07لأحكام المادة الوالي تطبیقا

  .العمومیة  المحلیة وتسییرھا

على نشاطات ذات فائدة وطنیة أو نوعیة و التابعة أما المناطق الصناعیة التي تحتوي 
لوصایة واحدة، تخضع لمؤسسة عمومیة ذات طابع اقتصادي تدعى آنذاك مؤسسات تسییر 

 03/03/1984المؤرخ في  56-84مرسومال المنظمة بموجب" EGZI"صناعیة المناطق ال
تضم في حین المناطق التي  ،)1(عملھاالصناعیة و المتضمن تنظیم مؤسسات تسییر المناطق

 ا ھو الحال بالنسبة للمحروقات ذات أھمیة وطنیة ، كمنشاطات تابعة لمؤسسة واحدة و
  .ة متخصصةتتم بواسطة ھیئ تھاإدار

اء المشاعة من لأجزا(EGZI)تسییر المناطق الصناعیةیشمل اختصاص ھیئات و
المؤرخ في 55-84من المرسوم04حسب مفھوم المادة یمتد ذلكالمنطقة الصناعیة،و

 :المتعلق بإدارة المناطق الصناعیة إلى ما یلي 03/03/1983

بھا المنطقة  التي تختص التھیئات الجماعیةالمحافظة على الأعمال الكبرى والتجھیزات و §
ئات لا تتبع ھی التيفي دفتر الشروط المذكورة أدناه،وصیانتھا كما ھي محددة الصناعیة،و
 .متخصصة

             متابعة صیانة الھیاكل الأساسیة المشاعة التابعة لاختصاص ھیئات متخصصة  §
 .تنسیقھاو
 .مراقبة المنطقة و حمایتھا، و تنظیم المساعدة المتبادلة و تنفیذھا §
 .احترام متطلبات الأمن و مستلزماتھ بالاتصال مع المصالح و الھیئات المعنیة  §
 .احترام مخطط تھیئتھاتسییر المنطقة و  §
إنجاز تعاملین في المنطقة و تنشیطھا، وبین جمیع الم المشتركةتنظیم المصالح  §

 .التجھیزات المناسبة
انجاز أشغال التكییف أو التجھیزات التكمیلیة اللازمة لحسن سیر الوحدات المقامة في  §

 .المنطقة
المحلیة فیما یتعلق بالمسائل تمثیل الوحدات و الھیئات المقامة في المنطقة لدى السلطات  §

 .ذات المصلحة المشتركة

                                                             
  .06/09/1984المؤرخة في  10ج ر عدد :  1
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بالإضافة للاختصاصات المذكورة في المادة السابقة، تتولى المؤسسات العمومیة  
ة الإداریة الخاصة المنصوص تطبیق تنظیمات الشرط  المحلیة التي ھي تحت سلطة الوالي

، و كذلك الممتلكات و علیھا في مجال الأمن داخل المنطقة و مرور الأشخاص ووقوفھم
أمنھا و الوقایة من الأخطار و محاربة المنشآت و المباني و التجھیزات ونظافة الطرق و 

  .)1(التلوثو الحرائق

  من 08تسییر المناطق الصناعیة،تتكون حسب المادة  لمؤسسة الموارد المالیة و
 <<: من الصناعیةالمتعلق بإدارة المناطق  03/03/1984المؤرخ في  55-84المرسوم 

عائدات الخدمات التي تقدمھا، و من المساھمة المالیة التي تشارك بھا الوحدات المتاحة في 
 ،المنطقة تبعا لنسب المساحة التي تستغلھا و رقم الأعمال و درجة أھمیة الشبكات 

میزات الخاصة میمكن أن تدخل على العائدات المذكورة معاملات موازنة تحدد تبعا للو
 .>>المحلیة 

التسییر، إلا  ئة ما یتعلق بالإیرادات المالیة لھیلئن كانت أحكام المادة تتسم بالوضوح فیو
أرض الواقع یبدو في غایة الصعوبة الشيء الذي أدى لحل العدید من أن تطبیقھا على 

الخزینة  مؤسسات تسییر المناطق الصناعیة، بسبب نقص الموارد المالیة مما أثقل كاھل
 :)3(لعدید من الاعتبارات نتناول أھمھاذلك  )2(ةـالعامة للدول

توقف بعض المؤسسات في المنطقة عن دفع مستحقاتھا من المساھمات المقررة قانونا  §
 .بسبب المشاكل المالیة التي تعاني منھا إلى حد الإفلاس

المنطقة الشاسعة بعض المناطق تحتوي على عدد ضئیل من المستثمرین مقارنة بمساحة  §
 .مما دفع بھؤلاء التوقف عن دفع مستحقاتھم

تسویة الوضعیة القانونیة للأرضیة و  مستحقاتھا بشرطؤسسات توقفت عن دفع بعض الم §
 .الحصول على سند ملكیة رسمي

ة مكن ھیأتُ ،03/03/1984المؤرخ في  55-84من المرسوم  10بالرغم أن المادة و
في حالة عدم قیام أحد المتعاملین أو غیره  >>التحصیل الجبري<<التسییر من اللجوء إلى 
بمقتضى المصاریف المرتبطة بالسیر العادي للمنطقة أو القسط  ،بدفع القسط المطالب بھ

ة ، إلا أن ھیأالظرفيالمطالب بھ بمقتضى الأشغال أو الالتزامات الأخرى ذات الطابع 
مؤسسة (فتقارھا بحكم طبیعتھا القانونیة التسییر لم تلجأ إلى ھذا النوع من التحصیل لا

                                                             
  .المتعلق بإدارة المناطق الصناعیة 03/03/1984المؤرخ في   55- 84من المرسوم  05المادة : 1
      عصرنة مناطق صناعیة ة الھیكلة، برنامج إعادة تأھیل وإعادقراطیة الشعبیة،وزارة الصناعة وریة الجزائریة الدیمالجمھو:2
  .12، ص مرجع سابقمناطق النشاط، و
  .06ص  ،المرجع السابق:3
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إلى امتیازات السلطة العامة مما أثر على وضعیة المناطق ) عمومیة ذات طابع اقتصادي
  .الصناعیة

أوالحد من تداخل الصلاحیات بین ھیآت التسییر وتلك المكلفة من جانب آخر،لتسویة 
المكلفة بالترقیة عن رغبتھا في الاستفادة من  المؤسسات )1(رتعبّ،بترقیة المناطق الصناعیة

مساعدات كاملة من خزینة الدولة لإتمام التھیئة و بیعھا للمستفیدین، و بالتالي خروجھا 
  .بسرعة من ھذه المناطق

مع وضعھا القانوني باعتبارھا مؤسسات عمومیة اقتصادیة بعد صدور ذلك  یتنافىو
أن عملیات بیع  خاصة  لیات المردودیة التجاریة،تعمل وفق آقانون التوجیھي للمؤسسات،ال

  .در أرباحا كبیرة من ذلكأة للمستثمرین تُھیّالأراضي المُ

یر والمؤسسات المكلفة یبین المؤسسات المكلفة بالتس عابرز تناز،ضف إلى ما سبق
رسمیا عند  ف مھمة المؤسسات المكلفة بالترقیةبالرغم أنھ من الجانب القانوني تتوقبالترقیة، 

تستفید الھیئات المسیرة من قطع الأرضیة ثم بیعھا للمستفیدین،وتجھیز الجانب التھیئة  و
إلا أن الواقع أبرز عدة حالات على مستوى المنشآت المشتركة لضمان تسییرھا،تحویل 

 (2): المناطق الصناعیة یمكن تلخیصھا كالآتي

تقوم في بعض الحالات، زیادة على مھامھا العادیة، بأعمال  وحدھا  وجود وكالة الترقیة §
 .بذلك اختصاصھا لمنطقة بأتم معنى الكلمة، متعدیةتسییر ا

ھذه ( اك من قبل أي وجود لوكالة الترقیةوجود مؤسسة التسییر فقط دون أن یكون ھن §
 .مما یؤدي إلى التأثیر على نوعیة المنشآت)الحالة نادرة

فتحاول كل واحدة منھما الاستثمار إلى جنب داخل نفس المنطقة، معا جنبا وجود ھیئتان  §
قلص منھا لما تصبح في بأكبر قسط من الصلاحیات متى كان ذلك في صالحھا، و تُ

 .صالحھا

أخرى  ت السابق ذكرھا، بل تتحمل إداراتعلى الھیآتسییر العقار الصناعي لا یتوقف و
 )2(1986جانفي  07المؤرخ في 05-86رقم   للمرسومطبقا ،حیث التسییرجانبا مھما في 

فور تسلمھا الوثائق المطلوبة  والشؤون العقاریة  تقوم المصالح الولائیة المكلفة بأملاك الدولة
بتحدید ثمن القطعة الأرضیة محل الاستثمار حسب القیمة التجاریة، ثم إرسال الملف كاملا 

                                                             
صرنة المناطق الصناعیة         ادة تأھیل وعبرنامج إعقراطیة الشعبیة،وزارة الصناعة وإعادة الھیكلة،الجمھوریة الجزائریة الدیم:1

  .26، ص ومناطق النشاط، مرجع سابق 
  .25المرجع السابق ، ص :2
المحدد لشروط و بیع الأراضي العقاریة التي تمتلكھا الدولة و تعد ضروریة  1986جانفي  07المؤرخ في  05-86 لمرسوما :2

  .12، ص  1986جانفي 08المؤرخة في 01عددج ر ، لإنجاز برامج الاستثمارات الخاصة المتعمدة قانونیا 
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عة الأرضیة المذكورة للاستثمار بعد الحصول والي قصد البت في طلب تخصیص القطلل
  .)1(على الرأي المرافق للمصلحة الولائیة المكلفة بالفلاحة 

المصالح الولائیة  تحرر،یص القطعة الأرضیة من الواليوبعد البت في طلب تخص
امج نشتراط التنفیذ المطابق لبرلمكلفة بأملاك الدولة عقد البیع،لیقید بشرط فسخي یتمثل في إا

،  الاستثمار المعتمد في المدة اللازمة لإنجازه، حسب ما ھو مقرر في ملف الاعتماد نفسھ
ا برعایة المصالح الولائیة المكلفة بأملاك الدولة، إذا لم یقدم المستثمر شھادة مطابقة حسب مو

المتعلق برخصة  06/02/1984المؤرخ في   02-82رقم  قانونالمن  46ھو مقرر في المادة 
  .)3(یفسخ البیع بالطرق القضائیة،)2(رخصة التجزئةوالبناء  

الوكالات العقاریة المحلیة آنذاك المنشأة بمبادرة من البلدیات ،ضف إلى كل ما سبق
ھمة مُ،)4(من الناحیة القانونیةف،دورا بارزا في تسییر العقار الصناعيھي الأخرى لعبت 

 : دعى الوكالة العقاریة المحلیةي تُ، التالطابع الاقتصادية العمومیة ذات المؤسس

لتوجیھات مخطط ا عقاریة تطبیقال حتیاطاتالاالعملیات المرتبطة بتكوین مجموع تنفیذ  §
 .و تعلیماتھ التعمیر

 .إعداد الملفات التقنیة و الإداریة السابقة لقرارات برامج التھیئة §
 .المناطق السكنیة و الصناعیة و المناطق الخاصةدراسات تھیئة القیام أو تكلیف من یقوم ب §
وضع تحت تصرف المتعاملین العمومیین أو الخواص الأراضي التي وقع التنازل لھم  §

 .علیھا بعد القیام بالعملیات التي تسبق ھذا التنازل
الموجودین في  مراقبة تنفیذ المتعاملینالمصالح المعنیة في المحلیة ومساعدة السلطات  §

 .تھیئة التي تتكفل بھا الوكالة، لتعلیمات مخطط التھیئةمناطق ال
السھر على برمجة الأعمال المنسقة بین المتدخلین في المناطق التي تتكفل بھا و على  §

 .تنفیذھا

المؤرخ في  04-86رقم  باختصار الوكالات العقاریة المحلیة المنظمة بموجب المرسوم
 )Support technique et complémentaire(تكمیليمثل دعم تقني و،ت1986ُجانفي  07
حیث تتدخل في تسییر العقار الصناعي من خلال إعداد دراسات تھیئة لطات المحلیة،للس

  .و إعداد عقود التنازل للمستثمرین و مراقبة التزاماتھمطق الصناعیة و مناطق النشاط ،المنا

 

                                                             
  .السالف  الذكر  05- 86من المرسوم  01ف  04ادة الم :1
  .م1982فیفري  09المؤرخة في  05ج ر عدد : 2
  .  05-86من المرسوم  02فقرة  06المادة : 3
 08المؤرخة في  01ج ر عدد (،المتعلق بالوكالة العقاریة المحلیة 1987جانفي  07المؤرخ في  04-86من المرسوم  02المادة :4

  .) 1986جانفي 
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اتبعت العقاریة،في مجال تسییر الحافظة اختصاصات الوكالة  بغرض تجاوزو
لأنھا ،(1)وجود الوكالات یشھموت  تجاھلمن خلال لأمر الواقع،سیاسة ا الجماعات المحلیة 

 )2(مؤسسات عمومیة ذات طابع اقتصادي بعیدة  كل البعد عن السیاسة والدعایة الانتخابیة
  :،حیث قامت الجماعات المحلیة  بـ 

مكلفة  إعلام الوكالة العقاریة المحلیةون منح قطع أرضیة بعقود ملكیة و رخص بناء د) 1
  .بالتھیئة

البلدیات في مجال إعداد مخططات التھیئة أو برمجة انعدام التنسیق بین الوكالات و) 2
  .مخططات البلدیة للتنمیة

  

   للوكالة ) La quota part Financière(ات دفع نصف عائد الموارد المالیةرفض البلدی)3
  .(3)الأراضيكذا عائد التنازل عن و

مناطق صناعیة، مناطق (جعل الحظائر الصناعیة المتوفرة آنذاك ساھم في  ذلك إن كلَّ 
 تعاني من وضعیة ھشة بدرجات متفاوتة ، تنعكس باختلالات و صعوبات في مجال) نشاط

السلطات یان بطریقة غیر منتظمة، مما دفع إذ یتم إدارة ھذه المناطق في أغلب الأح التسییر
إعادة الھیكلة مشكلة من ممثلین عن تنشطھا وزارة الصناعة و )4(لجنة وزاریة مشتركةتكوین 

،        مختلف القطاعات المعنیة التي لھا علاقة من قریب أو بعید بموضوع العقار الصناعي
مة نمط إدارة العقار أسفرت أعمال اللجنة عن اقتراح عدد من الإجراءات من بینھا ملائو

زائر على اقتصاد الج لانفتاحأن النصوص القانونیة أصبحت غیر ملائمة  اتضح الصناعي،إذ
  .فتم إنشاء أجھزة و ھیئات أخرى لجعلھا أكثر مرونة في إدارة العقار الصناعيالسوق،

  

                                                             
 

1 : <<Afin de court-circuiter le rôle premier de l’Agence, à savoir la gestion du portefeuille, les 
collectivités ont eu pratique du fait accompli en feignant d’ignorer l’existence même de l’agence », 
voir : ABDELLAH MESSAHEL , DJAMEL LHIANI, Non cohérence entre les pratiques  des acteurs publics, 
l’expériences  de l’Agence Foncière locale D’ES-SENIA, Héritage  des Années BOUMEDIENNE et 
CHADLI ,  L’harmattan, Paris, France, 2004, P175. 
 
2 :« L’Agence Foncière Locale, Etablissement Public à Caractère Economique, était Loin de la politique 
et de  L’Electoralisme », voir :ibid, P175. 

 
المتعلق بالوكالة العقاریة المحلیة تتكون الموارد المالیة للوكالة  1986ینایر  07المؤرخ في  04- 86من المرسوم  03المادة  حسب: 3

 .العقاریة من عائد التنازل عن الأراضيالولائیة 
،وزارة الصناعة ،عرض السید جعبوب وزیر الصناعة أمام مجلس الحكومة حول الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة الجمھوریة: 4

  .07،ص 2003أوت  27العقار الصناعي ،الإشكالیة  الحوصلة  والآفاق ،
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  :المبحث الثاني

  اقتصاد السوق نظام عقار الصناعي بعد تبنيال تسییرل لمؤسساتيالإطار ا

لإدارة العقار  لتفكیر في إطار مؤسساتي جدید مرنالتنمیة،تم ا برھان عیاو    
عوض أن یكون الإطار المؤسساتي ،لكن و ظروف الانفتاح الاقتصادي تماشىالصناعي ی

و لتضخمھ  ،أصبح عائقا اریة الصناعیةقیة الحافظة العقرالجدید عاملا حقیقیا من عوامل ت
الأجھزة، ثم  نا من قبل بعضأحیاعدم وجود تنسیق بین مختلف الأجھزة العمومیة، بل تجاوز 

  .صنع القرارتفرد ممثلي السلطة ل

أجھزة  ،اقتصاد السوقنظام الإطار المؤسساتي للعقار الصناعي بعد تبني  شملیو
زمني المحدد لنشأة حسب الترتیب الا في مطلبین مستقلین ،سیتم تناولھ،ةتقنی أجھزةو  سیاسیة

  .صلاحیاتھا في مجال العقار الصناعيتطور ة عامة دون إھمال ئكل مؤسسة و ھی

  :المطلب الأول

  جھزة السیاسیةالأ

ھو ما جعل الجھاز السیاسي وضعیة مزریة،و من غلب الحظائر الصناعیة أ تعاني
بین مجلس الحكومة، مجلس الوزراء،مجلس مساھمات یتداول ملف العقار الصناعي 

،حیث سنتناول صلاحیات ھذه الوزاراتو العدید من مجلس الوطني للاستثمار، الدولة،ال
  .الأجھزة في مجال العقارالصناعي  في فروع مستقلة

  :الفرع الأول

 مجلس الحكومة

حدث منصب رئیس الحكومة في النظام الدستوري الجزائري لأول مرة بمناسبة استُ
بت في ثُ ثم،1989تم تكریس المنصب في دستورو،(1)1988شھر نوفمبر التعدیل الدستوري ل

  .1996ور ــدست

 لكن وتنتھي مھامھ بذات الشكل،،و(2)عین رئیس الحكومة بمقتضى مرسوم رئاسيیُو
استبدل ،أٌلغي منصب رئیس الحكومة و(3)منسجمةو أحادیةالسلطة التنفیذیة جعل بحجة 

                                                             
  .205، ص 2007لطبعة الثانیة، دار جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، سنة عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، ا :(1)
المصادق علیھ  1996دیسمبر  07المؤرخ في  438- 96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  1996من دستور  05فقرة  77المادة :(2)

  .)1996دیسمبر  08المؤرخة في  63ج ر عدد (  ،1996نوفمبر  28في استفتاء 
سیاسیة، عدد الالقانونیة الاقتصادیة ومجلة الجزائریة للعلوم ال، وتعدیلاتھ  1989بوغرزالة ، ملاحظات حول دستور محمد ناصر (3)

  .93،ص 2013سنة  01



 

130 

سلطاتھ مقابل تعزیز سلطات رئیس  اضمحلال ،ویظھر جلیابمنصب الوزیر الأول
  .ریة  باعتباره رئیسا للسلطة التنفیذیة دون منازع والجمھ

على فقدان التوازن في السلطات  وغیاب  دلتوتبعیة الوزیر الأول لرئیس الحكومة،
ة ،ویبرز ذلك ،في ظل تحول الوزیر الأول مجرد مطبق لبرنامج رئیس الجمھوریالاستقلالیة 

س ــیذیة لسلطة ینفرد بھا رئیتعیین الرجل الثاني للسلطة التنفخضوع  استمرارخلال من 
مع العلم أن ھذه )1(الأول الوزیر استشارةالذي یعین أعضاء الحكومة بعد  الجمھوریة

علیھا  الإشرافالاستشارة شكلیة لأن الوزیر الأول وجد حكومة قائمة  فاقتصر دوره على 
،بل تقیید  )2( الجمھوریة رئیس الحكومة إلا بتفویض من قبل  اجتماعاتوعدم إمكانھ رئاسة ،

  .)3(توقیع المراسیم التنفیذیةسلطتھ في 

إلا أننا سنتناول أھم تبعھا من صلاحیات،ی وما منصب رئیس الحكومة رغم إلغاءو
  .الحكومة تباعا   مجلس القرارات التي اتخذھا

  :ولاأ

  .م2000 و 1990مابین سنة   قرارات مجلس الحكومة

 02مجالس للحكومة بتاریخ  العقار الصناعي،ألزم عقد ثلاثة الطابع المعقد لملف 
، لتتخذ الحكومة بشأنھ القرارات 2000جویلیة  19و،1999فیفري  07و،م1997سبتمبر

 :)4(التالیة

 .علمیات إنشاء مناطق جدیدة  تجمید  §
 ).مشروع مرسوم تنفیذي لم یر النور(محاولة تكییف نمط تسییر المناطق الصناعیة  §
، حیث خصصت الحكومة مبالغ مالیة ممولة المناطق الصناعیة نیة لإعادة تأھیلمنح میزا §

ملیار  0.9(عن طریق میزانیة التجھیز  2001حتى السداسي الأول سنة  1999من 
 .)5()دینار

                                                             
المتعلق بإصدار نص  1996دیسمبر  07المؤرخ في  438-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  1996من دستور    79المادة  :1

، المعدل والمتمم )1996دیسمبر  08المؤرخة في  63ج ر عدد (  1996نوفمبر  28المصادق علیھ في استفتاء تعدیل الدستور 
  )2008نوفمیر  16المؤرخة في  63ج ر عدد (، 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08بموجب قانون 

 63ج ر عدد ( التعدیل الدستوري، المتضمن 15/11/2008المؤرخ في  19-08قانون الالمعدلة بموجب  06فقرة  77المادة :  2
  ).2008نوفمبر  16المؤرخة في 

یوقع المراسیم التنفیذیة ،بعد موافقة رئیس الجمھوریة على  - <<:المشار إلیھ  19-08قانونالالمعدلة بموجب  85/3جاء في المادة : 3
  .>>ذلك 

  .08ص  مرجع سابق،، الصناعي، وزارة الصناعة، العقار الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة: 4
  .10ص  المرجع السابق،:  5
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مناطق أنجزت  07في ، م 1999بدایة عملیة تأھیل المناطق الصناعیة كانت عام و
، الجزائر >>م ص ذراع بن خدة <<تیزي وزوسطیف، ، >>جسر بوشي<<عنابة (نھائیا 

م  <<، عین الدفلى، وھران >>م ص زعمرورة <<، تیارت >>واد السمار<<العاصمة 
منطقة صناعیة، أنجزت  12شملت عملیة التأھیل  2000في سنة و، >>ص حاسي عامر 

، غردایة >>برواقیة<<، سیدي بلعباس، المدیة  >>بن بولعید<<البلیدة : كلھا في
، تلمسان،  >>م ص بن بادیس  <<، قسنطینة  >>وادي سلي<<، شلف >>قرارة<<

، خنشلة، الجزائر العاصمة  >>م ص شلغوم العید  <<، باتنة، میلة  >>سانیة  <<وھران 
 .>>رغایة –الرویبة  <<

  :ثانیا

  2006و  2000 ما بین  سنةجلس الحكومة قرارات م

 (1)صندوق خاص إنشاءرأت الحكومة  ،2001سنة ل اعتبارا من السداسي الثاني   

 .إعادة تأھیل المناطق الصناعیة و ممول في إطار البرنامج الوطني لدعم الإنعاش الاقتصادي

 م ص << في معسكرأنجزت من برنامج التأھیل، منطقة 19، (2)2001وقد استفادت سنة  §
الأغواط، برج بوعریریج ، بجایة، سكیكدة، تلمسان، ،>>بونورة <<غردایة ،>>سبق
،  >>م ص فرزناكة <<نم ا، المسیلة، سعیدة ، مستغ >>م ص شلغوم العید  <<میلة 

م  <<، سطیف  >>م ص برحال  <<، عنابة  >>م ص أولاد أعیش  << سیدي بلعباس
 .>>ص العلمة 

، >>م ص جسر بوشي  <<في عنابة  منطقة تم إنجازھا  17استفادت ،2002سنة  §
     ، باتنة ، المسیلة >>مول ر م ص بلما <<سطیف، سوق أھراس، قالمة، قسنطینة 

م ص واد السمار <<، الجزائر العاصمة  >>وعین یاقوت<<، >>م ص مروانة <<
أم ب >>م ص سیدي خالد  <<، تلمسان، البویرة >>م ص سیق  <<، تیبازة  >>

 .البواقي
ھي الجزائر تأھیل مرافق المناطق الصناعیة و من برنامج منطقة13استفادت،2003سنة  §

، >>م ص القلیعة <<، تیبازة>>م ص واد سلي  <<لف الش،>>م ص محلمة  <<العاصمة 
معسكر، ،و>>ص عین الطین  م<میلة،>>م ص أقبو <<بجایة،>>م ص برواقیة <<المدیة 

                                                             
  
، ص ابقسالمرجع ،ال الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، وزارة الصناعة، العقار الصناعي، الإشكالیة و التطور و الآفاق :1

10.  
  
  .11المرجع السابق، ص نفس : 2
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،قسنطینة  >>م ص مبو  <<، جیجل، عنابة  >>م ص سانیة  <<عین تیمونشت، وھران 
 .، و أم بواقي >>ر ومال  م ص بالما <<

نظرا لاستفادتھا من البرنامج ي الجنوب من البرنامج واقعة فالولایات ال(1)استثنیتو 
  .ملیار دینار جزائري ضمن ھذا البرنامج 1.9الخاص لتنمیة الجنوب، لیتم استھلاك 

 15/07/2006المؤرخ في  04-06 تح بموجب الأمردائما في نفس السیاق، فُو
تاب الخزینة حساب تخصیص خاص في ك(2) 2006المالیة التكمیلي لسنة  المتضمن قانون

  :، لیقید في باب النفقات(3)عنوانھ صندوق ترقیة التنافسیة الصناعیة  302-102رقم 

 .نفقات التأھیل المرتبطة بترقیة التنافسیة الصناعیة §
بانجاز أشغال إعادة تأھیل المناطق الصناعیة و مناطق نفقات مرتبطة بالدراسات المتعلقة  §

 .النشاط
 .إحداث المناطق الصناعیة و مناطق النشاطنفقات مرتبطة بالدراسات و التھیئة و §
المصاریف المدفوعة في إطار تطبیق برامج التكوین الموجھة لمسیري المناطق  §

 .الصناعیة و مناطق النشاط
 .مر الرئیسي بصرف ھذا الحسابھو الآون الوزیر المكلف بالصناعة و یك §

مجلس الحكومة و  ، استبعد)1(2008بعد التعدیل الدستوري لسنة  أنھ وتجدر الإشارة    
رئیس الجمھوریة  تركیزھا في یدیة السلطة التنفیذیة، وفي إطار التأكید على مبدأ وحدو ذلك

إلاّ  عدیُالذي لا  الأولبمنصب الوزیر و استبدالھ  إلغاء منصب رئیس الحكومة ،من خلال 
 .)2(یستمد مھامھ من رئیس الجمھوریة دون سواه  ،للعمل الحكومي انسقمُ

  :الفرع الثاني

  مجلس الوزراء

یتكون مجلس الوزراء من جمیع الطاقم التنفیذي المشكل من جمیع الوزارات المشكلة 
یترأس رئیس اسي بما في ذلك أعضاء الحكومة،وللحكومة المعنیة بموجب مرسوم رئ

                                                             
  .12ص  ابق ،مرجع س ،وزارة الصناعة، العقار الصناعيالجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة،  :1
  .2006یولیو  19المؤرخة في  47/2006ج ر عدد :2
المؤرخ في 11-99من القانون  92المعدلة و المتممة لأحكام المادة  15/07/2006المؤرخ في  04-06من الأمر  26المادة  :3

  ).92/1999عدد ج ر (  2000و المتضمن قانون المالیة لسنة  23/12/1999
  .المتضمن التعدیل الدستوري 2008نوفمبر  15المؤرخ في   19- 08القانون : 1
  
  .95مرجع السابق،ص ال، محمد ناصر  بوغرزالة   :2
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، حیث یبت المجلس )1(رالجمھوریة مجلس الوزراء طبقا للصلاحیات المحددة لھ في الدستو
 .في جمیع القضایا و الملفات الوطنیة المتعلقة بتنفیذ برنامج رئیس الجمھوریة و الحكومة

ل لمجلس الوزراء بموجب وّالعقار الصناعي حیث خُ ، ملفمن بین تلك الملفاتو
ة صلاحیات في الفترة عدّباعتباره رئیس السلطة التنفیذیة،أصدرھا رئیس الجمھوریة  أوامر

  .إلى یومنا ھذا 2011م، و من 2010إلى  2008الممتدة من 

  :أولا

  2010 و  2008  بینالفترة صلاحیات مجلس الوزراء في 

یرخص مجلس ،01/09/2008المؤرخ في  04-08من الأمر)2(06حسب المادة
كذا اتخاذ قرار ح من المجلس الوطني للاستثمار، والامتیاز بالتراضي باقتراالوزراء 

 .تخفیض مبلغ الإتاوة الإیجاریة السنویة المحددة من إدارة الأملاك الوطنیة 

كون یأن  ھي )3(رعلى عدة معایییقوم  ترخیص مجلس الوزراء الامتیاز بالتراضي و
في تلبیة الطلب الوطني على المشاریع الأھمیة الوطنیة، أو تشارك مشاریع طابع الأولویة ولل

القیمة المضافة بشكل قوي تعكس على الخصوص ن أو تكون محدثة لمناصب الشغل أوالسك
التحویل التكنولوجي، أو مشاریع تساھم في تنمیة المناطق قلیص البطالة في المنطقة وت

  .مجلس الوطني للاستثمارالمحرومة أو المعزولة التي یحدد قائمتھا ال

  :ثانیا

  الیوم إلى  2011 بین صلاحیات مجلس الوزراء في الفترة 

الاحتجاجیة التي شھدتھا الجزائر في الأسبوع الأول من  طلاق الحركاتنعلى إثر إ
فیفري  22صادق مجلس الوزراء برئاسة عبد العزیز بوتفلیقة في تاریخ م،2011جانفي 
 Paix(، لشراء نوع من الأمن الاجتماعي من التدابیر اقترحتھا الحكومة على جملة 2011

social (من بینھا تدابیر تخص العقار الموجھ للاستثمار لصناعي تتمثل في)4(:  

الامتیاز بالتراضي كصیغة وحیدة للحصول على العقار العمومي الموجھ  تكریس -1 
  .ھ ،یستفرد الوالي بترخیص للاستثمار

                                                             
  . 19-08المعدل بالقانون  1996من دستور  04فقرة  77المادة  :1
  06أحكام المادتین  2011المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  18/07/2011المؤرخ في  11-11قانون المن  16المادة ألغت  :2
المحدد لشروط  و كیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك  2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08من الأمر  07و

  .)2008لسنة  49عددج ر ( الخاصة للدولة و الموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة، 
  .2011من قانون المالیة التكمیلي لسنة  16لغیت بالمادة أُ ، والتي2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08من الأمر 07المادة  :3
  .03و 02، ص 2011فیفري  22الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة ، بیان مجلس الوزراء  المؤرخ في :4
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       2011ملیار دینار جزائري سنویا خلال  15رصد مخصص میزاني بقیمة أقصاھا  -2 
  .لفائدة الجماعات المحلیة من أجل تأھیل و تطویر مناطق النشاط 2012و 

رصد إسھام مالي و قرض مالي طویل الأمر بواسطة الصندوق الوطني للاستثمار  - 3
ھكتار عبر كافة أرجاء  4000ة تقارب منطقة صناعیة جدیدة بمساحة إجمالی 36لانجاز 

  .التراب الوطني

الاستثماریة أثناء فترة إنجاز المشاریع  %90تخفیض سعر الإتاوة الإیجاریة بنسبة  - 4
  ).سنوات كحد أقصى  3(في مرحلة انطلاق نشاط الاستثمار %50و) سنوات كحد أقصى3(

 2008سبتمبر  01المؤرخ في  04- 08من الأمر 08زیادة على ذلك ، بموجب المادة 
المشاریع الاستثماریة  یمكن أن تستفید،)1(2011قانون المالیة التكمیلي لسنة بالمعدل و المتمم 

من  09ة المحددة في المادة ضافي على مبلغ الإتاوة الإیجاریة السنویمن تخفیض إ
  .وبناءا على اقتراح من المجلس الوطني للاستثمار،مجلس الوزراء بعد قرار 04-08رـــالأم

  :الفرع الثالث

  )CPE(لدولةمجلس مساھمات ا

المجلس   الجانب السیاسي، حیث یوضع  مجلس مساھمات الدولة(2)طغت على تشكیلة  
المؤسس لدى وزیر المساھمات و ترقیة الاستثمارات، تحت سلطة رئیس الحكومة الذي 

  . (3)یتولى رئاستھ 

المتعلق بتنظیم المؤسسة العمومیة  20/08/2001المؤرخ في  01/04حسب الأمرو
الاقتصادیة و تسییرھا و خوصصتھا المعدل و المتمم، یكلف المجلس بتحدید سیاسات برامج 

  .(4)المؤسسات العمومیة و الموافقة علیھا خوصصة 

                                                             
  . 2011 یولیو  20المؤرخة في  40ج ر عدد  :1
 10/09/2001المؤرخ في  01/253المعدل للمرسوم التنفیذي 184-06من المرسوم الرئاسي  02تشكل المجلس حسب المادة ی: 2

  :من  2006ماي  31المؤرخة في  36المتعلق بتشكیلة مجلس مساھمات الدولة و سیرة، ج ر عدد 
  .یة و الجماعات المحلیةوزیر الدولة، وزیر الداخل -
  .وزیر الدولة، وزیر الشؤون الخارجیة -
  .وزیر العدل، حافظة الأختام -
  .وزیر المساھمات و ترقیة الاستثمارات -
وزیر العمل و الضمان الاجتماعي، و كذا وزیر التجارة، وزیر التھیئة العمرانیة، وزیر الصناعة، الوزیر المنتدب لدى وزیر  -

  .بالإصلاح المالي، الوزیر المعنى أو الوزراء المعنیین بجدول الأعمال المالیة المكلف
  المتعلق بتشكیلة مجلس مساھمات الدولة  و سیره، المعدل  10/03/2001المؤرخ في 01/253من المرسوم التنفیذي  02لمادة ا: 3)
  ). 2006ماي  31ة في المؤرخ 36ج ر عدد (  ،2006ماي  31المؤرخ في  184-06المتمم بالمرسوم الرئاسي و
و خوصصتھا  یرهالمتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسی 20/01/2001المؤرخ في  01/04 من الأمر 09المادة :4)

  .المعدل و المتمم
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بھذا المفھوم، فھو یحدد برامج نقل ملكیة الأصول بما فیھا العقاریة للمؤسسات و
العمومیة من القطاع العام إلى القطاع الخاص و یوافق علیھا، و قد أكدت لائحة مجلس 

على ھذه الصلاحیات في إطار  (5)2010أفریل  06مساھمات الدولة المؤرخة في 
 .الخوصصة

ر دولة، دورا بارزا في تنظیم العقالعب مجلس مساھمات ال ،سیاق الخوصصة كذلك في
المؤرخ  122-07الصناعي التابع للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة في ظل المرسوم التنفیذي

، 2009ماي  02المؤرخ في  153-09لاحقا بالمرسوم التنفیذي الملغى 2007أفریل  23في 
التابع للمؤسسات العمومیة خارج إطار  الفائض العقار شملحیث توسعت صلاحیاتھ لی

  .الخوصصة

أكتوبر  20في  المؤرخ 07/03ات الدولة قرار رقم أصدر مجلس مساھمقبل ذلك ،و
الخوصصة، حیث  لینظم العقار الفائض التابع للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة محل 2003

إطار عملیات فتح رأس المال، الخوصصة و الشراكة، الأصول في <<: جاء فیھ ما یلي 
تثمینھا في إطار العقاریة الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة یتم استرجاعھا و 

  .(1) >>تنمیة الاستثمار

تنظیم العقار الصناعي التابع للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة من  ،م2008منذ  لكن 
مثیرا من الجانب القانوني الآثار المترتبة بھ الغموض،یشو)CPE(مجلس مساھمات الدولة

   ال صفة رئیس الحكومة بصفة الوزیرالأول، بعد استبد1996لدستور  (2)عن التعدیل الجزئي
  .الذي یترأسھ رئیس الحكومةأثر ذلك على مجلس مساھمات الدولة و

تثبط عزیمة (3)مثل ھذه التغیرات التي تقضي على ازدواجیة مكونات السلطة التنفیذیةو
) discontinue(مستمرةغیر لأن مقاربتھاالتسییر،(4)حكامةتزعزع ثقتھم أمام المستثمرین و
  .)Non ponctuelle(و غیر دقیقة 

                                                             
5: ABDEL MADJID BOUZIDI, Entreprises : Quel retours  en Arrière sur le site internet : www.lesoir.com  
dalgerie.com/article/2012/02/22 article php ? sd= 13006202, cid=8, publié le 22 février 2012. 

 
(1)République Algérienne Démocratique et populaire, Ministère de la  participation et de la 
promotion de l’investissement, N °533,Sur le cadre d’émergence du Marché Foncier,op cit 
,page 28 . 

  ).2008نوفمبر  16المؤرخة في  63ج ر عدد (المتضمن التعدیل الدستوري،  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08قانون ال  (2)
جاعلا السلطة ) منصب رئیس الحكومة إلى جانب رئیس الجمھوریة(إن التعدیل الدستوري ألغى ازدواجیة السلطة التنفیذیة  (3)

التنفیذیة موحدة، حیث استبدل منصب رئیس الحكومة بوزیر الأول مھمتھ ھو تطبیق برنامج رئیس الجمھوریة، و ینسق من أجل ذلك 
        ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة 2008عمار عباس، قراءة في التعدیل الدستوري لسنة :عمل الحكومة ، لمزید من التفصیل 

  .  28، ص2009الاقتصادیة و السیاسة، عدد لسنة و
صادیة یرتكز مفھوم الحوكمة، الحكامة أو الإدارة الرشیدة  إلى ممارسة الدولة عبر أداء سلطاتھا المتمثلة بالسلطة السیاسیة و الاقت (4)

: دني والقطاع الخاص،للمزیدوالإداریة لإدارة شؤون دولة ما على جمیع المستویات، كما  تشمل الإدارة الرشیدة  الدولة والمجتمع الم
ة عبد االله عبد الكریم عبد االله، الحوكمة و الإدارة الرشیدة، أداء الإصلاح و إرادة التطویر في المنطقة العربیة ، الطبعة الأولى، شرك

  .11، ص 2009لمطبوعات، التوزیع و النشر، بیروت، لبنان، ا

http://www.lesoir.com
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- 07المرسوم التنفیذي وسنقتصر دراسة  إختصاصات مجلس الدولة في ظل
  :،فیما یلي 153-09والمرسوم التنفیذي 122

  :أولا

  : 122-07اختصاصات مجلس مساھمات الدولة في ظل المرسوم التنفیذي

 تدرس ،لما23/04/2007المؤرخ في 122-07م التنفیذيمن المرسو 14حسب المادة 
ملفات خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، یحدد مجلس مساھمات الدولة الأصول 

  .الفائضة غیر اللازمة موضوعیا لنشاط المؤسسة محل الخوصصة

لتحدید، تسترجع الدولة ھذه الأصول العقاریة الفائضة سواء كانت ملكا ابناءا على ھذا و
  .للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة أو الدولة

  :ثانیا

  :)1(153 -09ت الدولة في ظل المرسوم التنفیذياختصاصات مجلس مساھما

قرار تنظیم العقار ،2009ماي  02المؤرخ في  153-09وحّد المرسوم التنفیذي
صول الصناعي الفائض التابع للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، فبعد أن كان تنظیم الأ

 المكلف خضع لتقدیر الوزیر إطار الخوصصة،ی العقاریة الفائضة الخارجة عن
الذي یصرح بموجب اذ القرار لمجلس مساھمات الدولة،انتقل مركز اتخ،)2(المالیةب

عمومیة الاقتصادیة في الصادرة عنھ بعدم لزومیة الأصل الفائض التابع للمؤسسة )3(ةـــلائح
 .حالة نشاط 

المساھمات  الملف التقني المرسل من طرف شركة تسییروبناءا على ھذه اللائحة،و
التابعة لھا المؤسسة أو المؤسسة العمومیة الاقتصادیة غیر المنخرطة، یقوم مدیر أملاك 
الدولة المختص إقلیمیا بإعداد عقد إدماج الملك العقاري الفائض ضمن الأملاك الخاصة 
للدولة عندما یكون ھذا الأخیر ملكا للمؤسسة المعنیة، و نفس الأحكام تطبق بشأن القطع 

ضیة الموجودة في المناطق الصناعیة المسلمة من طرف شركة تسییر المساھمات الأر
  ).SGP/GNEST(التابعة لھا مركز الوطني للدراسات و الأبحاث التطبیقیة في التعمیر 

،لما 2009ماي  02المؤرخ في 153-09من المرسوم التنفیذي 10كذلك حسب المادة 
صادیة، یحدد مجلس مساھمات الدولة تدرس ملفات خوصصة المؤسسات العمومیة الاقت

  .الأصول الفائضة غیر اللازمة موضوعیا لنشاط المؤسسة محل الخوصصة
                                                             

المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأصول المتبقیة التابعة  2009ماي  02المؤرخ في  153-09المرسوم التنفیذي : 1
  .قتصادیة للمؤسسات العمومیة المستقلة غیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة  التابعة للمؤسسات العمومیة الا

  . 2007أفریل  23المؤرخ في  122- 07من المرسوم التنفیذي  11المادة  :2
  . 153-09المرسوم التنفیذي 09المادة   :3
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  :الفرع الرابع

  )CNI(مجلس الوطني للاستثمار ال

 01/03من الأمر 18لقد تم إنشاء المجلس الوطني للاستثمار بمقتضى نص المادة 
ینشأ <<:منھ ما یلي 12في نص المادة  حیث جاءمتعلق بتطویر الاستثمار المعدل والمتمم،ال

    یدعى في صلب النص ر ووطني للاستثما لدى الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار مجلس 
 .>>...المجلس 

كما أحالت نفس المادة إلى التنظیم لتحدید تشكیلتھ و كیفیة سیره و صلاحیاتھ، و قد 
الذي ألغى  )1(2006 /09/10المؤرخ في 355-06المرسوم التنفیذيتجسد ذلك من خلال 

، حیث نصت المادة الثانیة  بأنھ 2001سبتمبر  24المؤرخ في  181-01المرسوم التنفیذي 
یوضع المجلس المحدث لدى وزیر المساھمات و ترقیة الاستثمارات تحت سلطة رئیس 

 .الحكومة الذي یتولى رئاستھ

الوقت جھة قرار، و بھذه یعد المجلس الوطني للاستثمار جھة استشارة، و في نفس و
، إلى 2006الصفة تولى المجلس عدة اختصاصات في مجال العقار الصناعي ابتداء من 

  .حیث اتخذ قرارات متصلة بإنشاء مناطق صناعیة جدیدة 2011غایة 

مجلس الوطني للاستثمار بعد التثیر مشروعیة قرارات اصات،غیر أن ھذه الاختص
، باعتبار أن )2(2008نوفمبر  15المؤرخ في  19- 08 قانونالبموجب  1996تعدیل دستور 

و  منصبھ لغيالمجلس الوطني للاستثمار یترأسھ من الناحیة القانونیة رئیس الحكومة الذي أُ
تنسیق من أجل وبدل بمنصب الوزیر الأول، مھمتھ ھو تطبیق برنامج رئیس الجمھوریة استُ

دون الحسم في مسألة و، )3(الجمھوریةالمعین أعضائھا من رئیس ذلك عمل الحكومة،
الوطني مجلس إختصاصات سنتناول احترامھا من قبل السلطات العامة،مدى المشروعیة و

 :عبر المراحل التاریخیة التالیة في تنظیم العقار الصناعيللاستثمار

  :أولا

  .2007و 2006 بینت المجلس الوطني للاستثمار اختصاصا

 2006أوت  30المؤرخ في 11-06للاستثمار في ظل الأمرلس الوطني ى المجتولّ 
         التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة كیفیات منح الامتیاز وو المحدد لشروط

 بالتراضي بلائحة صادرة عنھ  ترخیص منح الامتیازلموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة،او
                                                             

  .2006اكتوبر  11المؤرخة في  64ج ر عدد :1
  . 2008نوفمبر  16المؤرخة في  63ج ر عدد  : 2
  .المتضمن التعدیل الدستوري  2008نوفمبر  15في المؤرخ  19-08المعدل بالقانون  1996من دستور  79المادة  : 3
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الأراضي التابعة للأملاك  المتوطنة في)1(الاتفاقیةالمستفیدة من نظام لنسبة للمشاریع با
الخاصة للدولة الموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة المستفیدة من نظام الاتفاقیة  وفقا لأحكام 

المتعلق بتطویر  2001أوت  20المؤرخ في  01/03مكرر من الأمر  12و  12المادة 
 .ستثمارالاستثمار المعدل و المتمم، مھما كان موقع مشروع الا

زل عن العقار الموجھ یمكن للمجلس أن یمنح تخفیضات على سعر التنازیادة على ذلك،
 .)2(یة السنویة التي تحدده إدارة الأملاك الوطنیةأو على مبلغ الإتاوة الإیجارللاستثمار 

  :ثانیا

   2008ستثمار من سنة اختصاصات المجلس الوطني للا

 04-08الأمر تراجعا في ظل)CNI(للاستثمارصلاحیات المجلس الوطني عرفت 

التابعة كیفیات منح الامتیاز على الأراضي المحدد لشروط و 2008سبتمبر 01المؤرخ في 

، حیث  11-06مقارنة بالأمرالموجھة لانجاز مشاریع استثماریة،للأملاك الخاصة للدولة و

  .)3(الإیجاریةلإتاوة إضافي لتخفیض على مجرد اقتراح  تقتصر مھمتھ  أصبحت

متعلق ال 2001أوت  20المؤرخ في  01/03من الأمر 18لأحكام المادة تطبیقا و

 للمجلس الوطني للاستثمار اختصاصاالتي منحت  ،المتممبتطویر الاستثمار المعدل و

متضمنا إنشاء مناطق 06/03/2011مؤرخ في 02/50قرار رقم أصدر المجلس ،)4(طلقامُ

لیدعم قائمة  2011أفریل  19بتاریخ 51 الدورةفي  13رقم قرار صناعیة جدیدة ،تلاه 

  .ملیار دینار جزائري لمشروع إنشائھا 69 مخصصا  ،المناطق الصناعیة

، تدخلت الوزارات في التي تضمھ مختلف المجالس السابقةإلى جانب الطاقم الحكومي و

 .تنظیم العقار الصناعي 

 

                                                             
الاستثمارات المعنیة بنظام الاتفاقیة ھي الاستثمارات ذات الأھمیة الخاصة من شأنھا   01/03من الأمر  02ف  10حسب المادة :  1

  .أن تحافظ على البیئة و تحمي الموارد الطبیعیة و تدخر الطاقة و تفضي إلى تنمیة مستدامة
 01المؤرخ في  2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08الملغى بالأمر  2006أوت  30المؤرخ في   11-06من الأمر 11 المادة :2

لموجھة لانجاز مشاریع االتابعة للأملاك الخاصة للدولة وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي المحدد لشروط و 2008سبتمبر
  .استثماریة 

   .،مرجع سابق 2008سبتمبر  01 المؤرخ في 04-08من الأمر 08المادة :3
یكلف المجلس بالمسائل المتصلة بإستراتجیة الاستثمارات  وبسیاسة دعم الاستثمارات  ..... <<: 03-01من الأمر  18حسب المادة :4

 >>....الأمر  أعلاه ،وبصفة عامة  بكل المسائل المتصلة بتنفیذ أحكام ھذا 12وبالموافقة  على الاتفاقیات المنصوص علیھا في المادة 
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  :الفرع الخامس

  الوزارات

 المكلف بتسییر الإطار المؤسساتيتقلیص ل )1(تقاریر الوزاریةالبالرغم من توصیات 
ة، وزارة المساھمة ،وزارة الصناعبینتسییره تعددت الوزارات المكلفة ب،عقار الصناعيال

كل  بحثسنو ،وزارة الصناعة و ترقیة الاستثمارات ، وزارة المالیة،وترقیة الاستثمارات
  .عي ناوزارة من الوزارات تبعا للترتیب الزمني لاختصاصھا في مجال العقار الص

  :أولا

  وزارة الصناعة

كلفت الحكومة وزارة الصناعة دراسة ملف العقار الصناعي على المستوى الداخلي من 
 :)2(خلال

 .1997تكوین ملف أولى في مارس  §
متكونة أساسا من وزارة الداخلیة والجماعات  بالملفتشكیل لجنة وزاریة مشتركة مكلفة  §

وزارة التھیئة العمرانیة، وزارة المالیة، وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة المحلیة،
مھیيء المناطق الصناعیة، لیقدم الملف لأول مرة إلى الحكومة في و و بعض مسیري

 .1998أفریل 
 .وضع بنك معلومات حقیقي عن الموجودات العقاریة §
 .صناعیة ع بطاقة فنیة خاصة بكل منطقةوض §
إحصاء وافي للقطع الأرضیة الشاغرة و متابعة عملیة تسویة وضعیة القطع الأرضیة  §

  .الممنوحة
بحث عن خبرات لدى الدول الرائدة وى الدولي، كلفت وزارة الصناعة  الأما على المست §

بالنسبة للاتحاد الأوروبي، یندرج ف،)3(كندادان خاصة لدى الاتحاد الأوروبي وفي ھذا المی
تعزیز الأعمال إلى "  EURO-MED"التعاون الجھوي : الإطار المسمىالتعاون في 

 .الجاریة في مجال المناطق الصناعیة

ل تكفُّتنظیم و في 2002الذي تم استكمالھ خلال شھر ماي ل برنامج التعاون تمثّو
أما ،مدة أسبوع في الحظائر الأوروبیةمسیرا ل 12الطرف الأوروبي بتربصات استفاد منھا 

تنفذه بالنسبة لكندا، تم التعاون في إطار برنامج الدعم الكندي للقطاع الخاص الجزائري الذي 
                                                             

1 :République Algérienne Démocratique et populaire ,Ministère de la Participation et Promotion de 
l’investissement , N°78, Présentant les Zones industrielle et d’activité , page 12 

حول العقار  لسید الھاشمي جعبوب وزیر الصناعةعرض االجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،وزارة الصناعة، الجمھوریة:2
  .09، ص مرجع سابق الصناعي،

  .10ص ،سابق المرجع  ال:3
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 Agence Canadienne de Développement(الوكالة الكندیة للتعاون والتنمیة الدولیة

International(، لیتم : 

 .الصناعیةتنفیذ نموذج للتنمیة الصناعیة مندمج في المناطق وضع و §
 .وضع و تنفیذ نموذج لتسییر المناطق الصناعیة §
 .تنفیذ برنامج تكوین لفائدة مسیري المناطق الصناعیة §
تنقل عدة خبراء كندیین إلى الجزائر لأجل معاینات میدانیة في المناطق قدموا على  §

 .ضوءھا اقتراحات
 . ي التأھیل الجامعي لإمكانیة استیعاب برامج الرسكلةإرسال مسیرین ذو §
 .وضع منظومة إعلامیة متلائمة مع المناطق الصناعیة §

  :ثانیا

  ة المساھمات و ترقیة الاستثماراتوزار

في ترقیة الاستثمار دفعھا  موجودة سابقا،لكن رغبة الدولة  ذه الوزارة لم تكننشیر أن ھ
لإنشاء وزارة مستقلة تتولى القیام بجمیع الأعمال المحققة لھذا الھدف، و قد سمیت في البدایة 

لتتحول ،)1(ترقیة الاستثماراتارة المساھمة و تنسیق الإصلاحات،ثم وزارة المساھمة وبوز
، ثم )2(الاستثمارات ترقیةو بعد ذلك لوزارة منتدبة لدى رئیس الحكومة مكلفة بالمساھمة

ي الصناعة و المؤسسات لیتم أخیرا جمع بین حقیبت،)3(روزارة الصناعة و ترقیة الاستثما
  . )4(و ترقیة الاستثمار،الصغیرة و المتوسطة 

   ف وزیر المساھمة لّكُ،ا للاستثمارووعیا من السلطة المركزیة أن العقار الصناعي مرادف
المحدد  01/02/2003المؤرخ في  43-03المرسوم التنفیذي موجب ب ترقیة الاستثماراتو

، فیما یخص دعم السیاسة الوطنیة للاستثمار )5(لصلاحیات وزیر المساھمة و ترقیة الاستثمار
               باقتراح كل تدابیر یرمي تحسین طرق تسییر العقار الصناعي الموجھ للاستثمار 

  .)6(ھ ـو شروط

                                                             
          )  2000لسنة  54ج ر عدد (  ،المتضمن تعیین أعضاء الحكومة 2000أوت  26المؤرخ في  00/257المرسوم الرئاسي :1

  ).2001لسنة  33ج ر عدد ( تعیین أعضاء الحكومة ،  المتضمن 31/05/2001المؤرخ في  01/33و المرسوم الرئاسي 
ماي  11المؤرخة في  33ج ر عدد (المتضمن تعیین أعضاء الحكومة  2003ماي  03المؤرخ في  03/215المرسوم الرئاسي :  2

 11في المؤرخة  27المتضمن تعیین أعضاء الحكومة  ،ج ر عدد   26/04/2004المؤرخ في  04/138المرسوم الرئاسي ،و)2003
  .28/04/2004، و المرسوم الرئاسي 2003ماي 

جوان  07المؤرخة في  37ج ر عدد ( ،المتضمن تعیین أعضاء الحكومة 04/06/2007المؤرخ في  173-07رئاسي المرسوم ال:3
2007.(  

ماي  30ي المؤرخة ف 36ج ر عدد (المتضمن تعیین أعضاء الحكومة، 2010ماي  28المؤرخ في  149-10المرسوم الرئاسي : 4
2010 .(  

  .02/02/2003المؤرخة  في  07ج ر عدد :  5
المحدد لصلاحیات وزیر المساھمة و ترقیة  01/02/2003المؤرخ في  49- 03من المرسوم التنفیذي  03فقرة  13المادة :6

  .الاستثمار
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 )1(ھیاكل 5 ترقیة الاستثمارات منمركزیة في وزارة المساھمة والإدارة التتشكل و
التي بدورھا العلاقات الاقتصادیة الخارجیة،ووالتعاون ور ،المدیریة العامة للاستثماأھمھا

 :بدورھا إلى مدیریتین ینھا مدیریة العقار، المتفرعةمدیریات من ب 5مل على تتش

بالاتصال مع الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار مدیریة الفرعیة لحافظة العقار مكلفة ال §
ت المتوفرة المخصصة بالمبادرة بكل عمل یھدف إلى تحسین المعلومة حول العقارا

كذا تنظیم لھذا الغرض الوكالة المذكورة،و تطویر بنك المعطیات الذي تضعھبالاستثمار و
المشاركة في و الحصول علیھد العقار المخصص للاستثمار وكل مبادرة تھدف إلى رص

 .ذلك
تتكفل بالمساھمة في كل قار،أما الثانیة تتمثل في المدیریة الفرعیة للوضع القانوني للع §

         اقتراح تدابیر التھیئةنوني للعقار المخصص للاستثمار،وتعلق بالوضع القاعمل ی
 .التعدیل الضروریینو

ترقیة في ف بالمساھمة مھمة الوزیر المكلھذه المعطیات، لاحظ من خلالالمو
سلطة اتخاذ  ھلیست لستشاریة في مجال العقار الصناعي،والامھمة ال الاستثمارات لم تتعد

بذلك لیست لھ أي مھمة ،و''المساھمة''و" الاقتراح" ،"المبادرة"لا تتجاوزمھمتھ  لأنالقرار،
-05يذوضع نفسھ في ظل المرسوم التنفیلیستمر التنفیذیة في مجال العقار الصناعي،

   .)2(ترقیة الاستثماراتو المساھمات المتعلق بصلاحیات وزیر07/09/2005المؤرخ في309

مجال بالمقابل استحوذت وزارة المالیة على عدة صلاحیات ذات طابع تنفیذي في و
  .الصناعي العقار

  :ثالثا

  وزارة المالیة

، انفردت )3(تنظیمیة واضحةلعقار الصناعي في نصوص قانونیة وغلال اقبل تنظیم است

للاستثمار، فعلى  وزارة المالیة بمركز اتخاذ القرار بشأن حافظة مھمة من العقار الموجھ

في حالة فشل بیع العقارات التابعة للأملاك الوطنیة سبیل المثال لاعلى سبیل الحصر،

                                                             
ج (،المركزیة في وزارة المساھمة دارةالمتضمن تنظیم الإ 01/02/2003المؤرخ في 50-03المادة الأولى من المرسوم التنفیذي : 1

  ).02/02/2003المؤرخة في  07ر عدد 
  .07/09/2005المؤرخة في  61ج ر عدد : 2
المحدد لشروط و كیفیات منح الامتیاز و التنازل عن الأراضي التابعة  2006أوت  30المؤرخ في 11- 06قبل صدور الأمر : 3

ناعي لقوانین المالیة المتعاقبة،و كذا استغلال العقار الصمشاریع استثماریة ، خضع تنظیم   للأملاك الخاصة للدولة و الموجھة لإنجاز
  .قوانین الاستثمار  المتتالیة 
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الخاصة التابعة للدولة، بما فیھا الموجھة للاستثمار، بعد عملیتین بالمزاد العلني یرخص 

 .)1(وزیر المالیة البیع بالتراضي، بثمن لا یقل عن قیمتھا التجاریة

وزیر المالیة ھو الجھاز المركزي لإدارة الأملاك الخاصة للدولة بما ،لاوة على ذلكع
 30-90ونــــمن القان 120فیھا الموجھة للاستثمار ، وھو ما جاء بصفة صریحة في المادة 

اء ــــــــــــالمتمم،فجو قانون الأملاك الوطنیة المعدل المتضمن01/12/1990في المؤرخ 
التصرف م الدولة في جمیع عقود التسییر ویتصرف الوزیر المكلف بالمالیة باس <<: فیھا 

الاستئجار المذكور و كذلك عقود الاقتناء،وطنیة  الخاصة التابعة للدولةالتي تتم الأملاك الو
 .أحكام القوانین الخاصةو، أعلاه 17و  9ام المادتین أعلاه ، مع مراعاة أحك 91في المادة 

 .>>ضفي الوزیر، على ھذه العقود الطابع الرسمي، و یتولى المحافظة علیھا و یُ

استثناءا بیع  خص الوزیر المكلف بالمالیةیر،)2(1998في قانون المالیة لسنةو
ذات الصبغة الوطنیة  المستقلةالأصول العقاریة التابعة للمؤسسات العمومیة غیر بالتراضي 
لصالح عمال المؤسسات العمومیة المنحلة و الھیئات العمومیة على أساس تقییم  أو المحلیة،

  .من مصالح الأملاك الوطنیة

أو منح حق الامتیاز  التنازلمكن ی،)3(وبترخیص من الوزیر المكلف بالأملاك الوطنیة

غیر المبنیة المكونة من المبنیة وبالتراضي لفائدة المستثمرین بالنسبة للعقارات أو الإیجار،

من  26الأصول المتبقیة للمؤسسات العمومیة المحلة التي أسند تسییرھا طبقا لأحكام المادة 

 .المتعلق بتطویر الاستثمار  إلى الوكالة المكلفة بتطویر الاستثمار 01/03الأمر

خضع الملف التقني بھذه المھمة،)CPE()4(اھمات الدولةأن یتكفل مجلس مس بلقو

الخاص لكل قطعة أرض غیر ضروریة موضوعیا لنشاط المؤسسة لتقریر الوزیر المكلف 

  .بالمالیة، لیتم في مرحلة تالیة، إعداد القرار المكرس لعملیة الاسترجاع

                                                             
العامة إدارة الأملاك الوطنیة الخاصة و المحدد لشروط 1992نوفمبر  23المؤرخ في  91/454من المرسوم التنفیذي  11المادة :1

 427-12والذي ألغي بموجب المرسوم التنفیذي ) 1990لسنة  60ج ر عدد ( یات ذلك، و یضبط كیفالتابعة للدولة و تسییرھا، 
  .المحدد لشروط وكیفیات إدارة وتسییر الاملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة  16/12/2012المؤرخ في 

من  180المعدلة و المتممة للمادة 1998لسنة  المتضمن قانون المالیة 1997دیسمبر  31المؤرخ في  02-97قانون المن  92المادة :2
 31المؤرخة في  89، ج ر عدد 1994المتضمن قانون المالیة لسنة  1993دیسمبر  23المؤرخ في  18-93المرسوم التشریعي 

  .م1997دیسمبر 
 25المؤرخة في  86د ج ر عد(، 2003المتضمن قانون المالیة لسنة  2002دیسمبر  24المؤرخ في  11- 02قانون المن  80المادة :3

  ).2002دیسمبر 
، یتكفل مجلس مساھمات الدولة بالتصریح بأن الملك  2009ماي  02المؤرخ في  153-09من المرسوم التنفیذي  08حسب المادة : 4

  .العقاري غیر لازم موضوعیا لنشاط المؤسسة العمومیة الاقتصادیة
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  :رابعا 

  ارة الصناعة و ترقیة الاستثماراتوز

لعقار وزارة الصناعة عجزھا عن فرض تصورھا بشأن اف كلّ قرارتعدد مراكز ال
            غایة تأكد السلطة التنفیذیة أن مصطلحا الصناعة استمر ھذا الوضع إلى والصناعي،

 101-08و 100 -08)1(انتنفیذیال انمرسومالصدریحقیبتین،وال تجمعفالاستثمار متلازمان،و
تنظیم و،ترقیة الاستثمارصلاحیات وزیرالصناعة و انالمتضمن 25/03/2008في انالمؤرخ

 .ترقیة الاستثماراتدارة المركزیة لوزارة الصناعة والإ

    یتكفل وزیر الصناعة 25/03/2008المؤرخ في 100-08حسب المرسوم التنفیذيو
 . مھمة استشاریة و مھمة تنفیذیة: ترقیة الاستثمارات بمھمتین أساسیتین ھماو

ترقیة الاستثمار في حدود صلاحیاتھ الاستشاریة،یقترح وزیر الصناعة وة بشأن المھم
تسییر مساھمات في مجال الاستثمارات الصناعیة، وسیاستھا وعناصر السیاسة الوطنیة 

 .)2(الدولة و فتح الرأسمال و خوصصة المؤسسات العمومیة و ترقیة الاستثمار

وط الصناعي، یشارك الوزیر في تحسین شرأما بشأن المھمة التنفیذیة في مجال العقار 
الضبط الحصول علیھ و كیفیة تسییره والسھر على وضع مؤسسات وھیئات الوساطة و

ذاك مناطق ذات طابع صناعي للسوق العقار وحسن سیرھا، كما یسھر على إنشاء آن
و یقترح إطار ،)3(توطین الفضاءات الجھویة لتنمیة الصناعیة المندمجةمندمج،وإنشاء و

  .)4(تنظیمھا و تسییرھا و ترقیتھا 

تتشكل الإدارة المركزیة للوزارة الصناعة و ترقیة الاستثمارات الموضوعة تحت و
التي تشمل مھا المدیریة العامة للاستثمار و، أھ)5(مدیریات) 08(سلطة الوزیر من ثمانیة 

 : )6(أربعة أقسام ھي  4على 

 .قسم ترقیة الاستثمارات ، قسم التعاون §
 .المشاریع الكبرى، قسم التنمیة الفضائیةقسم  §

                                                             
، 2011جانفي  25المؤرخ في  16-11لترتیب بموجب المرسوم التنفیذي ، و قد ألغیا با30/03/2008المؤرخة في  17ج ر عدد : 1

المؤرخ في   17- 11المحدد لصلاحیات وزیر الصناعة و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ترقیة الاستثمار، و المرسوم التنفیذي 
  .و المتوسطة و ترقیة الاستثمارالمتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الصناعة و المؤسسات الصغیرة  2011جانفي  25

  .المحدد لصلاحیات وزیر الصناعة و ترقیة الاستثمارات 25/03/2008المؤرخ في  100-08المادة الأولى من المرسوم التنفیذي :2
التراجع عنھ غیر أن ھذا المفھوم تم  ،لتي جاء بھا الوزیر تماربالإستراتیجیة الصناعیة ا إرتبط إنشاء المناطق الصناعیة المندمجة :3

  . 116إلى  112ص  ع الفصل الأول المبحث الثاني من لعدة أسباب راج
  . 100-08من المرسوم التنفیذي  10المادة :4
       المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الصناعة  25/03/2008المؤرخ في  101-08من المرسوم التنفیذي  01المادة :5
  .ترقیة الاستثماراتو
  .لتنفیذي المرسوم انفس  من  04المادة : 6
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یتولى قسم التنمیة الفضائیة اقتراح كل التدابیر من شأنھا ضمان بروز فضاءات جھویة و §

ضاءات جھویة للتنمیة للتنمیة الصناعیة المندمجة، و السھر على إنشاء و تعزیز ف

بتقییم المنظومة  كلفكما تقامة الھیئات المكلفة بتسییرھا وتطویرھا،إالصناعیة،و

        لتحسینھا، ة المتعلقة بالمناطق الصناعیة،واقتراح كل إجراءالتنظیمیالتشریعیة و

المبادرة بكل ر و ظروف عمل المناطق الصناعیة ومناطق النشاط،وضمان متابعة تسییو

     عمل یرمي إلى تطھیرھا و إعادة تأھیلھا و تطویرھا بالإتصال مع الأطراف المعنیة، 

 .ذا متابعة نشاطات الھیئة المكلفة لتسییر و الضبط العقاريكو
 

 :مدیري دراسات یكلفون بما یأتي) 4(یلحق بقسم التنمیة الصناعیة و §

 .ضاءات للتنمیة الصناعیة المندمجةتحدید الفضاءات الجھویة التي من شأنھا تكوین ف §

 .تنظیم و متابعة تسییر فضاءات التنمیة الصناعیة المندمجة §

 .ة تسییر المناطق الصناعیة و شروط تطھیر و إعادة تأھیلھامتابع §

 .تحسین شروط الحصول على العقار الاقتصادي §

كیفیات المحدد لشروط و 2008سبتمبر  01ي المؤرخ ف  04-08قبل تعدیل الأمرو 

ترقیة الصناعة و ریتولى الوزیالتابعة للأملاك الخاصة للدولة، منح الامتیاز على الأراضي

عندما یتعلق الأمر ،)1(المحدد العلني المفتوح أوطریق المزاد  منح الامتیاز عنتثمارات الاس

ا إلى الوكالة الوطنیة للوساطة سند تسییرھم موجھة للاستثمار)2(بحافظة عقاریة عمومیة

تخضع لوصایة الوزیر المكلف بترقیة  باعتبارھا)ANIREF(الضبط العقاريو

  .الاستثمارات

ثمار، تعددت مراكز الصلاحیات المخولة لوزیر الصناعة و ترقیة الاستإلى جانب و

حول الجھة ) Confusion(ترشح للاستثمار تختلط علیھ الأمرمما یجعل الماتخاذ القرار،

  .المخول لھ اللجوء إلیھا

                                                             
  .المشار إلیھ سابقا 2009ماي  02المؤرخ في  153- 09من المرسوم التنفیذي  15المادة : 1
الحافظة العقاریة العمومیة محل ترخیص منح الامتیاز ھي الأصول المتبقیة و الأصول الفائضة بما فیھا الأراضي المتواجدة في :2

  .المناطق الصناعیة
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لیستحوذ وزیر  2011موجب قانون المالیة لسنة ب 04-08رآخر،عُدّل الأم وفي تطور
سلطة إتخاذ  الاستثمار،على وترقیة الصغیرة والمتوسطةوالمؤسسات  الصناعة

  .والمسؤول الأول  عن العقار الاقتصادي العمومي)1(القرار

،لیصبح )2(م2012لت الأحكام السابقة بموجب قانون المالیة لسنة مركزي،عُدّولتدبیر لا
یمنع تولي ھذا لا ،لكن،المخول الوحید  لترخیص منح الامتیاز بالتراضيممثل الدولةالوالي 

وزیر الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمارات بعض الصلاحیات في 
المتضمن 2010ماي 28في المؤرخ149-10بموجب المرسوم الرئاسي،فالصناعي مجال العقار

       المتوسطة المؤسسات الصغیرة وو مع بین حقیبتي الصناعةجُ،)3(تعیین أعضاء الحكومة
 .الاستثمار ترقیة و

في  ترقیة الاستثماراتالصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة و یروز)4(یتولىو
الحصول على العقار  المساھمة في تحسین شروطفي رمجال ترقیة الاستثما

ضبط للسوق العقاریة الوضع مؤسسات وھیئات الوساطة و السھر علىوالاقتصادي،
مناطق نشاط جدیدة ذات علاقة مناطق صناعیة ووتشجیع إنشاء حسن سیرھا،الاقتصادیة و

سطة، وكذا تنفیذ برنامج تطھیر وإعادة المتوالمؤسسات الصغیرة وو مع التنمیة الصناعیة
 .ترقیة و تسییر المناطق الصناعیة و مناطق النشاطتأھیل و

ترقیة رة الصناعة و المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتتشكل الإدارة المركزیة لوزاو
المؤرخ في  17- 11حسب المرسوم التنفیذي مارات الموضوعة تحت سلطة الوزیر،الاستث

رة الصناعة والمؤسسات المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزا 2011جانفي  25

                                                             
الصادر  2011انون المالیة التكمیلي لسنةالمعدل بموجب ق 2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08من الأمر  05نصت المادة : 1

  :یرخص الامتیاز بالتراضي بقرار من الوالي: " على ما یلي،  18/07/2011المؤرخ  11-11 بالقانون

لاستثمارات و ضبط العقار على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على تحدید الموقع و ترقیة ا -
للدولة و الأصول العقاریة المتبقیة للمؤسسات العمومیة المنحلة و الأصول الفائضة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، و كذا الأراضي 

  .التابعة للمناطق الصناعیة و مناطق النشاطات

 فة بتسییر المدینة الجدیدة على الأراضي الواقعة داخل محیط مدینة جدیدة،بناءا على اقتراح من الھیئة المكلو

 بعد موافقة الوكالة الوطنیة لتطویر السیاحة على الأراضي التابعة لمنطقة التوسع السیاحي،و -

  ".بعد موافقة وزیر القطاع المختصو -
ر من الأمــــ 5المعدلة للمادة   2012ة قانون المالیة لسنالمتضمن  2011دیسمبر  26المؤرخ في  11-11قانون المن  34المادة : 2

  ).2011دیسمبر  30المؤرخة في  72ج ر عدد ( ، 2008سبتمبر  01المؤرخ في 04- 08
  .2010ماي  30المؤرخة في  36ج ر عدد : 3
و المؤسسات الصغیرة  یر الصناعةالمحدد لصلاحیات وز 2011جانفي  25المؤرخ في  16-11من المرسوم التنفیذي  09المادة  :4
  2011جانفي  26خة في رالمؤ 05/2011ج ر عدد  ،المتوسطة و ترقیة الاستثمارو
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ریة العامة لترقیة مدیریات،من بینھا المدی 9من الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمار،
 :)1(أقسام ھي) 4(التي تشمل على أربعة الاستثمار، و

 .قسم جاذبیة الاستثمار §
 .قسم المشاریع الكبرى و الاستثمارات المباشرة الأجنبیة §
 .قسم التعاون §
 .قسم تثمین العقار و المواقع الصناعیة §

المواقع الصناعیة على الخصوص بالمساھمة في تحسین یكلف قسم تثمین العقار وو
سوق  ضبطھیئات وساطة و السھر على وضعوشروط الحصول على العقار الاقتصادي،

مناطق الصناعیة ومناطق و متابعتھ، تنفیذ برامج تطھیر ال حسن سیرهالعقار الاقتصادي و
    متابعة تسییر ھذه المناطق وضمان تحسین و،النشاط وإعادة تأھیلھا وترقیتھا وتسییرھا

 .ظروف عملھاو

ترقیة ة وصلاحیات وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطحسب رأینا،و
ارة بملفات أخرى ل نفس الوزكفُتَ قلل من فعالیتھایُ،ر الصناعيالاستثمار في مجال العقا

كذا الیقضة الابتكار،ووالتنافسیة الصناعیة،تسییر القطاع العمومي، ملفات الخوصصة،وك
 .الاقتصادیة

،عد قرارالتعدد مراكز اتخاذ  یتبین أن،ل ما سبق ذكره في الجھاز السیاسيمن خلال ك
لم یكن الجھاز التقني و،العمومي الموجھ للإستثمار العقار أزمةتفاقم من الأسباب الرئیسیة ل

المرافق أحسن منھ، حیث شھد إنشاء مؤسسات لا تتماشى طبیعتھا القانونیة مع تسییر العقار 
الصناعي، و مؤسسات غیر قادرة للقیام بھذه المھمة لعدم توفرھا للموارد المالیة، بل وصل 

تحسین التسییر لم ة ذات طابع صناعي و تجاري بحجة الأمر لغایة إنشاء مؤسسات عمومی
  .،وھو ما سنتعرض لھ في المطلب الثاني تتعدد مھمتھا الإدارة العامة

  :المطلب الثاني

  ةـــــــزة التقنیـــــالأجھ 

ذات مؤسسات عمومیة و،السلطات المحلیة ممثلة بالوالي جھزة التقنیة بینتوزع الأت
قاریة الموجھة للاستثمار للحافظة الع لم تعتمد دائما نظام تسییر جادة،طبیعة قانونیة مختلف

  .الصناعي

                                                             
       المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الصناعة  2011جانفي  25المؤرخ في  17- 11من المرسوم التنفیذي  05المادة :1
  .المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ترقیة الاستثمارو
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،ومختلف الأجھزة والمؤسسات العمومیة المكلفة وفیما یلي نعرض صلاحیات الوالي
   .بتسییر العقار الصناعي ،كل في فرع مستقل

  :لأوللفرع اا

  يـلــــــالواصلاحیات 

 78/09الولاة بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئیس الجمھوریة طبقا للمادة یعین 
ھو ،وھو حلقة الاتصال بین السلطة المركزیة والولایة فالمعدل و المتمم، 1996من دستور 

یعمل كممثل للدولة على المستوى الإقلیمي وممثل للسلطة المركزیة لمختلف الوزراء على 
والھیئة ،)1(لوقت یعتبر ممثلا للولایة كشخصیة معنویة إقلیمیةفي نفس اومستوى إقلیم الولایة،

  .التنفیذیة للمجلس الشعبي الولائي

دور الوالي في تسییر حافظة العقار الموجھ للاستثمار بعد التوجھات  لتحدیدو
المحدد 04-08بعد تعدیل الأمرقبل والتمییز بین مرحلتین ھما، الاقتصادیة الجدیدة، یجب

التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لانجاز  منح الامتیاز على الأراضيكیفیات وط ولشر
  .مشاریع استثماریة

  :أولا

   04-08صلاحیات الوالي قبل تعدیل الأمر 

المؤرخة في  28لجنة استحدثت بناءا على تعلیمیة وزاریة مشتركة رقم س الوالي،ترأّ
لمستثمرین في أحسن طلبات امھمتھا الأساسیة معالجة ،)CALPI(تسمى 15/05/1994

أساسیا یتجلى لوالي دورا )2(عبر النصوص التشریعیة المتتالیة وبالتزامن،تھمقالظروف ومراف
في ترخیص منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لإنجاز مشاریع 

   .إستثماریة 

منح  د لشروط و كیفیاتالمحد 30/08/2006المؤرخ في  11- 06 في ظل الأمرو
لموجھة لإنجاز مشاریع التنازل على الأراضي تابعة للأملاك الخاصة للدولة االامتیاز و
بالمزاد العلني  قابل للتنازل سلطة ترخیص الامتیاز 05للوالي بموجب المادة   نحمُاستثماریة،

أو بالتراضي على الأراضي التابعة للأملاك الدولة الخاصة الموجھة لانجاز مشاریع 
                                                             

  .260، ص مرجع سابق عمار بوضیاف،: 1
دولة المحدد لإدارة الملاك الخاصة والعامة التابعة لل23/11/1991المؤرخ في  454-91من المرسوم التنفیذي  10بموجب المادة :2

وزاري الالقرار لي البیع عن طریق المزاد العلني بناءا على رأي المدیر الولائي  للأملاك الوطنیة ،ثم في ظل ایأذن الو وتسییرھا،
المحدد لشروط بیع الأراضي الجرداء المتوفرة التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي تعتبر  1992فیفري  19مؤرخ في المشترك ال

  .لأراضي بالتراضي لجنة یترأسھا الوالي أو ممثلھ یبت في قرار بیع ا ، الاستثماراتضروریة لإنجاز برامج 
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ضبط الاستثمارات و ترقیةمساعدة على تحدید الموقع وة بناء على اقتراح لجنة الاستثماری
  ).CAPIREF(العقار 

لمصالح الولائیة للجنة تسند أمانتھا )1(122-07في ظل المرسوم التنفیذي الوالي سترأّو

عن أصول الحافظة العقاریة و المزاد العلني مھمتھا الفصل في منح حق الامتیاز بالتراضي 

التابعة الأصول الفائضة وبعة للمؤسسات العمومیة المحلة،المتكونة من الأصول المتبقیة التا

  .و الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة،للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

قاري الموجھ تحدید قائمة الأراضي التي یمكن أن تشكل العرض الع،من مھامھ أیضاو

         سیما موقعھا بدقة تي تتضمن خصائص كل قطعة أرضیة،لالتطویر الاستثمار، وال

 .)2(مساحتھا ووضعیتھا بالنسبة لأدوات التعمیرو

 تدنسألغیت مھام اللجنة التي أ، 2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08في ظل الأمرو

 تقتصر،حیث صرت صلاحیات الوالي من جھة أخرىأمانتھا لمصالح الولایة من جھة، و حُ

إصدار قرار منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني المفتوح أو المحدد على في  صلاحیاتھ

      بشرط أن  ،ةالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لإنجاز مشاریع استثماری

لأن سلطة اتخاذ لعقاري،الضبط اییرھا للوكالة الوطنیة الوساطة وتس تكون تابعة أو أسندلا

ھو ما أكدتھ المادة و ترقیة الاستثمارات،ف بالصناعة ومن اختصاص الوزیر المكل القرار

عندما  <<: ، لما جاء فیھا)3(2009ماي  02المؤرخ في  152-09من المرسوم التنفیذي  09

تتعلق الأمر بقطعة أرض تابعة للدولة تم إسناد تسییرھا إلى ھیئة عمومیة مكلفة بالضبط و 

الوساطة العقاري، یرخص منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني المفتوح أو المحدود 

  .>>باقتراح الھیئة، بناءا على قرار من الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات

                                                             
المحدد لشروط  و كیفیات تسییر الأصول المتبقیة التابعة  2007أفریل  23المؤرخ في  122- 07التنفیذي من المرسوم  22المادة :  1

للمؤسسات العمومیة المستقلة و غیر المستقلة المحلة  الحلة و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة و الأصول 
  . )2007أفریل 25المؤرخة في  27د دج ر ع(المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة، 

أوت  30المؤرخ في  11-06المتضمن تطبیق أحكام الأمر  2007أفریل  22المؤرخ في  121-07من المرسوم التنفیذي  03المادة :2
مشاریع المحدد لشروط و كیفیات منح الامتیاز و التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجھة لإنجاز  2006

  ).2007أفریل  25المؤرخة في  27ج ر عدد ( استثماریة ،
المحدد لشروط و كیفیات منح الإمتیاز على الأراضي التابعة للأملاك  2009ماي  02المؤرخ في   152-09المرسوم التنفیذي :  3

  ).2009ماي  06مؤرخة في  27ج ر عدد (الخاصة للدولة الموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة 
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دلت أحكام ،عُمؤسسات متعددةالتوجھ لھیئات ومن ین عفاء المستثمربحجة إو
منح العقار الموجھ للاستثمار  لیستفرد الوالي بصلاحیة  ترخیص  04-08ر ــــــــالأم

  .الصناعي 

  :ثانیا

   04-08تعدیل الأمر  صلاحیات الوالي بعد

لت أحكام المادة دّ،ُ )1(2011جویلیة  18المؤرخ في 11-11قانون المن  15طبقا للمادة 
      على اقتراح من لجنة المساعدة على تحدید الموقع ا بناءحیث ،04-08من الأمر 05

دار قرار منح الامتیاز استفرد الوالي بمھمة إص ضبط العقارترقیة الاستثمارات وو
طاع المختص بمعنى وزیر إلا أن ھذه السلطة متوقفة على موافقة وزیر القبالتراضي،
بشكل واضح ،وھو ما یجسد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ترقیة الاستثمارالصناعة و

بھذا المفھوم ، ومركزیة القرار،إضافة إلى ذلك قرار اللجنة لا یعدو أن یكون مجرد اقتراح
  .فھو غیر إلزامي

        التابعة للأملاك الخاصة للدولة  الأراضي،یكون محل ترخیص الامتیاز بالتراضيو
ة الأصول الفائضوغیر المستقلة المحلة،یة للمؤسسات العمومیة المستقلة والمتبقالأصول و

مناطق الموجودة في المناطق الصناعیة و كذا الأراضيللمؤسسات العمومیة الاقتصادیة،و
 .النشاطات

المتضمن  26/12/2012المؤرخ في 12-12قانونال كرسولتفادي مركزیة القرار،
متیاز على حافظة العقار بترخیص منح الا د الواليا،إستفر)2(2013قانون المالیة لسنة

وترقیة الاستثمارات وضبط  لجنة المساعدة على تحدید الموقع بناءا على إقتراحالعمومي 
  .العقار

  :الفرع الثاني

  )3(أجھزة ومؤسسات عمومیة ذات طبیعة قانونیة مختلفة

تسلسل الزمني  للتبعا الصناعي،لعقار المؤسسات العمومیة المرافقة لة وسنتناول الأجھز

  .تراجعت صلاحیاتھا في مجال تسییر العقار الصناعي علما أن أغلبھا،واختصاصھالنشأتھا 

                                                             
  .2011جویلیة  20المؤرخة في  40ج ر عدد  : 1
  .2012دیسمبر 30مؤرخة في  72ج ر عدد: 2
  .185- 184للاطلاع على  الجھاز المؤسساتي الآني یمكن  الرجوع إلى  المخططات  في الصفحة رقم:  3
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  :أولا

  :)1(لتسییر و التنظیم العقاریین الحضریینكالات  او

وضعیة القانونیة لمناطق تطھیر الو تسییرو ن عجز الجماعات المحلیة من تجھیزإ
لإشكالیات میدانیة في ھذه المناطق من بینھا الاستعمال اللاعقلاني للمساحات، أدى النشاط ،

أو ،)2(كانت المساحات الممنوحة لا تتلاءم مع الحاجیات الحقیقیة لأصحاب المشاریعما فغالبا
  .غیاب أشغال التھیئةتغییر تخصیصھا ،و

حدا للتدخل   18/11/1990المؤرخ في  90/25التوجیھ العقاري  قد وضع قانون و
إدارة تعتبر بتزویدھا و لصالح الخواص المحلیة في المعاملات العقاریةالمباشر للجماعات 

تتمثل في الوكالات المحلیة للتسییر و التنظیم  ،الأنجع في مفھوم السیاسة العقاریة الجدیدة
محل الوكالات  العقاریة المحلیة المنشأة  التي حلت) AGRFU( الحضریینالعقاریین 

 .المحدد لشروط إنشاء الوكالات المحلیة  04- 86بموجب المرسوم 

  :)3(بـ إما حسب الحالات التالیة الوكالات  إنشاءعملیة  تمّو

إلى وكالات محلیة  04-86مرسوم التحویل الوكالة العقاریة المحلیة المنشأة بموجب  •
 .العقاریین الحضریینللتسییر و التنظیم 

إنشاء وكالات تضم بلدیة واحدة أو عدة بلدیات إذا لم توجد وكالات في البلدیة أو البلدیات  •
 .المعنیة

أو تابعة لولایة أخرى وفقا لدفتر شروط أقرب وكالة تابعة لنفس الولایة، عقد اتفاقا مع •
  .یحدد الحقوق و الواجبات الواقعة على كل طرف

مسك تُ 405-90من المرسوم 24فحسب المادة ،القانونیة للوكالةیعة بالنسبة للطبو 
عمومیة ذات طابع صناعي و  جعلھا مؤسسةما ی ة حساباتھا على الشكل التجاري، وھوالوكال

عة من المرسوم دة الرابمن منطوق الفقرة الثالثة من الماأیضا ذلك ستفاد وی،)EPIC(تجاري 
بعملیات حیازة العقارات أو الحقوق  الوكالة من المبادرة مكنالتي تُ 405-90التنفیذي 

ھو في حد ذاتھ یعتبر في نظر القانون نشاطا التنازل عنھا،وة لحسابھا الخاص والعقاری
  .تجاریا

                                                             
التنظیم الوكالة الولائیة للتسییر وإلى  و نقلت أموالھا و التزاماتھا 405-90لت الوكالات المحلیة المنشأة بالمرسوم التنفیذي حُ:1

  )68/2003ج ر عدد ( ،  05/11/2003المؤرخ في  408-03العقاریین بموجب المرسوم 
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة الصناعة و إعادة الھیكلة، برنامج إعادة تأھیل و عصرنة المناطق الصناعیة   :2

  .21ص  ومناطق النشاط، مرجع سبق ذكره،
منشورة في ، 17/02/1991المؤرخة في  06الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة الداخلیة، التعلیمة الوزاریة رقم : 3
  .03،صم1991سنة لمذكرات خاصة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري،  –منشورات  –تعلیمات ( جموعة النصوص م
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           النشاط، مناطقتسییر في محل الجماعات المحلیة الوكالات المحلیة ت حلّوقد 
بعد تحویلھا إلى الوكالات، حیث كل تصرف تباشره الأراضي الداخلة في مساحات التعمیر و

 .(2)عدیم الأثرو الجماعات المحلیة مباشرة و لا یكون لفائدة شخصیة عمومیة یعد باطلا

الأراضي المدمجة ئة مناطق النشاط، بیع العقارات وتھیتجھیز و،تتضمن مھمة التسییرو
في الترقیة العقاریة لھا صلاحیة باعتبارھا متعاملا و،ترقیة الأراضي المفرزة لاسیمافیھا،

 .إنشاء مناطق نشاط جدیدة  و إدارتھا في حدود إمكانیاتھا المالیة

من ف،قار في إطار المرحلة الانتقالیةعأسند للوكالة مھمة تسییر ھذا ال،على ذلك علاوة
یمكن التمییز ،المتضمن قانون التوجیھ العقاري 25- 90 قانونالمن  86منطلق نص المادة 

ل مناطق إذ كانت الأراضي المدخلة في مساحات التعمیر في شك:الحالة الأولى،حالتینبین 
في الاحتیاطات العقاریة مناطق حضریة جدیدة مدمجة نھائیا صناعیة أو مناطق نشاط أو

لمجلس الشعبي ضي انتقالیا بواسطة مداولة عادیة لالبلدیات المعنیة ھذه الأراتحول للبلدیة،
  .المحلیة التي تلتزم بالمحافظة على تخصیصھا البلدي إلى الوكالة

حات عملیات التعمیر في شكل اإذا كانت الأراضي المدخلة في مس :أما الحالة الثانیة
ات احتیاط مناطق حضریة جدیدة أو مناطق صناعیة أو مناطق نشاطات غیر مدمجة ضمن

القانونیة بشروط نصت تصفیة وضعیتھا الوكالة المحلیة تتكفل بمتابعة والعقاریة للبلدیة، 
 : من قانون التوجیھ العقاري ھي 86علیھا المادة 

أن تكون عملیات التعمیر واقعة على أراضي المراد دمجھا قد إنطلقت قبل صدور القانون  §
 .التوجیھ العقاري

 :أن تكون ھذه العملیات محل ترخیص من السلطات الإداریة المتخصة على شكل §
 .مداولات مصادق علیھا §
 .إنشاء أو تخصیص صادر عن الواليقرار  §
 .رخصة التجزئة §

ھذه تقوم من الاحتیاطات العقاریة للبلدیة،بعد تسویة الوضعیة القانونیة بإدماجھا ضو
 .الأخیرة بتسلیم سلطة تسییر مناطق النشاط للوكالات المحلیة للتسییر و التنظیم العقاریین

ف  ي  تس  ییر العق  ار  المتمثل  ة س  یة الوك  الات المحلی  ة ف  ي مھمتھ  ا الأسا  وع  ادة م  ا أخفق  ت 
 اءـ  ـعدم استقلال ھ ذه الوك الات ع ن الجماع ات المحلی ة، فأعض      فيو السبب یعود الصناعي،

                                                             
  .المتضمن التوجیھ العقاري 01/12/1990خ في المؤر 25-90قانون المن  73المادة  (2)
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ر علیھ  ا ف  ي تنش  یط عملی  ة ن م  ن ط  رف الجماع  ات المحلی  ة، مم  ا ی  ؤث یعین  مُ )1(الإدارة مجل  س
تزوی دھا برأس مال م ال    ،إل ى جان ب   )2(الشعبیة الولائیةضع للمجالس خ،بل إن إنشائھا  یالتنمیة

وھ و ال ذي   ،)3(أصلي یح دد مبلغ ھ بموج ب مداول ة الھیئ ات المنتخب ة م ن الجماع ات الإقلیمی ة          
  .یكرس تبعیتھا  للجماعات الإقلیمیة

ت على كامل التراب البشریة جعل تعمیم ھذه الوكالاو)4(كذلك نقص الموارد المالیة
مؤسسات تسییر المناطق الصناعیة  تكفلفمثلا في بعض مناطق النشاط تالوطني صعبا،

)EGZI (بتسییرھا)المتواجدة في الحدود  عملیات تحویل الأراضيفي )6(ارافقھا تأخر،)5
   ،شغال ذات تكلفة عالیةالأعملیات وال لأنإما كذا المتوفرة في مناطق النشاطات،العمرانیة،و

مما أعاق تسویة وضعیتھا لم تدمج ضمن الاحتیاطات العقاریة للبلدیة  أو أن ھذه الأراضي
 .القانونیة

 2003دیسمبر 22المؤرخ في 408-03صدر المرسوم التنفیذي،خرفي تطور آو
ل المتضمن ح 1990دیسمبر  22المؤرخ في  405- 90المعدل لأحكام المرسوم التنفیذي )7(

فروع التأسیس لوكالات عقاریة ولائیة، تكون لھا عند الاقتضاء، الوكالات المحلیة العقاریة،و
 .على مستوى البلدیات 

تندرج ھذه الوكالات الجدیدة في منظومة محكمة وقویة لصناعة و اتخاذ القرار في 
مجال العقار الصناعي، تتمیز بالمركزیة الشدیدة و الھیمنة الكاملة، من خلال إنشاء لجنة 

الإدلاء  تتجلى مھمتھا في،)8(استشاریة على مستوى وزارة الداخلیة یرأسھا وزیر الداخلیة
التنظیم ابعة للوكالات المحلیة للتسییر وبرأیھا المسبق في عملیات التنازل عن الأراضي الت

 .العقاریین الحضریین

                                                             
یرأس مجلس الادارة الوالي او ممثلھ ،ویشمل رئیس المجلس الشعبي الولائي ،ورئیس ،  408-03المرسوم التنفیذي   08حسب المادة: 1

المجلس الشعبي البلدي المعني بموضوع الاجتماع ،ورئیسا مجلسین شعبیین منتخبین ومسؤولو عن مختلف الادارات على مستوى 
   .الولایةألاسیما ممثلین عن المجتمع المدني یعینھما رئیس المجلس 

  .من  نفس المرسوم التنفیذي  02ة الماد-  2
  . من نفس   المرسوم التنفیذي 21المادة -  3

4 : « Les Agences Foncières locales en Tant qu’organisme Promoteurs et Aménageurs de ces Zones ne 
Disposent pas de moyens nécessaires pour l’accomplissement de toutes leurs missions », voir : 
République Algérienne Démocratique et Populaire, Rapport du Ministère de la participation et 
promotion de l’investissement, les zones industrielle et zones  d’activité, Note N°78, P 36. 
5 : ibid , P 34. 
6 : «Lenteur dans les transferts de propriété du domaine public vers les communes puis vers les 
Agences Foncières locales »: Ministère de la participation et promotion de l’investissement, les zones 
industrielle et zones  d’activité, Note N°78, p 34 

  .2003نوفمبر  09المؤرخة في  68ج ر عدد :  7
 .408-03التنفیذي من المرسوم 06المادة   : 8
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مرھونا في بعض المناطق للوكالات  المستثمر على عقار تابع بذلك أصبح حصول و
رسل ملف حیث یجب على الوالي المختص إقلیمیا أن یوافقة السلطات العلیا في البلاد،بم

من تاریخ استلام  المشروع الاستثماري لتدلي اللجنة برأیھا في أجل لا یتجاوز شھرین ابتداء
 .الملف، لیصدر وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة أمرا للوالي أو الولاة المعنیین

طیرة، و كذا الحد من تلاعب من مبررات مركزیة القرار، وجود تجاوزات خو
إجرائیة، تشیر إلى ائح و إشكالات قانونیة وضما رافقھ من فبالعقار،ولمحلیین ین االمنتخب

  .)1(قضائیا منتخب متابع   400وجود نحو 

  :ثانیا

  .ةـــــــــــــــــلاك الدولإدارة أم

لإدارة  ملاك الدولة على مستوى الولایة لأ الولائيلمدیرلالمالیة تفویضا  منح وزیری
وم ــمن المرس 183المادة  للاستثمار، بحیث تنص ةالموجھملاك الدولة إقلیمیا بما فیھا أ

وتسییر إدارة وكیفیات المحدد لشروط 16/12/2012المؤرخ في 427-12ذي ــــــــــالتنفی
یة یمكن الوزیر المكلف بالمال <<: یليعلى ما)2(الخاصة التابعة للدولة العمومیة والأملاك 

المؤرخ في  30-90قانون المن  120من المادة  3و 2في إطار تطبیق أحكام الفقرتین 
لمدیر ل بموجب قرار المذكور أعلاه، أن یمنح تفویضا المعدل والمتمم  01/12/1990

إعطائھا لأملاك العقاریة الخاصة للدولة ولإعداد العقود التي تھم ا دولةلأملاك الالولائي 
  .>>لطابع الرسمي و السھر على حفظھا ا

مؤرخ ال) زیر الاقتصاد في تلك المرحلة و(در عن وزیر المالیة اصال كما یمنح القرار
تفویض لمدیري أملاك الدولة في الولایة لإعداد العقود التي تھم  )3(1992جانفي  20في 

الممتلكات العقاریة التابعة لأملاك الدولة الخاصة، و إعطائھا الطابع الرسمي و السھر على 
 .حفظھا

المتضمن  02/03/1992المؤرخ في 65-91من المرسوم التنفیذي  08وتنص المادة 
تتولى مدیریة أملاك الدولة <<: )4(الحفظ العقاريلأملاك الدولة وتنظیم المصالح الخارجیة 

 :في الولایة بما یأتي

 .حمایتھا و تسییرھاممتلكات التابعة لأملاك الدولة وتنظیم تنفیذ العملیات المتعلقة بجرد ال

                                                             
  50، ص مرجع سابقمحمد الھادي لعروق، التھیئة و التعمیر في صلاحیات الجماعات المحلیة، : 1
  .2012دیسمبر 19المؤرخة في  69ج ر عدد :  2
  .865، ص  30ج ر عدد :  3
  .379، ص  10ج ر عدد :  4
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بتحریر العقود المتعلقة بالعملیات العقاریة التابعة لأملاك الدولة و بحفظ النسخ الأصلیة تقوم 
 .>>.....ذات الصلة بھا

استمرت مدیریة أملاك الدولة على مستوى الولایة طبقا لقرار تفویض وزیر المالیة،و
ر، مرفقا بدفتر في إعداد العقود الإداریة المتضمنة منح الامتیاز على العقار الموجھ للاستثما

، باعتباره الآلیة الوحیدة لاستغلال العقار الصناعي بعد الشروط المحدد لبرنامج الاستثمار
مدیر أملاك الدولة یكلف إلى جانب ذلك،،2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08صدور الأمر

از لدى الجھات القضائیة الامتی الإجراءات من أجل إسقاط حقالمختص إقلیما باتخاذ 
المشار  04-08من الأمر 12عند إخلال المستفید بالتزاماتھ و ھو ما أكدتھ المادة ختصة،الم

متیاز للتشریع الساري یترتب على كل إخلال من المستفید من الا <<: إلیھ أعلاه لما جاء فیھا
للالتزامات التي یتضمنھا دفتر الأعباء اتخاذ إجراءات من أجل إسقاط حتى المفعول و

  .>>بمبادرة من مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا الجھات القضائیة المختصة،از لدى الامتی

الولائیة المكلفة  )1(مدیري أملاك الدولة أعضاء في مختلف اللجان،ن ذلك فضلا ع
 صادرة عن وباعتراف مذكراتموجھ للاستثمار، طلبات الاستفادة من العقار البدراسة 

حضور بعض ممثلي أملاك الدولة  )2(وزارة المالیةالتابعة ل مدیریة العامة للأملاك الوطنیةال
رغم أن الأمر یتعلق بعملیات ممنوعة بموجب التشریع و التنظیم الساري ،ھو حضور سلبي

أراضي غیر متوفرة كالأراضي الفلاحیة ، أراضي غیر قابلة للتعمیر، أراضي ( العمل بھما 
ة حضریة عالیة، منح حق قیم مخصصة لمصالح عمومیة، جیوب عقاریة، أراضي ذات

 ).مشاریع لا تكتسي الصیغة الصناعیة الامتیاز ل

بدلا من الاعتراض كتابیا على ھذه القرارات، بعض مدیري أملاك الدولة یقتصرون و
 .على تجمیدھا على مستواھم

 01المؤرخ في  30-90الأملاك الوطنیة من قانون  134المادة  أحكامرغم أن و
من حیث تتمتع الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنیة في إطار اختصاصھا واضحة  1990دیسمبر

الأملاك الوطنیة العمومیة ستعمال الأملاك الوطنیة الخاصة وبحق الرقابة الدائمة على ا
   .التابعة للدولة المخصصة أو غیر المخصصة من جھة

اللازمة من أجل لاتخاذ الإجراءات )3(أمام التعلیمات المتكررة للإدارة المركزیةو
        التصرفات  ك الدولة تبنوا مواقف سلبیة اتجاهبعض مدیري أملا، فاظ على مصالح الدولةالح

                                                             
، لجنة المساعدة على تحدید الموقع و ترقیة الاستثمار و ضبط العقار )CALPI(الاستثمار  لجنة المساعدة على تحدید الموقع و ترقیة:1
)CALPIREF  (لجنة مسند أمانتھا لمصالح الولائیة ،.  
تنازل لالمتعلقة با 2005أفریل  18المؤرخة في  2037 رقم،صادرة عن مدیریة الأملاك الوطنیة التابعة لوزارة المالیةال المذكرة:2
مذكرات  –منشورات  –تعلیمات ( مجموعة النصوص منشورة في ، منح حق الامتیاز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولةاو /و

  .04ص ، م2005خاصة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري، سنة 
  .10ص المرجع  السابق ، : 3
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،وھو تحصیل حاصل ولة لبعض المتعاملین الذین لم یلتزموا بمشاریعھم الاستثماریةؤمسلا
  .لنھب ھذا العقار 

  :ثالثا

  )APSI()1(وكالة ترقیة الاستثمار 

ھیئة تعمل تحت السلطة الوصیة  امكلفمسألة الاستثمار انشغال وطني،رع اعتبر المش
التي تم و،APSIلرئیس الحكومة لأداء ھذه المھمة تتمثل في وكالة ترقیة الاستثمارات 

       إنشاؤھا بمقتضى نص المادة السابعة من قانون ترقیة الاستثمار الصادر بموجب 
سیرھا فضلا عن تنظیمھا وأن تحدد صلاحیاتھا و ، على)2(12-93المرسوم التشریعي 

فعلا صدر سوم التشریعي عن طریق التنظیم، والصلاحیات المنصوص علیھا في ھذا المر
  .)3(17/06/1994المؤرخ في   94/319ھذا التنظیم في شكل مرسوم تنفیذي 

إداري المادة الأولى، الوكالة مؤسسة عمومیة ذات طابع  في 94/319اعتبر المرسوم و
 .توضع تحت وصایة رئیس الحكومة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ،

مساعدة المستثمرین في مجال العقار الصناعي على تدعیم وتتجلى مھام الوكالة في و
من  08طبقا لأحكام المادة " شباك وحید "استیفاء الإجراءات اللازمة للاستثمار بإقامة 

 .المتضمن ترقیة الاستثمار 12-93المرسوم التشریعي 

ت عن موجودات الحافظة تضع الوكالة تحت تصرف المترشح للاستثمار كل المعلوماو
ـاریع ـلوب لمشجـري التـقویم المطتُكانت ،)4(التشریعات المتعلقة بممارسة أنشطتھمالعقاریة و

  .الاستثمار قصد صیاغة قرار منح المزایا التي یطلبھا المستثمر أو رفضھا

طلب منح الامتیاز على العقار الموجھ للاستثمار الواقع في المناطق الخاصة  الأھم،و
تقوم بدورھا بعرضھ  للوكالة في الوقت نفسھ الذي یقدم فیھ تصریح الاستثمار، حیثیقدم كان 

 .واحد )1(أجل شھرفي  )5(على الوالي المختص قصد دراستھ و البت فیھ

رقابة سابقة تتضمن التأكد من صحة المعلومات الذي وتباشر الوكالة رقابة، تتخذ شكل 
شكل رقابة لاحقة تنصب على تفحص ، و)1(تعھد بھا المستثمر بالاتصال مع الإدارات المعنیة

                                                             
  )ANDI(بوكالة تطویر الاستثمار ) APSI(الاستثمار وكالة ترقیة علق بتطویر الاستثمار، استبدلت المت 03- 01في ظل الأمر :  1
  .المتعلق بتطویر الاستثمار 01/03المتضمن ترقیة الاستثمار بموجب الأمر  12-93ألغي المرسوم التشریعي:  2
  .19/10/1994المؤرخة في  67ج ر عدد :  3
ضمن صلاحیات و تنظیم و سیر وكالة ترقیة المت 17/10/1994المؤرخ في 94/319من المرسوم التنفیذي  01فقرة  04المادة : 4

  .الاستثمار و دعمھا و متابعتھا
لمناطق الخاصة البند الثاني من دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح الامتیاز أراضي أملاك الدولة لانجاز الاستثمارات في ا: 5

المتعلق بترقیة  12- 93من المرسوم التشریعي 23بالمادة الشروط العامة لامتیاز أراضي الأملاك الوطنیة المحدث المحدد للكیفیات و
  ). 1994لسنة  67ج ر عدد ( الاستثمار ، 
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جملة من الوثائق یكون المستثمر ملزما بإیداعھا مرة من كل سنة وفقا للنموذج الملحق 
لھا دورھا في الكشف عن إخلال مع أن الرقابة عن طریق الوثائق و، 94/319بالمرسوم 

من  أنقصت )2(المستثمر بالتزاماتھ، إلا أن التحایلات التي قام بھا أشباه المستثمرین
  .لسبب یعود لنقص الرقابة میدانیااو،فعالیتھا

بموجب ثمارالمتضمن ترقیة الاست12-93إثر إلغاء المرسوم التشریعيخر،وفي تطورآ
  .،الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارالوطنیة لتطویرالاستثمارلوكالة حلت محل ا،03-01الأمر

  :رابعا

 . )Andi(الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 

وكالة وطنیة لتطویر ،01/03موجب نص المادة السادسة من الأمرع بالمشرّأ نشأ
لوصایة وزیر  )3(تخضع آنذاك،)APSI(محل وكالة ترقیة الاستثمارحلت الاستثمار 

 .المساھمة و تنسیق الإصلاحیات

توسیع مھامھا في مجال إدارة الحافظة  01/03رد تولت السلطة العامة بموجب الأمقو
طبیعتھا القانونیة، كونھا مؤسسة المخصصة للنشاط الاستثماري دون تغییر في العقاریة 

، لأنھ حسب تقدیرھا ماليلاستقلال العمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة و ا
  .في العقار الصناعي ھذا التكییف القانوني یتناسب مع النشاط الذي ستقوم بھ الوكالة 

بصلاحیات جدیدة في تسییر العقار التابع الوكالة  المشرع الجزائريوقد زوّد 
 :يـیلما 01/03رــمن الأم 26في نص المادة فجاء،حلة لحساب الدولةللمؤسسات العمومیة المُ

تنشئ الدولة انطلاقا مما تبقى من أصول المؤسسات العمومیة المنحلة، قصد ضمان  <<
تمثیلھا لتطویر الاستثمار، حافظة عقاریة و غیر منقولة، یسند تسییرھا إلى الوكالة المكلفة 

 .>>......أعلاه 06بتطویر الاستثمار المذكورة في المادة 

ھذه الصلاحیات في القانون الأساسي للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار،  دمجتوقد أُ
المتضمن صلاحیات  01/282من المرسوم التنفیذي  07فقرة  03المادة  حیث جاء في

غیر المنقولة الموجھة تسیر الحافظة العقاریة و <<:ما یلي الاستثمارالوكالة الوطنیة لتطویر 

                                                                                                                                                                                              
  .94/319من المرسوم التنفیذي  04فقرة  03المادة : 1

2: <<Des Terrains Maintenus par pseudo investisseur, en dehors du circuit de production >>  , voir 
République Algérienne Démocratique et populaire, Ministère de la Participation et Promotion de 
l’investissement N° 533, op cit , P38. 

،وقد 03/05/2006المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر  24/03/2001المؤرخ في 282-01من المرسوم التنفیذي01المادة:3
، ثم إلغائھ في مرحلة ثانیة )2006لسنة  36ج ر عدد ( ،03/05/2006المؤرخ في  186-06 تم تعدیلھ بموجب المرسوم الرئاسي

  ). 2006لسنة  64ج ر عدد ( ، 09/10/2006المؤرخ في 356-06بموجب المرسوم التنفیذي 
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المؤرخ في أول  01/03من الأمر 26أحكام المادة  بموجب للاستثمار المنصوص علیھا
  .>> لمتعلق بتطویر الاستثمــــــــارا 2001أوت  20ـ الموافق ل 1422جمادى الثانیة عام 

 غیر المركزیة ةیتم عرض الأصول و الأراضي المتبقیة على مستوى الشبابیك الوحیدو
مكلفة بالعقار عن الھیئة ال ممثلین،)1(التي تضم بالإضافة لممثلین عن مختلف الإدارات

ترقیتھا المتمثلة في تلك الفترة ولجنة تنشیط الاستثمارات وتحدید أماكنھا والموجھ للاستثمار،
)Calpi.( 

المتضمن صلاحیات  01/282من المرسوم التنفیذي 25/05حددت المادة كذلك  
ة بالعقارالموجھ المكلفالمھام المخولة لممثلي الھیئات وكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار،ال

 :في تتمثلمكان ترقیة الاستثمارات و التي  لجنة المساعدة و تحدیدللاستثمار، و

v  توفیر المعطیات المتوفرة لدیھم بخصوص العقارات الموجھة لانجاز المشاریع
 .الاستثماریة 

v  و ذلك في أیام ، 08ارات في مدة لا تتجاوز الحجز المتعلقة بتك العق قراراتتسلیم
 .رضیة معنیةالأقطعة العن رغبتھ في الحصول على  ر المستثمرال عبّح
v  العمل على استكمال الإجراءات الضروریة من تحریر العقود الإداریة التي تتضمن

یوما الموالیة  30التنازل عن العقار، أو مقررات منح حق الامتیاز علیھ و ذلك في أجل 
 .لقرار الحجز

في  ة الوطنیة لتطویر الاستثمارالوكالأفادت إخفاق ،)2(الوزاریة بعض التقاریرو
 كما أن یر الوكالة  للعقار الصناعي،تسی ر نصوص تنظیمیة توضح كیفیة وصدعدم ھمتھا، لمُ

لم تكن لھم  و إن وجدوالین عن الھیئات المكلفة بالعقار،الشبابیك غیر المركزیة لم تشھد ممث
یة في كل صغیرة أو المركزیة أو الإدارة المحلسلطة اتخاذ القرار ملزمین بالرجوع للسلطة 

  .معلومات عن الموجودات العقاریة ، یرافقھا عدم توفرھم على  كبیرة

،    القانونیة للوكالة باعتبارھا مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري الطبیعة،فضلا عن ذلك
المالیة  الصرامة في میزانیتھا لارتباطھا من الناحیةود ووخضوعھا لقواعد تتسم بالجم

                                                             
باك الوحید على المتضمن صلاحیات الوكالة لوطنیة لتطویر الاستثمار ، یضم الش 282-01من المرسوم التنفیذي 25حسب المادة : 1

یر، و تھیئة التعملتجاري و الضرائب، و الجمارك ، ومستوى الولایة، ممثلین محلیین للوكالة نفسھا، و ممثلي المركز الوطني للسجل ا
           مأمور المجلس الشعبي البلدي الذي یتبعھ مكان إقامة الشباك ، كما یضم ملحقات قباضات الخزینةالعمل، ووالإقلیم، و البیئة،

  .و الضرائب
2 :<< L’ANDI a vu ses guichets souffrir de l’Absence de désignation des représentants des organismes 
Fonciers, et Lorsque Ces Représentent étaient présents, ils ne disposaient pas de délégations de 
pouvoir,  voir  même de toute information sur les disponibilités, existantes », voir : République 
Algérienne Démocratique et populaire, Ministère de la  participation et de la promotion de 
l’investissement, N°533, Opcit, P 14. 
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الصناعي، لأن ذلك یتطلب بالدولة، لا یتناسب مع الوظیفة الموكلة لھا بشأن تسییر العقار 
  .المرونة

تعدد الأجھزة و الإدارات المشتركة في ءات الإداریة وكثرة الشكلیات، وطول الإجراو
یتطلب لأن ذلك  ،معالجة الملفات كان لھ تأثیر سلبي على آجال انجاز المشاریع الاستثماریة

 .إعداد ملفات عدیدة بھا فیھا الحصول على التراخیص الخاصة بالعقار

تنظیم ،)1(2006أكتوبر 09المؤرخ في  356-06المرسوم التنفیذي،أعاد في تطور آخرو
، بعنوان المساھمة في تسییر اصلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار لتنحصر مھامھ

 : بما یلي )2(العقار الاقتصادي

 .إعلام المستثمرین عن توفر الأوعیة العقاریة §
تجمیع كل معلومة مفیدة لبنك المعطیات العقاریة المؤسس على مستوى الوزارة المكلفة  §

 .بترقیة الاستثمارات
حلیة المكلفة بتسییر العقار متمثیل الوكالة على مستوى الأجھزة المتداولة للھیئات ال §

 .الاقتصادي

سییر ت 03-01من الأمر 26طبقا للمادة الوكالة  ضمان،ا للأحكامشكل تناقضما یُو
المتمثلة في الأصول العقاریة المتبقیة ، وة للاستثمارغیر المنقولة الموجھالحافظة العقاریة و

- 07المرسوم التنفیذي بالتزامن صدر في تلك الفترة لكنحلة،متابعة للمؤسسات العمومیة الال
التنازل أو منح حق الامتیاز أن  22لیشیر في المادة  )3(2007أفریل  23ؤرخ في ـالم 122

بالتراضي وعن طریق المزاد العلني عن الحافظة العقاریة الموجھة للاستثمار التي تتضمن 
ھو من ،غیر المستقلة المحلة عة للمؤسسات العمومیة المستقلة وتابالالأصول المتبقیة 

         باقتراح من الوكالة الوطنیة للوساطة تسند أمانتھا إلى مصالح الولایة، اختصاص لجنة
  .الضبط العقاريو

المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي 04-08 صدور الأمر إلى غایة
حیث ،المتمملإنجاز مشاریع إستثماریة المعدل التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة 

القرار من الوالي بناءا على إقتراح من لجنة المساعدة على  تتخذ سلطةإذ  ،اتضحت الأمور
 .تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار 

                                                             
  .م2006أكتوبر  11المؤرخة في  64ج ر عدد :  1
المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر  2006أكتوبر  09المؤرخ في  356-06من المرسوم التنفیذي  05 قرةف 03المادة : 2

  .الاستثمار
المحدد لشروط و كیفیات تسییر الأصول المتبقیة تابعة للمؤسسات  2007أفریل  23المؤرخ في  122- 07المرسوم التنفیذي : 3

رة على مستوى و الأصول الفائضة تابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة و الأصول المتوفالعمومیة المستقلة و غیر المستقلة المحلة 
 2009ماي  02المؤرخ في  153-09و الذي ألغي بموجب المرسوم التنفیذي ) 2007لسنة  27ج ر عدد (المناطق الصناعیة ،

الأصول مومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة وعة للمؤسسات العالمحدد لشروط كیفیات منح الامتیاز على الأصول المتبقیة تاب
  .الفائضة 
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 لمزایا الضریبیةمنح ا یتعدىلاأصبح ،الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثماردوربذلك و
،والإعلام عن للاستثمار ةلزامیالإ ریحاتصللمشاریع الأجنبیة ال ومنح،)1(والجبائیة

للمشاریع التي تكون موضوع ، لاسیما معاینة بدء النشاط بالنسبة الموجودات العقاریة
  .یُجسد الإخفاق في التسییر ثم الانحسار في المھام كل ذلك  ،)2(تصریح بالاستثمار

  :ساخام

  شركات تسییر مساھمات الدولة

وت أ 20المؤرخ في   01/04من الأمر  05تطبیقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 
ث المرسوم ــدالاقتصادیة وخوصصتھا، استح المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 2001

المتضمن الشكل الخاص بأجھزة إدارة )3(2001سبتمبر  24المؤرخ في  283-01التنفیذي 
ل محل شركات القابضة تسییرھا، قالب قانوني جدید یحو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

القیم المنقولة  مات الدولة، دورھا الرئیسي تسییرمكلفة بتسییر مساھالمؤسسات سمى ی
أي شخص أو للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة العمومیة الاقتصادیة التي تحوز فیھا الدولة، 

  .)4(معنوي آخر مجموع الرأسمال الاجتماعي بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

لدولة التي تتشكل من ممثلین ساھمات االجمعیة العامة لشركات تسییر موتتمیز 
بأنھا جھاز سیادي لھ سلطة تقریریة في كل  ،)5(ن قانونا من مجلس مساھمات الدولةمفوضی

 :)6(لا سیما،المسائل المتعلقة بحیاة المؤسسة 

  میزانیة و الإستثمار التسییر الاستراتیجي للمؤسسة في مجالات إعداد برامج النشاط و ال §
 .الإندماج و الإنفصالو و الحل 

 .تعیین محافظي الحسابات §
 .الزیادة في الرأسمال الاجتماعي و تخفیضھ §
 .وضع مخطط تطھیر المؤسسة إعادة ھیكلتھا §
المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة و،و الأھم من ذلك، تقییم أصول المؤسسات §

 .بخوصصة المؤسسات، و تأمین نقل ملكیة الأصول إلى المتنازل لھ
                                                             

1 :<<L’ANDI créer pour gérer le foncier économique  en 2001  a finit en  une simple agence  d’octroi 
d’avantage  fiscaux >>, voir : Laala  Boulbir et al , crise de l’offre foncière Economique en Algérie, 
opcit , page359.   
 

المحدد لشروط و كیفیات منح الامتیاز على  2009ماي  02المؤرخ في  152-09من المرسوم التنفیذي  03فقرة  19المادة :2
  ). 2009سنة  27ج ر عدد (الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لانجاز مشاریع استثمار ، 

  .2001ر سبتمب 26المؤرخة في  55ج ر عدد : 3
المتضمن الشكل الخاص بأجھزة إدارة المؤسسات  2001سبتمبر  24المؤرخ في  01/283من المرسوم التنفیذي  01المادة :4

  .العمومیة الاقتصادیة و تسییرھا
تتكون الجمعیة العامة الوحیدة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة : " على ما یلي  نفس  المرسوم التنفیذي من 04نصت المادة :5

  ".الخاضعة لأحكام ھذا المرسوم من ممثلین مفوضین قانونا من مجلس مساھمات الدولة 
  .نفس  المرسوم التنفیذي  من 05المادة : 6
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الصادرة عن رئیس  )1(2003فیفري  19المؤرخ في  58غم أن المذكرة رقم رو
ة ــــــــــــبأنھا وكالات للخوصص) SGP(صفت شركات تسییر مساھمات الدولة الحكومة و

)Agence de privatisation (، إلا أن سلطة اتخاذ القرار بشأن نقل ملكیة الأصول بما
      ھو اص تعود لمجلس مساھمات الدولة، والقطاع الخفیھا العقاریة من القطاع العام إلى 

    المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  01/04الأمر  04في  09المادة  أكدتھما 
یدرس ملفات . : ...یكلف المجلس بما یأتي <<: خوصصتھا حیث جاء فیھاوتسییرھا و

یصادق مجلس  <<: 01/04من الأمر 20تضیف المادة و،>>الخوصصة و یوافق علیھا
  .>>الخوصصة و برنامجھا إستراتیجیةى الوزراء عل

إعداد جرد لكل اھمات الدولة شركات تسییر مس)2(تتولىوفي مجال العقار الصناعي،
المحازة على سبیل الانتفاع أو التملك ائضة المعنیة بعملیة الاسترجاع والأملاك العقاریة الف

كذا إعداد جرد عن الأراضي المتوفرة ، والتابعة لھامن قبل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 
إرسالھ إلى الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار، و الذي یقدمھ بدوره ، و)3(في المناطق الصناعیة

 .إلى مجلس مساھمات الدولة

المؤسسات العمومیة ،)4(2008سنة ت العمومیة في وضعت السلطاآخر، وفي تطور
الجمعیات العامة لشركات تسییر مساھمات الدولة تحت وصایة الوزارات مما والاقتصادیة،

تخضع كانت  لأنھ قبل الاستقلالیة، واجھة فقطویجعلھا   یكرس التراجع إلى الوراء 
بالتالي القضاء على أي الوصایة ،والمفرطة اتجاه المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للتبعیة 

القضاء على استقلالیة و،)SGP(ة عن شركات تسییر مساھمات الدولةمبادرة صادر
 .المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

 )5(حسب تعبیر أحد الكتابت المؤسسات العمومیة الاقتصادیة،أصبحبھذا المفھوم،و
لائحة عن مجلس مساھمات الدولة  تصدرلھذا الامتداد،  تأكیداو، امتدادا للإدارة المركزیة

تخضع لرأي الوزیر " :على مایلي منھ  05تفید في المادة )6(2010أفریل  06مؤرخة في 
 :الذي یترأس الجمعیة العامة لشركات تسییر مساھمات الدولة كل عملیة من شأنھا

 .صادیة تحویل القیم المنقولة المشكلة للرسامیل الاجتماعیة للمؤسسات العمومیة الاقت §
 .التنازل عن الأصول العقاریة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة في إطار الخوصصة  §

                                                             
1 : NACER EDDINE SAADI , Opcit , P124. 

المحدد لشروط كیفیات منح الامتیاز على الأصول المتبقیة  2009ماي  02المؤرخ في   153-09تنفیذيمن المرسوم ال 07المادة : 2
  .التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة و غیر المستقلة المحلة و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرھا

   .المرسوم التنفیذي نفس  من  07/01المادة  :  3
4 :RACHID ZOUIMIA, op.cit , P13. 
5 :Abdelmadjid Bouzidi, Entreprises publiques : quel retour en Arrière sur le sit internet : 
www.lesoird’algerie.com L 2012/02/22 article php ? sid=130620 & cid= 8, publié le 12 février 2012. 
6 : IBID. 
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  .حل المؤسسات العمومیة المتوقفة عن الدفع أو النشاط  §

یرسل الوزیر الذي یترأس الجمعیة العامة لشركات تسییر مساھمات ،ةفي مرحلة ثانیو
إلى مجلس مساھمات الدولة الدولة مشروع التنازل عن الأصول في إطار الخوصصة 

 .للدراسة و الموافقة

 01/04خرق نصوص ذات طابع تشریعي كالأمرمثل ھذه اللائحة من شأنھا أن تو
و  تسییرھاقتصادیة والعمومیة الالمتعلق بتنظیم المؤسسات ا 20/08/2001المؤرخ في 

 المتعلق بالشكل 24/09/2001المؤرخ في  01/283المرسوم التنفیذي خوصصتھا، و
ھو ما یتنافى مع مفھوم دولة القانون التي تقوم وتسییرھا،ة و الخاص بأجھزة إدارة المؤسس

  .و الاحتكام بھ    بسمو القانون 

  :دساسا

  : (SGP/ZI)المناطق الصناعیة / شركات تسییر مساھمات الدولة 

ر مجلس مساھمات الدولة خلال نظرا للطابع المعقد لملف المناطق الصناعیة، قرّ 
شركات تسییر مساھمات الدولة للمناطق  4إنشاء،)1(21/07/2003اجتماعھ بتاریخ 

، الوسط، الشرق و الجنوب، حیث یمتد اختصاصھا في الغرب) SGP/ZI(الصناعیة 
 :للمناطق الصناعیة كالآتي الإقلیمي

الجزائر، الجلفة ، تیسمسیلت، تیبازة، البویرة، المسیلة، : شركة تسییر المساھمات للوسط §
 .البلیدة، عین الدفلى، المدیة، بجایة، الشلف

وھران، تیارت، غلیزان، سیدي بلعباس، سعیدة، : شركة تسییر المساھمات للغرب §
 .البیض، تلمسان، عین تیموشنت، النعامة، معسكر، مستغانم

غردایة، بشار، تمنراست، الأغواط أدرار، إلیزي، :شركة تسییر المساھمات للجنوب §
 .قرتدوف، تُورقلة، الوادي، تن

عنابة، قسنطینة، سطیف، باتنة، سوق أھراس، برج :شركة تسییر مساھمات الشرق §
 .بوعریریج، تبسة، الطارف، سكیكدة، جیجل، خنشلة، قالمة، میلة، أم البواقي

م و الصناعة بحثا عن القدرات المؤھلة، طلبت وزارة الصناعة من مدیریات المناجو 
ت المدیرة لھذه الشركات تقدیم الترشیحات لعضویة الھیئاعة الصنامن مدیریات المناجم و

 .الأربع

                                                             
  .08، ص مرجع سابق،لسید الھاشمي جعبوب وزیر الصناعةوزارة الصناعة، عرض االجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجمھوریة:  1



 

162 

الصادرة عن مجلس مساھمات  21/07/2003المؤرخة في )1(05حسب اللائحة رقمو
شركات تسییر مساھمات الدولة، شركات تجاریة تكتسي شكل شركات المساھمة طبقا الدولة،

المتضمن الشكل  24/03/2001المؤرخ في  283- 01للقانون التجاري و المرسوم التنفیذي 
  .إدارة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرھا الخاص بأجھزة

ة قانونیة خاصة من نتائجھا شركات تسییر مساھمات الدولة تنفرد بطبیعفي الواقع،و
دار وفق أشكال خاصة تختلف عما ھو جاري تُ لشكل خاص من حیث التنظیم، إذ إخضاعھا

 100ـ ات الأموال، یقدر رأسمالھا الإجتماعي ببھ العمل في القانون التجاري بشأن شرك
من تصفیة المؤسسات العمومیة  الموارد المالیة مُكون مصدرُ،ملیون دینار جزائري 

المحلیة، و بھذا الخصوص وزارة المساھمة و ترقیة الاستثمار عینت مصفیین و الاقتصادیة
 . )2(للقیام بالإجراءات اللازمة لتحریر الموارد المالیة اللازمة 

المناطق /شركات تسییر مساھمات الدولةتتمثل الأشكال الخاصة لإدارة وتسییر و
  :مجلس مساھمات الدولة من، كما ھي محددة في لائحة ) SGP/ZI(الصناعیة 

Ø و تتشكل من مفوضین قانونا من مجلس مساھمات الدولة و ھم  :العامة الجمعیة: 

  .رئیسا: ـ ممثل عن وزیر الصناعة           

  .عضوا: ـ ممثل عن وزیر المالیة

  .عضوا: ـ ممثل عن وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة 

  .عضوا: البیئةـ ممثل عن وزیر التھیئة العمرانیة و 

  .عضوا: ـ ممثل عن وزیر الطاقة و المناجم

ترقیة ى رئیس الحكومة مكلف بالمساھمة وـ ممثل عن الوزیر المنتدب لد
  .عضوا: الاستثمارات

  .عضوا: ـ المدیر العام للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

                                                             
1:Résolution du conseil de participation de l’Etat, Résolution de la 16 eme session du conseil de  

participation de l’Etat, 21 juillet 2003, publiée dans  recueil de textes (instruction–circulaire –notes  
relatives au domaine et  à la conservation  foncière ), Année 2003, page 04. 

 
2 Ibid , page 03. 
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امة لشركات تبین أن مجلس مساھمات الدولة بمثابة الجمعیة الع ،حسب ھذه التشكیلةو
،وھو ما تسییر مساھمات الدولة، لأنھ یتولى ھذه المھمة من خلال ممثلین مفوضین عنھ قانونا

تتمیز الجمعیة العامة بأنھا جھاز سیادي لھ سلطة تقریریة و،یكرس تبعیتھا المفرطة للدولة 
قبل مجلس في المسائل المتعلقة بحیاة  المؤسسة باستثناء قرارات التسییر العادي المحتكر من 

 .)1(المدیرین

Ø   إذ یتكون : )2(بقرار من مجلس مساھمات الدولة ،تعین تشكیلة المجلس: مجلس مدیرین
  .ثلاث أعضاء 3خلافا للقواعد العامة في القانون التجاري من 

یتم اختیار أعضاء مجلس المدیرین من بین أصحاب المھنة المحترفین الذین تجتمع و
التجربة في النشاطات المعنیة، و بحثا عن القدرات البشریة المؤھلة فیھم صفتا الكفاءة و 

ت اعة تقدیم الترشیحات لعضویة الھیئاطلبت وزارة الصناعة من مدیریات المناجم و الصن
إدارة الشركة، و یعتبرھا  ل مجلس المدیرین بمسؤولیة یتكف،و)3(المدیرة لھذه الشركات الأربع

  .) 4(الجھاز التنفیذي لھا

 :)5(فیما یليفي مجال العقار الصناعي  تمثلت أھم صلاحیات ھذه الشركات و    

،التابعة )مبنیة غیرمساحات مبنیة و(ات منح الامتیاز بشأن الأصولإجراءوط و.تحدید شر §
 .01/12/1990المؤرخ في  30- 90الوطنیة طبقا لقانون أملاك للأملاك الخاصة للدولة،

 .جدیدة بالتشاور مع الوزارات المعنیةتولى مھمة إنشاء مناطق صناعیة  §
تكفل بمھمة إنشاء و تسییر حافظة العقار الصناعي لتحویلھا إلى الوكالة الوطنیة لتطویر  §

 . التي تتعامل مباشرة مع أصحاب المشاریع الاستثماریة) ANDI(الاستثمار 
أسھم إلى شركات ) EGZI(مرافقة التحویل القانوني لمؤسسات تسییر مناطق صناعیة   §

 ).SGI(تسمى بشركات تسییر العقاري 
التي حلت محل ) SGI(تسییر حافظة الأسھم التي تمتلكھا شركات تسییر العقاري  §

، و كذلك تسییر كل قیمة منقولة أخرى ) EGZI(مؤسسات تسییر مناطق الصناعیة 
 .لحساب الدولة

املین متواجدین لفائدة متع) SGI(الفتح التدریجي لرأس مال شركات التسییر العقاري   §
  .بالمناطق الصناعیة المعنیة
                                                             

المتضمن الشكل الخاص بأجھزة إدارة المؤسسات العمومیة  24/09/2001المؤرخ في  283- 01 من المرسوم التنفیذي 05المادة :  1
  ).2001لسنة  55ج ر عدد (الاقتصادیة و تسییرھا، 

2 :Résolution du conseil de participation de l’état, Résolution de la 16 eme session du conseil de  
participation de l’Etat, 21 juillet 2003,P 04. 

  .14ص سید الھاشمي جعبوب وزیر الصناعة،المرجع السابق، عرض المقراطیة الشعبیة،وزارة الصناعة،الجمھوریة الجزائریة الدی:3
  .01/283من المرسوم التنفیذي  09المادة :4

5 : Résolution du conseil de participation de l’Etat, Résolution de la 16 eme session ,op cit , page 04. 

  



 

164 

شركات تسییر مساھمات المناطق الصناعیة من عدم تمكن  ،لھ ما یجب الإشارةو
الأصول العقاریة، من حیث الإجراءات المتعلقة  تسییر ممارسة صلاحیاتھا في مجال

أو  لعدم صدور نصوص قانونیةبالتنازل عن ھذه الأصول أو ترتیب حق امتیاز علیھا، 
  . ھو ما جعل ھذه الصلاحیات حبرا على ورق،وتنظیمیة 

التي حلت قانونیا محل مؤسسات تسییر ) SGI(ولأھمیة شركات التسییر العقاري
لأنھ القانوني، وطبیعتھا القانونیة، وصلاحیاتھا،المناطق الصناعیة، سنتناول تنظیمھا 

ضافتھا لھا اختصاصات أخرى أق الصناعیة ، بالإضافة إلى تسییر الأجزاء المشاعة للمناط
  .لائحة مجلس مساھمات الدولة

  :سابعا

  )  SGI(شركات التسییر العقاري 

 )1(2003جویلیة 12و  2003جوان  22المؤرخ في ر في اجتماع مجلس الوزراء،تقرّ
 .المخصص لدراسة ملف العقار الصناعي، وضع میكانزمات جدیدة لتسییره

 08/2003مساھمات الدولة بموجب لائحة رقم من خلال ھذه التوصیات، قرر مجلس و
التحویل القانوني لمؤسسات تسییر المناطق الصناعیة )2(2003أكتوبر  30المؤرخة في 

)EGZI ( إلى شركات تسییر العقاري)SGI (الإقلیمي من قبل وزارة  ،یتحدد توزیعھا
ي ذلك شركات المساھمة و ترقیة الاستثمارات حسب أھمیة المناطق الصناعیة ، یرافقھا ف

 .تسییر مساھمات الدولة للمناطق الصناعیة

المؤرخة  05تكتسي شركات تسییر العقاري حسب لائحة مجلس مساھمات الدولة رقم و
طبقا للقانون التجاري ، حیث یتكون رأسمالھا  ، شكل شركات مساھمة2003یة جویل 21في 

ناتجة  قبل شركات تسییر مساھمات الدولة ، محررة مناالاجتماعي من ثلاثون ملیون دینار
 .السابقة) Holding(عن تصفیة الشركات القابضة 

في شركات  لس مساھمات الدولة، بینمایتم التأسیس عن طریق مج :من حیث التأسیسو
  .)3(باتفاق سبعة شركاء على الأقل حسب القواعد العامة التأسیس یتم المساھمة 

                                                             
1 :Résolution N°08 du 30/10/2003 du Conseil de Participation de L ’Etat, publiée dans  recueil de 
textes (instruction–circulaire –notes  relatives au domaine et  à la conservation  foncière )Année 

2003, P 05 
  

2 :ibid . 
  .المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم 26/03/1975المؤرخ في  59-75من الأمر  592المادة  :  3
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من القانون  03قرة ف 592المشرع طبقا للمادة نجد أن  :من حیث عدد الشركاءو
صراحة شركات ذات رؤوس أموال عمومیة من شرط بلوغ سبعة شركاء  التجاري استثنى

 .على الأقل

في  ،الاكتتاب في شركات الأسھم مفتوح لكل الجمھور :من حیث شروط الاكتتابو
الاكتتاب یفتتح حسب لائحة مجلس مساھمات الدولة، )SGI(شركات التسییر العقاري حین

 . )1(تدریجیا للمتعاملین الاقتصادیین المتوطنین في المناطق الصناعیة

الجمعیة العامة في شركات التسییر العقاري تتكون من :من حیث التنظیم الإداريو
 مدیریة المختصة إقلیمیا، وشركات تسییر مساھمات الدولة للمناطق الصناععن ممثلین 

یقتصر التمثیل   في الشركة العادیة ،الوالي أو ممثلھ بینماومیا،أملاك الدولة المختصة إقلی
 .على الشركاء المساھمین فقط

ول لھذه الشركات بتفویض خُ،عة للمناطق الصناعیةالمشا بالإضافة لتسییر الأجزاءو
 : )2(من شركات تسییر مساھمات الدولة التابعة لھا التسییر المادي للأصول العقاریة من خلال

ü  بعین الاعتبار مطالب المتعاملین العقاریین في مجال تخصیص و حجز الأصول الأخذ
العقاریة من خلال ممثلین من شركات تسییر العقاري في الشباك الوحید على مستوى الوكالة 

 .الوطنیة للاستثمار
ü إنشاء بنك معلومات عن الموجودات العقاریة لوضعھا في متناول المتعاملین العقاریین. 
ü   طلبات المستثمرین بخصوص توطین مشاریعھم، و إجراء تخصیص حافظتھم علاج

  ).Assiette Foncière(العقاریة 
ü تسییر الأجزاء المشاعة لمناطق النشاط. 
ü الموجودات العقاریة مراجعة المناطق الصناعیة و مناطق النشاط من خلال إحصاء،       
عوائق تسییر الأجزاء الشماعة  و مستوى تسویتھا، و كذامدى شعل الأراضي الممنوحة ،و

 .في ھذه المناطق
ü  تحویل العلاقات مع المستثمرین المتوطنین في ھذه المناطق إلى علاقات تعاقدیة ، فیما

 .یخص تحمل نفقات المساحات و الشبكات المشركة في ھذه المناطق 

 ،ینرئیسی لسببین ة المھام الموكلة لھامن تغطی ولم تتمكن شركات التسییر العقاري
جعلھا تفتقر إلى امتیازات السلطة العامة  ،)شركة مساھمة(طبیعتھا القانونیة :السبب الأول

مما یجعل المستثمرین لا یلتزمون بدفع المساھمات المالیة الخاصة بالإجراء المشتركة، 

                                                             
1 : résolution N° 08 du 30/10/2003 du conseil de Participation de L’Etat, Opcit, P03 .   
 2 :ibid , page 03. 
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الجاریة في المناطق الصناعیة المتواجدة بولایة قسنطینة، تقدر  )1(فحسب الإحصائیات
،أما مما یؤثر على رأسمال الشركة لأنھا تغطي ھذه المصاریف %40المساھمات المالیة بــ 

وق حویل كل عناصر الذمة المالیة من حقترتب علیھ ت،)2(التحویل القانونيأن :السبب الثاني
)Actif( والتزامات)Passif( التي كانت تحوزھا المؤسسات السابقة إلى شركات تسیر

ھو ما جعلھا تورث دیون معتبرة تجاوزت أحیانا رأسمال شركات ،و)SGI( العقاري 
 .)3(، تسبب ذلك في استھلاك رأسمالھا الاجتماعي)SGI(التسییر العقاري 

  :ثامنا

  )URB(المركز الوطني للدراسات و الأبحاث التطبیقیة في التعمیر 

التطبیقیة في  والأبحاثقبل التعرض لملابسات رفع ید المركز الوطني للدراسات 
في تسییر  الجھویة كزاالمر تحتى وإن استمرم،2000من سنة  ابتداءً،نشیر أنھ  التعمیر
عمل مع لجنة المساعدة العلى المركز ما الا أنھ كان لز،إالموجھة للاستثمار العقاریة احافظتھ

ات العقار  وضع  تحت تصرف اللجنة من خلال، (CALPI)والاستثمارالموقع   على تحدید
  .)4(مشاریعھا،لاسیما الترقویة نجاز ،لإة لإمكانیة الحصول على التراخیص اللازم

میز التوتر الشدید الذي كان یُ سببب الصناعي،عن تسییر العقار  كزرالمت ید فعرُوقد 
ع تذرُّوجمدة،داخل بعض المناطق بقیت مُ المناطق الصناعیة، من حیث توفر محفظة عقاریة

بنقص الوسائل الضروریة  الأبحاث التطبیقیة في التعمیرللدراسات و المراكز الجھویة
المراكز الجھویة داخل المناطق  لتواجد ضمان أشغال التھیئة، أدى لاستمرار غیر طبیعي ل

الصناعیة التي من المفروض أن تغادر عند إتمام مھمة التھیئة و التنازل عن القطع 
 .)5(الأرضیة

                                                             
1 : R .Lydia, Foncier industriel à constantine, Zone productives ou Zone Festives, sur le site internet : 
www.djazairess.com/Fr/elwatan 146375. 

  .ناعیة إلى شركات التسییر العقاريمن مؤسسات تسییر المناطق الص : 2
3 : Selon le Rapport du Ministère de la participation et la promotion de l’investissement intitulé 
l’émergence du Marché Foncier  les SGP/ZI et les 48 SGI ont pratiquement  consommée leurs capital 
social , voir : Ministère de la participation de l’investissement, Note N°533  ,op cit , Page 61. 
4 :<<A Partir de 2000 , l’URB, même  s’il   continue  de gérer  son patrimoine foncier  , perd   son  
monopole  ,et   se  doit  désormais   de  collaborer avec  le CALPI  et mettre son patrimoine  foncier  
au service de ce dernier  s’il veut  obtenir facilement  des autorisation  pour ses projets ,notamment 
les projets  de promotion  immobilière>> :Laala  Boulbir et al  ,Op cit , page362.  

إعادة الھیكلة، تقریر برنامج إعادة تأھیل المناطق الصناعیة         الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،وزارة الصناعة و الجمھوریة:5
  .26سابق، ص المرجع الاط، ومناطق النش

http://www.djazairess.com/Fr/elwatan


 

167 

الصناعیة ابتداء من  قكز عن تسییر المناطاید المر تفعرُاستنادا لكل ھذه المعطیات،و
حیث جاء في المادة ، )1(2007أفریل  23المؤرخ في   122-07صدور المرسوم التنفیذي 

یسند تسییر الأصول المتوفرة على مستوى المنطقة الصناعیة إلى الوكالة  <<:ما یلي 20
تولى ھذا التسییر الھیئة المحلیة للوكالة وی،المذكور أعلاهللوساطة والضبط العقاري، الوطنیة

المذكورة أعلاه على مستوى الولایة المعنیة، على أساس اتفاقیة تبرم بین الھیئة المسیرة 
 .>>المحلیة المعنیة التي تعمل لحساب الوكالة المذكورة و الھیئة المالكة 

عن طق الصناعیة راضي المتوفرة في المناقابل للتنازل على الأ حق الامتیاز ویتم منح
الوالي تسند أمانتھا إلى مصالح الولایة، و باقتراح من الوكالة الوطنیة  ھاطریق لجنة یترأس

  .)2(للوساطة   و الضبط العقاري

وكالة لا تاحتفظ،)3(2009ماي 02المؤرخ في   153- 09في ظل المرسوم التنفیذي و  
 15منح الامتیاز، تعود حسب المادة بتسییر ھذه الحافظة العقاریة، غیر أن سلطة اتخاذ قرار 

إلى الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات بناءا على اقتراح  153-09وم التنفیذي من المرس
 01المؤرخ في  04-08، إلى غایة تعدیل الأمرلوساطة و الضبط العقاريالوطنیة لالوكالة 
حیث استفرد الوالي بقرار منح الامتیاز ،)4(2012بموجب قانون المالیة لسنة  2008سبتمبر 

     بالتراضي بناءا على اقتراح من لجنة المساعدة على تحدید الموقع و ترقیة الاستثمارات 
  .)5(و ضبط العقار

  :تاسعا

  .تسییر العقار الصناعي لجان 

لجنة مساعدة وتحدید :ھيو،لعبت عدة لجان دور محوري في تسییر العقار الصناعي
تستند أمانتھا  انلج،والتي طالما انحرفت عن مھامھا)(CALPIالاستثماراتمكان ترقیة 

ضبط العقار و على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات جنة المساعدةل،وأخیرا لمصالح الولایة
)CAPLIREF(. 

 

  
                                                             

المحدد لشروط و كیفیات تسییر الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات  2007أفریل  23المؤرخ في  122-07المرسوم التنفیذي :1
 الأصول المتوفرة على مستوىللمؤسسات العمومیة الاقتصادیة و العمومیة المستقلة و غیر المستقلة المحلة و الأصول الفائضة التابعة

  .المشار إلیھ أدناه  153-09المناطق الصناعیة، و قد ألغي بالمرسوم التنفیذي 
  .سوم التنفیذي المرنفس من  22المادة : 2
المحدد لشروط و كیفیات منح الامتیاز على الأصول المتبقیة تابعة  2009ماي  02المؤرخ في  153-09المرسوم التنفیذي :3

  .لمستقلة المحلة و الأصول الفائضة تابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرھاللمؤسسات العمومیة المستقلة و غیر ا
  ).2012لسنة 72ج ر عدد ( 2012المتضمن قانون المالیة  لسنة  26/12/2012المؤرخ في  12- 12قانون ال: 4
المحدد لشروط و كیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك  2008سبتمبر  01المؤرخ في  04- 08من الأمر  05المادة  :5

  .الخاصة للدولة الموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة المعدل و المتمم
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   )CALPI(تحدید مكان ترقیة الاستثمارات لجنة مساعدة و: 1

التكفل بطلبات الحصول على العقار لمحاولة معالجة الوضعیة السائدة بشأن 
الصناعي،تم تأسیس على مستوى كل ولایة لجنة مساعدة و تحدید مكان ترقیة الاستثمارات 

  .)1(15/05/1994المؤرخ في  28بموجب التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 

،یترأس 15/05/1994المؤرخة في  28كة رقم بناءا على التعلیمة الوزاریة المشترو
من بعض الممثلین عن الجھاز التنفیذي للولایة، ومدیري )2(ھذه اللجنة المكونة أوممثلھالوالي 

و ممثلي ) URB(المناطق الصناعیة، و ممثلي مؤسسات الترقیة العقاریة، و أجھزة التھیئة 
الفلاحة، وكذلك ممثلي الجمعیات الوطنیة البلدیات وغرف التجارة والصناعة والحرف و

  .شرة عبر تراب الولایةلأرباب العمل المنت

ویمكن للجنة استدعاء كل شخص أو ھیئة لإعانتھا في مھامھا بما في ذلك المتعاملین 
الاقتصادیین العمومیین و الخواص المالكین لمساحات مبنیة أو غیر مبنیة موجھة لاستقبال 

  .الاستثمارات

ة على عمل من خلال الإطار التنظیمي، نلاحظ ھیمنة و تأثیر عمل السلطات المحلی
  .عقار الصناعياللجنة، و ھو ما أدى أحیانا إلى تسییر إداري لل

  :)3(حول محورین أساسیین ھما في مجال العقار الصناعي ، تتمحور مھام اللجنة و

و في ھذا الصدد أسند لھا إعداد و نشر ملخص للمؤشرات و القواعد : الإعلام و المساعدة •
والإجراءات والخطوات التطبیقیة لدى المصالح والھیآت المحلیة بخصوص منح 
الأراضي و أسعار البیع، كما أنھا مكلفة بمساعدة المستثمرین في كل الخطوات المرتبطة 

 .،و إتمام الإجراءات الإداریة الأخرى)4(بالحصول على القطعة الأرضیة 
من خلال إعداد حصیلة كاملة  ن تھیئة القطع الأرضیة للاستثماربرمجة تدخلات بشأ •

     البعید،صلاح على المدى القریب المتوسط ولوضعیة كل منطقة حول أشغال التھیئة و الإ
كذا تشجیع كل مبادرات الترقیة العملیات المراد القیام بھا وفقا للأولویات المسجلة محلیا، و و

 .العقاریة العمومیة أو الخاصة لتوفیر القطع المھیأة

                                                             
1 : République Algérienne Démocratique et populaire, Ministère de la  participation et de la 
promotion de l’investissement, N°533 , Op cit, P10. 

            الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة الصناعة و إعادة الھیكلة، تقریر برنامج إعادة تأھیل المناطق الصناعیة:  2
  .19و مناطق النشاط، مرجع سابق، ص 

  .20ص  المرجع السابق،: 3
4 : « Le Dispositif CALPI défini par l’instruction interministérielle n ° 28 du 15/05/1994, visant à 
donner la possibilité aux investisseurs, d’accéder à des terrains  >>, voir : Ali BRAHITI, Politique 
D’offre Foncière Publique dans le cadre de la promotion de l’investissement, évaluation et 
perspectives, IEDF, le 17 Mai 2003, p17. 
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في إطار تأدیة مھامھا، بتحدید دورات انعقاد اجتماعاتھا حسب حجم  وتقوم اللجنة
الطلبات المسجلة دون أن تؤدي فترات انعقاد ھذه الاجتماعات إلى ترك طلب من الطلبات 

لتعطي اللجنة    إیداعھیوما، اعتبارا من تاریخ ) 30(ز ثلاثون دون إجابة خلال مدة تتجاو
لومات بخصوص المشروع بناءا على ملف متضمن كل المع إقامةرأیھا في إمكانیة 

  .الاستثمار

ھذا الجھاز ممرا إجباریا للمستثمر،إنما ھو عبارة عن شكل تنظیمي تتقید بھ ولم یكن  
الطلبات العقاریة المقدمة لھا في أحسن الظروف،  الإدارة و الھیئات العمومیة للإجابة عن

حیث یرتبط ھذا الشكل التنظیمي بانشغالات عاجلة و ھو آیل للزوال على المدى 
القصیر،ویبقى للمستثمرین الذین قد یفضلون التعامل مباشرة مع الھیئة العقاریة المعنیة 

  .اختیار فعل ذلك

التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  حسبنا ، ممرا إجباریا لا یمثل  لجھازن كان اوإوحتى 
تتضارب أحكامھا  في تلك الفترة مع أحكام نص ذو طابع ، 15/05/1994في  ة المؤرخ 28

حدد الم 1994أكتوبر  17المؤرخ في   322 – 94 ذيـــمرسوم التنفـیفي ال  تشریعي متمثل
الذي نص في المادة ، على الأملاك الوطنیة الواقعة في المناطق الخاصة الامتیازشروط منح ل

في الوقت نفسھ الذي یقدم فیھ  الامتیاز طلب  للانتفاع المترشح منھ على وجوب تقدیم  04
التي تتولى  عرضھ مباشرة على الوالي  الاستثمارلدى وكالة ترقیة  للاستثمارتصریح 

  .ھ ت فیھ والبستالمختص إقلیمیا  قصد درا

عن مھمتھا، حیث قیّم تقریر ) Calpi(لواقع أثبت انحراف لجان ا ،من جانب آخر
  2000في سنة ) CENEAP( )1(المركز الوطني للدراسات و التحلیل للسكان و التنمیة

عمل ھذه اللجنة ذات الطابع الانتقالي و غیر الدائم،وأشار أنھ من جل الأراضي الممنوحة 
مشاریع في طور ) %12.5(فقط تم انجاز علیھا مشاریع استثماریة من الأراضي ) 3.5%(

 .من الأراضي لم یشرع أصحابھا بتاتا في مشاریع الاستثماریة) %84(الإنجاز 

صصة لتشجیع الاستثمار ثبت في تلك الفترة تحویل جزء مھم من الأراضي المخو
بناء المساكن أو تم إدراجھا بطرق احتیالیة ضمن قوائم المساحات المخصصة ل،والصناعي

 .احتلالھا من قبل أطراف غیر صناعیة

ن حیث تحدیثھ            إن أقل ما یقال أن ھذه اللجنة لم تحدث أي تغییر في نمط التسییر م
 15/05/1994المؤرخة في  28تحسینھ، خاصة أن التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم و

تحتوي على جملة من التدابیر التقنیة الخالیة من أیة قوة إلزامیة، مما أجبر السلطات لتصور 
  .حل محل السابقة لعلھا تكون أكثر فعالیة و مرونةت، لجان أخرى و إنشاء 

                                                             
1 : République Algérienne Démocratique et populaire, Ministère de la  participation et de la 
promotion de l’investissement, Note N°533, op cit , P26. 
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  ح الولایةتسند أمانتھا إلى مصال جان ل :2

القابل للتنازل منح حق الامتیاز تھا إلى مصالح الولایة تسند أمانأولى ت لجنة تولّ
بالتراضي وعن طریق المزاد العلني المفتوح أو التعھدات المختومة، عن الأصول الحافظة 
العقاریة المتكونة من الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المحلَة والأصول الفائضة 
التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة، 

  .بناء على اقتراح  وكالة الوساطة والضبط العقاري

، تتشكل 23/04/2007المؤرخ في  122-07من المرسوم التنفیذي 22وحسب المادة 
  :اللجنة التي یترأسھا الوالي أو ممثلھ من

 .الة الوطنیة للوساطة والضبط العقاريالممثل المحلي للوك •
 .)1(مدیر أملاك الدولة أو أي مالك آخر •
 .مدیر المصالح الفلاحیة •
 .مدیر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعة التقلیدیة •
 .المدیر المكلف بالصناعة •
 .مدیر الشباك الوحید اللامركزي للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار •

 
اللجنة المسند أمانتھا لمصالح الولایة یتبین أنھا جھاز للدولة، خاصة ومن خلال تشكیلة 

أنھا تتشكل إلا من ممثلي الدولة، ولا أثر لممثلین عن جمعیات المجتمع المدني، أو ممثلین 
قرارات اللجنة لا تمثل إلا آراء غیر ملزمة، لأن سلطة ،كما أن عن المتعاملین الاقتصادیین

من المرسوم  07ف 22الوالي، وھو ما یستنبط من نص المادة اتخاذ القرار ھي في ید 
تكرس آراء :"المشار إلیھ أدناه لما جاء فیھا 2007أفریل  23المؤرخ في  122-07التنفیذي 

  ".اللجنة بالموافقة في قرارات یتخذھا الوالي

  122-07في ظل المرسوم التنفیذي ، نشأت لجنة ثانیة على مستوى الولایةوتولت 
استرجاع الأراضي التي تعتبر أصولا فائضة تحوزھا ،2007أفریل  22المؤرخ في 

  .المؤسسات العمومیة وغیر لازمة موضوعیا لنشاطاتھا

 ،الّلجنة التي تجتمع بمبادرة من الوالي كلما اقتضت الضرورة )2(وبھذه الصفة تفصل

المؤسسة ، وذلك في كل قطعة أرض محددة لمعرفة ما إذا كانت ضروریة موضوعیا لسیر 

  . 122- 07من المرسوم التنفیذي  06على أساس المعاییر المذكورة في المادة 

                                                             
  .(URB)المكلفة بالترقیة ات الھیئ:  1
  .سابقاالمشار إلیھ  23/04/2007المؤرخ في  122- 07من المرسوم التنفیذي  01ف 08المادة :  2
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ضبط العقاري، مدیر اللجنة من الممثل المحلي للوكالة الوطنیة للوساطة وال)1(وتتشكل
ممثل المؤسسة المعنیة بملف الاسترجاع ل شركة تسییر المساھمات المعنیة،ممثأملاك الدولة،

مسح الأراضي، ویمكن أن یستدعي أي شخص ذي كفاءة من شأنھ مساعدة ممثل مصالح 
  .اللجنة

وتتخذ قرارات اللّجنة بشأن الأصول الفائضة بأغلبیة أعضائھا، وفي حالة تساوي 
  . الأعضاء یكون صوت الرئیس مرجحا

 122-07رقم المرسوم التنفیذي )2(لم تُعمّر طویلا، حیث بعد إلغاء جان اللھذه غیر أن 
استحوذ مجلس مساھمات  ،2009ماي  02المؤرخ في  153-09التنفیذي بموجب المرسوم 

،وتم )3(الدولة على مھمة تحدید الأصول الفائضة غیر لازمة موضوعیا لنشاط المؤسسة
  . ات وضبط العقارالاستثمار اعدة على تحدید الموقع وترقیةساستبدالھما  بموجب  لجنة  الم

  )Calpiref(لجنة المساعدة على تحدید الموقع و ترقیة الاستثمارات وضبط العقار  : 3

المنشأة ) CALPI(لم تكن مھام لجنة المساعدة على تحدید مكان ترقیة الاستثمارات
،مُنظّمة في إطار  15/05/1994المؤرخة في  28بموجب التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 

  .دة تجاوزاتتشریعي محدد، مما ترتب علیھ ع

إثر ذلك، أعادت السلطة التنفیذیة تنظیم مھام اللجنة التي أضیف لھا ممثلین عن ھیئة، و
 23/04/2007المؤرخ في 120- 07رقم الضبط العقاري بموجب المرسوم التنفیذي 

المتضمن إنشاء مھام لجنة المساعدة على تحدید الموقع و ترقیة الاستثمارات و ضبط 
  .)4(العقار

استغلال الحافظة العقاریة الموجھة للاستثمار )5(یتماشى مع تعدیلات صیغةوبما 
 يلغ، المعدل والمتمم أ2008ُسبتمبر  01ؤرخ في الم 04-08رقم  المدرجة في الأمر

المشار إلیھ،وأعید تنظیم مھام اللجنة وتشكیلتھا في  120-07رقمالمرسوم التنفیذي 
المتضمن تنظیم لجنة المساعدة  12/01/2010المؤرخ في   20-10ـــذيالتنفیـــــالمرســــوم 

 .)6(على تحدید الموقع و ترقیة الاستثمارات و ضبط العقار

                                                             
  .السلبق الذكر122-07المرسوم التنفیذي  من  07المادة :1
تبقیة لامتیاز على الأصول الماالمحدد لشروط وكیفیات منح  2009ماي  02المؤرخ في   153- 09من المرسوم التنفیذي  26المادة : 2

  .وتسییرھا للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة، والأصول الفائضة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة
  .المرسوم التنفیذي نفس من  08المادة :3
  .م2007أفریل  25المؤرخة في  27ج ر عدد : 4
  .صیغة الامتیاز غیر قابل للتنازل: 5
  .م17/01/2010المؤرخة في  04ج ر عدد : 6
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  :)1(تتشكل اللجنة التي یترأسھا الوالي أو ممثلھ منو

رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیین بجدول الأعمال، مدیر الأملاك الوطنیة ، مدیر 
العمرانیة، مدیر التعمیر و البناء، مدیر النقل، مدیر مكلف بالطاقة و التخطیط و التھیئة 

المناجم، مدیر البیئة، مدیر الإدارة المحلیة، مدیر المصالح الفلاحیة، مدیر مكلف بالصناعة و 
ترقیة الاستثمارات، مدیر التجارة، مدیر الشؤون الریفیة و الأوقاف، مدیر مكلف بالمؤسسات 

طة و الصناعة التقلیدیة، مدیر التشغیل ، مدیر الثقافة، مدیر مكلف، المتوسو )2(الصغیرة
بالموارد المائیة، مدیر الجھاز المكلف بتسییر المناطق الصناعیة، ممثل عن الوكالة الوطنیة 
لتطویر الاستثمارات المختصة إقلیمیا، ممثلین عن المكلفین بترقیة مناطق النشاطات و 

الة العقاریة في الولائیة، ممثل عن الوكالة الوطنیة للوساطة و المناطق الصناعیة، مدیر الوك
الضبط العقاري، ممثل عن كل غرفة من غرف التجارة و الصناعة و الحرف و الفلاحة، 

یمكن اللجنة أن تستعین بأي و،ممثل عن جمعیة محلیة یرتبط نشاطھا بترقیة الاستثمارات
  .شخص یمكنھ مساعدتھا في أداء مھامھا

اللجنة مرة واحدة في الشھر و كلما دعت الضرورة إلى ذلك، حیث یتولى تجتمع و
ترسل و،تحت سلطة الواليلاستثمارات بتسییر أمانة اللجنة ترقیة اف بالصناعة والمدیر المكل

أشھر، تقریرا عن نشاطھا یبین العرض العقاري المتوفر وإمكانیات ) 6(اللجنة كل ستة 
الجماعات المحلیة مع نسخة إلى الوزیرین المكلفین اخلیة وة إلى الوزیر المكلف بالدالولای

  .)3(بالأملاك الوطنیة و ترقیة الاستثمارات

تكلف اللجنة على أساس بنك المعلومات الذي تمسكھ و المتكون من مجموع المعلومات و - 1
  :)4(التي تقدمھا مصالح أملاك الدولة و الصناعة و الأجھزة المكلفة بالعقار، بما یأتي

إستقبال طلبات المستثمرین لإنجاز مشاریعم الاستثماریة، والتي یبدو أن أغلبھا مشاریع - 2
  .)6(ونشاط الاستیراد)5(تعلقت  في المقام الأول  بمشاریع خدماتیة ،بالتحدید  في التوزیع

                                                             
المتضمن تنظیم لجنة المساعدة على تحدید الموقع و ترقیة  12/01/2010المؤرخ في  20-10من المرسوم التنفیذي  03المادة : 1

  الاستثمارات و ضبط العقار
  .المرسوم التنفیذينفس  من  05المادة : 2
  .تنفیذيالمرسوم النفس   من 09المادة  :3
   المرسوم التنفیذي نفس لمادة الثانیة من ا:4

5  : <<Sur les dossier traités  par le CALPI ,IL RESSORT QUE LES Projets  d’investissement  sont  pour 
une grande  majorités des petit projets  s’inscrivant  essentiellement dans les services et précisément 
dans l’Economie  de distribution >>, voir : Laala Boulbir et al , Crise de l’offre foncière en Algérie ,op 
cit , page 366. 
6 : Selon des statistiques,  plus de 31 000 recensés en 2009 ,sont  uniquement  importateurs par 
conteneurs, voir : Marc Côte, « L’Algérie, mondialisation et nouvelles territorialités »,Revue   
Méditerranée   N° 116 Année 2011, page 79. 
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على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة باستثناء )1(اقتراح منح الامتیاز بالتراضي - 3
العقارات المتواجدة خارج مناطق التوسع السیاحي و المدن الجدیدة ،و العقارات المُسیرة من 

  .قبل الوكالة الوطنیة و الضبط العقاري

  .تحدید إستراتیجیة الاستثمار على مستوى الولایة - 4

المساھمة في الضبط والاستعمال الرشید للعقار الموجھ للاستثمار في إطار إستراتیجیة - 5
  .تحددھا الولایة مع أخذ التجھیزات العمومیة على الخصوص بعین الاعتبار التي

مرافقة جمیع المبادرات المتعلقة بالترقیة العقاریة العمومیة أو الخاصة لإنشاء أراضي  - 6
  .مھیأة و مجھزة تكون موجھة لاستقبال الاستثمارات

المشاریع الاستثماریة  مساعدة المستثمرین في تحدید موقع الأراضي التي سیتم إقامة- 7
  . علیھا

وضع المعلومات المتعلقة بتوفر العقارات الموجھة للاستثمارات تحت تصرف - 8
  .المستثمرین بواسطة كل وسائل الاتصال

  .تقییم شروط سیر السوق العقاریة المحلیة - 9

 اقتراح إنشاء مناطق صناعیة جدیدة على الحكومة و طبقا للتشریع و التنظیم المعمول-10
  .بھما

  .اقتراح إنشاء مناطق نشاطات جدیدة ،طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بھما-11

متابعة إقامة المشاریع الاستثماریة و تقییمھا، و یمكن إسناد ھذه المھمة إلى لجنة فرعیة -12
تقنیة تحدد تشكیلتھا و سیرھا بموجب النظام الداخلي للجنة، الذي یحدد نموذجھ بتعلیمة 

شتركة یتخذھا الوزراء المكلفون بالداخلیة و الجماعات المحلیة، و المالیة و وزاریة م
  .)2(الصناعة و ترقیة الاستثمارات

  .متابعة إنجاز المشاریع الاستثماریة الجاریة -13

من المرســوم التنفیذي  19معاینة بدء نشاط المشاریع الاستثماریة طبقا لأحكام المادة  -14
المحدد لشروط و كیفیات منح الامتیاز على  2009ماي  02 المؤرخ في 152-09رقم 

  .الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجھة لانجاز مشاریع استثماریة

                                                             
 ، تبنى المشرع الجزائري صیغة2011بموجب قانون المالیة للتكمیلي لسنة  2008سبتمبر  01المؤرخ في 04-08بعد تعدیل الأمر:  1

 ن الأمرم 04فقرة  05الذي جاء تطبیقا لأحكام المادة  20-10التنفیذي المرسوم لكن ،الامتیاز بالتراضي لاغیا صیغة الامتیاز بالمزاد العلني
  .ي كصیغة وحیدةضاربمعنى تبني الامتیاز بالت ،ما یتماشى مع أحكام الأمر السالف ذكرهب عدللم یُ 08-04
  
  . المشار إلیھ سابقا  2012جانفي  12المؤرخ في   20-10من المرسوم التنفیذي  03المادة  : 2
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الاستثمار التي  ومن خلال تفحصنا لأعضاء لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة
مثلین عن الإدارات العمومیة یتبین أن النصیب الأكبر من تشكیلتھا تضم میترأسھا الوالي،

المختلفة المتواجدة على مستوى الولایة، ولا تضم ممثلین عن المتعاملین الاقتصادیین أو 
تبدو كأداة في ید السلطة العمومیة   ممثلین عن المجتمع المدني، وھذا الوضع یجعل اللجنة

تكرس من خلالھا رغبتھا في توجیھ الاستثمارات مما یكرس حسب وجھة نظرنا عدم 
الشفافیة والبیروقراطیة واستغلال غیر عقلاني لھذا العقار، وإذا ما دلّ على شيء إنما یدل 

  .على غیاب مقومات الإدارة الرشیدة

والفلاحة والأملاك الوطنیة ممثلین عن مصالح البیئة،نّ ھناك أبالرأي، ولعلّ من یناقشنا
نفترض أن اللجنة حتما عن القطاعات التي یدیرونھا،وجوابنا في ذلك، الذین سیدافعون

قرار اللجنة لا یعدو مجرد ، فإن م توفُّره على المعاییر المطلوبةرفضت مشروعا ما لعد
  .،والقرار الأخیر یعود للوالياقتراح

  :عاشرا

  (ANIREF) ضبط العقاروة الوطنیة للوساطة الوكال

لت بعد أن تشكّ  عقدةمُ برت المنظومة القانونیة جدّاعتُ)1(استنادا على تقاریر وزاریة
رح إعادة النظر فیھا، وتعدیل النصوص القانونیة من خلال اقتُو،على فترات وبصفة تراكمیة

بمؤسسة واحدة لتسییر حافظة   -لتوضیح الرؤیا  -تقلیص عدد المتدخلین واستبدالھم حصریا 
 .الاقتصادي العمومي العقار

المتضمن إنشاء  23/04/2007المؤرخ في  119-07م التنفیذيوصدر المرسعلا،وف
توفیر ھا لغرض استراتیجي ھو لیستجیب إنشاؤُ،)2(طة والضبط العقاريالوكالة الوطنیة للوسا

مكونات حافظة العقار  تسییرالدعم الضروري للمستثمرین،وتقلیص عدد المتدخلین في 
  .الاقتصادي العمومي

التوجھ لمخاطب بورغم ترحیب المستثمرین بفكرة إنشاء الوكالة، التي ستسمح لھم 
ن سلطة عد الإدارة العامة، لأإلا أن صلاحیاتھا لم تت،(Un Seul Interlocuteur)واحد 
  .رف في ھذه الحافظة ھو لیس من اختصاصھاالتص

                                                             
1 :<<Suggérer la Restructuration du Système Juridique,et cela implique une simplification 
institutionnelle du Foncier Economique ,une  seule  institution serait  chargée se la gestion  du 
portefeuille du foncier économique de l’état,cela présenterait un paysage plus clair>> :voir : 
République  Algérienne Démocratique et Populaire ,Ministère de la Participation  et Promotion de 
l’investissement, note N° 533, op.cit ,P52. 

  م2007أفریل  25المؤرخة في  27عدد ر ج: 2
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تتمتع بالشخصیة  (EPIC)عمومیة ذات طابع صناعي وتجاريالوكالة،مؤسسة و
،تُوضع تحت وصایة وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة )1(المعنویة والاستقلال المالي

  .، ویحدد مقرھا في مدینة الجزائر العاصمة)2(والمتوسطة وترقیة الاستثمار

یمكن إنشاء ھیاكل محلیة ل بمھام الوكالة على المستوى اللامركزي، وبغیة التكفل الفعاّ
  .للوكالة في أي مكان من التراب الوطني

یسیر الوكالة مجلس إدارة یترأسھ الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار، أو ممثلھ، ویتشكل و
ممثل وزراء  المكلفة بالجماعات المحلیة، ممثلین عن : أعضاء كالآتي 8من )3(المجلس

، ممثل عن الوزیر المكلف بالعمران، ممثل عن )دولةخزینة أملاك ال(وزارة المكلفة بالمالیة 
الوزیر المكلف بالسیاحة والصناعة التقلیدیة، ممثل عن الوزیر المكلف بالنقل، ممثل عن 
الوزیر المكلف بالطاقة والمناجم، ممثل عن الوزیر المكلف بالفلاحة، ممثل عن الوزیر 

  .لعمرانیة والبیئةالمكلف بالتجارة وممثل عن الوزیر المكلف بالتھیئة ا

ویحضر اجتماعات مجلس الإدارة المدیر العام للوكالة، وكل شخص من شأنھ المساعدة 
في المسائل المدرجة في جدول الأعمال، یجتمع المجلس في دورة عادیة بناءا على استدعاء 

مرات في السنة، ویمكن أن یجتمع في دورة استثنائیة بطلب من رئیسھ ) 3(من رئیسھ ثلاث 
  .)4(أعضائھ 3/2بطلب من المدیر العام للوكالة، أو بناءا على اقتراح  أو

في  یبرز التفوق العددي لممثلي الدولةومن خلال تحدید تشكیلة مجلس إدارة الوكالة، 
یعیقھا لانجاز مجلس الإدارة، وبھذا تطغى إرادة الدولة على إرادة المؤسسة، وھو ما س

القانوني ھو مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي رغم أن تكییفھا مھامھا بصفة مرنة،
یعتبر لا یتضح المركز القانوني الذي یحتلھ المدیر العام في مجلس الإدارة، فھو،كما وتجاري

عضوا،ولا یتمتع بأي سلطة داخل مجلس الإدارة، سوى أن لھ صوت استشاري وھو ما 
المشار إلیھ  23/04/2007المؤرخ في  119- 07من المرسم التنفیذي  12نصت علیھ المادة 

یحضر المدیر العام للوكالة اجتماعات المجلس، ویكون لھ صوت <<:أعلاه
الرغم من أنھ الأكثر درایة و تحكما لجمیع المعطیات القانونیة المرتبطة  ب،>>استشاري

  .العقار الاقتصادي العمومي

م ومن المرسالفصل الثاني حددھا الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري أما مھام 
یمكن للوكالة أن تتولى مھمة : "على ما یلي الثالثة بحیث نصت المادة ،119-07التنفیذي 

                                                             
المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري  23/04/2007المؤرخ في  119-07  المرسوم التنفیذي من  01المادة : 1

  .المعدل والمتمم
رة المحدد لصلاحیات وزیر الصناعة والمؤسسات الصغی 25/01/2011المؤرخ في  16-11م التنفیذي ومن المرس 09المادة :2

  .)2011سنة  05ج ر عدد (والمتوسطة وترقیة الاستثمار ، 
  . 119-07م التنفیذي والمرسمن  12المادة : 3
   .المرسوم التنفیذينفس  من  16المادة : 4
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یر والترقیة والوساطة والضبط العقاري على مكونات حافظة العقار الاقتصادي یالتس
  ".أدناه 06و 05العمومي المذكور في المادتین 

 الاقتصادي العمومي المتكون من حافظة العقارعلى )1(للوكالة تأسند،مھمة التسییرو
الأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة الموجھة لانجاز مشاریع استثماریة، والأصول 
المتبقیة تابعة للمؤسسات العمومیة المحلة، والأصول الفائضة التابعة لمؤسسات عمومیة 

یجیا، وذلك اقتصادیة، والأراضي المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة المسترجعة تدر
  .)2(ةـلحساب الدول

الأصول المتبقیة والفائضة الواقعة في القطاعات المعمرة لا یمكن توجیھھا ،)3(اواستثناء
تسییرھا من  إلىلمشاریع استثماریة، وھي بذلك تخرج عن النظام القانوني الذي یرمي 

العقاریة المتبقیة قي الأصول اب ،لكن  طرف الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري
  .خارج المحیطات المعمرة معنیة بتسییر الوكالة ةوالفائضة الواقع

وتتولى الوكالة مھمة التسییر بموجب اتفاقیة تبرم بین مدیر أملاك الدولة المختصة 
والوكالة الجھویة المسیرة التي تعمل لحساب الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط  إقلیمیا

  .)4(العقاري

أبرمت مدیریة أملاك الدولة لولایة قسنطینة اتفاقیة مع الوكالة ،مھمة التسییروفي صدد 
، تتضمن تسییر لحساب الدولة 2008جویلیة  15بتاریخ  الجھویة للوساطة والضبط  العقاري

الأصول العقاریة المتبقیة للمؤسسات العمومیة المحلة والأصول الفائضة التي اكتسبتھا 
 .الدولة

مھمة تسییر أصول 2010جویلیة 04للوكالة الجھویة بتاریخ  أُسند،على ھذا الأساسو
 ع حفظ وتسویق الجلود الخاصةشركة جم تسمى متبقیة تابعة لمؤسسة عمومیة اقتصادیة 

                                                             
المحدد لشروط وكیفیات تسییر الأصول المتبقیة تابعة  2007أفریل  23المؤرخ في  122-07من المرسم التنفیذي  20و19المادتین : 1

ؤسسات العمومیة الاقتصادیة، والأصول المتوفرة على للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة تابعة للم
المحدد شروط  2009ماي  02المؤرخ في  153-09، الملغى بالمرسوم التنفیذي )2007سنة  27ج، عدد (مستوى المناطق الصناعیة

والأصول الفائضة التابعة  وكیفیات منح الامتیازات على الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة
  .للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییره

یسند تسییر الحافظة العقاریة المتكونة من الأصول المتبقیة ":المشار إلیھ على مایلي 153- 09من المرسوم التنفیذي  13المادة : 2
الى الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري والأصول الفائضة المسترجعة تدریجیا والأراضي المتواجدة في المناطق الصناعیة 

  "...وذلك لحساب الدولة
  . المرسوم التنفیذي نفس من  05من المادة  03الفقرة :3
  .وم التنفیذي المرسنفس  من  01فقرة  13المادة : 4
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حلة، حیث تتكون الأصول المتبقیة من أرض عاریة ومنشآت واقعة في المنطقة الصناعیة المُ
  .)1(ولایة قسنطینة -بلدیة الخروب –زیاد  بابن

لة تسییر حافظة القانونیة للاتفاق الذي یخول للوكا عن الطبیعةویتبادر لنا سؤال مھم 
  .؟العمومي، لحساب الغیر العقار الاقتصادي

  : حالتینیجب  التمییز بین لإجابة، ل

تولي الوكالة تسییر الحافظة العقاریة المتوفرة في المناطق الصناعیة لحساب : الحالة الأولى
ف العقد بأنھ من عقود القانون ی، حیث یك)2(المنطقة على أساس اتفاقیة تبرم بینھمامالك ھذه 

ن مالكي المنطقة الصناعیة ھم في الأساس مؤسسات عمومیة اقتصادیة، وبالتالي لأ ،الخاص
معروف أن مھمة  ، یقتضي التدرج في التحلیل،إذوتكییف العقد،من أشخاص القانون الخاص

ار بملكھ، أو أن یخول ھذه المھمة لفائدة لمالك نفسھ بما لھ من سلطة الاستئثل إماالتسییر تكون 
  .)3(شخص آخر، بموجب عقد وكالة تسمح للوكیل القیام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمھ

دون التصرف من بیع  الإدارةتخول للوكیل فیھا أعمال )4(امةوكالة ع ،إماوالوكالة تكون
یسمح فیھا للوكیل بصفة مباشرة أي )5(تبعیة، أو وكالة خاصةھبة، حقوق عینیة أصلیة أو ،

  .عمل من أعمال التصرف طبقا لما ھو محددا فیھا

لذي نصت علیھ المادة كن أن تخول بواسطة عقد التسییر، مھمة التسییر یممن جانب آخر،
ر ــــالمعدل والمتمم للأم 1989فیفري  07المؤرخ في  01-89رقم الأولى من القانون 

العقد الذي یلتزم بموجبھ <<:رف بأنھ المتضمن القانون المدني، حیث عُ 58-75رقـــــم 
مؤسسة عمومیة اقتصادیة أو شركة  إزاءتع بشھرة معترف بھا، یسمى مسیرا،متعامل یتم

مختلطة الاقتصاد، بتسییر كل أملاكھا أو بعضھا باسمھا ولحسابھا مقابل أجر فیفضي علیھا 
  . >>ن شبكاتھ الخاصة بالترویج والبیعومعاییره ویجعلھا تستفید م علامتھ حسب مقاییسھ

من خلال الأحكام السابقة،مھمة التسییر المسندة للوكالة على أساس اتفاقیة بینھا وبین مالك 
،  (contrat de management)من عقد التسییر   المنطقة الصناعیة أقرب لعقد الوكالة

یمكن  لا المعاملات بین أشخاص القانون الخاص، و إطارفي  تلأن أحكام عقد التسییر جاء
متمثلة في الوكالة الوطنیة  ن العامتعد من أشخاص القانو تطبیق الأمر على مؤسسة عامة 

                                                             
منح الوكالة الجھویة أصول عقاریة متبقیة تابعة لشركة جمع حفظ وتسویق الجلود المتضمن  2010جویلیة 04المؤرخ في  محضرال :1

، ولایة قسنطینة -مدیریة  مصلحة أملاك الدولة بالخروب لتسیرھا لصالح مدیریة أملاك الدولة لولایة قسنطینة مستخرج  من  الخاصة
  .02ص

یسند تسییر الأصول المتوفرة على مستوى :"یلي على ما 23/04/2007المؤرخ في  122-07من المرسم التنفیذي  20نصت المادة : 2
  ..."المنطقة الصناعیة لحساب مالك المنطقة الصناعیة إلى الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري المذكور أعلاه

عقد بمقتضاه یفوض شخص الوكالة أو الإنابة ھو :"المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم 58-75من الأمر  571نصت المادة :3
  ."شخصا آخر للقیام لعمل شيء لحساب الموكل وباسمھ

  .الأمرنفس  من  573المادة :4
   لأمرنفس ا  من  574المادة :5
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ا مشابھا لتلك الأعمال التي تجریھا ، حتى وان كان نشاطھا تجاریللوساطة والضبط العقاري 
  .المؤسسات الخاصة

في مھام تسییر الوكالة لحساب مالك  الوكالة والإنابةد على مقومات عقد الاستناو
الوكالة العامة التي تقتصر على أعمال  الوكالة لا تتعدالصناعیة ھو الأقرب، إلاّ أن  المنطقة
كان ن التصرف في ھذه الحافظة العقاریة المتوفرة في المناطق الصناعیة العامة، لأ الإدارة

لجنة یترأسھا  إلى 23/04/2007المؤرخ في  122- 07رقم م التنفیذي وخولا في ظل المرسمُ
المؤرخ في  153-09رقم  ثم في ظل المرسوم التنفیذي،)1(الوالي تسند أمانتھا لمصالح الولایة

من صلاحیات وزیر ، الحافظة المتوفرة بالمناطق الصناعیة التصرف في 2009ماي02
سبتمبر  01المؤرخ في  04-08رقم  الأمرالصناعة وترقیة الاستثمارات،إلى غایة تعدیل 

،إذ التصرف في الحافظة العقاریة  من صلاحیات الوالي بناءا على إقتراح  لجنة )2( 2008
  .المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار 

لحساب أشخاص ، في تولي الوكالة تسییر الحافظة العقاریة تتمثل:ةأما الحالة الثانی
، تجعل العقد من عقود القانون العام، لأن علاقة الوكالة بالدولة خاضعة )الدولة( العامالقانون 

الأصول المتبقیة والفائضة (، وتسییر الحافظة العقاریة الموجھة للاستثمار )3(للقانون العام
  .والأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة، ھو لحساب الدولة

 119-07رقم نیة من دفتر الأعباء الملحق بالمرسوم التنفیذي المادة الثا،وما یدعم حجتنا
اعتبرت المھام المسندة ،حیث الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري  إنشاءالمتضمن 

في مجال تسییر العقار الاقتصادي  الإقلیمیةللوكالة بعنوان نشاط الدولة أو الجماعات 
وتبعات  ،(sujétion de service public )العمومي یدخل ضمن تبعات الخدمة العمومیة 

ما یجعلنا ، وھو )4(في حالة المصلحة العامة الإدارةفرض حصریا على الخدمة العمومیة تُ
  .ن العاممن عقود القانو نستنتج أن الاتفاقیة ھي

ن محل الاتفاق المتمثل في تسییر الأملاك الوطنیة لأ من جھة أخرى یثیر ذلك انتقادنا،
فیھ المشرع، یة لا یتلائم مع التكییف الذي یضالموجھة لانجاز مشاریع استثمارالخاصة 

  .فالھدف من تسییر ھذه الأملاك ھو لیس تحقیق المصلحة العامة

                                                             
المحدد شروط وكیفیات تسییر الأصول المتبقیة التابعة  23/04/2007المؤرخ في  122- 07م التنفیذي ومن المرس 22المادة :1

ستقلة وغیر المستقلة المحلة و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والأصول المتوفرة للمؤسسات العمومیة الم
  .المشار إلیھ أدناه 153-09على مستوى المناطق الصناعیة، الملغى بموجب المرسم التنفیذي 

لى الأراضي التابعة للأملاك الخاصة المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز ع 2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08الأمر : 2
  .للدولة الموجھة لإنجاز مشاریع إستثماریة  المعدل والمتمم 

  354،صمرجع سابق، وضیافعمار ب: 3
4 :<<Les Sujétions de L 'Administration sont édictées Exclusivement en vue de l'intérêt Général>>        
 : Valérie du FAU, Les Sujétions Exorbitante du droit commun  en droit administratif, l'administration 
sous la contrainte, l'Harmattan, paris, France, année 2000, p13. 
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ان الالتزامات الخاصة المفروضة على الوكالة في مجال تسییر العقار الاقتصادي و
وزارة المالیة -الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة المذكرةتقتصر حسب ،العمومي

على ضمان الحراسة والمحافظة على الأصل ،)1(2007جوان  11المؤرخة في  4420رقم 
ومقابل التسییر لفائدة الدولة یمنح للوكالة أجرا  ،مینھلمعني التابع للدولة  إلى غایة تثالعقاري ا

  .)2(السنویتین الأولیتین المستحقة للامتیاز الإتاوتینیمثل كحد أقصى 

في التقریب بین الطرف  ،التي تتكفل بھا الوكالة ) 3(مھمة الوساطة العقاریةتتجلى و
المرسوم  من 02فقرة 04الأول والثاني لإتمام العملیات العقاریة ،وھو مایفھم من نص المادة 

للتنظیم المتعلق بممارسة مھنة الوكیل المحدد  2009جانفي  20المؤرخ في  18-09التنفیذي
تعرف  حیث والذي لا تخص أحكامھ الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري،،)4(العقاري

یعد وسیطا عقاریا كل شخص یلتزم بالتقریب بین شخصین من : " الوساطة العقاریة بما یلي
  ".دلتھاأجل إتمام عملیة شراء أملاك عقاریة أو بیعھا أو تأجیرھا أو مبا

 العقار الاقتصادي العمومي مُلاك ،تقوم بھا الوكالة بین مھمة الوساطة التي وتكون
ییر وفقا لاتفاقیة ولحساب تسوعلى ھذا الأساس،تتجسد الوساطة بال،المتعاملین الاقتصادیینو

عملیة على  بالإشرافوقیام الوكالة قبال المترشحین لنیل الامتیازات،واست،العقارات  مالكي
  .)6(المزاد ، وتحریر محضر رسو)5(المزاد

كالة مھمة الموجھة للاستثمار، تتولى الو السوق العقاریة إبرازللمساھمة في و
ت للھیئة الملاحظة فیما یخص العقار الاقتصادي العمومي،وتقدیم لھذا الغرض المعلوما

العقار الاقتصادي ي سوق المتمثلة في الجھات المحلیة المتدخلة ف،المقررة المختصة محلیا
  .)7(حول العرض والطلب العقاري وتوجھات السوق العقاریة الحرة وآفاقھ المحلي

                                                             
شروط المتعلقة ب  2007جوان  11المؤرخة في  4420وزارة المالیة رقم -المذكرة الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة:1

وكیفیات تسییر الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  الموجھة للاستثمار والاصول المتبقیة والاصول الفائضة والاصول 
مذكرات خاصة بأملاك الدولة  –منشورات  –تعلیمات ( مجموعة النصوص  مستوى المناطق الصناعیة ،منشورة فيالمتوفرة على 

  .12،ص م2007، سنة )الحفظ العقاري و

یات منح الامتیاز على الأصول المتبقیة فشروط وكیلدد حالم 2009ماي  02المؤرخ في  153- 09من المرسوم التنفیذي  14المادة : 2
  .التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة تسییرھا

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط  23/04/2007المؤرخ في  119-07م التنفیذي ومن المرس 05 المادة نصت  :3
یمكن للوكالة أن تتولى أیضا مھمة وساطة عقاریة، وعلى ھذا الأساس فھي تسیر وفقا لاتفاقیة ولحساب  <<: یليعلى ماالعقاري 

  .>>المالكین العقاریین بكل أنواعھا

  .2009جانفي  25المؤرخة في  06ج عدد : 4
  2011المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 11-11 انونقال الصادر بموجب 2011التكمیلي لسنة بعد صدور قانون المالیة :5

  .أصبحت صیغة الامتیاز الوحیدة ھي صیغة الامتیاز بالتراضي
  .م2011نوفمبر  08بتاریخ  لولایة قسنطینة  - العقاريمقابلة شخصیة مع مدیر الوكالة المحلیة للوساطة والضبط  : 6
  . 23/04/2007المؤرخ في   119- 07من المرسوم التنفیذي  06المادة :7
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م التنفیذي ومن المرس 08و07العام للضبط العقاري، تضیف المادتین  الإطارودائما في 
حول الأصول العقاریة  )1(الوكالة بنك معطیات ، وضع23/04/2007المؤرخ في  07-119

وكالة جدول عد التُریة ذات الطابع الاقتصادي مھما كانت طبیعتھا القانونیة وة العقایعوالأو
عد دراسات ومذكرات دوریة حول توجھات السوق أشھر، وتُ 6یینھ كل أسعار تقوم بتح

  .العقاریة

     ق، لأن سوق العقار الاقتصادي وجھة نظرنا بعدة عوائ ھذه المھمة حسبتصطدم و
لا تتوفر فیھا ، تتمیز بأنھا سوق بل،حیث یلتقي العرض والطلب)2(عد سوق منافسة حرةتُلا

لشمالیة التي یكثر خاصة في المناطق ا كافیة،بصفة الحافظة العقاریة الموجھة للاستثمار
  .)4(، ومناسبة)3(متاحةوھا الطلب، ـــفی

ھم الصناعي  سوق العقارمحتكر الوحید لالذلك،باستثناء بعض الخواص، إلىضف 
تدخل  ،ولا یساعدھا)5(العمومیین، یقابلھ في ذلك طلبات من المتعاملین مجزأة نسبیاالمتعاملین 

، لا تجعلھا حق الامتیاز )7(تحدید إتاوةثم ،)6(تدخل السلطات العمومیة في تحدید سعر التنازل
ط العقاري التي تتكفل بھا كل ھذه العوامل، تجعل مھمة الضب و ،تجعلھا سوق منافسة حرة

   .الوطنیة للوساطة والضبط العقاري صعبة التحقیق الوكالة

 2007أفریل  23المؤرخ في  119- 07من المرسوم التنفیذي  09طبقا للمادة ،للوكالةو
صفة المتعھد بالترقیة العقاریة، ومؤھلة لاكتساب الأملاك العقاریة بغرض التنازل عنھا 

  .الخدمات والسلع إنتاجممارسة نشاطات  إطارمجددا بعد تھیئتھا وتجزئتھا لاستعمالھا في 

، )8(2011فیفري  17المؤرخ في   04- 11نشاط الترقیةللقانون المنظم لوبالرجوع 
مجموع عملیات تعبئة الموارد :" منھ، الترقیة العقاریة بأنھا 09فقرة  03تعرف المادة 

  ".المشاریع العقاریة إدارةالعقاریة والمالیة وكذا 

                                                             
  .www.aniref.dz: قامت الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري بفتح موقع على شبكة الانترنت ھو: 1
محاولة تعریف، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة : ناصر لباد، السوق العقاریة: قیام سوق المنافسة الكاملة  شروطللمزید في : 2

  .157، ص01/2008الاقتصادیة والسیاسیة، عدد 
ارغة وغیر تحتوي على جیوب عقاریة ف،نقصد بلفظ متاحة أنھ یوجد بعض المناطق الصناعیة ومناطق النشاط في المناطق الشمالیة : 3

  .لعدم تطھیر وضعیتھا القانونیة أو استبقائھا من أشباه المتعاملین حال دون استغلالھا ووغیر مشغولة، 
ة أدنى شروط التھیئة، أو أنھا تقع في مناطق معزولة بعیدة عن المنشآت القاعدیة من یقارععدم توفر في حافظة : نقصد بلفظ مناسبة: 4

  .طرق وموانئ وغیرھا
5 :République Algérienne Démocratique et Populaire , ministère de la participation et promotion de 
l'investissement, note n° 533 Op.cit , mai 2006, p39. 

المؤرخ  25- 91قانون المن  161مادة وذلك في % 80یة تصل إلى غافي المناطق الواجب تنمیتھا لالدولة في سعر التنازل  تتدخل: 6
  .الملغى بموجب قانون المالیة   )1991لسنة  65ج عدد ( 1992المتضمن قانون المالیة لسنة  1991دیسمبر  18في 

تتضمن نسب  ،م 2011لمالیة التكمیلي لسنة المعدلة بموجب قانون ا 2008سبتمبر  01المؤرخ في  04- 08من الأمر  09المادة : 7
  .في ولایات الجنوب الكبیرة زيمرلدینار الالتخفیض على الإتاوة السنویة تصل إلى غایة ا

المتعلق بالنشاط  1993مارس  01المؤرخ في  03-93مرسوم التشریعيالذي ألغى ال 2011مارس  06المؤرخة في  14عدد ر ج : 8
  .العقاري المعدل والمتمم

http://www.aniref.dz
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تھیئة وحشد، وبھذه ،، تجھیز)1(ویعني من الناحیة اللغویةعبأ،ولفظ تعبئة، مصدر 
الصفة تتولى الوكالة تجھیز وحشد الموارد المالیة، والعقاریة من خلال اكتسابھا بغرض 

 استغلالھا كوعاء لممارسة نشاطاتالتنازل عنھا مجددا بعد تھیئتھا وتجزئتھا لاستعمالھا و 
  .وخدمات الإنتاج

ة في مجال الترقیة، والضبط العقاري والوساطة، ترسل الوكالة ولتغطیة مھام الوكال
الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار تغطیة للمبالغ التي یجب أن تخصص  إلىعن كل سنة مالیة 

  .)2(أفریل من كل سنة 30العمومیة قبل  الخدمةا لتغطیة ھذه المھام  بعنوان لھ

ملات بعنوان مھام االناشئ عن المعل ھذه المھام من ناتج الامتیاز وّویمكن أن تُم
  .)3(التسییر والترقیة والوساطة التي تمارسھا الوكالة

یر العقار الاقتصادي من خلال مھام الوكالة السالف ذكرھا، یتبین أن مھمتھا في تسی
التصرف في الحافظة العقاریة المسند تسییرھا  العامة، لأنّ الإدارةتجاوز العمومي لم ی

وھو ما یفرغ إصلاحات تسییر العقار الصناعي من مضمونھا، الذي لیس مخولا لھا، وكالة لل
  .بقي یعمل وفقا للمبادئ الموروثة عن الماضي

طنیة تجعل الوكالة الو ،)الوالي(ممثلي الدولةن تركیز سلطة اتخاذ القرار في ید إو
ة والحمایة من الغیر، الدعم والمساعد إلىمرتبة الابن المحتاج  فيللوساطة والضبط العقاري 

الشخصیة المعنویة المجازیة التي تتمتع بھا الوكالة ضمن خانة الشخصیة  إدراجوبذلك یمكن 
  .في حدود مصلحة القاصر إلاالمعنویة القاصرة التي لا تنتج آثارھا 

مھام الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط )(redéfinirأعید تنظیم وفي تطور آخر،
 لي بترخیص الامتیازأولى بشكل ضمني من خلال استفراد الواالعقاري في مرحلة 

ثم بشكل صریح من خلال تعدیل المرسم ، calpirefبالتراضي بناء على اقتراح لجنة 
المؤرخ في 126-12التنفیذي موالوكالة بموجب المرس إنشاءالمتضمن 119-07التنفیذي 

ي ـــــمرقسي بصفتھا ـبدور رئیـة اضطلعت الوكالث حی،)4(2012مارس19
  . (Promoteur Foncier et Immobilier)عقاري

رقم ذي ـــیوم التنفمن المرس 09كالة مؤھلة حسب مقتضیات المادة الوالصفة،وبھذه 
  :المعدل والمتمم للقیام بما یأتي 07-119

                                                             
  .523، ص 1969المنجد الأبجدي، الطبعة الثانیة، دار المشرق، بیروت، لبنان، سنة : 1
المتضمن إنشاء  2007أفریل  23المؤرخ في  119-07من دفتر أعباء الخدمة العمومیة الملحق بالمرسوم التنفیذي  05المادة  :2

  .الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري المعدل والمتمم
  .  119-07نقس المرسوم التنفیذي  من  27ة الماد: 3

  .م2012مارس  25المؤرخة في  17ج ر عدد :  4
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تھیئة الأوعیة العقاریة لانجاز مناطق صناعیة ومناطق نشاطات، وكل فضاء آخر  §
  .الاقتصاديمخصص للنشاط 

  .انجاز بنایات ذات طابع صناعي وتجاري وحرفي ومكاتب §
  .مؤھلة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة بتسییر المناطق و الفضاءات المذكورة أعلاه §
المعدل  119-07رقم المدرجة في الفصل الثاني من المرسوم التنفیذي  10وتضیف المادة  §

ھمة صاحب المشروع المنتدب لتھیئة والمتمم أحكاما تضمن إمكانیة تكلیف الوكالة بم
للنشاط الاقتصادي، بمعنى  ةالمناطق الصناعیة ومناطق النشاطات أو الفضاءات المخصص

تجھیز ال، القیام بتنفیذ عملیات )1(آخر تعھد للوكالة بموجب اتفاقیة تحدد الحقوق والواجبات
المشار إلیھا أعلاه، لحساب صاحب المشروع،  اتالعمومي المتمثلة في تھیئة وتجھیز الفضاء

مما یضفي علیھا صفة صاحب المشروع المنتدب وتنتھي ھذه الصفة باستلام نھائي للمشروع 
  .)2(أو بفسخ اتفاقیة الإشراف المنتدب على المشروع

 يتول 119- 07من المرسوم التنفیذي 03یمكن للوكالة حسب المادة ،إلى جانب ذلك
مھمة التسییر والترقیة والوساطة والضبط العقاري للأملاك الخاصة للدولة، الموجودة في 
المناطق الصناعیة ومناطق النشاطات أو في كل فضاء مخصص للنشاط الاقتصادي، وأن 

  .)3(تتولى مھمة الوساطة العقاریة لحساب كل المالكین

  :)4( بطلب من السلطات العامة لھا یسند،الخدمة العمومیة الموكلة للوكالةبعنوان تبعات و

  .وضع بنك معطیات یتضمن العرض العقاري الوطني المخصص للنشاط الاقتصادي   -
  .ترقیة العرض العقاري الوطني المخصص للنشاط الاقتصادي لدى المستثمرین  -
  .ملاحظة سوق العقار المخصص للنشاط الاقتصادي -
  .المخصص للنشاط الاقتصادي والعقار الصناعيإعداد ونشر جداول أسعار دوریة للعقار  -
إعداد ونشر مذكرات ظرفیة ودوریة حول توجھات سوق العقار المخصص للنشاط  -

  .الاقتصادي
  .ضبط سوق العقار المخصص للنشاط الاقتصادي -
  .إعداد ونشر كل دراسة متعلقة بالعقار المخصص للنشاط الاقتصادي -
بالمناطق الصناعیة ومناطق النشاطات وكل فضاء وضع وتحسین أنظمة معلوماتیة تتعلق  -

  .مخصص للنشاط الاقتصادي
 .تنفیذ كل برنامج انجاز مناطق صناعیة ومناطق النشاط لحساب الدولة -

                                                             
  .  السابق الذكر  23/04/2007المؤرخ في 119-07المرسوم التنفیذي  مكرر من 10المادة :1
                    المتعلق بالمحاسبة العمومیة على ،المعدل والمتمم 1990أوت  15المؤرخ في  21- 90من القانون  27نصت المادة :2

 ذة من طرف المؤسسات أو الھیئة العمومیة مھما كانت طبیعتھا القانونیةغیر أنھ، تماثل عملیات التجھیز العمومي المنف:"....مایأتي
والتي تضمن الإشراف المنتدب على المشروع، العملیات المفوضة للأمرین بالصرف الثانویین، وبھذه الصفة تنتھي صفة الأمر 

    ...."الإشراف المنتدب على المشروعبالصرف الثانوي لصاحب المشروع المنتدب بالاستلام النھائي للمشروع أو بفسخ اتفاقیة 
  . 119-07من المرسوم التنفیذي  05المادة : 3
  .السابق  من دفتر الأعباء الملحق بالمرسوم التنفیذي 02المادة :4
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المعطیات السابقة تجعلنا نتساءل عن فائدة إنشاء واستحداث وكالة وساطة في الأخیر،
إضفاء علیھا صفة المرقي  باستثناءدون أن تكون لھا صلاحیات فعلیة، وضبط عقاري،

مركز دراسات  :كن تغطیتھا من قبل مؤسسات أخرى مثلإذا أن ھذه الصفة یمالعقاري،
  .الذي كانت لھ تجربة كافیة في ھذا المجال (URB)والأبحاث التطبیقیة في التعمیر 

الاقتصادي التصرف في حافظة العقار ات الوكالة لیس لھا تأثیر،والدلیل أن صلاحی
مخولا بصفة مباشرة للوزیر  04-08قبل تعدیل الأمر  ،للوكالة المسند تسییرهالعمومي 

  .)1(المكلف بالصناعة وترقیة الاستثمار

وجب قانون المالیة بم 2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08 الأمر وبعد تعدیل
رخص منح الامتیاز بالتراضي یُ ،)3(2012ثم قانون المالیة لسنة ) 2(2011التكمیلي لسنة

بقرار من الوالي بناء على اقتراح لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات 
  .بضبط العقار

علاقة لا  دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  إنشاء مؤسساتاستدعى ،فقط  للإضافة
  في المشاتل،تتمثل تطویر المشروعات الریادیة ولھا بالعقار الصناعي مھمتھا مساندة ودعم 

ثلاث ز بین یمیالت تمو،)4(عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري ات،وھي عبارة عن مؤسس
رشة الربط،تتكفل بدعم المشاریع الخدمیة،و تتكفل بدعم المحضنة :أشكال من المشاتل

،ونزل المؤسسات ھدفھا دعم المشاریع مجال الصناعات الصغیرة والحرفیة المشاریع في
  .المندمجة في میدان البحث 

عن لتبدید غموض الإطار المؤسساتي للعقار الصناعي ارتأینا توضیحھ ،الأخیرفي 
 01المؤرخ في  04-08ومراسیمھ التنفیذیة، والأمر 11-06لأمرجدولین تطبیقا  ل طریق

  .المعدل والمتمم 2008سبتمبر 

  

                                                             
یرخص منح الامتیاز عن طریق المزاد : "یلي ما 2009ماي 02المؤرخ في  153-09من المرسوم التنفیذي  15جاء في نص المادة : 1

العلني المفتوح أو المحدود عن الأصول المتبقیة والأصول الفائضة، بما فیھا الأراضي المتوفرة في المناطق الصناعیة بقرار من 
  ".الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار بناء على اقتراح الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري

  ).40ج عدد (، 2011ضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة المت 2011جویلیة 18المؤرخ في  11-11 رقم القانون :  2
دیسمبر  30المؤرخة في  72ج عدد (، 2012المتضمن قانون المالیة لسنة  2012دیسمبر26المؤرخ في  12-12رقم القانون :3

2012( .  
ج ر عدد  (لمشاتل المؤسسات ،المتضمن القانون الأساسي  2003فیفري  25المؤرخ في  78-03من المرسوم التنفیذي  02المادة : 4

منصور الزین ،آلیات دعم ومساندة المشروعات الذاتیة :، لمزید من التفصیل حول الموضوع )2003فیفري  26المؤرخة في  13
 ،ص ص 2010لسنة  03حالة الجزائر ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة ،عدد :،والمبادرات لتحقیق التنمیة 

159- 180.  
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 منح حق الامتیاز

الذي یحدد شروط و كیفیات منح الامتیاز نحو التنازل على الأراضي التابعة  2006أوت  30المؤرخ في   11-06الأمر :المصدر
المتضمن تطبیق  23/04/2007المؤرخ في  121-07للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لانجاز مشاریع استثماریة، والمرسوم التنفیذي

المحدد لشروط و كیفیات تسییر الأصول المتبقیة التابعة  23/04/2007في  المؤرخ 122-07والمرسوم التنفیذي  11-06أحكام الأمر 
المتوفرة على الأصول  للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

 .مستوى المناطق الصناعیة
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 .ھاز سلطة اتخاذ القرار في یدیالأشكال السابقة تعكس بوضوح رغبة السلطة في تركو -

، 2011المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2011یولیو  18المؤرخ في ) 11-11(قانون  :المصدر
المحدد لشروط و كیفیات منح الامتیاز على  2008سبتمبر  01المؤرخ في ) 04- 08(المعدل والمتمم للأمر 

مساھمات الدولة الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لانجاز مشاریع استثماریة ولائحة مجلس 
 .2010أفریل  06المؤرخة في 

،المعدل 2011المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2011یولیو  18المؤرخ في  11- 11القانون  :المصدر
المحدد لشروط و كیفیات منح الامتیاز على الأراضي  2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08والمتمم للأمر

ھمات الدولة المؤرخة التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لانجاز مشاریع استثماریة، ولائحة مجلس مسا
 .2010أفریل  06في 
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  :الباب الثاني 

  .النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي 
برامج الاقتصادیة والحكومات الجمیع  اھتمام تنظیم استغلال العقار الصناعي بحظي         
الصیغة یجاد في محاولة لإوالتنظیمیة  النصوص التشریعیةجملة من  وقد وضعت ،عاقبةالمت

  .المناسبة للاستغلال الأمثل للعقار الصناعي 

یشتمل على بعض  الذي،وویرتكز الإطار القانوني الجدید لاستغلال العقار الصناعي
 حقلیمنح للمستثمر قواعد القانون الخاص والقانون العام ، على تجزئة حق الملكیة  

العقار  ھذاحمایة  قصد دولة ،ة الرقبة  التي تبقى للدون ملكی الاستغلالحق  الاستعمال و
ن تسییره تسییرا محكما  ،وضما) ( Non renouvelable متجددةذي یعتبر ثروة غیرال

  .وعقلانیا

لا یخرج عن معنى الاستثمار،حیث یقصد  بھ أي زیادة  أو )1(والاستغلال عند الفقھاء
زمنیة  معینة بقصد في ثروة المجتمع،والانفاق على الأصول الانتاجیة  خلال فترة  إظافة 
وإن كان أقل توسعا   عن المعاني السابقة )2(نانتاجھا ،ولایختلف الاستغلال عند القانونیی زیادة

 لتقوم التفرقة  بین الاستعمال والاستغلال ،من حیث كون الاستعمال ھو الافادة  من المنفعة 
جات وثمار ،أما راج منھ من  منتخن  یخولھا الشیئ من  غیر ما یمكن استأالتي یمكن 

أو الاستغلال  یقصد  بھ القیام بالأعمال اللازمة للحصول على ثمار الشیئ  بصفة مباشرة 
لارض الزراعیة  یكون بتأجیره وتحصیل أجرتھ ،واستغلال اغیر مباشرة ،فاستغلال المنزل 

،واستغلال الأرض الصناعیة  یكون بالقیام بالأعمال اللازمة  على یكون بجني ثمارھا
رض ومااتصل بھا من منشآت ومنقولات مرصودة لخدمة الأرض لاستحداث نشاطات الأ

  .جدیدة انتاجیة 

أصول منشآت ،،أراضي(صولولا یقتصر استغلال العقار الصناعي على اقتناء الأ 
من )3(02سب مفھوم المادة حبل یمتد  ،لاستحداث نشاطات انتاجیة)أو أصول فائضةمتبقیة 

                                                             
  . 15سابق،ص محمد محمد أحمد سویلم ،مرجع  -1
  .499عبد الرزاق أحمد السنھوري ،الوسیط الثامن  في شرح القانون المدني ،حق الملكیة ،مرجع  سابق ،ص  -2
یقصد بالاستثمار  في مفھوم ھذا <<:المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل والمتمم على مایلي   03 -01من الأمر  02 نصت المادة -3

  :الأمر  ما یأتي 
  .إقتناء أصول تندرج  في إطار إستحداث  نشاطات جدیدة أوتوسیع قدرات الانتاج  أو إعادة التأھیل أو اعادة الھیكلة -
  .في شكل مساھمة نقدیة أو عینیةالمساھمة في رأسمال مؤسسة -
  .استعادة التشاطات في اطار خوصصة جزئیة وكلیة-
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معدل ال المتعلق بتطویر الاستثمار 2001أوت  20المؤرخ في  03- 01الأمر 
   .لاستعادة الاصول  المخصصة للنشاطات في إطار الخوصصة  الجزئیة أو الكلیة والمتمم،

تعلقة باستغلال النصوص التشریعیة والتنظیمیة الم،اكتنف الغموض ورغم ھذا الوضوح       
موض والغالانسجام القانوني  في تطبیقھا، مانعد،وستغلالالاعقود ت تعدد ،فالعقار الصناعي

منازعات مختلفة  منھا ما ھو مطروح في الساحة  نتج عنھ مما بین أحكام التشریع والتطبیق،
  .روح في كنف  ساحة العقار الصناعيالقضائیة ،ومنھا ما ھو مط

عقود لفیھ   الأول نتعرضالفصل ،تغطیة الباب الثاني تخصیص فصلینویقتضي    
  . منازعات استغلال العقار الصناعي بحث فیھ الثاني نالفصل أما  الصناعي،استغلال العقار 

  :الفصل الأول 

  .إستغلال العقار الصناعي عقود

فقب   ل تبن   ي نظ   ام     ،ب   ثلاث مراح   ل   عق   ود اس   تغلال العق   ار الص   ناعي     روتط     م   رّ
العق       ار وحی       دة لإس       تغلال  ،برز عق       د التن       ازل المباش       ر كآلی       ة   إقتص       اد الس       وق 

برز ،للقط   اع الخ   اص  بعد  تبن   ي نظ   ام اقتص   اد الس   وق ال   ذي یم   نح الری   ادة       والص   ناعي،
م  ع إمكانی  ة المس  تفید إس  تجماع عناص  ر ح  ق الملكی  ة  بع  د إنج  از مش  روعھ          عق  د الإمتی  از  

ى المش   رع تبن،الص   ناعي  بفع   ل المض   اربة   العق   ار ف   ي مرحل   ة ثالث   ة منع   ا لإس   تنزاف    و،
م    نح الامتی    از عل    ى الأراض    ي التابع    ة    المح    دد لش    روط وكیفی    ات   04-08ف    ي الأم    ر  

عق    د ،للأم    لاك الخاص    ة للدول    ة الموجھ    ة لانج    از مش    اریع اس    تثماریة المع    دل والمتمم      
،وبالت     الي للمس     تفید ح     ق الانتف     اع دون ملكی     ة الرقب     ة   حلیم     نی     از طوی     ل الم     دى الإمت

  .غیر المباشر لتنازلالتراجع نھائیا عن صیغة  ا

یمك    ن  ،اس    تغلال العق    ار الص    ناعي  ف    ي الجزائ    ر  م    رّ بع    دة تط    ورات    بم    ا أنو 
تباع    ا   م    اتع    رض لھالم    ن المفی    د یك    ون ، كل ع    ام الج    زم بظھ    ور عق    دین ب    ارزین بش    

،ونخص   ص المبح   ث الث   اني  لعق   د    ف   ي المبح   ث الأول لعق   د التن   ازل   ،عل   ى أن نتع   رض  
 .الامتیاز 

 

 

  



188 
 

  :المبحث الأول

  .) contrat de cession( عقد التنازل 

إذ یترت   ب  عل   ى إب   رام عق   د     ،ع   ن آث   ار عق   د البی   ع    تن   ازل العق   د لا تختل   ف آث   ار   
، مح    ل العق    د ونق    ل ملكیت    ھ للمش    تري   العق    ار ف    يحق    ھ ع    ن   الب    ائع  تن    ازل التن    ازل  

وھ   و م   ا   فیس   تجمع ب   ذلك ك   ل الس   لطات الت   ي یعطیھ   ا الق   انون للش   خص عل   ى الش   يء،          
م     ن إس     تعمال وإس     تغلال    جمی     ع عناص     ر  الملكی     ة  عل     ى العق     ار  خ     وّل للمس     تثمریُ

  . وتصرف 

 بتض     منھ الأم     لاك الوطنی     ة أساس     ا   ھ محلّ      ك     انویتمی     ز عق     د التن     ازل ال     ذي   
م    ن ش    أنھا  أن  والتيو التجاری    ة،أالمدنی    ة  ف    ي العق    ود تظھ    ر لا لا   إلتزام    ات وش    روط

یخول   ھ   وذل  ك بم  ا  ،معھ  ا   تجع  ل الادارة ف  ي مرك  ز ممت   از  ف  ي مواجھ  ة الط  رف المتعاق   د       
ف    ي  الإدارة  ح    ق ب    دفتر ش    روط ، وھ    ذا العق    د  كإرف    اق  عق    د التن    ازل م    ن امتی    ازات 

  . التعاقدیة بالتزاماتھ  متعاقد في حالة إخلال ال  توقیع  جزاءات معینة

بموج     ب عق     د ، إس     تغلال العق     ار الص     ناعي الس     وقإقتص     اد نظ     ام قب     ل تبن     ي و
  ن     اطق المھی     أة  خصیص     اداخ     ل المراض     ي المت     وفرة عل     ى الأالتن     ازل ك     ان یقتص     ر 

، )1(بقی    دین متلازم    ین ،الأول یتمث    ل ف    ي  الاعتم    اد المس    بق      تل    ك الفت    رة   قترن    ا ف    ي  مُ
ط   ابق لبرن   امج الاس   تثمار   یتمث   ل ف   ي اش   تراط التنفی   ذ الم    )2(خس   اوالث   اني تقیی   ده بش   رط ف  

ش  مل ج  زءا مھم   ا   إس   تمر تبن  ي نظ  ام التن  ازل لی    تبن  ي  نظ  ام اقتص  اد الس  وق    وبع  د  ،المعتمد
الم  ؤرخ ف   ي   04-08ر  ـ   ـإل  ى غای   ة ص  دور الأم   ،الص  ناعي العم   ومي  رم  ن حافظ  ة العق   ا  

،لنع  رض فیم  ا یل   ي   حی  ث ت  م التخل  ي  ع  ن آلی   ة التن  ازل بص  فة نھائی  ة         2008س  بتمبر   01
العق   ار عق   د التن   ازل ع   ن   ،ثمناعي داخ   ل المن   اطق المھی   أة التن   ازل ع   ن العق   ار الص    عق   د 

الدول    ة والأص    ول العقاری    ة  التابع    ة  للمؤسس    ات     الخاص    ة  لأم    لاك   الت    ابعالص    ناعي 
  .،كل في مطلب مستقلمومیة الاقتصادیةالع

 

  
                                                             

لعقار الموجھ الاعتماد المسبق یكون في شكل مقررة إداریة تصدر عن الجھة المختصة لیتوقف وجود المشروع  بل إستغلال ا -1
المتعلق بالاستثمار  21/08/1982المؤرخ في 11- 82من القاتون 13المادة :على ھذه الوثیقة ،في ذلك للاستثمار الصناعي 
المحدد لشروط  بیع الاراضي التي تملكھا الدولة ونعد ضروریة لانجاز  05-86من المرسوم  03،والمادة  .الاقتصادي الخاص

  . برامج الاستثمارات  الخاصة المعتمدة قانونا،كما یحدد كیفیات ھذا البیع 
،وفي حالة عدم تقدیمھ الشھادة یفسخ العقد برعایة مصالح تقدیم المستثمر شھادة المطابقةل ویتجسد رفع الشرط الفاسخ من خلا -2

 .،مرجع سبق ذكره 05-86من المرسوم  06أملاك الدولة ،المادة 
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  :الأول  المطلب 

  عقد التنازل في المناطق المھیأة

ت   م  ومن   اطق النش   اط،  ھام   ة م   ن المن   اطق الص   ناعیة   تت   وفر الجزائ   ر عل   ى حظی   رة  
 .التصنیع إنشائھا بغرض

قام     ت المؤسس    ات المؤھل    ة ف     ي إط    ار تس    ییرھا لھ     ذه     ،ھ    ذا الغ    رض   ولتحقی    ق  
م   رتبط بالتوجھ   ات   خ   اص د التن   ازل تتم   ع بنظ   ام ق   انوني  الحافظ   ة العقاری   ة ب   إبرام عق   و 

ف    ي المن    اطق الص    ناعیة   ع    رض فیم    ا یل    ي  عق    د التن    ازل   ت،ولنالسیاس    یة والإقتص    ادیة 
 .،وعقد التنازل  في مناطق النشاط ،كل في فرع مستقل 

  : الفرع الأول
  

  :في المناطق الصناعیة  عقد التنازل 
  ،) CADAT، CNERU ،URB(بالترقی    ةات المكلف    ة لّف    ت المؤسس    كُ لحقب    ة م    ن ال    زمن 

 من خ     لال ش     راء الأراض     ي اللازم     ة بموج     ب،بتك    وین حافظ     ة المن     اطق الص     ناعیة 
تب   رم غالب   ا ب   ین المؤسس   ات المكلف   ة بالترقی   ة ومدیری   ة أم   لاك الدول   ة أو       ،عق   ود تن   ازل 

  . الجماعات المحلیة 

المؤسس      ات نفس      ھا بتجزئ      ة     تقوم الص      ناعیة، وبع      د تك      وین حافظ      ة المن      اطق    
لص   الح   اـــــ    ـعلیھ لتن   ازل التقوم ف   ي مرحل   ة ثانی   ة ب  ،المنطق   ة ف   ي  رة ـ    ـالأراض   ي المتوف

تع   رض للمراح   ل المس   بقة لإع  داد عق   د التن   ازل،ثم مرحل   ة  م   ا ی  دفعنا لل ،وھ   و المس  تثمرین  
  .إعداد عقد التنازل 

  :أولا

 عقد التنازل المرحلة المسبقة لإعداد  

ئ   ة الجزائ   ري للتھی م   ن الص   ندوق  ي المقتن   اة راض   نونی   ة لأغل   ب الأ ة القاع   الطبیإن 
  محل    ھ، لإنج    از المن    اطق الص    ناعیة  كان    ت ت    دور       العمرانی    ة أو الھیئ    ات  الت    ي حلّ    ت  

   .والإحتیاطات العقاریة البلدیة )1(لةأملاك الدو: حول محورین أساسیین 

                                                             
خلال مقابلة شخصیة مع رئیسة مصلحة العقار الصناعي بمركز الدراسات و الأبحاث التطبیقیة في التعمیر لولایة قسنطینة  -1

ولایة قسنطینة أنجزت على أراضي خواص –دائرة الخروب  –م ،تبین أن  المنطقة الصناعیة بالطرف 05/01/2012بتاریخ 
  .المتضمن الثورة الزراعیة 1971/ 19/11المــؤرخ في  73-71أُممت ملكیتھم في ظل الأمر
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) 74/26(یخض   ع للأم    ر   لواقع   ة ف   ي الح   دود العمرانی   ة ،    لأراض   ي ا اك   ان  إقتن   اء   و
فض    لا ع    ن   ری    ة للبلدی    ة، ط    ات العقااالمتض    من الإحتی 1974فیف    ري  20الم    ؤرخ ف    ي  

المح   دد للكیفی   ات المالی   ة للبی   ع م   ن قب   ل البل   دیات لقط   ع الأراض   ي         )1( 27-76المرس   وم 
التابع    ة لإحتیاطاتھ    ا العقاری    ة، حی    ث یك    ون التن    ازل ع    ن الأراض    ي لص    الح الص    ندوق   

بع     د مداول     ة  ) 2(موض     وع بی     ع بالتراض     ي   ،الجزائ     ري باعتب     اره مؤسس     ة عمومی     ة    
  . المجلس الشعبي البلدي مصادقا علیھا من قبل الوالي 

عل   ى رأي اللجن   ة )3(یك   ون بی   ع الأراض   ي م   ن قب   ل البلدی   ة موقوف   ا  ،ھ   ذا الص   ددوف   ي 
-75وم ــ    سص علیھ    ا ف    ي الفص    ل الخ    امس م    ن المر المكلف    ة بإختی    ار الأرض المنص    و

، وعل   ى تس   جیل التجھی   ز ال   ذي تس   تعمل ل   ھ تل   ك       1975س   بتمبر  26الم   ؤرخ ف   ي   109
 . الأراضي في المخطط الوطني للتنمیة 

وف  ور المص  ادقة عل   ى مداول  ة المجل   س الش  عبي البل   دي المرخص  ة ب   البیع، یوق  ع عق   د       
ك    ون   ةف    ي حال     و،)4(الش    كل الإداري ب    ین الأط    راف المتعاق    دة    الملكی    ة ض    من تحوی    ل 

لیس   ت   ع عمومی   ة لا س   یما ذات ط   ابع ص   ناعي   الاراض   ي  المزم   ع إنش   اء علیھ   ا مش   اری    
ملك   ا للبلدی   ة ،یج   وز لھ   ذه الأخی   رة الت   دخل بقص   د تمك   ین الھی   أة القائم   ة بالتأس   یس م   ن            

،لا س       یما تبس       یط  لم       الكیین العم       ومیین أو الخصوص       یین ش       راء الأراض       ي م       ن ا 
 .   )5(ةــــالاجراءات الاداری

، URB( للھیئ      ات   حوّل      ت الدول      ة وح      دھا   ،)6(ائیات وزاری      ةحس      ب إحص       و  
CNERU ،CADAT (   بموج   ب عق   ود ملكی   ة ، لتق   وم ف   ي     ھكت   ار 11.000م   ا یق   ارب

 . مرحلة أخرى بتھیئتھا ثم إعادة التنازل عنھا لصالح المتعاملین الإقتصادیین 

دراس    ات والإنج    ازات ف    ي التعمی    ر بقس    نطینة                       المرك    ز س    ب ، اكتوف    ي ذات الس    یاق
 )URBACO (   علیھ    ا المنطق    ة الص    ناعیة ب    الطرف   أنج    زت،ملكی    ة قط    ع أرض    یة – 

م   ن مخط   ط التخص   یص    Fمنطق   ة   52تحم   ل ال   رقم   ، ولای   ة قس   نطینة  -بلدی   ة الخ   روب 

                                                             
المؤرخ في  405-90جب المرسوم ،الملغى بمو) السنة الثالثة عشر(  1976فیفري  27المؤرخة في  17ج ر عدد  -1 

  .المتعلق بإحداث وكالات محلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین  22/12/1990
المتضمن تحدید الكیفیات المالیة للبیع من قبل البلدیات لقطع  1976فیفري  07المؤرخ في   27- 76من المرسوم  05المادة  - 2

   .الأراضي التابعة للإحتیاطات العقاریة 
  . 27- 76 المرسوم  من  06المادة  -3
  .المرسوم نفس  من  08المادة  -4
المتضمن تكوین  26-74المتضمن تطبیق الأمر  1975أوت  27المؤرخ في  103- 75من المرسوم  10حسب المادة  -5
سیما ذات طابع صناعي ، أن یجوز للبلدیة عندما یتعلق الأمر بإنشاء مشاریع عمومیة ولا« : حتیاطات العقاریة لصالح البلدیاتالإ

تتدخل مع الھیأة القائمة بالتأسیس أو الإستعمال بقصد تمكینھا من شراء الأراض من المالكین العمومیین أو الخصوصیین ، وتبسیط 
  .» ..الإسراع في الإجراءات الإداریة

6-République Algérienne Démocratique et Populaire, Conseil National Economique et Social, 
Configuration du Foncier en Algérie, op cit , p60. 
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تن    ازل بموج    ب عق    د مح    رر ف    ي الش    كل     الع    ن طری    ق  ،الص    ناعي المس    مى الط    رف  
الإداري م   ن مص   لحة أم   لاك الدول   ة، بن   اءا عل   ى ق   رار ص   ادر م   ن وال   ي ولای   ة قس   نطینة   

، لیس    جل بمفتش    یة 1979المتص    رف باس    م وحس    اب الدول    ة ی    وم الث    امن عش    ر ن    وفمبر  
التس   جیل والط   ابع لولای   ة قس   نطینة ی   وم الث   اني دیس   مبر م   ن نف   س الس   نة، وی   تم ش   ھره             

دیس   مبر م   ن نف   س الس   نة مرفق   ا ب   دفتر    بالمحافظ   ة العقاری   ة بقس   نطینة ی   وم الس   ابع عش   ر  
 . )1(33م ــــــــرق 1278الشروط 

 عل    ى  نط    وي عق    د التن    ازل ع    ن الحافظ    ة العقاری    ة المكون    ة للمن    اطق الص    ناعیة  وی
د أح    دھما م    ن أش    خاص الق    انون  أط    راف العق     حی    ث غالب    ا،)2(ث    لاث عناص    ر تكاملی    ة 

، واتص   ال عق   د التن   ازل بمرف   ق ع   ام بإعتب   ار أن      ) الدول   ة أو الجماع   ات المحلی   ة  ( الع   ام
  .منفعة عامةذو الأراضي التي حوّلت ملكیتھا ستستغل لإنجاز مشروع 

عق   د التن   ازل یتض   من ش   روط إس   تثنائیة غی   ر مألوف   ة ف   ي العق   ود        ،ض   ف إل   ى ذل   ك   
راض    ي للتجھی    زات المع   دة لھ    ا، وع    دم تغیی    ر  لمدنی   ة م    ن خ    لال إش   تراط إس    تغلال الأ  ا

تخصیص    ھا م     ن قب    ل المكتس     بین الج     دد، وتس    جیل التجھی     ز ال     ذي تس    تعمل ل     ھ تل     ك     
  .)3(الأراضي أساسا في المخططات الوطنیة للتنمیة 

        تك   وین حافظ   ة المن   اطق وتجزئتھ   ا والقی   ام بأش   غال التھیئ   ة       وف   ي مرحل   ة تالی   ة بع   د   
 )viabilisation( التنازل عنھا لصالح المتعاملین الاقتصادیین،یتم.  

  
 عقد التنازلإعداد :اــــثانی

المؤسس      ات المالك      ة للمن      اطق الص      ناعیة بإع      داد عق      ود التن      ازل ع      ن    تق      وم 
الأراض   ي المت   وفرة ف   ي المن   اطق الص   ناعیة لص   الح المس   تثمرین بموج   ب عق   ود توثیقی   ة      

 .)4(موثقالمشھرة ، یتم تحریرھا أمام 

التن    ازل قواع    ده وأسس    ھ م    ن أرك    ان العق    ود المدنی    ة، لأن المس    تقر   ویس    تمد عق    د 
العق    ود الت    ي تبرمھ    ا المراف    ق الاقتص    ادیة العام    ة لا تع    دو أن     ، )5(علی    ھ فقھ    ا وقض    اءا 

 .تكون عقودا مدنیة ، تخضع لأحكام العقد المدني
                                                             

،مشھر ، بند التعیین و بند أصل الملكیة99/958إلى مؤسسة البناء میلة، رقم  URBACOعقد البیع من المؤسسة العمومیة  -1
  03و01ولایة قسنطینة ،ص–بالمحافظة العقاریة  لمدیریة املاك الدولة  بالخروب 

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، : قھا وقضاءافط العقد الإداري المتعارف علیھا للإطلاع على شرو -2
  .2005دار الفكر الجامعي ، مصر ، سنة 

المتضمن تحدید الكیفیات المالیة للبیع من قبل البلدیات لقطع  1976فیفري  07المؤرخ في  27-76من المرسوم  08المادة  -3
المتعلق بإحداث  22/12/1990المؤرخ في  405 -90الملغى بموجب المرسوم الأراضي التابعة للإحتیاطات العقاریة للبلدیة 

  .یین الحضریین وكالات محلیة للتسییر والتنظیم العقار
  ).1984لسنة  10ج وعدد (المتعلق بإدارة المناطق الصناعیة  1984مارس  03المؤرخ في  55- 84من المرسوم 06المادة  -4
  .18مرجع سابق، ص  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، -5
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وم    ن خ    لال ھ    ذا الوص    ف یق    وم عق    د إع    ادة التن    ازل بص    فة عام    ة عل    ى تواف    ق     
ن المؤسس   ة المالك   ة للأراض   ي   ب   رام عق   د ب   ی  نح   و إث أث   ر ق   انوني یتج   ھ   داإرادت   ین لإح    

 .مر ، وضرورة توافر المحل والسبب ثالمتوفرة في المناطق الصناعیة والمست

یھ   ا المناقش   ة ، وھ   و م   ا    لة لا یج   وز ف فصّ   عق   د التن   ازل عل   ى ش   روط مُ    ویحت   وي 
إیجاب   ھ ) المالك   ة المؤسس   ة ( یع   رض فی   ھ الموج   ب  ، )1(إل   ى عق   ود الإذع   ان یجعل   ھ یرق   ى

إلا أن یقب   ل ) المس   تثمر( فلا یس   ع للط   رف الآخ   ر ،یقب   ل مناقش   ة  ف   ي ش   كل ب   ات نھ   ائي لا  
 . الشروط التي یتضمنھا العقد ب

عل    ى القاب    ل  ) ك    ة المؤسس    ة المال( الت    ي یملیھ    ا الموج    ب   )2(وم    ن ب    ین الش    روط 
 :عة في المنطقة  الصناعیةراضى واقوالتي محلھا أ )المستثمر(للعقد 

المباع    ة قب    ل  انج    از المش    روع ال    ذى       حض    ر التص    رف ف    ي القطع    ة  الأرض    یة     -1
  .لك فلایمكنھ التنازل الا للمؤسسة  البائعة ن أراد ذوإ،منحت لھ 

م    ن ت    رخیص مس    بق و ص    ریح م    ن المؤسس    ة       ف    ي حال    ة انھ    اء المش    روع لاب    د     - 2
ش    ملھا البائع    ة  الت    ي تمتل    ك ح    ق ممارس    ة الش    فعة  عل    ى كاف    ة القط    ع الأرض    یة ال    ى ت  

  .الصفقة 

عل    ى د  المس    تثمر  الأرض    یة  خ    المؤسس    ة البائع    ة بالض    مان  حی    ث یأ  ع    دم الت    زام - 3
ى  احتج    اج م    ع تحم    ل الارتفاق    ات  الس    لبیة  الظ    اھرة  و دون إمكانی    ة  القی    ام ب    أ حالھ   ا 

دون الرج     وع عل     ى المؤسس     ة ،الخفی     ة  المس     تمرة و المنقطع     ة  الجاری     ة و المس     تقبلة  
  .البائعة 

و اس   تعمال  مخ   الف لم   ا خصص   ت الی   ھ قطع   ة     أ ،ت   أخیر ف   ي انج   از  المش   روع     أي - 4
غی    ر معتم    دة او غی    ر    و تع    دیل  ف    ي المش    روع ی    ؤدى ال    ى خل    ق نش    اطات    الأرض  ا

  .فسخ البیع ثمر وتاسقاط حق المسجزاءه  ة،مرخص

نظ    را لص    فة   یتع    ارض م    ع ص    فة العق    د كون    ھ م    دنیا    وإن س    ن ھ    ذه الش    روط لا 
 ع    دادھا لع    دة  ف    ي  إ اعق    ود التن    ازل ت    أخر   الناحی    ة  العملی    ة ش    ھدت   ، وم    نالأط    راف

                                                             
الجدید، مصادر الإلتزام، المجلد الأول، عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني :ان فيعأحكام عقود الإذ -1

  .250إلى  244من ص  1998منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ، لبنان، 
المشھر بالمحافظة  99/958رقم  تحت رقم  لصالح مؤسسة البناء میلة) URBACO( عقد البیع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة  -2

  02قسنطینة ،ص ولایة-العقاریة لمدیریة أملاك الدولة بالخروب
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ھی     ر الوض     عیة  القانونی     ة  للعق     ار  ع     دم تطوت     أخیر ف     ي التھیئة،  ف     ي تتمث     ل  أس     باب
  .)1(الجدد عنھ لصالح  المستثمرین   المتنازل

، المنظم      ة للاس      تغلال خاص      ة المختل      ف  الق      وانین  لتأنی      ة  الق      راءة  المُ إلا ان 
المكلف   ة باكتس   اب الأس   اس العق   اري    المتعلق   ة بالمؤسس   ات   لاس   یما  النص   وص القانونی   ة   

  : من جانبین واضح  لنا تناقضیكشف ، ز  علیھ المناطق  الصناعیة المنج

المؤسس    ات الت    ي   أم    ا  التن    اقض الأول یخ    ص طبیع    ة العق    ار مح    ل التن    ازل ،إذ      
اختلف    ت طبیعتھ    ا      )CADAT(حل    ت مح    ل الص    ندوق الجزائ    رى للتھیئ    ة العمرانی    ة      

ت ف    ي ظ    ل العھ    د  حی    ث ع    دّ،اس    یة یالقانونی    ة  ب    اختلاف  التوجھ    ات  الاقتص    ادیة و الس
 75ـــــــ     ـرع  للأمــــــ     ـالاش     تراكى  مؤسس     ات اش     تراكیة ذات ط     ابع اقتص     ادي تخض  

 تعتب     ر الم     ادة الأول     ى من     ھ    وھ     ي حس     ب ، )2(1975أفری     ل  29الم     ؤرخ ف     ي    23/
 یھ   ا اب   رام عقودھ   ا م   ع الغی   ر  لتس   ري ت   اجرة ف   ي علاقاتھ   ا م   ع الغی   ر  بم   ا ف     اتمؤسس   

  .علیھا قواعد القانون  الخاص 
  
المتعل    ق بالتس    ییر   71/74م    ن الام    ر )3( 03  ةالم    ادم    ن خ    لال  یب    رز التن    اقض و

م     ن أص     ول  دون تمیی     ز  للمؤسس     ة  الت     راث  الم     الي لأن ،)4(للمؤسس     ات الاش     تراكي
طبق   ا ل   نص ، یخض   ع لقواع   د حمای   ة  الم   ال الع   ام  ك   ان   بالتاليو،الدول   ةتمتلك   ھ وخص   وم 

 المتض    من الق    انون الم    دنى   26/09/1975الم    ؤرخ ف    ي  75/58م    ن الام    ر 688الم    ادة 
  . )5(1976من الدستور  14حكام المادة أو ،م المتمالمعدل  و

  

الاراض        ى الت        ي اكتس        بتھا المؤسس        ات الاش        تراكیة ذات الط        ابع     ،لك وب        ذ
تع    د بمفھ    وم   ،اك و الت    ي تمث    ل أص    ول المؤسس    ة   ن    ذآ) CNERU،URB(الاقتص    ادى 

تس    اءل ع    ن مش    روعیة ،وھ    و م    ا ی    دفعنا للملك    ا للدول    ة    71/74م    ن الام    ر 03الم   ادة  
الص  فة العمومی   ة  تھا ھ   ذه المؤسس  ات ف  ي ظ  ل إض  فاء     براض  ى الت  ي اكتس     الأالتن  ازل ع  ن   

  .مؤسسات البائعة لل على التراث المالي
  

                                                             
1 -<<Des Retard Enregistrés par les Promoteurs (URB) dans la viabilisation des sites qui 
leurs ont été cédés en raison des moyens financier ou du Défaut  de Régularisation  des 
Terrains  Cédés aux  Nouveaux  investisseurs  >>: République Algerienne Démocratique et 
Populaire ,Conseil National Economique et Social , opcit , page 59. 

  .م1975لسنة  418ج ر ص  - 2
3- <<l’ordonnace du 16novembre1971  précise que l’entreprise socialiste est dans son 
intégralité la propriété de l’Etat(article 03) ,a momontanément mis un terme au débat sur les 
actif social (propriété de l’entreprise ) et le capital social ( propriéte de l’Etat)>>, voir :Ahmed 
Rahmani , l’évolution du patrimoine de l’entreprise publique Economique , Revue Algérienne 
Démocratique et  populaire,volume 29 , n°01et 02 , Année 1991 , page 120.  

  .م16/11/1971المؤرخة في  1350ج ر ص - 4
  )1976نوفمبر  24ج ر مؤرخة في (،1976نوفمبر  22رخ في المؤ 97-76الصادر بموجب الامر  - 5
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فیم     ا   14وض     ع النق     اط عل     ى الح     روف ف     ي الم     ادة    1976رغ     م أن دس     تور و
 )1(15الم   ادة أحك   ام ،إلا أن   لمؤسس   ات بكیفی   ة لا رجع   ة فیھ   اك   ل ال یخ   ص ملكی   ة الدول   ة 
ب   ین أص   ول وخص   وم المؤسس   ة    ف   ي نھای   ة المط   اف   لفص   لدت لمھّ   م   ن نف   س الدس   تور  

المتب   وع  31/01/1983،وھ   و  ماحم   ل عل   ى إص   دار المنش   ور الرئاس   ي الم   ؤرخ ف   ي     )2(
زرع ب     ذور  ل     ذي،االمتعلق     ة ب    التراث الم     الي للمؤسس     ة   27تعلیم    ة الرئاس     یة  رق     م  لبا

الق    انون   ت    لاه ،)3(الش   ك  ف    ي التمل    ك المنف   رد للدول    ة لمجم    ل الت    راث الم   الي للمؤسس    ة   
ف     ي  ز میّ      ال     ذي  تعل     ق  ب     الأملاك الوطنی     ة مال 30/06/1984الم     ؤرخ ف     ي    84/16

ب   ین الممتلك   ات والق   یم المقدم   ة م   ن الدول   ة  ف   ي ش   كل الص   ندوق الاجتم   اعي         93الم   ادة 
وھ   و ،والت   ي تع   د غی   ر قابل   ة للحج   ز ،والأص   ول الت   ي تعتب   ر ض   مان  ل   دائني المؤسس   ة      

ج    انفي 22الم    ؤرخ ف    ي 88/01قانــــ    ـون الم    ن  20نف    س المب    دأ ال    ذي كرس    تھ  الم    ادة  
الم     ال الفص     ل ب     ین رأس  ل من خ     لالمتض     من ق     انون إس     تقلالیة المؤسس     ات، ا 1988

الاص     ول الص     افیة الت     ي تس     اوي قیم     ة      أص     ولھا باس     تثناء و  مؤسس     ة الالاجتم     اعي 
 .الرأسمال التأسیسي المدفوع بمساھمة من المؤسس 

   

،حیث نظ    ام  اس    تغلال حافظ    ة  المن    اطق الص    ناعیة   الث    اني یخ    ص  التن    اقض أم    ا
لأن المن   اطق الص   ناعیة  ، ھ   افیالمت   وفرة  الاراض   ياس   تغلال  بش   أن  ع   دم الانس   جام  ب   رز

تابع    ة لمؤسس    ات عمومی    ة   )4(تحت    وي إل    ى جان    ب الاراض    ي المت    وفرة ،أص    ول متبقی    ة  
مُحلّ    ة ،وأص    ول فائض    ة تابع    ة لمؤسس    ات عمومی    ة  إقتص    ادیة ،وھ    و م    ایُكرس تع    دد       

  .الآلیات القانونیة للاستغلال
  

آلی    ة التن    ازل المباش    ر لوق    ت    م    ن خ    لال تك    ریس م    ر یش    وبھ التن    اقض  بق    ي الأو
أدمج     ت  ، 2008س     بتمبر  01الم     ؤرخ ف     ي   04-08الام     ر ف     ي ظ     ل حی     ث  ،قری     ب

ض         من الأم         لاك الخاص         ة   راض         ي المت         وفرة ف         ي المن         اطق الص         ناعیة   الأ
القط   ع الأرض   یة الت   ي ل   م   ،خاض   عة لنظ   ام الإمتی   از غی   ر قاب   ل للتنازل،باس   تثناء    )5(للدول   ة

                                                             
على المؤسسات الاشتراكیة التي تكلفھا <<:على مایلي  97 - 76الصادر بموجب الأمر  1976من دستور  15تنص المادة  - 1

المعادلة لقیمة الممتلكات  الدولة باستثمار أو إستغلال جزء من ممتلكاتھا أن تذكر في موازنتھا وفق لأحكام ھذا القانون قیمة الاصول
قواعد والطرق المحددة في یتم إستخلاف قیمة ھذه الأصول ،وعند الاقتضاء إعادة تقییمھا حسب ال.الموضوعة تحت تصرفھا 

  . >>التشریع
2-<<L’interprétation des disposition de l’Article 15 de la constitution du 22 Novembre 1976  a 
permis en définitive  au législateur Algerien d’introduire  une distinction entre l’actif  social  et 
le capital social dans  la loi du 30 juin 1984  , elle a  indirectement favorisée  la justification 
des dispositions de  l’article 20 de la loi du 22 janvier 1988>> : Ahmed Rahmani , l’évolution 
du patrimoine de l’entreprise publique Economique , op cit , page 121 

  .117الجیلالي عجة ،قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  ،مرجع سابق ،ص -3
المشار إلیھ أعلاه الاصول المتبقیة المبنیة تخضع لآلیة التنازل 23/04/2007المؤرخ في   122-07في ظل المرسوم التنفیذي  - 4

  .المباشر
یعاد إدماج الأراضي الموجودة بالمناطق  <<:المشار إلیھ على ما یلي 152-09يمن المرسوم التنفیذ 01ف 07نصت المادة  -5

  .>>لأحكام ھذا المرسوم الخاصة وتخضعالمرسوم في الجریدة الرسمیة ضمن أملاك الدولة  نشر ھذاتاریخ  عند الصناعیة والمتوفرة
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خ  ذ بش  أنھا تعھ  دات م  ن ط  رف     التنظ  یم الجدی  د، بمعن  ى الت  ي أُ   ب  النظر إل  ى  )1(ن مت  وفرةـتك  
م 2008تج   اه المس   تفیدین قب   ل الف   اتح س   بتمبر    ا) URB( الھیئ   ات المالك   ة لھ   ذه المن   اطق   

ف   ي ش   كل ق   رارات تخص   یص ، مق   ررات التن   ازل، تس   دید جزئ   ي أو كل   ي س   عر التن   ازل،    
  .وبالتالي من الممكن مواصلة التنازل عنھا لفائدة المستفیدین 

  

ولتمك    ین مص    الح المحافظ    ة العقاری    ة م    ن ش    ھر عق    ود التن    ازل التوثیقی    ة المع    دة،  
تص     رح   لك     ل قطع     ة أرض     یة  ش     ھادة إع     داد ) URB( یتع     ین عل     ى الھیئ     ة البائع     ة  

، ویج   ب أن تب   رز 2008بموجبھ   ا بالتعھ   د المب   رم تج   اه المس   تفید قب   ل الف   اتح م   ن س   بتمبر  
التن   ازل، تس   دید جزئ   ي أو كل   ي لس   عر   ق   رار تخص   یص ، مق   رر( الش   ھادة طبیع   ة التعھ   د 

  ) . التنازل
  

وتح   ت طائل   ة رف   ض إج   راء الإش   ھار، یتوج   ب عل   ى الموث   ق المح   رر للعق   د ذك   ر       
المع  دة م  ن ط  رف الھیئ  ة البائع  ة ع  لاوة عل  ى إرفاقھ  ا ب  ذات العق  د،           الش  ھادة  ف  ي محت  واه 

وتخ    ص التعلیم    ات المعط    اة ف    ي ھ    ذا المج    ال أیض    ا القط    ع الأرض    یة المت    وفرة عل    ى      
مس   توى من   اطق النش   اط الت   ي عرف   ت حافظتھ   ا العقاری   ة غموض   ا ، وع   دم إنس   جام ف   ي          

  .الأحكام التي تنظمھا
  :الفرع الثاني

  نشاطعقد التنازل في مناطق ال
وق    د د الإحتیاط    ات العقاری    ة البلدی    ة، یت عل    ى رص    أغل   ب من    اطق النش    اط أنش    ئ   

 26-74 رق   م إل   ى أحك  ام الأم  ر      1989ب  ل دس  تور   ق خض  ع بی  ع الأراض  ي الواقع   ة فیھ  ا    
یمھ المتض     من الإحتیاط     ات العقاری     ة للبلدی     ة ومراس        1974فیف     ري  20ي الم     ؤرخ ف     

  .فیذیةنالت
فع    ت ی    د الجماع    ات الإقلیمی    ة ع    ن تس    ییر   رُ،  تبن    ي نظ    ام إقتص    اد الس    وق ع    د وب

حافظتھ    ا العقاری    ة لص    الح الخ    واص، لتتكف    ل بھ    ذه المھم    ة الوك    الات المحلی    ة للتس    ییر   
  .اریین الحضریینوالتنظیم العق

  

بتك    ریس آلی   ة التن    ازل المباش    ر  ،تض   اربا  وق   د ع    رف تس   ییرھذا الوع    اء العق    اري   
غای   ة  ص   دور المنش   ور ال   وزاري  ،إل   ى ن الحافظ   ة العقاری   ة وإس   تثناء آخر عل   ى ج   زء م    

حی   ث  تعم   یم آلی   ة   ،1995م   اي  07ع   ن ال   وزیر المنت   دب المكل   ف بالمالی   ة  الم   ؤرخ ف   ي   
 .یھا التابعة للجماعات الاقلیمیة الامتیاز على جمیع الحافظة العقاریة الوطنیة بما ف

  
                                                             

المتعلقة بالقطع الارضیة  الواقعة بالمناطق  2011أفریل  20المؤرخة في  4390المذكرة الصادرة عن وزارة المالیة رقم  - 1
 –منشورات  –تعلیمات ( مجموعة النصوص منشورة في ، 2008سبتمبر  الصناعیة ومناطق النشاط  محل التصرف  قبل الفاتح من

  .م2011، سنة )مذكرات خاصة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري 
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   :أولا
  تبني نظام إقتصاد السوق قبل  في مناطق النشاط عقد التنازل 

 

إج     راءات التن     ازل ب     إختلاف الط     رف المتن     ازل ل     ھ، ف     إذا ك     ان بی     ع        تختل     ف 
الأراض   ي المت   وفرة ف   ي من   اطق النش   اط لص   الح الدول   ة أو مؤسس   ة عمومی   ة أو مؤسس   ة       

ض    من الش    روط ،)1(إش    تراكیة یك    ون التن    ازل ع    ن الأراض    ي موض    وع بی    ع بالتراض    ي  
 1976فیف   ري  07الم   ؤرخ ف   ي   27-76م   ن المرس   وم    09إل   ى  06المح   ددة ف   ي الم   واد  

ع الأراض    ي التابع     ة  لمالی    ة للبی    ع م    ن قب    ل البل    دیات لبی          المتض    من تحدی    د الكیفی    ات ا   
   .للإحتیاطات العقاریة للبلدیة

  

عل    ى رأي  )2(وف    ي ھ    ذا الس    یاق، یك    ون بی    ع الأراض    ي م    ن قب    ل البلدی    ة موقوف    ا    
م وس   ـل الخـ   ـامس م   ن المرص   ص علیھ   ا ف   ي الفاللجن   ة المكلف   ة باختی   ار الأرض المنص   و 

، وعل   ى تس    جیل التجھی   ز ال   ذي تس   تعمل ل    ھ     1975س   بتمبر   26الم   ؤرخ ف   ي    109 -75
   .للتنمیةتلك الأراضي أساسا في المخطط الوطني 

  

ویت   داول المجل   س الش   عبي البل   دي ح   ول الإلتزام   ات والحق   وق الموج   ودة ف   ي دفت   ر     
طبق   ا  تق   دم المداول   ة المتمم   ة لھ   ذا الغ   رض لموافق   ة ال   والي     ، ث   م الأعب   اء وش   روط البی   ع  

 والمتض      من 18/01/1967الم      ؤرخ ف      ي  24-67م      ن الأم      ر   107لأحك      ام الم      ادة 
لمجل   س الش   عبي البل   دي   وف   ور المص   ادقة عل   ى مداول   ة ا  ،الق   انون البل   دي المع   دّل والمتمم  

یوق   ع عق   د التن   ازل ض   من الش   كل الإداري مرفق   ا ب   دفتر ش   روط مح   دد      ی   ع المرخص   ة للب
بموج      ب ق      رار وزاري مش      ترك م      ن وزی      ر الداخلی      ة وال      وزیر المكل      ف ب      التعمیر   

  .)3(الحضري
  

 ویتوق   ف بی   ع الأراض   ي المت   وفرة ف   ي من   اطق النش   اط لص   الح الخ   واص الطبعی   ین       
ض   من الش   روط المح   ددة ف   ي ،)4(عل   ى قواع   د الإش   ھار وإی   داع كفال   ة مؤقت   ة أو المعن   ویین 

المتض     من تحدی     د الكیفی     ات المالی     ة   27-76م     ن المرس     وم  16و 15و 14و 13الم     واد 
  . للبیع من قبل البلدیات لقطع الأراضي التابعة للإحتیاطات العقاریة 

  
 

                                                             
المتضمن تحدید الكیفیات المالیة للبیع من قبل البلدیات لقطع  1976فیفري  07المؤرخ في  27-76من المرسوم  05المادة  -1

 405- 90الملغى بموجب المرسوم  ،) 1976فیفري  27مؤرخة في  17ج ر عدد ( العقاریة للبلدیة ،الأراضي التابعة للإحتیاطات 
  .المتعلق بإحداث وكالات محلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین 22/12/1990المؤرخ في 

  . المرسومنفس من  06المادة  - 2
  .المرسوم نفس من  09المادة  - 3
% 5من سعر البیع ولا أقل من % 10لا یمكن أن تتعدى مبلغ الكفالة المؤقتة :"  على مایليالمرسوم  نفس من  15نصت المادة  - 4
  " .منھ
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داول    ة المص    ادق علیھ    ا م    ن رئ    یس المجل    س الش    عبي البل    دي بع    د الم )1(رخصویُ    
م   ع المال   ك الجدی   د، وإذا ل   م یتق   دم ع   دد ك   اف للمترش   حین  رام عق   د نق   ل الملكی   ة ال   والي إب   

یج   وز للمجل   س الش   عبي   لش   راء مجم   وع الأراض   ي ف   ي الآج   ال المح   ددة ف   ي الإش   ھار ،    
  . )2(مصادق علیھا من الواليبمداولة  البلدي بیع قطع الأراضي بالتراضي 

 

المتض   من الإحتیاط   ات العقاری   ة البلدی   ة،     26-74 رق   م ویس   تنبط م   ن أحك   ام الأم   ر   
المتض   من  1976فیف   ري  07الم   ؤرخ ف   ي   28 -76م   ن المرس   وم   06فض   لا ع   ن الم   ادة  

عل   ى م   الكین ل   لأرض فیم   ا یخ   ص البن   اء،  تحدی   د كیفی   ات ض   بط الإحتیاط   ات للخ   واص ال 
عل     ى ش     روط یج     ب أن یلت     زم بھ     ا المال     ك   )3(عق     د التن     ازل ودفت     ر الأعب     اء إحت     واء 

 : حتفاظ بمساحات معدّة لإقامة نشاطات ھي للإ
حی    ث لا  ،26-74الأرض مح   ل التن    ازل لا یمك    ن التص    رف فیھ   ا إلا ض    من الأحك    ام    •

 . )4(یمكن نقل ملكیتھا باستثناء الإرث إلا لصالح البلدیة المعنیة
ب    ھ فیم    ا  ول م    یس    تجیب للتنظ    یم المع لا ب    د أن ھ ف    ي الأرض النش    اط المق    رر إحداث       •

 . یخص النشاطات الصناعیة والحرفیة 
ع   دد مناص   ب الش   غل  ،وإنش   اء) 2(أج   ل لا یتع   دى ع   امین المش   روع فع   لا ف   ي  إح   داث •

 . المتوقعة بالفعل عند الإقتضاء 
ملكی    ة الأرض لا یمك    ن الإحتف    اظ  م واح    د أو أكث    ر م    ن ھ    ذه الش    روط ،إذا ل    م یحت    ر •

 .  بھا، وتدرج ضمن الإحتیاطات العقاریة البلدیة
م   ن  20ویت   ولى تحری   ر عق   د التن   ازل ض   من الش   كل الاداري، حی   ث نص   ت الم   ادة             

المتض    من تحدی    د الكیفی    ات المالی    ة   07/02/1976الم    ؤرخ ف    ي  )5( 29 – 76المرس    وم 
یب   رم العق   د  <<: لام   تلاك الأراض   ي المكون   ة للاحتیاط   ات العقاری   ة للبلدی   ة عل   ى م   ا یل   ي  

الناق  ل للملكی   ة عل   ى الش   كل الإداري، بع   د مص  ادقة ال   والي عل   ى مداول   ة المجل   س الش   عبي    
  .>>البلدي

الوك     الات  ،عق     د التن     ازل ض     من الش     كل الإداري آن     ذاك   مھم     ة تحری     ر وتتكف     ل ب     
 ، )6(العقاری    ة المحلی    ة المنش    أة بغ    رض تس    ییر المص    الح العمومی    ة للجماع    ات المحلی    ة    

م    ن  02/04والت    ي یت    رأس مجل    س إداراتھ    ا ال    والي ، وھ    و م    ا یفھ    م م    ن ن    ص الم    ادة  
                                                             

  .   بقالسا 27-76 من المرسوم 18المادة  - 1
  .المرسوم نفس من   2المادة  - 2
  :المنشور في   1978أكتوبر 09مشترك  المؤرخ في الوزاري القرار الدفتر الأعباء مصادق علیھ ب  - 3

Circulaire du Ministre Delégé chargé du Budjet  du 07 Mai 1995, voir : Recueil de textes 
(instruction–circulaire –notes  relatives au domaine et  à la conservation  foncière , Année 
1996, page 13. 

 12/11/1990المؤرخ في  25-90قانونالالمتضمن الإحتیاطات العقاریة البلدیة الملغى بموجب  26-74من الأمر 06المادة -4
  . المتضمن التوجیھ العقاري 

  .06/03/1976المؤرخة في  17ج ر عدد  -5
میة المحلیة وتنظیمھا المحدد لشروط إنشاء المؤسسة العمو 19836مارس  19المؤرخ في  200-83من المرسوم  01المادة  -6
  ) . 1983مارس  22مؤرخة في  12ج ر عدد  (سیرھا ، و
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المتعل   ق بالوك   الات العقاری   ة المحلی    ة     1986ج    انفي  07الم   ؤرخ ف   ي    04-86المرس   وم  
تتمث   ل مھم   ة المؤسس   ة العمومی   ة الم   ذكورة ف   ي الم   ادة الس   ابقة      <<: اــ   ـفیھ   حی   ث ج   اء 

أو  وض   ع تح    ت تص   رف المتع   املین العم    ومیین   بالت   ي ت   دعى الوكال   ة العقاری    ة المحلی   ة     
الخ   واص الأراض   ي الت   ي وق   ع التن   ازل لھ   م علیھ   ا بع   د إتم   ام العملی   ات الت   ي تس   بق ھ   ذا      

  . >>التنازل 
  

  :ثانیا 
  :تبني  نظام إقتصاد السوقبعد  النشاط  في مناطق  عقد التنازل 

  

 الدس   توري م   ن خ   لال تتب   ع الق   وانین والتنظیم   ات الج   اري بھ   ا العم   ل بع   د التح   ول    
نص    ت الم    ادة ق    ارات التابع    ة للجماع    ات المحلیة،، بش    أن التن    ازل ع    ن العم1989 لس    نة 
المتض      من ق      انون الأم      لاك   01/12/1990الم      ؤرخ ف      ي   30-90ق      انونالم      ن  120
تخض    ع عق    ود التس   ییر أو التص    رف الت    ي   <<:نی   ة المع    دل والم   تمم عل    ى م    ا یل   ي   الوط

الولای   ة وق   انون البلدی   ة ، م   ا ل   م تك   ن ھن   اك      تتعل   ق ب   أملاك الجماع   ات الإقلیمی   ة لق   انون    
  .  >>مخالفة  أعمال تشریعیة صریحة 

 1990أفری       ل  7الم       ؤرخ ف       ي   )1(08-90ق       انون  الم       ن  60وت       نص الم       ادة 
یق   وم رئ   یس المجل   س الش   عبي باس   م البلدی   ة    <<: المتض   من ق   انون البلدی   ة عل   ى م   ا یل   ي   

وتح    ت مراقب    ة المجل    س بجمی    ع الأعم    ال الخاص    ة للمحافظ    ة عل    ى الأم    وال والحق    وق    
  :التي تتكون منھا الثروة البلدیة وإدارتھا ولا سیما 

اب    رام عق    د إقتن    اء الأم    لاك وعق    ود بیعھ    ا وقب    ول الھب    ات والوص    ایا والص    فقات أو       •
 الإیجارات 

 . أو المزادات الخاصة بأشغال البلدیة ومراقبة حسن تنفیذھا ابرام المناقصات  •
 .>>المحافظة على الحقوق العقاریة التي تمتلكھا البلدیة، بما في ذلك حق الشفعة •

یس   اعد رئ   یس  <<:المش   ار إلی   ھ أع   لاه   08-90ق   انون ال م   ن 118وحس   ب الم   ادة   
وبات بل   دیات دالمجل   س الش   عبي البل   دي عن   دما یج   رى مزای   دة علنی   ة لحس   اب البلدی   ة من      

 20الم   ادة ،ك   ذلك >>مزای   دة یعینھم   ا المجل   س الش   عبي البل   دي ویح   رر محض   ر ھ   ذه ال    
یص     ادق المجل     س الش     عبي البل     دي ف     ي إح     دى        <<:، ت     نص  08-90ق     انون  الم     ن 

ال    والي مص    حوبین بالمداول    ة    س    لان إل    ى رمداولات    ھ عل    ى المزای    دة والص    فقة ، ث    م یُ   
 . >>الخاصة بھما 

                                                             
  .1990لسنة  15ج ر عدد رقم - 1
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تكتس    ب البل    دیات   <<:المش    ار إلی    ھ   08-90ق    انون  الم    ن   112وتض    یف الم    ادة   
والمؤسس   ات العمومی    ة التابع   ة لھ    ا ، الأم    لاك العقاری   ة وتتص    رف فیھ   ا طبق    ا للش    روط     

 . >>المحدد في القوانین والتنظیمات المعمول بھا

الم         ؤرخ ف         ي   405-90م         ن المرس         وم التنفی         ذي   06وتض         یف الم         ادة    
المح     دد لقواع     د إح     داث وك     الات محلی     ة للتس     ییر والتنظ     یم العق     اریین   22/12/1990

ف   ي  تت   دخل الوكال   ة حس   ب القواع   د الس   اریة ع   ادة       <<: )1(المع   دل والم   تمم   یینالحض   ر
حك   ام بی   ع العق   اري باس   تثناء الأالالأع   راف والع   ادات والممارس   ة وق   ت القی   ام بالش   راء أو  

 .  >>أعلاه  05المخالفة التي تنص علیھا دفتر الشروط في المادة 

تن     ازل ع     ن العق     ارات التابع     ة    ال  یظھر أن،وم     ن ق     راءة مجموع     ة ھ     ذه الم     واد    
ص   الح أش   خاص  ل ق النش   اط للجماع   ات المحلی   ة بم   ا فیھ   ا الأراض   ي المت   وفرة ف   ي من   اط    

بالتراض    ي  اوإس    تثناء ،ف    ي الأص    ل ع    ن طری    ق الم    زاد العلن    ي یكون الق    انون الخ    اص،
  .)2(التي لم تُحترم  في غالب الاحیان ،تطبیقا للقواعد الساریة المفعول

بإع     داد عق     د  للتس     ییر والتنظ     یم العق     اریین الحض     ریین    تتكف     ل الوكال     ة المحلی     ة و
م  ن المرس  وم    01ف  03وذل  ك حس  ب ن  ص الم  ادة     ،التن  ازل المرف  ق ع  ادة ب  دفتر ش  روط     

حی     ث ج     اء ،)3(باللغ     ة الفرنس     یة  22/11/1990الم     ؤرخ ف     ي  405-90ذي  ـــــ     ـالتنفی
تتمث    ل المھم    ة العام    ة للوكال    ة ف    ي حی    ازة جمی    ع العق    ارات أو الحق    وق        <<:ا ـ    ـــــفیھ

العقاری    ة المخصص    ة للتعمی    ر لحس    اب الجماع    ات المحلی    ة، وتق    وم بالتن    ازل ع    ن ھ    ذه    
 .  >>العقارات أو الحقوق العینیة حسب البنود والشروط المحدد في دفتر الشروط 

 4841ق   رار رق   م الفحس   ب أخ   ذ ب   ھ الإجتھ   اد القض   ائي الجزائ   ري ،    س الإتج   اه ونف   
المتض    من بی    ع    العق    د   الص    ادر ع    ن مجل    س الدول    ة ،     )4(15/04/2003الم    ؤرخ ف    ي   

قطع    ة أرض موض     وع مداول     ة یح    رر وجوب     ا م     ن ط    رف الوكال     ة المحلی     ة للتس     ییر    

                                                             
المؤرخ في  405- 90المعدل لأحكام المرسوم التنفیذي  2003نوفمبر  05المؤرخ في  408-03بموجب المرسوم التنفیذي  -1

  ).2003نوفمبر  03المؤرخة في  68ج ر عدد ( ، 22/11/1990
2-<<La Gestion du Portefeuille foncier des Collectivités Locales est Confié aux Agences 
foncières  Publiques Locales dont la Transaction  Echappent  la plus part du temps  aux 
Principes et Règles En Vigueur >> : République Algérienne Democratique et Populaire, 
Ministère de la Participation et Promotion de L’investissement, Note N° 533 Intitulée Cadre 
D’émergence du Marché Foncier en Algérie ,MAI 2006, p11. 
3 -Selon l’Article 03 du decret exécutif  90-405<<  L’Agence à pour mission Générale 
D’acquérir pour le Compte des Collectivité Locale, Tout Immeuble ou Droit Immobilier 
Déstiné a L’urbanisation et de Réaliser , les Aliénation des Dits Immeubles  suivant  les 
clauses et condition définies  par  un cahier de charge >> . 

منشور في مجلة  08/04/2002مؤرخ في ال 3808رقم  قرار الوبلدیة خلیل ، ) بن خ . س( قضیة الوكالة العقاریة المحلیة، ضد -4
  .206، ص 2002، منشورات الساحل عین بنیان ، الجزائر، لسنة  02مجلس الدولة عدد 
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العق     د الإداري المح     رر م     ن ط     رف   یین دون س     واھا، ووالتنظ     یم العق     اریین الحض     ر 
 . البلدیة عقد غیر نظامي لا یرتب أي حق إتجاه البلدیة 

إدراج دفت    ر الش    روط ض    من عق    د التن    ازل، یب    ین أن العق    د یتض    من جمل    ة م    ن          و
كع     دم تغیی     ر وجھ     ة الأرض، والإلت     زام بإنج     از  فیھ     ا المناقش     ة  ،یج     وز لا  الش     روط 

 الإذع    ان المتع    ارف علیھ    ا ف    ي الق    انون   المش    روع الإس    تثماري، لتجعل    ھ یرق    ى لعق    ود   
 . ) EPIC(مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاريالمدني باعتبار الوكالة 

 05الم     ؤرخ ف     ي   9312-المرس     وم التش     ریعي  ، بص     دور أن     ھ وتج     در الإش     ارة 
المجموع      ة  أراض      ي )1 (ثنیتت،اس      مار الملغىق بترقی      ة الإس      تثالمتعل       1993بر أكت      و

منھا أراض   ي الجماع   ات الإقلیمی   ة الموجھ   ة للإس   تثمار الواقع   ة   ض   الت   ي ت   دخل والوطنی   ة 
س بش     أنھا آلی     ة رّكُ     و، المباش     ر م     ن آلی     ة التن     ازل،ف     ي المن     اطق المطل     وب ترقیتھ     ا 

  .الإمتیاز

ولإرس    اء ن    وع م    ن الانس    جام ،ص    در منش    ور ع    ن ال    وزیر المنت    دب  المكل    ف           
یح    ث عل    ى تعم    یم آلی    ة الامتی    از    )2(م1995م    اي  07وزارة المالی    ة  بت    اریخ –بالمالی    ة 

) الدول   ة ،والجماع   ات الإقلیمی   ة  (قاب   ل للتن   ازل  عل   ى مجم   ل الحافظ   ة العقاری   ة العمومی   ة   
 .لوقف المضاربة

تعم    ل ف    ي إط    ار ق    انوني غی    ر   الوك    الات العقاری    ة كان    ت ،والمھ    م الإش    ارة إلی    ھ 
المكلف     ة  العقاری     ة   ةحافظ     ف     ي القواع     د التص     رف   رة اس     تمدت، حی     ث ت     امتناس     ق

م    ن قواع    د تس    ییر الحافظ    ة العقاری    ة التابع    ة للدول    ة،       التابع    ة لھ    ا  لاس    یما  بتس    ییرھا
،إل    ى غای    ة  وأحیان    ا حس    ب ت    أویلات ممثلیھ    ا، مم    ا ف    تح المج    ال لتج    اوزات خطی    رة        

  .)3(ومراسیمة التنفیذیة  04-08صدور الأمر

ك وط    ال الغم    وض أیض    ا التن    ازل ع    ن حافظ    ة  العق    ار الص    ناعي الت    ابع لأم    لا       
 .الدولة والأصول العقاریة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

  
                                                             

 01/03المتعلق بترقیة الإستثمار الملغى بموجب الأمر  1993أكتوبر  05المؤرخ في  12-93من المرسوم التشریعي  23المادة -1
  . المتعلق بتطویر الإستثمار المعدّل والمتمم 

2- Circulaire  du Ministre Delégé chargé du Budjet  du 07 Mai 1995 , publiée : recueil de 
textes (instruction–circulaire –notes  relatives au domaine et  à la conservation  foncière , 
Année 1996), page 14et 15 . 

 153-09و  152-09عل      ى التوالــــــــ      ـي م      ن المرسومیـ      ـن التنفیذییـ      ـن     03و  07تطبیقــ      ـا لأحكـــ      ـام الم      ادتین   -3
المرس   ومین ، القط   ع الأرض   یة الواقع   ة عل   ى مس   توى من   اطق النش   اط المت   وفرة بت   اریخ نش   ر      2009م   اي  02الم   ؤرخین ف   ي  

  .تخضع إلى صیغة الإمتیاز غیر القابل للتنازل كصیغة وحیدة 
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  :الثاني  لمطلب ا
                                                  لأملاك الدولة  التابعالعقار الصناعي عقد التنازل عن 

 صول العقاریة التابعة للمؤسسات العمومیة  الاقتصادیةوالأ

م      ع الأص      ول العقاری      ة التابع      ة الاراض      ي التابع      ة لأم      لاك الدول      ة  اش      تركت
رغ   م  ،إس   تغلالھا تنظ   یم للمؤسس   ات العمومی   ة  الاقتص   ادیة ف   ي تض   ارب الأحك   ام بش   أن    

ع    ن   ي عق   د التن   ازل  ي البح   ث ف     ض    وھ   و مایقت  ،ذل   ك عق   د التن   ازل  ش   مل الح   افظتین      
الاص   ول العقاری   ة التابع   ة   عق   د التن   ازل  ع   ن   و،لأم   لاك الدولة الت   ابع العق   ار الص   ناعي  

  .كل في فرع مستقل  ، للمؤسسات العمومیة  الاقتصادیة

  

  :الفرع الأول 
  اریع إستثماریةمشلإنجاز  لأملاك الدولة  الموجھالعقار الصناعي التابع  عقد التنازل عن 

 07الم     ؤرخ ف     ي  )1(05-86المرس     وم  مثّ     ل ،قب     ل تبن     ي نظ     ام إقتص     اد الس     وق 
المح    دد لش    روط بی    ع الأراض     ي العقاری    ة الت    ي تمتلكھ    ا الدول    ة وتع     د         1986ج    انفي  

قانونی   ا ، وال   ذي ج   اء تطبیق   ا     ةص   ة المعتم   د لإنج   از ب   رامج الإس   تثمارات الخا   ةض   روری
المتض    من ق    انون  24/12/1984الم    ؤرخ ف    ي  21-84م    ن ق    انون  151لأحك    ام الم    ادة 

واج   ب إتباعھ   ا  ساس   ي لتوض   یح جمی   ع الإج   راءات ال   الأ،المرج   ع  )2(1985المالی   ة لس   نة  
   .لإعداد عقد التنازل 

وج   ود اس   تمر تك   ریس آلی   ة التن   ازل دون    م ،1989وبع   د التح   ول الدس   توري لس   نة   
حافظ   ة العقاری   ة التابع  ة لأم   لاك الدول   ة الخاص  ة إل   ى غای   ة   الم   ن ناحی   ة إس  تغلال   إنس  جام 

المتض     من ق     انون  29/12/1993الم     ؤرخ ف     ي  18-93ص     دور المرس     وم التش     ریعي   
  . ، حیث تم توحید نظام إستغلال الحافظة العقاریة التابعة للدولة 1994المالیة لسنة 

ع    ن العق    ار الص    ناعي الت    ابع لأم    لاك الدول    ة   وفیم    ا یل    ي نتع    رض لعق    د التن    ازل 
 .الموجھ لانجاز مشاریع إستثماریة  قبل تبني نظام إقتصاد السوق وبعده 

  :أولا
               لإنجاز مشاریع  لموجھالأملاك الدولة  التابعالعقار الصناعي قد التنازل عن ع

  تبني نظام إقتصاد السوق قبل  إستثماریة
  

تابع    ة لأم    لاك الراض    ي الأالإج    راءات الواج    ب إتباعھ    ا لإع    داد عق    د التن    ازل ع    ن  
  : الدولة تكون على النحو التالي 

                                                             
  .1986جانفي 08مؤرخة في 01ج ر عدد -   1
  ) . السنة الواحدة والعشرون(  1984دیسمبر  31المؤرخة في  72ج د عدد - 2
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عل   ى ن   وع وب   رامج    )1(نس   خ 4یحت   وي ف   ي  تق   دیم طلب   ات تخص   یص قطع   ة الأرض     •
المس      احة ، (بھ      ا ، وك      ذا مواص      فاتھا الرئیس      یة البن      اءات والتھیئ      ة المق      ررة و تركی

رض     یة الض     روریة بم     ا ف     ي ذل     ك القطع     ة  ومس     احة القطع     ة الأ،) الحج     م، الإع     داد
الأرض    یة المخصص    ة لتوس    عات محتمل    ة لاحق    ة  ویتض    من الطل    ب أیض    ا إحتیاج    ات     

 . باء، والنقل الحضري الماء، الغاز، الكھر
إرس     ال طل     ب تخص     یص قطع     ة الأرض إل     ى المص     الح المكلف     ة ب     التعمیر مرفق     ا   •

ار القطع    ة لى مص    الح الولای    ة كتاب    ة لج    ان إختی       بوص    ل إی    داع مل    ف الإعتم    اد لتت    و   
الم   ؤرخ  )2( 304-82وم   ا یلیھ   ا م   ن المرس   ومن    44الأرض   یة المنش   أة بمقتض   ى الم   ادة  

 06الم     ؤرخ ف     ي   02-82المح     دد لكیفی     ات تطبی     ق الق     انون   1982أكت     وبر  09ف     ي 
 . المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي  1982فیفري 

ب   أملاك  یرس   ل رئ   یس لجن   ة اختی   ار قطع   ة الأرض إل   ى المص   لحة الولائی   ة المكلف   ة       •
برس      م با الدول     ة  محض     ر اختی      ار قطع     ة الارض الت     ي  تمتلكھ      ا الدول     ة  مص     حو      

 .)3(تخطیطي لموقعھا وبالملف المكون لھذا الغرض
ل    ى ال    والي بالنس    بة للأراض    ي التابع    ة للدول    ة الض    روریة      تحوی    ل المل    ف ك    املا إ   •

 لإنج   از مش   اریع إس   تثماریة، للب   ت ف   ي طل   ب التخص   یص بموج   ب ق   رار من   ھ، عل   ى أن    
 .  )4(لأراضي الدولة حسب القیمة التجاریةیتم تحدید سعر التنازل بالنسبة 

یت    ولى مھم    ة تك    ریس عق    د التن    ازل بالنس    بة للأراض    ي التابع    ة للدول    ة الموجھ    ة   و
  . لإنجاز مشاریع إستثماریة المصالح الولائیة المكلفة بأملاك الدولة 

معلق   ا عل   ى ش   رط فاس   خ ،یتمث   ل ف   ي      عقاری   ة تن   ازل ع   ن الحافظ   ة ال  ظ   ل عق   د ال یو
و بھ   ذا  الم   دة اللازم   ة لإنج   ازه، إش   تراط التنفی   ذ المط   ابق لبرن   امج الإس   تثمار المعتم   د ف   ي 

 07/01/1986الم     ؤرخ ف     ي  05 – 86م     ن المرس     وم  06المعن     ى ج     اء ن     ص الم     ادة  
یقی   د البی   ع الم   ذكور ف   ي ھ   ذا المرس   وم بش   رط فس   خي یتمث   ل ف   ي    <<:المش   ار إلی   ھ أع   لاه

اش   تراط التنفی   ذ المط   ابق لبرن   امج الاس   تثمار المعتم   د ف   ي الم   دة اللازم   ة لانج   ازه حس   ب      
  .>>ھر في ملف الاعتماد نفسما ھو مقر

                                                             
فیفري  06المؤرخ في  02-82القانون المحدد لكیفیات تطبیق  1982أكتوبر  09المؤرخ في  304-82من المرسوم  48المادة  -1

  .المتعلق برخصة البناء ورخصة  التجزئة   1982
.1982أكتوبر  12مؤرخة في  41ج ر عدد  -  2  
المحدد لشروط بیع الأراضي العقاریة التي تمتلكھا الدولة  1986جانفي  07المؤرخ في  05-86من المرسوم   04المادة  -3

  ) . م08/01/1986المؤرخة في  01ریة، ج ر عددالضروریة لإنجاز مشاریع إستثما
  .   مالمرسو نفس  من 01ف  04المادة -4
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بمق    ر المجل    س الش    عبي     لبن    اء ی    ودع المس    تثمر تص    ریحا    عن    د إنھ    اء أش    غال ا  و
تم    نح الس    لطة المختص    ة ش    ھادة مطابق    ة تع    د بمثاب    ة ت    رخیص باس    تقبال        ث    م البل    دي، 

  . ) 2(، ورفعا للشرط الفاسخ )1(الجمھور والمستخدمین

التن    ازل عل    ى أراض    ي تابع    ة  ھمی    ة بش    أن إق    رار  ویلف    ت انتباھن    ا نقط    ة بالغ    ة الأ 
م   ن  14م  ع أحك  ام الم  ادة     م  ن حی  ث كون  ھ یتع  ارض     س  تثماریة،  امش  اریع  نج  از  لاللدول  ة  
م   ن  06الم   ادة  ، ف   ي ح   ین  الدول   ة ملكی   ة  والت   ي تقض   ي بع   دم رجعی   ة   ) 3(1976دس   تور

ابع   ة للدول   ة، وھ   و م   ا یش   كل آن   ذاك      ك الأرض التی   ز للخ   واص تملُّ      تج05-86وم مرس   ال
لأحك    ام الدس    تور، ولقواع    د حمای    ة الم    ال الع    ام المكرس    ة ف    ي أحك    ام      رق    ا ص    ریحا  خ

المتض       من  26/09/1975الم       ؤرخ ف       ي  58-75م       ن الأم       ر  688و 687الم       ادتین 
ج   وان   30الم   ؤرخ ف   ي   16-84الق   انون الم   دني، حت   ى وإن نزع   ت الس   لطة ف   ي ق   انون       

لم   دولن م   ن  اء الإی   دیولوجي للعق   ار ا الغط    ) 4(لمتض   من ق   انون الأم   لاك الوطنی   ة   ا 1984
وإس       تبدالھ بمص       طلح الأم       لاك  " الأم       وال الإش       تراكیة" خ       لال ح       ذف مص       طلح  

  .  )5(الإقتصادیة

اس  تمر تبن   ي عق  د التن  ازل ع   ن ج  زء مھ   م     م ، 1989وبع  د التح  ول الدس   توري لس  نة    
-90ق   انون  الت   أرجح تنظیم   ھ ب   ین أحك   ام  ة ،م   ن الحافظ   ة العقاری   ة التابع   ة لأم   لاك الدول    

 454-91والمرس    وم التنفی    ذي  ،المع    دّل والمتمم  الأم    لاك الوطنی    ةالمتض    من ق    انون  30
والعام    ة التابع    ة   المح    دد لش    روط إدارة الأم    لاك الخاص    ة   23/11/1991الم    ؤرخ ف    ي  

 . ، وبین قرارات وزاریة مشتركة للدولة

 

  
  

                                                             
ج ر عدد ( المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة أراضي البناء،  1982فیفري  06المؤرخ في  02- 82من القانون  46المادة   -1

  ) . 1982فیفري  09المؤرخة في  06
المؤرخة  99/و م م/219رقم  لوزارة المالیة ،وزارة المالیة  تعلیمة عن الوزیر المنتدبال صدرت قصد وضع سوق عقاري حر  -2

إلغاء الشرط  تحث على  ،موضوعھا الاراضي المتنازل عنھا في إطار الترقیة العقاریة وترقیة الاستثمار 1999افریل 04في 
وعدم الاعتراض على الصفقات محل  ج المحیطات العمرانیة داخل وخار الفاسخ بالنسبة لعقود التنازل عن القطع الارضیة المتواجدة

، )مذكرات خاصة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري –منشورات  –تعلیمات ( منشورة في مجموعة النصوص  نقل ملكیة الاراضي
  . 1999لسنة

  ) . 1976نوفمبر  24ج ر المؤرخة في ( ،  1976المتضمن إصدار دستور  1976نوفمبر  22المؤرخ في   97- 76الأمر   -3
المؤرخ في  30-90الملغى بموجب القانون ) السنة الواحدة والعشرون(  1984جویلیة  03المؤرخة في  27ج ر عدد -4

  . المتضمن قانون الأملاك الوطنیة 01/12/1990
تعتبر من « : المتضمن قانون الأملاك الوطنیة على ما یلي  1984جوان  30المؤرخ في  84/16من قانون  17المادة نصت  -5

الثروات الطبیعیة، وكذا مجموع الممتلكات ووسائل الإنتاج والإستغلال ذات الطابع : الأملاك الإقتصادیة التابعة للمجموعة الوطنیة 
  . » لقة بالخدمات التي تملكھا الدولة والمجموعات المحلیة التابعة لھا الصناعي والتجاري والفلاحي والمتع
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  : ثانیا 

                                  ھلأملاك  للدولة الموجھ  التابعالعقار الصناعي عقد التنازل عن 
  تبني نظام إقتصاد السوقاستثماریة بعد  مشاریع  لإنجاز

غة التن   ازل ع   ن  رغ   م ذل   ك التنظ   یم الق   انوني لص   ی    امة والدق   ة ،عل   م الص   ر  الق   انون 
نج      از مش      اریع الموجھ      ة لإلأم      لاك الخاص      ة للدول      ة   الحافظ      ة العقاری      ة التابع      ة ل 

إس   تثماریة بع   د الإنفت   اح الإقتص   ادي ، ش   ھد تناقض   ا وتض   اربا ف   ي كثی   ر م   ن الأحی   ان ،         
  . إرتبط بالظروف التي كانت تعیشھا الجزائر آنذاك 

المح      دد  23/11/1991الم      ؤرخ ف      ي  454-91فم      ن خ      لال المرس      وم التنفی      ذي 
ض    بط كیفی    ات وی ام    ة التابع    ة للدول    ة وتس    ییرھا ، دارة الأم    لاك الخاص    ة والعإلش    روط 

أن التن   ازل ع   ن الممتلك   ات العقاری   ة التابع   ة للأم   لاك   تفی   د  من   ھ  10، نج   د الم   ادة )1(ذل   ك
والي بن   اءا عل   ى رأي الم   دیر   ال   الخاص   ة للدول   ة تك   ون أص   لا ب   المزاد العلن   ي ب   إذن م   ن      

عل   ى أس   اس دفت   ر ش   روط تع   ده مص   لحة الأم   لاك الوطنی   ة   ، )2(ال   ولائي للأم   لاك الوطنی   ة
  . مطابق للنموذج الذي یقره المدیر المكلف بالمالیة، یحدد فیھ إلتزامات المتنازل لھم 

ك   رّس الش   فافیة، یمك   ن التن   ازل اس   تثنائیا    ج   راءات القانونی   ة الت   ي تُ  للإوب   دون تحدی   د  
س   تنادا لرخص   ة م   ن ال   وزیر ع   ن الأراض   ي التابع   ة للأم   لاك الخاص   ة للدول   ة بالتراض   ي إ

  .  )3(المكلف بالمالیة بثمن لا یقل عن قیمتھا التجاریة

 أن ثب     ت، )4(ص     ادرة ع    ن المدیری    ة العام     ة للام    لاك الوطنی    ة    وب    إعتراف م    ذكرة   
ح   الات منخفض   ة ، حی   ث  ، فأغلب   ھةعك   س حقیق   ة الس   وق العقاری   تحدی   د س   عر التن   ازل لا ی

ل     بعض  رصیرتك     ز الأع     وان المكلف     ون ب     التقییم عل     ى الطریق     ة الإداری     ة، وخل     ق فُ       
المتع       املین لإكتس       اب العق       ار المخص       ص للإس       تثمار ب       ثمن أق       ل م       ن س       عره          

  . )5(وبالمقابل حرمان البعض الآخر من إكتسابھ،الحقیقي
                                                             

المحدد لشروط وكیفیات إدارة وتسییر 12/2012/ 16المؤرخ في 427-12ألغي بموجب المرسوم  454-91المرسوم التنفیذي -1
  ). 2012دیسمبر  19المؤرخة في  69ج ر عدد (الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة ،

المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة  23/11/1991المؤرخ في 454-91من المرسوم التنفیذي  10المادة  -2
  . للدولة وتسییرھا 

  .سوم التنفیذي المرنفس  من  11المادة  - 3
او /تنازل وموضوعھا  ال 2005أفریل  18مؤرخة في ال 2037صادرة عن المدیریة العامة للاملاك الوطنیة  رقم المذكرة  ال - 4

مذكرات  –منشورات  –تعلیمات ( مجموعة النصوص  منشورة في  ، حق الامتیاز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة منح
  .02،ص 2005، سنة )خاصة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري 

5 -<<la Methodologie de fixation du prix vrai, Pendant Longtemps Mal Comprise ; cela à été 
l’occasion pour certains promoteur d’acquérir des  terrains à des prix bien en deça du « prix 
vrai » et constituer des fonds de spéculation ou pour d’autres de se voir éliminés de tout 
accés possible au foncier », voir : République Algerienne ,Démocratique et populaire, 
Ministére de la Participation et Promotion de L’investissement, une Note n°533 , opcit ,p40. 
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إل    ى قاع    دة  ) بالتراض    يلتن    ازل ا( وتجس    یدا لتض    ارب الأحك    ام، تح    ول الإس    تثناء    
 18/12/1991الم    ؤرخ ف    ي   25-91م    ن ق    انون   161حی    ث ج    اء ف    ي الم    ادة    ، عام    ة

م   ع مراع   اة المخطط   ات الرئیس   یة     <<: م   ا یل   ي   1992المتض   من ق   انون المالی   ة لس   نة    
ی   ة المت   وفرة التابع   ة لأم   لاك الدول   ة   ی   ر یمك   ن التن   ازل ع   ن الأراض   ي العار  للتھیئ   ة والتعم

روریة لإنج   از مش   اریع إس   تثماریة یق   وم بھ   ا المقیم   ون أو غی   ر    الخاص   ة الت   ي تعتب   ر ض     
بالتراض    ي وبمقاب    ل م    الي لفائ    دة المس    تثمرین المعنی    ین، وذل    ك عل    ى أس    اس   ،المقیم    ون

دفت  ر أعب  اء یح  دد ش  روط إنج  از التن  ازل وكیفی   ات الإلغ  اء ف  ي حال  ة ع  دم وف  اء المتن   ازل            
  .  >>لھ بإلتزاماتھ

للأراض       ي المتن       ازل عنھ       ا لفائ       دة  ویطب       ق تخف       یض ع       ن القیم       ة التجاری       ة  
أو /الإس      تثمارات ف      ي النش      اطات المعت      رف بأولویتھ      ا ف      ي المخطط      ات الوطنی      ة و    

تك      ون الأراض     ي الموجھ      ة  عن     دما  %) 80(نش     اطات التص     دیر لیص      ل إل     ى غای      ة    
عن     دما %) 25(التابع     ة للدول     ة واقع    ة ف     ي المن     اطق المطل    وب توقیتھ     ا، و   للإس    تثمار  

  . لمطلوب ترقیتھا تكون واقعة خارج المناطق ا

المتض    من  18/12/1991الم    ؤرخ ف    ي   25 -91ق    انون الم    ن  161وتطبیق    ا للم    ادة  
فیف    ري  19، ص    در ق    رار وزاري مش    ترك م    ؤرخ ف    ي    )1(1992ق    انون المالی    ة لس    نة   

المح    دد لش    روط بی    ع الأراض    ي الج    رداء المت    وفرة التابع    ة للأم    لاك الخاص    ة   )2(1992
متض     منا  الاج     راءات للدول     ة الت     ي تعتب     ر ض     روریة لإنج     از ب     رامج الإس     تثمارات ،  

  :الواجب اتباعھا على النحو التالي 

Ø     ُنس    خ إل    ى الم    دیر ال    ولائي   08الحص    ول عل    ى القطع    ة الأرض    یة ف    ي   ودع طل    بی
ال   ذي یق   وم بإرس   ال الطل    ب م   ع مل   ف الإس   تثمار إل   ى لجن   ة تقنی    ة         ،)3(المكل   ف ب   التعمیر  

المح     دد  1992فیف     ري  19للولای    ة منش     أة ب    القرار ال     وزاري المش    ترك الم     ؤرخ ف    ي     
لش   روط وكیفی   ات المطلوب   ة للتن   ازل ع   ن العق   ارات المبنی   ة وغی   ر المبنی   ة التابع   ة للدول   ة      

ى الم   دیر ال   ولائي المكل   ف  إل    )4(المخصص   ة لإنج   از عملی   ات التعمی   ر والبن   اء ، الموس   عة  
قلیمی   ا باعتبارھ   ا وح   دھا المؤھل   ة للب   ت      إبالص   ناعة وممث   ل الغرف   ة التجاری   ة المختص   ة     

 . في طلبات إكتساب القطع الأرضیة لإنجاز الإستثمارات 
 

                                                             
  .1991دیسمبر  18المؤرخة في  65ج ر عدد -1
  .01/04/1992المؤرخة في  25ج ر عدد  -2
المتعلق بشروط بیع الأراضي الجرداء المتوفرة التابعة  1992فیفري  19في  من القرار الوزاري المشترك المؤرخ 06المادة  -3

أفریل  01مؤرخة في 25عدد  ج ر(للأملاك الخاصة للدولة التي تعتبر ضروریة لإنجاز مشاریع إستثماریة، وكیفیات ذلك، 
  . )م1992

شروط وكیفیات التنازل عن العقارات المبنیة المحدد ل 1992فیفري  19من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  05المادة  -4
  . وغیر المبنیة التابعة للدولة المخصصة لإنجاز عملیات التعمیر والبناء  
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Ø       تق  وم اللجن   ة بدراس  ة الترش   یحات والطلب  ات آخ   ذة بع  ین الإعتب   ار أھمی  ة المش   روع م   ن
عاض    ة ع    ن ال    واردات، وعن    د الموافق    ة تح    رر      والإست ص    ب الش    غل  احی    ث إنش    اء من 

اللجن  ة محض  را مرفق   ا ب  الملف المك  ون إل   ى م  دیر الأم  لاك الوطنی   ة المخ  تص إقلیمی  ا ف   ي         
 1992م   ن ق   انون المالی   ة لس   نة    161الولای   ة لأج   ل تحدی   د س   عر التن   ازل تطبیق   ا للم   ادة     

 . المشار إلیھما سابقا 
  

Ø       لأم   لاك الوطنی   ة عق   د التن   ازل    عن   د قب   ول المس   تثمر س   عر التن   ازل، تح   رر مص   الح ا
مرفق   ا ب   دفتر ش   روط یح   دد فی   ھ ش   روط البی   ع ، وآج   ال إنط   لاق أش   غال المش   روع والت   ي     

،أم    ا آج    ال إنج    از    ) 1(حیازت    ھ ل    لأرض الثاب    ت ف    ي العق    د     یب    دأ حس    ابھا م    ن ت    اریخ   
 . تسلیم رخصة البناء المشروع  وتقدیم شھادة المطابقة  یبدأحسابھا من تاریخ 

 

Ø دفتر الش   روط لأس   باب ق   اھرة تجع   ل الإلت   زام    ب    تخلف   ھ ع   ن الأج   ل المح   دد   ل   ة ف   ي حا
تم    دد آج    ال انط    لاق الأش    غال المنص    وص علیھ    ا ف    ي دفت    ر الش    روط بم    دة     ،مس    تحیلا 

 . تساوي المدة التي تعذر فیھا على المشتري القیام بإلتزاماتھ 
 

Ø           یح    دد ف    ي عق    د التن    ازل المرف    ق ب    دفتر الش    روط، موق    ع القطع    ة الأرض    یة بدق    ة 
ومس   احتھا الت   ي لا مج   ال للطع   ن ف   ي قوامھ   ا ولا ف   ي ح   ال س   وء الترب   ة أو باطنھ   ا، كم   ا      

، كمنع    ھ بی    ع أو ت    أجیر بھ    ا یح   دد فی    ھ الش    روط الت    ي یتوج    ب عل    ى المس    تثمر الإلت    زام 
القطع    ة الأرض    یة ، وإس    تعمال العق    ار جزئی    ا أو كلی    ا لأغ    راض أخ    رى لا تم    ت ص    لة   

  .سخ وبالتالي، إسقاط حق ملكیتھ طائلة الف، تحت  )2(بمشروع الإستثمار الموصوف

لا س   یما أحك   ام دفت   ر الش   روط الملح   ق     لأحك   ام التنظیمی   ة الس   الف ذكرھ   ا،   ورغ   م ا
، عق    د التن    ازل ن    تج عن    ھ  1992فیف    ري  19ب    القرار ال    وزاري المش    ترك الم    ؤرخ ف    ي   

مش   اكل میدانی   ة نتیج   ة س   وء التطبی   ق م   ن جان   ب المس   تثمر، وغی   اب مراقب   ة فعّال   ة م   ن         
دین بموج     ب عق     ود توثیقی     ة ع     ن أراض     ي    یرة، فق     د ثب     ت م     رارا تن     ازل مس     تف   الإدا

  . الصناعيمخصصة للإستثمار 

الظ     روف  الص     ناعي،والس     بب الث     اني ال     ذي س     اھم ف     ي تك     ریس ھ     در العق     ار   
بع   دم الإس   تقرار السیاس   ي    الت   ي تمی   زت ،السیاس   یة الت   ي نش   أت ف   ي ظلھ   ا ھ   ذه الأحك   ام     

تق   اد الس   لطة لمؤسس   اتھا الجمھوری   ة   افوالتش   ریعیة ،رّاء وق   ف الإنتخاب   ات  ج    )3(والأمن   ي
أي بمع   دل  ،حكوم   ات  5حی   ث عرف   ت الدول   ة خ   لال ھ   ذه المرحل   ة م   رور أكث   ر م   ن         ،

                                                             
من دفتر الأعباء المحدد لشروط وبنود المطبقة على  البیع بالتراضي للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة  16البند  -1

  .767)،ص  1992أفریل  01مؤرخة في  25ج ر عدد  (لانجاز مشاریع استثماریة،
المحدد لشروط وبنود المطبقة على  البیع بالتراضي للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة من دفتر الأعباء  08و  07البندین  -2

  .768،مرجع سابق ،ص  الموجھة لانجاز مشاریع استثماریة
3 -GEORGE  KORME , la Réforme Economique  en Algerie, une Réforme Mal Aimé, in revue 
Monde Arabe, N° 139 , Année  1998, p41. 
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حكوم  ة لك  ل س  نة دون حس  اب ع  دد ال  وزراء ال  ذین ت  داولوا عل  ى الحك  م مم  ا ترت  ب علی  ھ            
الخ   اص  عل   ى الإس   تثمار   ش   یوع الفس   اد الإداري، وتبدی   د الأم   وال العمومی   ة، ف   أثر ذل   ك      

تنفی     ذ وع     ودھم الإس     تثماریة   نب     ي، إذ رف     ض الكثی     ر م     ن المتع     املین   جال     وطني والأ
  .بالجزائر 

 ع ألغ    ى المش    رّ  ،ت لتبدی    د الأم    وال العمومی    ة زاء ك    ل ھ    ذه التج    اوزات الت    ي أدّ  إو
، بموج   ب الم   ادة  م1992المتض   من ق   انون المالی   ة لس   نة     91/25م   ن ق   انون   161الم   ادة 

متض     من ال 1993دیس     مبر  29الم     ؤرخ ف     ي    18-93 م     ن المرس     وم التش     ریعي   118
التن    ازل آلی    ة إلغ    اء  من    ھ  117ف    ي الم    ادة   متض    منا، )1(م 1994ق    انون المالی    ة لس    نة   

، م      ع إمكانی      ة التن      ازل عن      د إتم      ام المش      روع     بعق      د الإمتی      از س      تبدل ، لتُالمباش      ر
ة س   واء توحی   د نظ   ام اس   تغلال الحافظ   ة العقاری   ة التابع   ة للدول       ،الإس   تثماري، وم   ن ثم   ة  

  . ، أو خارجھا )2(وجدت في المناطق المطلوب ترقیتھا

               لجن     ة المس     اعدة عل     ى تحدی     د مك     ان ترقی     ة الإس     تثمار     ،وراف     ق ھ     ذه الأحك     ام  
 )CALPI (   المؤرخ     ة ف     ي  28المنش     أة بواس     طة التعلیمی     ة الوزاری     ة المش     تركة رق     م

القط     ع الأرض     یة  مس     اعدة المس     تثمرین ف     ي الحص    ول عل     ى ،، ھ    دفھا   15/15/1994
 Hors zones(لموج     ودة خ     ارج المن     اطق المھّی     أة  التابع     ة للأم     لاك الوطنی     ة ا

spécialement Aménagés()3(،داری      ة بالتنس      یق م      ع   لإج      راءات اإتم      ام الإ و
  . مصالح أملاك الدولة 

 العق   ار  نھ   بمما یش   كل مص   درا ل،، یش   وبھ الغم   وض وع   دم الدق   ة وف   ي تط   ور آخ   ر 
المتض   من ق   انون المالی   ة لس   نة     1997دیس   مبر  31الم   ؤرخ ف   ي   02-97ق   انون الص   در 
م        ن المرس        وم  117المعدّل        ة للم        ادة  51د إدم        اج ف        ي الم        ادة  عی        ، لی)4(1998

، عق     د التن    ازل بالإض     افة  1994المتض    من ق     انون المالی    ة لس    نة     18-93يــــ     ـالتشریع
ی     ار بص     یغة الإخت  باللغ     ة العربی     ة  117، حی     ث ج     اءت الم     ادة  إل     ى  عق     د الإمتی     از 

الأراض     ي التابع     ة للأم     لاك الخاص     ة   یمك     ن التن     ازل أو الم     نح بالإمتی     از  <<:ك     الآتي
للدول   ة الموجھ   ة لإنج   از مش   اریع إس   تثماریة ب   المزاد العلن   ي ، وبص   فة إس   تثنائیة یمك   ن          

                                                             
  . 1993دیسمبر  30المؤرخة في  88ج ر عدد  -1
استغلال أراضي آلیة  المتعلق بترقیة الإستثمار 1993أكتوبر  05المؤرخ في  12-93من المرسوم التشریعي  23المادة حسب  -2

  .الإمتیاز  ھي آلیة ة في المناطق المطلوب ترقیتھا،الخاصة الواقعالأملاك الوطنیة 
3 - Un Dispositif Additionnel, comme pour l’appelation de Dispositif Calpi a été Developpé à 
partir de 1994 visant à donner la possibilité aux investississeurs d’acceder à des terrains  en 
Dehors  des zones  spécialement Aménagées>>,voir :  Ali  Brahiti, Politique d’offre fonciére 
dans le cadre de la promotion  de l’investissement, op cit , p09. 

  .م1997دیسمبر 31مؤرخة في ال89ج ر عدد  - 4
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التن    ازل أو م    نح الإمتی    از الأراض    ي الم    ذكورة أع    لاه بالتراض    ي لفائ    دة الإس    تثمارات       
  .  >>المستفیدة من المزایا المحددة بموجب التشریع والتنظیم المعمول بھما 

باللغ    ة ،18-93 المرس    وم التش    ریعي  المُعدّل    ة م    ن  117ف    ي الم    ادة الش    يء ف    س ون
  : ةـــالفرنسی

Article 117 : « les terrains relavant du domaine privé de l’ETAT 
destinés à la réalisation des projets d’investissement, peuvent être 
cédés ou concédés… » 

 حس    ب  ،س    تثمارلإط    ار عملی    ة ا إم    نح الأراض    ي ف    ي   ) 1(وب    رّر بع    ض الكت    اب  

ار قط   ع الأراض   ي أو لم   ا تك   ون قیمتھ   ا مرتفع   ة ی   تم إختی        ل   ةحی   ث ف   ي حال   ة ق الحال   ة ،

عن    د إتص    النا ب    رئیس  ،لك    ن الإمتی    از ، وف    ي الح    الات الأخ    رى یمك    ن التن    ازل عنھ    ا   

 117معن    ى التن    ازل ف    ي الم    ادة    دول    ة لولای    ة قس    نطینة، أك    دّ لن    ا    مص    لحة أم    لاك ال 

  . المعدّلة ھو تحویل حق الإمتیاز إلى تنازل 
  

، ف  تح المج   ال  117وحس  ب وجھ  ة نظرن  ا ع  دم الدق  ة ف  ي الص  یاغة الش  كلیة للم  ادة          
  . لطاتھا القانونیة حسب التأویلات المختلفة للإدارة لتجاوز س

  
  

الحافظ    ة العقاری     ة  ب    ذب وع    دم الإنس    جام ف    ي النظ    ام الق    انوني لإس    تغلال        التدو

الخاص    ة بالدول    ة الموجھ    ة لإنج    از مش    اریع إس    تثماریة، ب    ل التص    رف ف    ي العق    ارات  

دون قیمتھ     ا الحقیقی     ة ، عرفت     ھ بع     ض ال     دول العربی     ة بحج     ة تش     جیع المس     تثمرین      

ف      ي   إذ،رم      ز الس      یادة الوطنی      ة   ھ      و  ،أن العق      ارة ھمل      ، مُین والأجان      بال      وطنی

) 2(ف   ي ظ   ل النظ   ام الق   دیم   الموج   ھ للاس   تثمار  ع ت   رخیص اس   تغلال العق   ار ت   وزّ،المغرب

ك    ز للاس    تثمار أص    بح یت    وزع    رو لت    دبیر لامتم ،ووزی    ر المالی    ة ،ال    وزیر الأول  ،ب    ین

لاة وُال    و وزی    ر المالی    ة الموج    ھ ف    ي النظ    ام الجدی    د   ب    ین    خیص اس    تغلال العق    ار ت    ر

  .المختصین إقلیمیا

                                                             
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ) دراسة میدانیة( ئر فوزي نعیمي، إشكالیة العقار في عملیة الإستثمار الخاص بالجزا -1

  .141، ص 1999، لسنة 37، جزء 04والإقتصادیة والسیاسیة، عدد 
قراءة أولیة في النصوص الجدیدة المتعلقة (عبد االله شرحي، نحو استراتیجیة جدیدة لتدبیر الملك الخاص للدولة في مجال الاستثمار  -2

، الأنظمة العقاریة بالمغرب ، أعمال ندوة وطنیة منظمة في كلیة الحقوق ، جامعة القاضي عیاض بمراكش ، ) بالاستثمار اللامركزي
  .206ص  2003، مركز الدراسات القانونیة المدنیة و العقاریة ، طبعة واحد ، لسنة 2002أفریل  06و  05یومي 
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 )1(آلی    ة البی    ع و الك    راء س    تثمار ب    ین تت    وزع آلی    ات اس    تغلال العق    ار الموج    ھ للا  و
آلی   ة البی   ع ت   رخص بق   رار م   ن وزی   ر المالی   ة ب   المزاد العلن   ي لم   ا یف   وق الاس   تثمار   حی   ث،

ة للعق     ار الم     راد بیع     ھ  أو لم     ا تك     ون القیم     ة التجاری     ة الحقیقی        ،ملی     ون درھ     م   200
  .من التكلفة الاجمالیة التقدیریة للمشروع)%  10(تفوق

جماع    ات الأرض المزم    ع بیعھ    ا لص    الح ال ي، لم    ا تك    ون  بالتراض     یك    ون البی    ع  و
دون تحدی   د لس   قف مع   ین لمبل   غ المش   روع أو     ق   اولات العام   ة  المو المؤسس   ات و المحلی   ة
 نھ     ا لأش     خاص طبیعی     ة أو معنوی     ة  أو لم     ا تك     ون الأرض المزم     ع التن     ازل ع  ،نوع     ھ 

م      ن التكلف      ة الاجمالی      ة التقدری      ة    )% 10 (لا تتج      اوز  الحقیقی      ة قیمتھ      ا التجاری      ة  
  .روعللمش

بت   رخیص بی   ع أم   لاك الدول   ة بالتراض   ي قص   د إنج   از    )2(اختص   اص ال   واليینعق   د  و
حیة و مش   اریع اس   تثماریة ف   ي قطاع   ات الص   ناعة و التص   نیع الفلاح   ي و المع   ادن الس   یا        

للعق      ار الم      راد   لا تتج      اوز القیم      ة الحقیقی      ة  أش      ریطة ،الص      ناعة التقلیدی      ة و السكن 
و أن یق   ل مبل   غ الاس   تثمار ع   ن   الاجمالی   ة للمش   روع ، م   ن التكلف   ة التقدیری   ة  ) %10(بیع   ھ
  .ملیون درھم 200

 ،)3(1990س    بتمبر  08الم    ؤرخ ف    ي ق    راءة أحك    ام الأم    ر  خ    لال من ،وف    ي ت    ونس
تن   ازل یم   نح ال ،س   تعمال الص   ناعي  غی   ر الفلاحی   ة بم   ا فیھ   ا المع   دة للإ   العق   ارات الدولی   ة  

  . ثلاثبالمزاد العلني بشرط الإستجابة لمعاییر مبدئیا فیھا 

یس    توجب أن تك    ون قیم    ة العق    ارات المتن    ازل عنھ    ا      الاول، معی    ار م    الي ،حی    ث  
وظیف     ي الث     اني، معی     ار ، وتونس     يدینار) 5000(ب     المزاد العلن     ي تف     وق خمس     ة آلاف  

اعتب   ار العق   ار المتن   ازل عن   ھ غی   ر     ، 1990وج   ب وفق   ا للفص   ل الأول م   ن أم   ر    ال   ذي یُ
 ذاتيالمعی    ار ال       خص    ص لفائ    دتھا، أم    ا   لازم بص    فة نھائی    ة للمص    الح الإداری    ة الت    ي     

التن    ازل یك    ون  ، ف    إذا ك    ان التن    ازل لفائ    دة أش    خاص عمومی    ة    یخ    ص ص    فة المش    تري 
العق   ار المتن   ازل عن   ھ لإنج   از مش   اریع إقتص   ادیة أو تجاری   ة       ص   دإلا  إذا رُبالتراض   ي ، 

  .ذات مداخیل
                                                             

،فُوض 2002مارس  05مؤرخ في  367 – 02بموجب قرار الوزیر المغربي للاقتصاد و المالیة و الخوصصة و السیاحة رقم  -1
الولاة سلطة الترخیص لكراء العقارات من ملك للدولة الخاص الواقعة داخل نفوذھم الترابي من أجل إنجاز مشاریع استثماریة في 

 200المشروع تقل عن ادن ، السیاحة و الصناعة التقلیدیة ،لاسیما السكن إذا كانت قیمة قطاعھ الصناعي التصنیع الفلاحي و المع
تحدد مدة الكراء و مساحة الأرض حسب طبیعة المشروع المزمع إنجازه و عناصره و المدة اللازمة لاستھلاك ملیون درھم ،و

ب ،الطبعة الثانیة ،منشورات المجلة المغربیة  للإدارة محمد بنیحي ،قانون الاستثمار في المغر:الاستثمار ،للمزید من التفصیل 
    .286المحلیة  والتنمیة ،المغرب  ،ص

  .209سابق، ص  ،مرجع عبد االله  شرحي  - 2
عماد فرحات، التفویت في ملك الدولة الخاص العقاري غیر الفلاحي، دون عدد ،المجلة القانونیة التونسیة ،مركز الدراسات - 3

  .128،ص 2008لكلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة والسیاسیة  ،سنة والبحوث والنشر 



210 
 

م    ن الق    انون التونس    ي ،   1990س    بتمبر  08الم    ؤرخ ف    ي أورد الأم    ر  ،اواس    تثناء
ھ    ي حال    ة فش    ل التن    ازل ب    المزاد العلن    ي،       عتم    د فیھ    ا التن    ازل بالتراض    ي    یُ ص    ورا 

  . دینار تونسي  )5000(لا تتجاوز قیمتھ خمسة آلاف  والتنازل على العقار الذي

المل     ك الخ     اص غی     ر   نص     وص التونس     یة المنظم     ة للتن     ازل عل     ى   ووض     عت ال
وقی    دت س    لطات   ى م    آل العق    ار المتن    ازل عنھ،  عل     ) 1(اب    ة مش    ددة  الفلاح    ي للدول    ة رق 

تمث   ل قی   ودا لمب   دأ حری   ة     ،زل إدراج بن   ود تعاقدی   ة ف   ي عق   د التن   ا     المش   تري م   ن خ   لال   
إیجابی    ة ك    إلزام المش    تري ببن    اء مح    ل س    كني أو إنج    از       إم    ا وھ    ي ش    روط  ،التعاق    د 

مش  روع ص  ناعي ف  ي أج  ل یت  راوح م  ا ب  ین ثلاث  ة إل  ى خمس  ة س  نوات م  ن ت  اریخ إمض  اء           
العق     د، أو ش     روط س     لبیة یمن     ع بموجبھ     ا المش     تري إثق     ال العق     ار موض     وع التن     ازل   

  . لة بالرھون والإمتیازات لمدة معینة عدا الرھون من الدرجة الأولى لفائدة الدو

بیع  ھ مج  ددا    من  ع  ب ،وم  ن أب  رز الش  روط الت  ي یتض  منھا عق  د التن  ازل تل  ك القاض  یة        
،دون الحص   ول مس   بقا عل   ى الس   لطة    )2(للغی   ر بع   وض أو بدون   ھ قب   ل مض   ي م   دة المن   ع     

  .الإداریة المختصة 

، م   ن الح   ث عل   ى ض   رورة إس   تغلال    ق   وانین الإس   تثمار  ل   م تخ   لُ  أم   ا ف   ي مص   ر، 
الأراض     ي الص     حراویة ف     ي الزراع     ة ، الس     یاحة ، الإس     كان والتعمی     ر والص     ناعة ،     

  . جاعلة ذلك ضمن أولویات الخطة القومیة للتنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة 

ج      ازت ق      وانین   ،أوتش      جیعا للمش      روعات الإس      تثماریة بم      ا فیھ      ا الص      ناعة      
الش    ركات الح    ق ف    ي تمل    ك الأراض    ي الموجھ    ة      الإس    تثمار لأص    حاب المش    روعات و  

المتض   من  1997لس   نة  8م   ن الق   انون رق   م  12للإس   تثمار ، حی   ث ج   اء ف   ي ن   ص الم   ادة  
یك   ون للش   ركات والمنش   آت الح   ق ف   ي    « : ق   انون ض   مانات وح   وافز الإس   ثمار م   ا یل   ي     

تمل   ك أراض   ي البن   اء والعق   ارات المبنی   ة اللازم   ة لمباش   رة نش   اطھا والتوس   ع فی   ھ، أی    ا           
  .  )3(»نت جنسیة الشركاء أو محال إقامتھم أو نسب مشاركتھم كا

ج    از أ ،ج    ل زی    ادة تش    جیع إقام    ة المش    روعات الإس    تثماریة والتوس    ع فیھ    ا أوم    ن 
التص     رف بالمج     ان ف     ي    )4(1996لس     نة  05ع المص     ري ف     ي الق     انون رق     م    المش     رّ

ب   ة حی   ث  الأراض   ي الص   حراویة المملوك   ة للدول   ة أو الأش   خاص الإعتباری   ة العام   ة، بالھ    
 علق  ا عل  ى ش  رط   تنتق  ل الملكی  ة بالمج  ان إل  ى الموھ  وب ل  ھ، غی  ر أن ھ  ذا التص  رف ج  اء مُ        

                                                             
  .134سابق ،ص  مرجع عماد فرحات ، - 1
  .سنوات  من تاریخ إبرام العقد  05مدة المنع تتمثل في  -2

  .302محمد محمد أحمد سویلم ، الإستثمارات الأجنبیة في مجال العقارات ،مرجع سابق ، ص  - 3
  .302نفس المرجع  ،ص - 4
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ھ    و ع    دم إنتق    ال ملكی    ة   ، 1996لس    نة  05م    ن الق    انون رق    م   02نص    ت علی    ھ الم    ادة  
  . قبل إتمام تنفیذ المشروع وبدء الإنتاج الفعلي ،الأرض إلى المتصرف إلیھ 

ر وقی   امھم س   واء بنق   ل الملكی   ة أو الت   أجی   إل   یھم ی   ة المتص   رف  ولتض   من الدول   ة جدّ 
خ   لال الم   دة المح   ددة ف   ي ق   رار الإس   تفادة أوض   حت الم   ادة         بالتنفی   ذ الفعل   ي للمش   روع   
إذا ل   م ی   تم تنفی   د المش   روع  « :  م الحك   م الآت   ي  1996لس   نة  5الرابع   ة م   ن الق   انون رق   م  

الجھ   ة ى وب   دء الإنت   اج الفعل   ي خ   لال الم   دة الت   ي تح   دد ف   ي ق   رار التخص   یص یتع   ین عل      
ویج   وز بیعھ   ا أو تأجیرھ   ا لص   الح المش   روع وفق   ا      ،دھا ادالإداری   ة مالك   ة الأرض إس   تر  

  .»للأسعار السائدة في المنطقة في تاریخ الإستراد

ص   فة عام   ة، وب   الرغم م   ن ھ   ذه الت   دابیر ثب   ت بع   د أح   داث الث   ورة المص   ریة ف   ي    وب
  .)1(ةسالموجھ للإستثمار وھدره بأثمان بخنھب العقار ، 2011ینایر  25

ع    دم  احت    رام و، )2(ولع    ل غی    اب أس    س الإدارة الرش    یدة ف    ي المجتمع    ات العربی    ة 
 ،والمس    اءلة والرؤی    ة الإس    تراتیجیة،والمع    اییر الموض    وعیة  ،مب    ادئ الش    فافیة والكف    اءة

  . عد من الأسباب الرئیسیة وراء ھذه التجاوزات تُ

عرف   ت الأص    ول  ، مجتمعاتن   ا العربی    ة    تعیش   ھ  وف   ي خض   م الواق    ع المری   ر ال    ذي   
العقاری   ة التابع   ة للمؤسس    ات العمومی   ة نف    س السیاس   ة ف   ي الجزائ    ر لأن تنظ   یم التن    ازل       

( وكأن الس        لطة تری       د تموی        ھ  یخض        ع لق       وانین المالی        ة المتتالی       ة،   عنھ       ا ك       ان  
Cammouflé ( نتائج سیاستھا السابقة التي باءت بالفشل.  

   

  :لفرع الثانيا
  التابعة للمؤسسات العمومیة الإقتصادیةعقد التنازل عن الأصول العقاریة 

یة بمی   ل الس   لطة لإس   تخدامھا   انوني للمؤسس   ة العمومی   ة الإقتص   اد  تمی   ز الت   اریخ الق     
بق    ت علیھ    ا جمی    ع  قتص    ادیة للدول    ة، فطُ لإض    فاء الش    رعیة عل    ى التح    ولات الإ   كث    وب

  . ستوردة بین إخضاعھا للحل أو الخوصصة الوصفات المُ

أن التحوی     ل الكل     ي أو الجزئ     ي للت     راث    رأت الس     لطة فف     ي إط     ار الخوصص     ة، 
مخت    ارین  ع    ن الأس    ھم أو الأص    ول إل    ى مس    تثمرین      الم    الي للمؤسس    ة عب    ر التن    ازل   

                                                             
  : یسرى المغربي، سیاسات التصرف في أراضي الدولة ، مقال الكتروني على الموقع  - 1

www.elsyesi.com/art-detail.aspx?id=261 
  .35عبد االله عبد الكریم عبد االله، الحكومة والإدارة الرشیدة، مرجع سابق ، ص  - 2

http://www.elsyesi.com/art-detail.aspx?id=261
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ھ    و الح    ل الأمث    ل لإنع    اش المؤسس    ة العمومی    ة  ،بمج    رد التص    دیق عل    ى عق    د التن    ازل  
  . الإقتصادیة 

لمتبقی     ة الأص    ول العقاری     ة ا  أع     ادت الس    لطة تفعی     ل وزی    ادة للع     رض العق    اري،   
تابع     ة الالأص     ول العقاری     ة الفائض     ة   ، لاس     یما التابع     ة للمؤسس     ات العمومی     ة المحلّ     ة 

أم   لاك  جاعھا ف   يل   ة نش   اط ، م   ن خ   لال إس   تر   لمؤسس   ات العمومی   ة الإقتص   ادیة ف   ي حا  ل
ث   م التن   ازل عنھ   ا بموج   ب عق   ود تن   ازل للمس   تثمرین   ف   ي مرحل   ة أول   ى ، الدول   ة الخاص   ة 

  . الجدد 

ة التابع    ة للمؤسس    ات العمومی    ة  ل ع    ن الأص    ول العقاری     وق    د ان    تعش عق    د التن    از  
حلّ    ة ، أو ف    ي حال    ة نش    اط لیش    ھد بع    ض الأحی    ان تض    اربا ف    ي الأحك    ام إل    ى غای    ة    الم

خض     اعھا لنظ     ام  إبتغلال الأص     ول المتبقی     ة والفائض     ة  توحی     د النظ     ام الق     انوني لإس       
  .  )1(غیر قابل للتنازلطویل المدى الإمتیاز 

ال جاری   ا ؤسس   ات العمومی   ة الإقتص   ادیة م   از   أص   ول المبی   د أن عق   د التن   ازل ع   ن    
 أدمج   ت أحكام  ا جدی   دة ف   ي الأم   ر ،و الت   ي تراجع  ت فیھ   ا الس   لطة   ف  ي إط   ار الخوصص   ة 

 . من شأنھا تقیید المتنازل لھ ،المتعلق بتطویر الإستثمار المعدّل والمتمم  01/03

العمومی    ة ولنع    رض فیم    ا یل    ي ،عق    د التن    ازل ع    ن الأص    ول العقاری    ة  للمؤسس    ة    
الاقتص    ادیة ف    ي إط    ار الخوصص    ة ،وعق    د التن    ازل ع    ن الأص    ول العقاری    ة  المتبقی    ة      

  .والفائضة  للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 
  :أولا

  مؤسساتالعقاریة التابعة  للصول الأعقد التنازل عن 
    العمومیة الإقتصادیة في إطار الخوصصة 

لمتض    من ق    انون المالی    ة   ا 2009یولی    و  22الم    ؤرخ ف    ي   09/01بموج    ب الأم    ر  
المتعل     ق بتط     ویر   01/03المع     دّل والم     تمم لأحك     ام الأم     ر    )2( 2009س     نة لالتكمیل     ي 
   .عن الخوصصة الكلیةتراجعت السلطة  ،الإستثمار

ف      ي حال      ة ف      تح رأس      مال المؤسس      ة العمومی      ة    ،)3(الجدی      دة حك      امالأحس      ب و
م   ا  أ،%)49(الأجنبی   ة مك   ن تج   اوز المس   اھمة   لا یقتص   ادیة عل   ى الإس   تثمار الأجنب   ي،   الإ

                                                             
منح الإمتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة  المحدد لشروط وكیفیات  2008سبتمبر 01المؤرخ في  04-08الأمر -1

  .للدولة المعدل والمتمم
  .م 2009جویلیة  26مؤرخة في ال 44ج ر عدد - 2
المتعلق بتطویر الإستثمار المعدّل  2001أوت  20المؤرخ في  01/03من الأمر  02مكرر  04المادة ،1مكرر  04المادة - 3

  . والمتمم 
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لا یمك   ن تج   اوز مس   اھمتھ    )1(ف   ي حال   ة ف   تح رأس م   ال عل   ى الإس   تثمار ال   وطني المق   یم      
  .ونفس الأحكام تطبق في حالة الشراكة %) 66(

وی     تم تحوی     ل الت     راث الم     الي للمؤسس     ة ع     ن طری     ق التن     ازل ع     ن الأس     ھم أو     
بموج   ب  ،)2(ل   ى القط   اع الخ   اص م   ن غی   ر المؤسس   ات العمومی   ة الإقتص   ادیة       إالأص   ول 

وقّ   ع م   ن ال   وزیر   مُ،من   ھ عل   ى دفت   ر ش   روط یع   د ج   زءا لا یتج   زأ       عق   د تن   ازل یحت   وي  
ال   ذي یت   رأس الجمعی   ة العام   ة لش   ركات تس   ییر مس   اھمات الدول   ة ،          )3(المعن   ي بالقط   اع  

  .بعد دراسة وموافقة مجلس مساھمات الدولة  

ل   ق  المتع2001أوت 20الم   ؤرخ ف   ي    01/04م   ن الام   ر   19وتطبیق   ا ل   نص الم   ادة   
بتنظ   یم المؤسس   ات العمومی   ة الاقتص   ادیة  وخوصص   تھا المع   دل والم   تمم ،یحت   وي عق   د        

  .التنازل  على حقوق وواجبات  المتنازل  والمتنازل لھ 

یس   تفید المتن   ازل  ل   ھ  م   ن  جمل   ة م   ن الامتی   ازات الخاص   ة ،ی   تم   فم   ن حی   ث الحقوق،

المش    تري التف    اوض بش    أنھا  حس    ب طبیع    ة  وحج    م ك    ل مؤسس    ة  ف    ي حال    ة الت    زام        

و الابق    اء  أباص    لاح المؤسس    ة أو تح    دیثھا أو الحف    اظ عل    ى  جمی    ع مناص    ب الش    غل  ،      

  .)4(على المؤسسة في حالة نشاط

حتف    اظ الدول    ة  إعل    ى ،یحتوي عق    د التن    ازل  عل    ى دفت    ر ش    روط  ی    نص  وبالمقاب    ل

ین      تج آث      اره بق      وة    ،(inaliénable)غی      ر قاب      ل للتص      رف   مؤقت      ا بس      ھم ن      وعي   

وإدراج   ھ ف   ي الق   انون الأساس   ي للمؤسس   ة    تأسیس   ھ ف   ي دفت   ر الش   روط بمج   رد )5(الق   انون

 01/352حكام     ھ بموج     ب المرس     وم التنفی     ذي    أ ذي نُظم     ت ال     ، ومح     ل الخوصص     ة 

                                                             
سنوات وبعد التحقق من إستیفاء جمیع الإلتزامات المكتسبة أن یرفع لدى مجلس  5یمكن للمساھم الوطني المقیم بعد إنقضاء  -1

من رأس المال الإجتماعي التي تكون في حوزة % 34مساھمات الدولة طلب إمكانیة شراء الأسھم المتبقیة التي تعادل أو تفوق 
لیتم التنازل حسب السعر المتفق علیھ مسبقا في میثاق المساھمین أو حسب السعر الذي یحدده المؤسسات العمومیة الإقتصادیة ، 

  . المجلس 
المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الإقتصادیة وتسییرھا وخوصصتھا  2001أوت  20المؤرخ في   01/04من الأمر 13المادة  -2

  . المعدل والمتمم
الوزارات المعنیة  ات العمومیة الإقتصادیة وشركات تسییر مساھمات الدولة تحت وصایةم ، وُضعت المؤسس2008منذ فیفري  -3

 :عبالقطا
Rachid Zouaimia, Réflexion sur la sécurité juridique de l’investissement, op cit, P13. 
Voir aussi : Article 05  De la résolution du conseil de participatiopn de l’Etat  du 06 Avril 2010 
Adrésser aux membres du conseil  des  participations  de l’Etat et aux ministres qui sont les 
présidents  des Assemblées Générales des SGP et des entreprises publiques non Affiliées  

  .ق بتطویر الاستثمار المعدل والمتمم المتعل 2001اوت  20المؤرخ في  03-01من الامر  17المادة  -4
ة حقوق السھم النوعي وكیفیات المحدد لشروط ممارس10/11/2001المؤرخ في  352-01من المرسوم التنفیذي  04المادة  -5

  .)11/11/2001مؤرخة في 67ج ر عدد (،ذلك
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لس     ھم ا <<:ف    ھ المش     رع  ف    ي الم    ادة الثانی    ة     عر حی    ث ، 10/11/2001الم    ؤرخ ف    ي   

مال الش   ركة  ن   اتج ع   ن خوصص   ة مؤسس   ة عمومی   ة إقتص   ادیة      س   س   ھم  ف   ي رأ  الن   وعي

 . >>تحتفظ بھ الدولة  ویخولھا  حق التدخل  بموجبھ لأسباب ذات مصلحة وطنیة

ح    ق التص    رف ف    ي الأس    ھم أو ف    ي     المتن    ازل ل    ھ ف    ي  ومث    ل ھ    ذا الش    رط ،یقی    د  
س   نوات  لھ   ا الح   ق    )3(خ   لال ث   لاث  لأن الدول   ة، ف   ي نفس   یتھ  ی   زرع القل   ق  الأص   ول ،و

الحكوم   ة  بع  د الاس   تماع   ف  ي تحوی  ل  ھ   ذا الس  ھم  إل   ى س  ھم ع   ادي  بق  رار یتخ   ذه رئ  یس      
اج    ة إل    ى وھ    ذا التحوی    ل ی    تم بق    وة الق    انون دون ح ، )1(إل    ى مجل    س مس    اھمات الدول    ة  
م    ال ونقص    د بھ    م الممتلك    ین الج    دد، مم    ا یمث    ل     ال رأسرض    ى ب    اقي المس    اھمین ف    ي   

  .تھدیدا للحقوق المكتسبة 

ویكف    ل الس    ھم الن    وعي ،تعی    ین ممث    ل أو ممثل    ین ع    ن الدول    ة ف    ي مجل    س الإدارة     
 أومجل    س المراقب     ة ،والجمعی     ات العام    ة  حس     ب الحال     ة دون الح    ق ف     ي التص     ویت ،   

وس   لطة الاعت   راض عل   ى أي ق   رار یتعل   ق، بتغیی   ر طبیع   ة النش   اط ،التص   فیة الإداری   ة أو    
،وھ    و م    ایخلق ص    عوبات ف    ي تس    ییر المؤسس    ة مح    ل        )2(تقل    یص ع    دد المس    تخدمین  

  .الخوصصة 

م الن    وعي بض    رورات المص    لحة العام    ة دون  ربط وج    ود الس    ھزی    ادة عل    ى ذل    ك،
الفق     ھ  للمس     اھم  الجدی     د ،لأن  یش     كل مص     در قل     ق  ، ستحدی     د عناص     رھا وح     دودھا   

لفك    رة المص    لحة العام    ة ، نظ    را لطبیعتھ    ا    الاداري ع    اجز  ع    ن وض    ع معی    ار دقی    ق   
دارة لممارس    ة س    لطاتھا التقدیری    ة  ل    لإ فاض    ة والمرن    ة، وھ    و م    ا س    یجعلھ منف    ذا    الفض

   .دون رقابة 

ھم ن    وعي م    ا دام  ف    تح رأس    مال  إحتف    اظ الدول    ة بس     ،م    ا أھمی    ة ض    ف إل    ى ذل    ك 
 ،بالنس    بة للإس    تثمار الاجنب    ي  %) 49(المس    اھمة  أن تتج    اوز فی    ھ  لا یمك    ن  المؤسس    ة 

  . بالنسبة للإستثمار الوطني المقیم %) 66(و

ف   ي دفت  ر الش   روط ال  ذي یحتوی   ھ    الس  ھم الن  وعي   ت   دوین  )3(بع   ض الكت  اب  ش  بّھ وق  د  
 العق    د الإداري المتض   من نظری    ة البن   د غی   ر الم    ألوف المتع   ارف علیھ    ا     ،ب عق   د التن   ازل  

  .بإعتبار السھم النوعي یمثل أحد إمتیازات السلطة العامة في القانون الإداري،

                                                             
  ..10/11/2001المؤرخ في  352- 01التنفیذي المرسوم  من  03المادة   -1

  .التنفیذى  المرسوم نفس من  05المادة  - 2
3 -Abdel Adim  Leila,Les Privatisations Des Entreprises  Publiques  Dans  Les Pays  Du  
Maghreb , Edition  International , Alger , 1998, P220. 
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 01/03م      ن الأم      ر  03مك      رر  04ادة م      حك      ام اللأ تطبیق      اع      لاوة عل      ى ذلك،
دول   ة وك   ذا  ر الیحت   وي عق   د التن   ازل عل   ى بن   ود تفی   د ت   وفُ     ،2001أوت  20رخ ف   ي الم   ؤ

 ع   ن حص   ص  ف   ي حال   ة  التن   ازل  ش   فعة  الح   ق عل   ى  قتص   ادیة المؤسس   ات العمومی   ة الإ 
،وھو م    ا یش    كل تقیی    دا  لس    لطات ح    ق الملكی    ة  جان    بالمس    اھمین الأجان    ب أو لفائ    دة الأ

ف   ي حال   ة تقری   ر المس   اھم الأجنب   ي  التن   ازل  ع   ن حصص   ھ لمس   اھمین وطنی   ین       ،حی   ث 
ش     ھادة الموثق إستص     دارتح     ت طائل     ة ال     بطلان  أو لفائ     دة مس     اھمین أجان     ب ،یج     ب   

الح المختص    ة التابع    ة لل    وزیر ص    س    لمة م    ن المالمُ  التخل    ي ع    ن ممارس    ة ح    ق الش    فعة
حی     ث ی     تم تس     لیمھا ،)1(المكل     ف بالاس     تثمار بع     د إستش     ارة مجل     س مس     اھمات الدول     ة

  .)2(الطلبمن تاریخ إیداع  ثلاثة أشھر )3(في أجلللموثق 

ص    ادیة ح   ق الش   فعة م   ن الدول   ة أو المؤسس   ة العمومی   ة الاقت       وف   ي حال   ة ممارس   ة    
مقارن   ة م   ن المس   تثمر الأجنب   ي  الأس   ھم  ف   ي تقی   یم  مغ   الاة اللتف   ادي  )3(ی   تم تعی   ین خبی   ر،

 الخبی    ر   تعی    ین وض    ح إن ك    انی  ل    مالجزائ    ري  أن المش    رع  غی    ر ،بس    عرھا الحقیق    ي 
الاحتم    ال الأخ    ذ ب،وحس    بنا رأو بالاتف    اق م    ع المستثم ،بص    فة إنفرادی    ة م    ن الإدارةی    تم  

        یجع    ل الس    لطة تتف    ادى انتق    ادات التعی    ین الانف    رادي ال    ذي  ق    د ی    ؤدي لتقی    یم       الث    اني  
ملكی    ة المس    تثمر  جزئ    ي لح    ق  ، وھ    و م    ایرقي لس    لب  لا یتناس    ب م    ع القیم    ة الحقیقی    ة  

   . الأجنبي

م   ن الأم   ر   76لأحك   ام الم   ادة   عق   د التن   ازل ،تطبیق   ا   یتض   من ،وف   ي س   یاق متص   ل  
المتض       من ق       انون المالی       ة التكمیل       ي لس       نة     2010أوت  26الم       ؤرخ ف       ي   10/01

وف   ي حال    ة ثب    وت   ،تتب    ة ف    ي إتفاقی   ة الخوصص    ة  كبن   د إحت    رام التعھ   دات الم  ،)4(م2010
المعین   ة  یلغ   ى عق   د التن   ازل ،وتس   ترجع الدول   ة الأص   ول مح   ل        ع   دم احت   رام التعھ   دات   

 .الخوصصة

ی    داع بغ    رض  الإع    ن طری    ق القض    اء ، وإذا م    ا ت    م    عق    د التن    ازل یك    ون إلغ    اء و

 ق   ة بالخوصص   ة، یتع   ین إخط   ار م   دیر  إش   ھار ق   رارات قض   ائیة تخ   ص إلغ   اء عق   ود متعل  

                                                             
  .  03- 01من الأمر 03مكرر  04المادة  -1
من  03مكرر  04تم تعدیل المادة  دیسمبر30المؤرخ في  08-13ادر بموجب قانون الص 2014بموجب قانون المالیة لسنة  -2

المتعلق بتطویر الاستثمار ،حیث رُفعت مدة  تسلیم  شھادة التخلي عن ممارسة حق الشفعة إلى الموثق إلى ثلاثة   01/03الأمر 
  .أشھر بعد أن كانت شھرا واحدا 

   .الأمر السابقمن نفس  04فقرة  03مكرر  04المادة  -3
  . م2010أوت  29مؤرخة في  49ج ر عدد  -4
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 م   ن الأم   ر 76إتخ   اذ كاف   ة الإج   راءات عم   لا بأحك   ام الم   ادة  لیتس   نى ل   ھ) 1(الدول   ة  أم   لاك

ج   ل إدم   اج الأص   ول العقاری   ة ض   من الأم   لاك الخاص   ة  أم   ن المش   ار إلی   ھ ، 10/01 رق   م 

  . للدولة  

ھ    و فش    ل عملی    ات   ،إدم    اج ھ    ذه الأحك    ام حس    ب بع    ض المس    ؤولین      ) 2(وأس    باب
س   نوات، والت   ي تم   ت ف   ي كثی   ر م   ن الأحی   ان      10ی   ة من   ذ  مخوصص   ة المؤسس   ات العمو 

لتراج    ع الدول    ة ع    ن المح    یط الإقتص    ادي، مم    ا ترت    ب علی    ھ    بص    فة متس    رعة تجس    یدا
جان     ب ل     دفاتر الش     روط، فش     ھدت بع     ض   ت     رام المس     تثمرین ال     وطنیین أو الأ ع     دم إح

، مص    نع الحج    ار ل عل    ى غ    رار التن    ازل ع    ناالنش    اطات تراجع    ا أو انتھ    ت إل    ى ال    زو
عل    م الدول    ة ب    ھ  لص    الح مجموع    ة     دونلمص    نع الإس    منت    س    كوم وص    فقة بی    ع أورا 

  . لصناعة الاسمنت  الفرنسیة  >> <<La Farge ارجلاف

بھ   ا الأط   راف المتن   ازل لھ   ا ،   بع   ة وتقی   یم الإلتزام   ات الت   ي تعھ   د  ع   دم متا ،وحس   بنا
المتعل      ق بتنظ      یم  01/04م      ر م      ن الأ 18تخل      ي المش      رع ف      ي الم     ادة  فض     لا ع      ن  

العمومی   ة الإقتص   ادیة وتس   ییرھا وخوصص   تھا، مقارن   ة م   ع م   ا یماثلھ   ا ف   ي       المؤسس   ات 
، ع   ن إل   زام الخب   راء بض   رورة الأخ   ذ بالقیم   ة التجاری   ة   )3( 95/22م   ن الأم   ر  06الم   ادة 

رف    ع المش    رع الإس    تثناء ع    ن البی    ع   لاس    یما  الحقیقی    ة للأص    ول عن    د عملی    ة التق    دیر ،  
، ب   ل أص   بح طریق    ا   01/04الأم   ر  الرض   ائي ال   ذي ل   م یع    د إج   راء اس   تثنائي ف   ي ظ    ل       

عادی   ا للبی   ع ش   ریطة الحص   ول عل   ى ت   رخیص م   ن مجل   س مس   اھمات الدول   ة دون تحدی   د   
یرم  ي إل  ى خوصص  ة متس  رعة لا تھ  تم بك  ون       ھ توجُ   یفسّ  رم  ا  وھ   ،ح  الات اللج  وء إلی  ھ  

  . ة یجب تثمینھا للمؤسسة العمومیة الإقتصادیة ثرو العقار الصناعي التابع

موض    وع ش    كلیات    01/04م    ن الأم    ر  31، تطبیق    ا للم    ادة  ازل ویك    ون عق    د التن     
الإش     ھار طبق     ا للتش     ریع والتنظ     یم المعم     ول بھم     ا، حی     ث یكتت     ب التع     دیل ف     ي عق     د  

، ث   م ینش   ر ف   ي  )4(ف   ي ش   كل رس   مي   المؤسس   ة مح   ل الخوصص   ة تح   ت طائل   ة ال   بطلان   
  .السجل التجاري، فضلا عن شھره بالمحافظة العقاریة 

                                                             
المتعلقة  2010/ 28/10مؤرخة في الو م / 08071رقم وزارة المالیة –للأملاك الوطنیة المذكرة  الصادرة عن المدیریة العامة -1

مذكرات  –منشورات  –تعلیمات ( مجموعة النصوص منشورة في   2010ببعض الاحكام التي تضمنھا قانون المالیة التكمیلي لسنة 
  .م2010 ، سنة)خاصة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري

2-Antoine Chigner, Les  Politiques  Industrielles  De  L’Algerie  Contomporaines  , op cit 
,P58.  

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الإقتصادیة  01/04المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة الملغي بالأمر   95/22الأمر  -3
  . وتسییرھا وخوصصتھا 

  . المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 26/09/1975المؤرخ في  58-75من الأمر  1مكرر  324 المادة -4
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عق      د التن      ازل ع      ن أص      ول  لاھمی      ة یتعل      ق بش     كل تنبی      ھ لأمرب      الغ اینبغ     ي ال و
د بعق    المؤسس   ات العمومی    ة الإقتص    ادیة  ف   ي إط    ار الخوصص    ة ،حی   ث تُك    رّس العملی    ة    

ص    ادرة ع    ن المدیری    ة العام    ة للام    لاك الوطنی    ة       الم    ذكرة   الم    ا أكدت    ھ    ھ    ووي،توثیق
  . )1(28/09/2010مؤرخة فيال 08071التابعة لوزارة المالیة رقم 

وف   ي إط   ار خوصص   ة المؤسس   ات العمومی   ة الإقتص   ادیة ، ل   م تك   ن ص   یغة التن   ازل     
 1243م   ذكرة رق   م   الص   درت  ، وعلی   ھ  الص   یغة الوحی   دة لخوصص   ة الأم   لاك المعنی   ة     

، تح   ث عل   ى تنفی   ذ ل   وائح مجل   س مس   اھمات الدول   ة،    )2(2008فیف   ري  09مؤرخ   ة ف   ي ال
ار الص     یغة المناس     بة لخوصص     ة ی     ختإذ واتخ     ف     ي إتؤك     د ص     لاحیات ھ     ذا الأخی     ر و

الحف    اظ عل    ى وس    ائل   (  الأم    لاك المعنی    ة تماش    یا م    ع متطلب    ات التط    ور الإقتص    ادي      
  ...) .الإنتاج ، ضمان استمراریة النشاط

  :ثانیا 
  ات ـــــصول العقاریة المتبقیة للمؤسسالأعقد التنازل عن 

  المُحلة  لعمومیة الإقتصادیة ا

إتخ   ذت الس   لطات   لّة،المتبقی   ة للمؤسس   ات العمومی   ة المح    لتفعی   ل الأص   ول العقاری   ة   
، م     ن خ     لال تطھی     ر وض     عیتھا    1993العمومی     ة ت     دابیر جذری     ة ابت     داءا م     ن س     نة    

م تنظ     یم التن     ازل عنھ     ا    ،ث      )3(القانونی     ة بإدماجھ     ا ض     من الأم     لاك الخاص     ة للدول     ة     
قانونی  ة وتنظیمی  ة ، وت  ارة أخ  رى ف  ي       ت  ارة ف  ي نص  وص  ) بالإض  افة إل  ى آلی  ات أخ  رى   (

  . قوانین المالیة 

الم   ؤرخ ف   ي  122-07المرس   وم التنفی   ذي صدورإل   ى غای   ة   وإس   تمر ع   دم الوض   وح  
 ،ل ع   ن الأص   ول العقاری   ة المتبقی   ة المبنی   ة     لتن   از ل ال   ذي ف   تح المج   ال    ) 4(23/04/2007

ت   م تبن   ي ،حی   ث  04-08،إل   ى غای   ة ص   دور الأم   ر  دون الأص   ول العقاری   ة غی   ر المبنی   ة  
  .نظام الامتیاز غیر قابل للتنازل كصیغة وحیدة  

                                                             
 28/09/2010المؤرخة في   08071بعة   لوزارة المالیة رقم یریة العامة للاملاك الوطنیة التاعن المدالصادرة مذكرة ال -1

مجموعة نصوص تعلیمات منشورات  منشورة  في  ،2010المتعلقة ببعض الاحكام التي تضمنھا قانون المالیة التكمیلي لسنة 
  . 2010ومذكرات  لسنة 

 2008فیفري  09مؤرخة في ال 1243المذكرة الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة التابعة لوزارة المالیة رقم  -2
مذكرات خاصة بأملاك  –منشورات  –تعلیمات ( مجموعة النصوص ، منشورة في موضوعھا تنفیذ لوائح مجلس مساھمات الدولة

  .31،ص2008، سنة  )الدولة و الحفظ العقاري
  .1993المتضمن قانون المالیة لسنة  19/01/1993المؤرخ في  01- 93من المرسوم التشریعي  108المادة  -3
المحدد لشروط وكیفیات تسییر الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات  23/4/2007المؤرخ في  122-07المرسوم التنفیذي  -4

التابعة للمؤسسات العمومیة الإقتصثادیة والأصول المتوفرة على مستوى العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة 
المحدد  2009ماي  02المؤرخ في  153- 09، الملغى بموجب المرسوم التنفیذي )2007لسنة  27ج ر عدد (المناطق الصناعیة 

والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات لشروط وكیفیات منح الإمتیاز على الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة 
  ) . 2009ماي  06مؤرخة في  27ج ر عدد ( لعمومیة الإقتصادیة وتسییرھا،  ا
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 جعلن   ا نمی   ز ب   ین، یالعقاری   ة المتبقی  ة  التتب  ع الق   انوني  لعق   د  التن  ازل ع   ن الاص   ول   و
الم   ؤرخ ف   ي  122-07مرحل   ة تنظ   یم عق   د التن   ازل قب   ل وبع   د ص   دور المرس   وم التنفی   دي  

  :على النحو التالي ، 23/04/2007
  

ذي ــــــوم التنفیـــالتنازل  عن الأصول العقاریة المتبقیة قبل صدور المرستنظیم عقد  :1
07-122   

قب   ل ص   دور المرس   وم   ع   ن الاص   ول العقاری   ة المتبقی   ة  تنظ   یم عق   د التن   ازل  خض   ع 
الم   ؤرخ  88/01ق   انون  ال،بدای   ة م   ن  لع   دة نص   وص قانونی   ة وتنظیمیة    122-07التنفی   ذي 

 للمؤسس      ات العمومی     ة الإقتص      ادیة  الت     وجیھي المتعل     ق بالق      انون   12/01/1988ف     ي  

  .منھ 38و37و36الذي نظم أحكام التنازل في المواد ،)1(

ع      ن  ب      البیع بالتراض      ي  في إط      ار التص      فیة  یق     وم التن      ازل عام      ة،القاع     دة ال و
وفق    ا لأحك    ام ، حل    ة والتابع    ة ل    ذمتھاة التابع    ة للمؤسس    ات العمومی    ة المُص    ول المتبقی    الأ

 )2(واس     تثنائیا،المتض     من الق     انون التجاري 26/09/1975الم     ؤرخ ف     ي  59-75الأم     ر 
حل    ة ب    البیع الإجب    اري مؤسس    ات العمومی    ة المص    ول العقاری    ة للك    ن التن    ازل ع    ن الأیم

  . المترتب عن قرار قضائي نھائي 

ر التص     فیة أص     ول المؤسس     ات العمومی     ة المنحل     ة ف     ي إط     ا التن     ازل ع     ن  لك     ن
 ،وق   ف إج   راءات الح   ل   اس   تثنائین ، الإس   تثناء الأول  م تقیی   ده بالرض   ائیة أو القض   ائیة ت     

 وم  ن ثم  ة التص  فیة مت  ى ت  دخلت الدول  ة بموج  ب ت  دابیر مالی  ة أو وقائی  ة تقنی  ة وإقتص  ادیة            
قتص   اد ال   وطني   بمص   الح ھام   ة ف   ي مج   ال الإ    المس   اس ھ إذا ك   ان ق   رار الح   ل م   ن ش   أن    

التص    فیة وتوقی     ف  ج    راء  إإنقض    اء  بالت     الي و،)3(وال    دفاع ال    وطني والت    وزان الجھ    وي    
ع     دم ت     رخیص بی     ع الأص     ول المتبقی     ة     ،أم     ا الإس     تثناء الث     اني   ،لتن     ازلإج     راءات ا

  .بالمناقصة إلا لصالح مؤسسات عمومیة إقتصادیة دون سواھا 

تص    فیة    دون ح    ال ف    ي كثی    ر م    ن الح    الات    ل الدول    ة،ت    دخُّ)4(لأس    باب سیاس    یة و
أحك   ام التن   ازل ف   ي ھ   ذا الإط   ار    ،وھو ماجع   ل ات العمومی   ة الاقتص   ادیة  قض   ائیا المؤسس   

،حی         ث طغ         ت إج         راءات الح         ل  )Théorique) (Purement)5نظ         ري  بح         ت
                                                             

  . م1988جانفي  13المؤرخة في  02ج ر عدد  -1
  . المتعلق بالقانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة  12/01/1988المؤرخ في  88/01من قانون  36المادة  -2

  .88/01من القانون  01فقرة  36مادة ال- 3
4-<< l'intervention  étatique exclut  toute procédure de réglement  judiciaire  à l’encontre des 
entreprises  publiques Economique  et  cela  pour  des  raisons  politique>> :Djilali 
Tachouar,Kheir Eddine Tachouar , dissolution et mise en faillite des entreprises publiques , 
revue Algerienne des sciences juridique politique et Economique , volume 36, n°02 ,année 
1998, page 42. 
5- Ibid, page 39. 



219 
 

ھم   ة بع   د إس   تطلاع  رأي    ،م   ن خ   لال تكف   ل ال   وزیر المكل   ف بالقط   اع  بھ   ذه الم      الإداري
  .)1(ة مجلس الحكومــــــ

غی    ر المس    تقلة    مؤسس    ات العمومی    ةالمتبقی    ة التابع    ة للص    ول العقاری    ة وتثمین    ا للأ
المتض    من  1993دیس    مبر  29الم    ؤرخ ف    ي  18-93م المرس    وم التش    ریعينظّ    ، حلّ    ة المُ

ت   رخیص بع   د  ب   المزاد العلن   ي  عنھ   ا   إج   راءات التن   ازل   ،)2(1994ق   انون المالی   ة لس   نة  
یتخ   ذ ال   وزیر  <<:عل   ى م   ایلي    180،حی   ث  نص   ت الم   ادة  م   ن ال   وزیر المكل   ف بالقطاع 

الحكوم   ة ق   رار ح   ل المؤسس   ة العمومی   ة     المكل   ف بالقط   اع  بع   د اس   تطلاع رأي مجل   س     
  و المحلیة أر المستقلة ذات الصبغة  الوطنیة غی

  ویترتب على ھذا القرار تصفیة المؤسسات التي تم حلھا ،

ص    ول المؤسس    ات العمومی    ة الت    ي ت    م حلھ    ا لص    الح       أوتع    ود ف    ي ھ    ذا الاط    ار    
  العارض الأكثر استعدادا ،

ى المؤسس    ات العمومی    ة الص    ناعیة ویمك    ن أن تطب    ق أحك    ام المق    اطع الس    ابقة  عل     
والتجاری    ة الت    ي ت    م حلھ    ا ،توض    ح بدق    ة عن    د الحاج    ة ،ع    ن طری    ق التنظ    یم كیفی    ات       

 .>>تطبیق ھذه المادة 

 س    ابقا،المش    ار إلی    ھ  1994ی    ة لس    نة م    ن ق    انون المال 180ل    نص الم    ادة  اوتطبیق    
بكیفی    ات المتعل    ق  1994س    بتمبر  25الم    ؤرخ ف    ي  94/294المرس    وم التنفی    ذي ص    در 

ح   ل وتص   فیة المؤسس    ات العمومی   ة غی   ر المس    تقلة والمؤسس   ات العمومی   ة ذات الط    ابع       
ین ال   وزیر المكل   ف بالمالی   ة   یع    ھ،من    03بموج   ب الم   ادة  ،حی   ث )3(الص   ناعي والتج   اري 

مكلف   ا بالتص   فیة یق   وم بمھمت   ھ تح   ت س   لطة لجن   ة جھوی   ة    ف   ور ح   ل المؤسس   ة العمومی   ة ،
ی   ة ف   ي الولای   ة المكلّف   ة بمتابع   ة عملی   ات التص   فیة   الوطنتص   فیة یترأس   ھا م   دیر الأم   لاك  لل

ومراقبتھ   ا ، فض   لا ع   ن إرس   ال تق   اریر دوری   ة ع   ن س   یر العملی   ات إل   ى ال   وزیر القط   اع    
  . ) 4(المختص والوزیر المكلف بالمالیة

ف   ي حال   ة وج   ود    وویتكف   ل المص   في بإع   داد میزانی   ة یق   دمھا إل   ى لجن   ة التص   فیة ،      
تك   ون الموج   ودات العقاری   ة مس   جّلة ، فعل   ى المص   في إخط   ار    ن لا أك   ،ع   دادھا لإإش   كال 

رئ  یس لجن  ة التص  فیة م  ع تس  لیم الممتلك  ات العقاری  ة الت  ي ل  م تح  دد طبیعتھ  ا القانونی  ة إل  ى          

                                                             
  .1994المالیة لسنة المتضمن قانون  1993دیسمبر 29المؤرخ في  18-93من المرسوم التشریعي  180المادة  - 1
  .م1993دیسمبر  30المؤرخة في  88ر عدد   ج - 2
  .م1993أكتوبر  05المؤرخة في  63ج ر عدد  - 3
المتعلق بكیفیات حل وتصفیة المؤسسات العمومیة غیر  1994سبتمبر  25المؤرخ في  94/294من المرسوم التنفیذي  04المادة - 4

  .ع الصناعي والتجاري المستقلة والمؤسسات العمومیة ذات الطاب



220 
 

أم   ا العق   ارات التابع   ة للمؤسس   ة عل   ى س   بیل     ،مص   لحة أم   لاك الدول   ة للنظ   ر ف   ي أمرھ   ا   
  .  )1(ھاسترجع من مالكیالإنتفاع تٌ

بع   د إلغ   اء    العمومی   ة غی   ر المس   تقلة العقاری   ة الت   ي تمتلكھ   ا المؤسس   ة   حافظ   ة أم   ا ال
م   ن المرس   وم التنفی   ذي   06تطبیق   ا للم   ادة  ،تب   اع ب   المزاد العلن   ي   المؤسس   ة ) 2(مس   تحقات

ل أن تجم    ع الأم    وال المثبت    ة الت    ي تملكھ    ا ض    فی« : ال    ذي ج    اء فیھ    ا م    ا یل    ي  94/294
المؤسس      ة العمومی      ة المنحل      ة والمخزون      ات ف      ي مجموع      ة وحی      دة لص      الح أحس      ن  
العارض   ین إعتم   ادا عل   ى ال   ثمن الأساس   ي ال   ذي تح   دده مص   الح الأم   لاك الوطنی   ة حس   ب    

  . »السوق 

وع   ادة م  ا ی   تم البی   ع بالأظرف   ة  ،ویف  تح لھ   ذا الغ   رض س   جل خ  اص لتلق   ي الع   روض   
ت التص   فیة لمراقب   ة  إج   راءا م   ة، حی   ث ی   تم فتحھ   ا بحض   ور جمی   ع أعض   اء لجن   ة  المختو

  .  )3(التنازلا

دیس   مبر  31الم   ؤرخ ف   ي   02-97ق   انون الم   ن  92دّلت الم   ادة ع   ،وف   ي تط   ور آخر 
م     ن المرس     وم   180الم     ادة  أحك     ام 1998)4( المتض     من ق     انون المالی     ة لس     نة    1997

المتض     من ق     انون المالی     ة لس     نة    1993دیس     مبر  29الم     ؤرخ ف     ي   18-93التش     ریعي
إس    تثنائیا ص    یغة التن    ازل  تفبالإض    افة لص    یغة التن    ازل ب    المزاد العلن    ي أدمج       ،1994

س   اس ، والھیئ   ات العمومی   ة عل   ى أ ح عم   ال المؤسس   ة العمومی   ة المنحل   ة بالتراض   ي لص   ال
  . تقییم من طرف مصالح الأملاك الوطنیة 

حل    ة لص    الح  لعمومی    ة ال    مع    ن الأص    ول العقاری    ة للمؤسس    ات ا وبص    دد التن    ازل 
یتمث  ل ف  ي إمكانی  ة اللج  وء إل  ى التن  ازل بالتراض  ي م  ع       لھ  م ض  یف إمتی  از آخ  ر   أ ،الاج  راء

س    تفید من    ھ الأج    راء بق    وة   إمكانی    ة التس    دید ع    ن طری    ق التقس    یط وال    ذي یمث    ل حق    ا ی    
  .  )5(القانون

ص   درت تعلیم   ة  ع   ن المدیری   ة العام   ة للأم   لاك الوطنی   ة رق   م     ،وف   ي س   یاق متص   ل 
ن   ازل لتش   مل  عت م   ن نط   اق تطبی   ق أحك   ام الت وسّ    ،)6(1998م   اي  02خ   ة ف   ي المؤر 03

 قتص   ادیة المس   تقلة الت   ي ل   م تك   ن معنی   ة بمس   ألة     لتش   مل أص   ول المؤسس   ات العمومی   ة الإ  

                                                             
  .350الجیلالي عجة ، قانون المؤسسات العمومیة الإقتصادیة ،مرجع سابق، ص  - 1
  . السابق الذكر   94/294مرسوم التنفیذي من ال 11المادة  - 2
  .352، قانون المؤسسات العمومیة الإقتصادیة ، مرجع سابق ، ص الجیلالي عجة   - 3
  .م1997دیسمبر  31المؤرخة في  89ج ر عدد  - 4
ج (المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة ، 95/22المعدل للأمر  19/03/1997المؤرخ في  12- 97من  الأمر  09المادة   - 5

  ). م 1997مارس  19المؤرخة في  15ر عدد 
  .353الجیلالي عجة ، قانون المؤسسات العمومیة الإقتصادیة مرجع سابق، ص  -6
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كات الأج     راء ، حی     ث ی     تم التن     ازل بن    اءا عل     ى ق     رار یتخ     ذه المجل     س ال     وطني   ش    ر 
  . لمساھمات الدولة 

المتض      من ق      انون  2002دیس      مبر  24الم      ؤرخ ف      ي  11-02وأض      اف الق      انون
فیم    ا یتعل    ق التص    رف ف    ي الحافظ    ة العقاری    ة      أحكام    ا جدی    دة  )1(2003المالی    ة لس    نة  

متبقی    ة للمؤسس    ات العمومی    ة المحلّ    ة    المبنی    ة وغی    ر المبنی    ة المكون    ة م    ن الأص    ول ال     
المعدل   ة  80المس   ند تس   ییرھا للوكال   ة المكلف   ة بتط   ویر الإس   تثمار ، حی   ث ج   اء ف   ي الم   ادة  

م   ا  1994المتض   من ق   انون المالی   ة لس   نة     18-93 م   ن المرس   وم التش   ریعي   180للم   ادة 
ح ح   ق الإمتی   از أو الإیج   ار بالتراض   ي لفائ   دة المس   تثمرین،    یمك   ن التن   ازل أوم   ن « : یل   ي 

بالنس    بة للعق    ارات المبنی    ة أو غی    ر المبنی    ة المكون    ة م    ن الأص    ول المتبقی    ة للمؤسس    ات    
  . »... المتعلق بتطویر الإستثمار  01/03العمومیة المحلة وفقا لأحكام الأمر 

تع   دد الآلی   ات ب   ین   تفی   د  )أو( ختی   ارلأن ص   یغة الإھ   ذه الأحك   ام الغم   وض ،   وتثی   ر
، إلا أن معن    ى التن    ازل ھ    و م    نح  ح    ق الإمتی    از ، والإیج    ار بالتراض    يالتن    ازل ، م    نح ،

  . حق الإمتیاز قابل للتنازل 

الملاح   ظ ع   دم الإنس   جام بش   أن الحافظ   ة العقاری   ة المتبقی   ة         ،وعل   ى إفت   راض ذل   ك   
م    ن الأم    ر   26الت    ي ل    م یس    ند تس    یرھا طبق    ا لأحك    ام الم    ادة       الأص    ول نفس    ھا ، لأن 

ع   ن نظ   ام الإمتی   از وتخض   ع لنظ   ام   آن   ذاك،  المتعل   ق بتط   ویر الإس   تثمار تخ   رج    01/03
  .التنازل 

الص     ادرة ع    ن المدیری     ة العام    ة للأم     لاك    م    ذكرة وم    ن خ     لال إطلاعن    ا عل     ى ال  
أم    لاك الدول    ة   ريالموجھ    ة إل    ى م    دری  )2(2006المؤرخ    ة ف    ي   3726رق    م  الوطنی    ة 

لك   ل الولای   ات ، اتض   حت لن   ا الأم   ور بش   أن إع   داد عق   د التن   ازل ع   ن الأص   ول المتبقی   ة       
   :على النحو الآتي بیانھ حیث یتعین التفرقة بین عدّة حالات 

یك    ون التن    ازل بعق    د إداري  تع    ده مص    الح أم    لاك الدول    ة إذا ك    ان        :الحال    ة الأول    ى  •
یع   د م   ن أم   لاك    ،م   ن ط   رف المؤسس   ة     الاص   ل العق   اري المح   از عل   ى س   بیل الإنتف   اع     

ونف     س الش     يء إذا ك     ان الأص     ل المتبق     ي ت     ابع لمكلی     ة المؤسس     ة العمومی     ة      ،الدول     ة 

                                                             
  . م2002دیسمبر   25المؤرخة في  86ج ر عدد -1
المتعلقة بأوجھ  2006ماي  24المؤرخة في  3726وزارة المالیة رقم  -المذكرة  الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة  -2

          مجموعة النصوص، ة فيـمنشور،الاعمال التي تقع على إدارة املاك الدولة في إطار تصفیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المحلة
  .03-02، صم2006 سنة ل مذكرات خاصة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري –منشورات  –تعلیمات ( 
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مھا ترج    ع أص    ول  الإقتص    ادیة المحلّ    ة، لأن    ھ مقاب    ل تكف    ل الخزین    ة العمومی    ة بخص    و      
  . وبالتالي یتم التنازل عنھا على أساس عقود إداریة  ،للدولة المؤسسة 

ق    ي لا إذا ك    ان الأص    ل العق    اري المتب  ،ون التن    ازل بعق    د ت    وثیقي  یك     :الحال    ة الثانی    ة •
یتع    ین عل    ى  وملكی    ة المؤسس    ة العمومی    ة الإقتص    ادیة،  ی    دخل ض    من أم    لاك الدول    ة ولا 

عن    وي ش    خص طبیع    ي أو م( ھ م    ن مالك   ھ  لقی    ام ب    الإجراءات اللازم   ة لإقتنائ     المص   في ا 
   .ثم التنازل عنھ بعقد توثیقي  )خاضع للنظام القانوني الخاص

 ،التن    ازل لص    الح الأج    راء  المجتمع    ین ف    ي ش    كل ش    ركات تجاری    ة   : الحال    ة الثالث    ة  •
ود توثیقی    ة ، غی    ر أن  ل    ى أس    اس عق     ن عیالمص    فّ أص    لیا  القی    ام ب    ھ م    ن قب    ل    ر تق    رّ

ص    ول ظھ    رت ،حی    ث تب    ین أن العدی    د م    ن الأ    ق    انوني وم    الي  بع ط    اص    عوبات ذات 
العقاری   ة لیس   ت ملك   ا لھ   ذه المؤسس   ات العمومی   ة الإقتص   ادیة ب   ل تحوزھ   ا عل   ى س   بیل           

م    ن ق    انون المالی    ة لس    نة   201ص    دور الم    ادة ، وھ    و م    ا ترت    ب علی    ھ   الإنتف    اع فق    ط 
  : حیث یتعین التفرقة بین عدة حالات ،لتذلیل ھذه الصعوبات ،)1(2002

الإنتف   اع ی   دخل   إذا ك   ان الأص   ل العق   اري المح   از م   ن ط   رف المؤسس   ة عل   ى س   بیل       -1
ویراف   ق  ،ج   راء بموج   ب عق   ود إداری   ةیتم التن   ازل عنھ   ا لص   الح الأٌ،ض   من أم   لاك الدول   ة

ل العقاری     ة المتبقی     ة للمس     تثمرین تك     ریس التن     ازل ف     ي الش     كل الاداري  ع     ن الاص     و 
لنم   وذج إكتس   اب  عق   ار    مماث   ل، یتض   من جمل   ة م   ن الالتزام   ات    الج   دد  دفت   ر ش   روط   

  .)2(صناعي جدید

ی   تم  ،ذا ك   ان الأص   ل العق   اري ت   ابع لملكی   ة المؤسس   ة العمومی   ة الإقتص   ادیة المحلّ   ة       إ -2
تابع    ة للمؤسس    ات آل    ت   الص    ول العقاری    ة  الأالتن    ازل علیھ    ا بموج    ب عق    د إداري لأن    

، وحت   ى ف   ي حال   ة ع   دم تكفلھ   ا   ھامقاب   ل تكف   ل الخزین   ة العموی   ة بخص   وم ملكیتھ   ا للدول   ة 
  .تؤول للدولة بصفتھا الحائزة على كل أسھم المؤسسة   ھابخصوم

س   ة ، یج   ب  إذا ك   ان الأص   ل العق   اري لا ی   دخل ض   من أم   لاك الدول   ة أو ملكی   ة المؤس     -3
  : التمییز بین ثلاثة نقاط

إذا ك   ان الأص   ل العق   اري موض   وع وع   د ب   البیع لفائ   دة ش   ركات العم   ال قب   ل إص   دار          §
، وتع    د ملكی    ة تابع    ة لكیان    ات أخ    رى م    ن  2002م    ن ق    انون المالی    ة لس    نة   201 الم    ادة

                                                             
دیسمبر  23المؤرخة في  79ج ر عدد ( م ،2002المتضمن قانون المالیة لسنة  2001دیسمبر  22المؤرخ في  12-01القانون - 1

2001 .(  
2 -<<Les  promoteurs sont tenuent de respecter les engagement contractuels (cahier de 
charge) qui serait  identique à celui établi pour l’acquisition d’un nouveeau foncier >>: 
Republique  Algerienne   Democratique et populaire  ,CNES , Commission  Perspective de 
développement Economique et social , Rappport  sur la configuration du foncier en Algerie , 
Op cit , P71. 
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ص   ول مدرج   ة  ف   ي ھ   ذه الحال   ة تعتب   ر الأ   ،..)ومی   ةالبل   دیات ، ھیئ   ات عم ( القط   اع الع   ام  
وی    تم التن   ازل عنھ    ا بموج    ب   ،ض    من أم   لاك الدول    ة الخاص   ة   201بفع   ل أحك    ام الم   ادة   

 .عقد إداري
ع لفائ   دة ش   ركات العم   ال قب   ل إص   دار ی   لبوض   وع وع   د لل العق   اري مالاص   ن إذا ل  م یك     §

ی   درج ض   من أم   لاك    ،الاص   ل العق   اري  لا  2002م   ن ق   انون المالی   ة لس   نة     201الم   ادة 
عل   ى المص   في مب   ادرة إقتنائ   ھ م   ن مالك   ھ ،وذل   ك عل   ى س   بیل         ،ویتع   ینالدول   ة الخاص   ة  

  .التسویة ،ویقوم فیما بعد بعملیة  التنازل  بعقد توثیقي  لفائدة شركات العمال
وني م ق    انمعن   وي  یخض    ع لنظ   ا  ص   ل العق    اري  ت   ابع لش    خص طبیع   ي أو    إذا ك   ان الا  §

بعق  د ت  وثیقي    تابع  ة إج  راءات التن  ازل  ھ م  ن مالك  ھ  وم  خ  اص ،یتع  ین عل  ى المص  في إقتنائ      
 .لفائدة شركات العمال 

الغالب الأصول في  لأنھ،عملیات التنازل تمامعرفت صعوبات عند إالسابقة الحالات و
تم حل :)2(،فعلى سبیل المثال)1(القانونیة واضحة الم تكن طبیعتھأنجزت على أراضي  المتبقیة

المنطقة الصناعیة ب 2م31.365المتربعة على ) EBC(المؤسسة العمومیة للأشغال و البناء 
، إلا أن الأصول العقاریة المتبقیة التابعة للمؤسسة لم یتم تفعیلھا قسنطینة -)Palma(بالما 

 .للاستثمار لعدم وضوح سندات الملكیة من الناحیة القانونیة

 الت    ي تت    دخل ف    ي الاط    ار الق    انوني لاس    تغلال  التنظیم    ات ،م    ور تعقی    داد الأیزی    و
ج     وان  11مؤرخ     ة ف     ي  ال 4420رق     م   م     ذكرةالالعق     ار الص     ناعي ،حی     ث ص     درت    

بش    أن    تف    رق ب    ین ح    التین  ،)وزارة المالی    ة (ع    ن مدیری    ة الأم    لاك الوطنی    ة    )3(2007
وم ـرس    دور المص    قب    ل  غولة  عل    ى أس    اس ت    رخیصش    المتبقی    ة  المص    ول العقاری    ة الأ
  .23/04/2007المؤرخ في 122-07ذي ـنفیالت

س    اس ت    رخیص  مع    د قب    ل ص    دور  المتبقی    ة مش    غولة  عل    ى أص    ول إذا كان    ت الأ
ری    ق م    نح  ت    تم التس    ویة ع    ن ط ، 2006م    اي 24مؤرخ    ة ف    ي  ال3726 رق    م  الم    ذكرة 

                                                             
1- <<les Raisons à l’origine des difficultés à pouvoir achever  les opérations de ventes des 
Actifs résiduels renvoient en majorités à la problématique de régulation  de ces Actifs  qui 
pour la plupart  sont réalisés sur des térrains de statut juridique  confus >> : République 
Algerienne démocratique et  populaire  ,CNES ,Opcit , P 73. 
2 : «  On signal que l’EBC qui détient 31.365 m2 de terrain se situant dans la Zone industrielle 
de PALMA de Constantine. Est actuellement dissoute, est son terrain non affecté, cause de 
non régulation d’acte de propriété » : République Algérienne Démocratique et populaire, 
Rapport N° :01 intitulé Zone industrielle dans l’Est  Algérien, ANAT, Année 2004, Page 193. 

المتعلقة بشروط  2007جوان 11مؤرخة في  4420رقم ) وزارة المالیة (عن مدیریة الأملاك الوطنیة الصادرة مذكرة ال -3
وكیفیات تسییر الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  الموجھة للاستثمار والاصول المتبقیة والاصول الفائضة والاصول 

مذكرات خاصة بأملاك الدولة و الحفظ  –منشورات  –تعلیمات ( مجموعة النصوص  ،ة على مستوى المناطق الصناعیةالمتوفر
  .م2007ة، سن)العقاري 
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الاص    ل  ر مبن   ي ،وع   ن طری   ق التن   ازل لم   ا     الاص   ل العق   اري غی       الامتی   از  لم   ا یك   ون   
  .توازي الأشكال  مبدأل یشكل إعتداءا صارخا ما  ،وھو العقاري  المتبقي مبني

  
  122- 07ي ذیمرسوم التنففي ظل الة یالمتبقالعقاریة  صولتنظیم عقد التنازل عن الأ :2

باس   تثناء الأص   ول العقاری   ة المتبقی   ة غی   ر م   ر ف   ي غای   ة الاھمی   ة،إذ  لأیج   ب التنوی   ھ 
الخاض    عة ی    ة المس    تقلة وغی    ر المس    تقلة المحل    ة     مالتابع    ة للمؤسس    ات العمو  )1(المبنی    ة

ف     ي ظ     ل المرس     وم   )2(ريـئ     ك     رّس المش     رع الجزا ،تن     ازل لللإمتی     از قاب     ل  م االنظ     
 ری   ة المتبقی   ة المبنی   ة اول العقالأص    ل   ىع  آلی   ة التن   ازل المباش   ر 122-07ذيــــــــــ   ـالتنفی

.  

عن الأص    ول العقاری    ة المبنی    ة حس    ب مك     ان     تتح    دّد ص    یغة التن    ازل المباش    ر    و  
حی    ث ی    تم التن    ازل ب    المزاد العلن    ي لم    ا تك    ون الأص    ول العقاری    ة المتبقی    ة     ،)3(تموقعھ    ا

المبنی   ة واقع   ة ف   ي من   اطق یك   ون الطل   ب فیھ   ا كبی   ر عل   ى العق   ار، والع   رض العق   اري           
  . محدّدا 

م   ا بالنس   بة للبل   دیات الأخ   رى، وك   ذا مجم   ل بل   دیات ولای   ات جن   وب ال   بلاد، یك   ون     أ
بالتراض    ي عل    ى أس    اس القیم    ة التجاری    ة   التن    ازل فیھ    ا ع    ن الأص    ول المتبقی    ة المبنی    ة 

للأص   ل المتن   ازل عن   ھ م   ع دف   ع أج   رة مص   لحة أم   لاك الدول   ة وحق   وق التس   جیل ورس   م       
الش   ھر العق   اري لعق   د التن   ازل وك   ل الحق   وق والرس   وم المس   تحقة عن   د ت   اریخ إع   داد عق   د   

  .  )4(التنازل

بالتراض   ي یمك   ن التن   ازل  ،)5(وعن   د ع   دم ج   دوى مح   اولتي التن   ازل ب   المزاد العلن   ي   
م   ن  22ع   ن الأص   ل العق   اري المتبق   ي المبن   ي بق   رار م   ن اللجن   ة الم   ذكورة ف   ي الم   ادة        

  . 23/04/2007المؤرخ في  122-07المرسوم التنفیذي 

 11مؤرخ   ة ف   ي  ال 4420رق   م  م   ذكرة الیم الأص   ول المتبقی   ة، اعتب   رت  وبص   دد تقی    
ة أو بمنش   آت ص   ناعی الأم   ریتعل   ق أن   ھ لم   ا ، ص   ادرة ع   ن وزارة المالی   ةال)1(2007ج   وان 

                                                             
  . 23/04/2007المؤرخ في 122-07الملحق الأول والرابع المتضمنان دفتري الشروط المرفقان بالمرسوم التنفیذي   -1
  . المرسوم التنفیذيلنفس  الملحق الثاني والثالث المرفقان  -2
تتم عملیة التنازل عن الأصول العقاریة الموجھة لإنجاز مشاریع إستثماریة  122-07من المرسوم التنفیذي 23حسب المادة  -3

  : بصیغة المزاد العلني المفتوح أو بالتعھدات المختومة إذا كانت موجودة على مستوى 
  .ولایات الجزائر وعنابة وقسنطینة ، وھران بلدیات  -
مجمل  بلدیات مقرالولایة ومقر الدائرة للولایات الاخرى في شمال البلاد  وبلدیات مقر ولایات الھضاب العلیا ،أما بالنسبة للبلدیات  -

  .الأخرى وكذا مجمل ولایات جنوب البلاد ،یتم التنازل عنھا بالتراضي 
  .  122-07لثالث المتضمن دفتر شروط  المرفق بالمرسوم التنفیذي من المحلق ا 06المادة  -4
  .23/04/2007المؤرخ في  122-07من المرسوم التنفیذي  30المادة  -5
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ج   دران وح  ق العتب   ة بص   فة  إج   راء تقی  یم ال  لایجب نوات،س    تجاری  ة أوقف   ت نش  اطھا من   ذ   
 . منفصلة 

لإبع   اد س   عر التن   ازل ع   ن القیم   ة     س   یؤدياعتم   اد مع   اییر التقی   یم السابقة،   ،وحس   بنا 
م   ن خ   لال ،التجاری   ة الحقیقی   ة، الت   ي تح   دّد حس   ب القیم   ة الس   وقیة لھ   ا عن   د ت   اریخ البی   ع    

  .)2(ود تفاعل بین قوى العرض والطلبوج

بنی     ة التابع     ة  موإن التن     ازل ب     المزاد العلن     ي أو بالتراض     ي للأص     ول المتبقی     ة ال     
ی    تم ك    رّس بعق    ود إداری    ة   ة المحل    ة ، یُالعمومی    ة المس    تقلة وغی    ر المس    تقل    للمؤسس    ات

دفت    ر م    ن التن    ازل عل    ى  بع    د إمض    اء المس    تفید إع    دادھا م    ن ط    رف مص    الح الدول    ة ،
، 23/04/2007الم       ؤرخ ف       ي   122-07الملح       ق بالمرس       وم التنفی       ذي    الش       روط  

كوج   وب إنج   از المش   روع بطریق   ة    ،بھ   ا د تض   من جمل   ة م   ن الإلتزام   ات یج   ب التقی       الم
ره أو تقدیم   ھ یص   ھ أو بیع   ھ أو ت   أج یتغیی   ر ف   ي تخصمطابق   ة والب   دء ف   ي النش   اط ، وع   دم   

  .تحت طائلة فسح عقد التنازل  ،بعد إنجاز المشروع  ھبة  إلا

 كذلك،م   ن حی   ث الاع   داد والتس   لیم  ت   أخرا غی   ر مقب   ول    عق   ود التن   ازلق   د ش   ھدت و
 بحج     ة الحف     اظ عل     ى الذم     ة العمومی     ة وإخض     اعھا لتس     ییر أكث     ر ص     رامة ص     درت   

ع   ن المدیری   ة العام   ة للأم   لاك     )3(28/09/2009مؤرخ   ة ف   ي  ال 010337رق   م  م   ذكرةال
بص    فة تخ    رق بش    كل واض    ح وزارة المالی    ة ، تع    الج ھ    ذه الوض    عیة الوطنی    ة التابع    ة ل    

 إذ ،)4(ال    ذي یقص    د ب    ھ الإحتك    ام للق    انون      قاع    دة ت    وزاي الأش    كال ومب    دأ المش    روعیة    
جم    ل العملی    ات  باس    تثناء ش    ركات العم    ال الت    ي س    لمت لھ    ا عق    ود تن    ازل مش    ھرة، مُ      

ر ـ   ـبعتھ   ا وفق   ا لص   یغة الإمتی   از غی   ر قاب   ل للتن   ازل المكرس   ة ف   ي الأم  امتس   یتم  الأخ   رى 
حت     ى وإن كان     ت ش     ركات العم     ال تح     وز  ، 2008س     بتمبر  01الم     ؤرخ ف     ي  08-04

أو ق   ام عمالھ   ا الس   ابقین ببی   ع أس   ھمھم  وم   ن ثم   ة    ،عل   ى وع   ود ب   البیع من   ذ س   نین عدی   دة   
  .تغییر تشكیلة  المؤسسة كشخص معنوي 

  

                                                                                                                                                                                              
المتعلقة بشروط  2007جوان 11مؤرخة في ال 4420رقم ) وزارة المالیة (عن مدیریة الأملاك الوطنیة الصادرة مذكرة ال-1

وكیفیات تسییر الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  الموجھة للاستثمار والاصول المتبقیة والاصول الفائضة والاصول 
مذكرات خاصة بأملاك الدولة و الحفظ  –منشورات  –تعلیمات ( مجموعة النصوص  ،المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة

  .16ص        ، م2007ة،سن)العقاري 
، أكتوبر 02وھیبة بوحدروبي، إشكالیة تقییم المؤسسات العمومیة الإقتصادیة في ظل الخوصصة، مجلة الاقتصاد المعاصر، عدد -2

  .121، معھد العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، المركز الجامعي ، خمیس ملیانة ، عین الدفلى، الجزائر ، ص2007
المتعلقة  28/09/2009مؤرخة في ال 010337یریة العامة للأملاك الوطنیة تابعة  لوزارة المالیة رقم صادرة عن المدالمذكرة ال -3

مذكرات خاصة بأملاك  –منشورات  –تعلیمات (مجموعة النصوص  ـمنشورة في بتصفیة المؤسسات العمومیة غیر المستقلة المحلة
  .193،ص م2009، سنة)الحفظ العقاريالدولة و

دولة القانون في العالم العربي والإسلامي بین الأسطورة والواقع، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  أحمد خروع ، -4
  .81، ص 2008الجزائر، سنة 
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  : ثالثا 
  الفائضة للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة العقاریة عقد التنازل عن الأصول

إش    كالیة الأص    ول العقاری    ة الفائض    ة الت    ي لا تتناس    ب م    ع احتیاج    ات المؤسس    ات    
  .  العمومیة كانت دوما محض إھتمام السلطات العمومیة 

لأم      لاك العقاری      ة الفائض      ة ب      ین  م      ن ھ      ذا المنطل      ق ، یتع      ین التمیی      ز ف      ي ا و
الأص    ل العق    اري الف    ائض غی    ر ال    لازم موض    وعیا تمتكل    ھ المؤسس    ة ،   ،الاولى ینح    الت

  . أما الثانیة الأصل العقاري تحوزه المؤسسة على سبیل الإنتفاع 

نص    وص  الل    ى ،یتع    ین الرج    وع إ  )1(المؤسس    ة إذا ك    ان الأص    ل العق    اري تمتلك    ھ   
 المرس     وم التنفی     ذيأن تش     ریعیة المنظم     ة للمؤسس     ات العمومی     ة الإقتص     ادیة، حی     ث   ال

م    ن ق    انون   24المح    دد لكیفی    ات تطبی    ق الم    ادة     28/11/1994الم    ؤرخ ف    ي   94/415
ال   ذي یع   ود  ازل ع   ن الأص   ول المنفص   لة للمؤسس   ة   ب   ین التن    ،میّ   ز )2(1994المالی   ة لس   نة  

والتنازل ع    ن الأص    ول المكون    ة النش    اط   ق    رار إل    ى الجمعی    ة العام    ة للمؤسس    ة،   فیھ    ا ال
 Actif pouvant constituer une Activité économique)          الإقتص    ادي
Autonome)، معی    ة العام    ة لص    ندوق   إل    ى الجآن    ذاك  یع    ود فیھ    ا الإختص    اص    ال    ذيو

عتب   اره مفوض   ا أو إل   ى ال   وزیر الوص   ي عل   ى القط   اع با ،تتبع   ھ المؤسس   ة المس   اھمة ال   ذي
  .)3(لصندوقعن الجمعیة العامة ل

بھ     ذا المعن     ى، الأص     ول العقاری     ة الفائض     ة باعتبارھ     ا أص     ول منفص     لة ع     ن       و
لنش   اط المؤسس   ة ، یع   ود ق   رار التن   ازل عنھ   ا   ھ   ي غی   ر لازم   ة موض   وعیا  و   المؤسس   ة 

إل   ى الجمعی   ة العام   ة للمؤسس   ة بن   اءا عل   ى تقری   ر مجل   س إدارة المؤسس   ة ، حی   ث تتكف   ل       
ت مكل   ف بتق   ویم س   عر أدن   ى و   الجمعی   ة العام   ة للمؤسس   ة بتعی   ین خبی   ر أو مكت   ب حس   ابا   

  .)4(اقتراحھ بالنسبة لكل ملك أو حصتھ لیعرض للبیع

و ،ة للإعلان    ات القانونی    ة بی    ع أص    ول المؤسس    ة ف   ي النش    رة الرس    می  نش    ریج   ب  و
ان بی    وطنیت   ین ب   اللغتین الوطنی   ة و الأجنبی   ة عل   ى الأق   ل ، حی   ث      ف   ي جری   دتین ی   ومیتین 

                                                             
من  24المحدد لكیفیات تطبیق المادة  28/11/1994المؤرخ في  94/415من المرسوم التنفیذي  01استثنیت بموجب المادة  -1

  . ، التنازل عن الأملاك التي خصصت للمؤسسة أو التي تشغلھا عن طریق الإنتفاع 1994ة قانون المالیة لسن
  .1994دیسمبر  07مؤرخة في ال 80ج رعدد  -2
ترخص الجمعیة العامة للمؤسسة بیع عناصر الأصول المنفصل : " على مایلي 94/415فیذي من المرسوم التن 03نصت المادة  -3

وب الحسابات، و تقرر الجمعیة العامة لصنادیق المساھمة دس إدارتھا و بعد الاستماع إلى منتقریر مجلبعضھا عن بعض بناء على 
أو الوزیر المكلف بالمساھمات الذي یتصرف كمفوض للجمعیة العامة لصنادیق المساھمة بیع عناصر الأصول التي یمكن أن تكون 

 ".معني بالقطاع نشاطا اقتصادیا مستقلا على بناءا على تحریر الوزیر ال
  .ذيلمرسوم التنفیانفس   من 04المادة  -4
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و ك   ذا مح   ل البی   ع و   ،، و ت   اریخ بی   ع ھ   ذه الأم   لاك  طبیع   ة الأص   ول ، س   عرھا الإفتت   احي 
  .)1(كیفیاتھ

  28/11/1994الم    ؤرخ ف    ي   94/415م    ن المرس    وم التنفی    ذي   07ب الم    ادة حس    و
ف   ي حال   ة تس   اوي الع   روض یس   تفید     و ،)2(یج   ري بی   ع الأص   ول ع   ن طری   ق المناقص   ة     ،

عم    ال المؤسس     ة الراغب     ون ف     ي ممارس     ة نش    اط مس     تقل م     ن ح     ق الأفض     لیة بنس     بة    
باس   تعمال الأص   ول المحص   ل   م   ن س   عر الس   وق المح   دد ش   ریطة التعھ   د   )%10(أقص   اھا
  .)3(عدم بیعھا خلال مدة سنتینعلیھا ،و

و  ،یش    تمل الق    رار ال    ذي ی    رخص البی    ع عل    ى ج    رد الأم    لاك المعروض    ة للبی    ع     و
دفت    ر الش    روط و الص    لاحیات المخول    ة    س    حب ت    اریخ الس    عر الافتت    احي ووطبیعتھ    ا ،

  .)4(لمجلس الإدارة المكلف بعملیات الأصول

ل    م ی    تم  خوصص    ة المؤسس    ات العمومی    ة، المتعل    ق ب 95/22رغ    م ص    دور الأم    ر و
ر ال      دین ــ      فحس      ب الباح      ث ناصــــــــص      راحة ، 94/415أحك      ام المرس      وم إلغ      اء 
باس     تثناء حل     ول  ،اح     تفظ الإط    ار المؤسس     اتي الم    ذكور ب     نفس الص    لاحیات    )5(س    عدي 

ھمة ، وھ   و م   ا یجعلن   ا نس   تخلص بق   اء التن   ازل    ش   ركات القابض   ة مح   ل ص   نادیق المس   ا  ال
  .من اختصاص الجمعیة العامة للمؤسسة عن الأصول الفائضة 

ك   ان الأص   ل العق   اري الف   ائض تمتلك   ھ المؤسس   ة     ، إذال عق   د التن   ازل ش   كبالنس   بة لو

لأص    ل العق    اري الف    ائض تح    وزه یك    ون التن    ازل بموج    ب عق    د ت    وثیقي ، أم    ا إذا ك    ان ا 

ی   تم التن  ازل عن   ھ بموج   ب عق   د إداري  و س   ترجع ض   من أم  لاك الخاص   ة للدول   ة  الدول  ة ، یُ 

  .محرر من طرف مصالح الأملاك الوطنیة

الأص   ول العقاری   ة الفائض   ة بم   ا یق   ارب    ، قُ   دّرت )6(وزاری   ةالحص   ائیات الإحس   ب و
مس   اھمات الدول   ة  ھ   و م   ا دف   ع مجل   س   و،ھكت   ار م   ن الأراض   ي العاری   ة    14889یق   ارب 

                                                             
  .94/415المرسوم التنفیذي  من  09المادة  -1
المتضمن قانون الصفقات العمومیة آنذاك ، المناقصة  09/11/1991المؤرخ في  91/434من المرسوم  24حسب مفھوم المادة  -2

  .ین مع تخصیص الصفقة للعارض الذي یقدم أفضل العروضإجراء یستھدف الحصول على عروض من عدة عارضین متنافس
  .94/415من المرسوم التنفیذي  01فقرة  07المادة  -3
  .من نفس المرسوم التنفیذي    08المادة  -4

5 - Nacer Eddine Saadi , LA Privatisation des Entreprises Publique en Algerie, Opcit , p 118. 
6- Republique Algerienne Democratique et Populaire, Ministere  De La Participation  et 
Promotion  De  L’investissement , Note  N° 533, opcit, p29.  
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إدماجھ     ا و،لاس     ترجاع الأص     ول العقاری     ة الفائض     ة   )1(20/10/2003لإص     دار ق     رار 
 .اصة للدولةضمن الأملاك الخ

) التن    ازل أو م    نح ح    ق الامتی    از(بھم    ا فیم    ا یخ    ص آلی    ة التص    رف مُالأم    ر  ظ    لّو

م   ن وقت   ا ط   ویلا  لع   دة عوام   ل م   ن بینھ   ا ، اس   تغراق إج   راءات ج   رد الأص   ول الفائض   ة    

،  الدول     ة الجمعی     ات العام     ة للمؤسس     ات العمومی     ة و ش     ركات تس     ییر مس     اھمات قب     ل 

فض   لا ع   ن ع   دم ص   دور نص   وص تش   ریعیة أو تنظیمی   ة تح   دد كیفی   ة التص   رف ف   ي ھ   ذه    

  .الحافظة العقاریة

لتج   اوز ھ   ذه الوض   عیة خاص   ة أن   ھ ل   م تص   در نص   وص        )2(توص   یات عدی   دة بع   د و

لتح    ول  )3(2005تنظیمی    ة توض    ح كیفی    ة التص    رف فیھ    ا ، ص    در ق    انون المالی    ة لس    نة     

الأراض    ي الفائض    ة غی    ر اللازم    ة موض    وعیا لنش    اط المؤسس    ة العمومی    ة إل    ى الدول    ة      

ق   انون الم   ن )4(54ر المش   رع ف   ي الم   ادة ی   قرث   م تبص   فتھا الح   ائزة لك   ل أس   ھم المؤسس   ة ،  

م      نح ،2006المتض      من ق      انون المالی      ة لس      نة     31/12/2005الم      ؤرخ ف      ي   05-16

الأراض     ي التابع     ة للأم     لاك الخاص     ة للدول     ة و الت     ي ت     دخل ف     ي ع     دادھا الأراض     ي    

ری    ق الامتی   از م    ع إمكانی    ة  الفائض   ة غی    ر اللازم   ة موض    وعیا لنش    اط المؤسس   ة ع    ن ط   

الم      ؤرخ ف      ي   122-07لیس      تقر ھ      ذا المب      دأ ف      ي ظ      ل المرس      وم التنفی      ذي    التنازل،

، مؤك    دا 01/12/2008الم    ؤرخ ف    ي  04 -08رـم    دور الأص    ای    ة إل    ى غ،23/04/2007

العقاری   ة الموجھ   ة للاس   تثمار   من   ھ عل   ى توحی   د نظ   ام اس   تغلال الحافظ   ة      03ف   ي الم   ادة  

  .ز متراجعا نھائیا عن عقد التنازلة الامتیافي صیغ

  
                                                             

1 -la Résolution du CPE N° 07/2003 du 20 octobre 2003 dispose que : «Dans le Cadre 
D’opération d’ouverture du capital, de privatisation et de partenariat les Assiettes Foncières 
des EPE Présentant un Caractère Excédentaire par rapport aux besoins Effectifs de 
L’entreprise sont soustrait» voir : Republique Algerienne Democratique et Populaire , 
Ministére de la participation et promotion  de L’investissement, Note  N° 533,p 28. 
2-République Algérienne Démocratique et Populaire, CNES, Commission Perspectives de 
Développement   Economique  et Social, Op cit, p 74 et 75. 

المؤرخة في 85ج ر عدد ( ،2005المتضمن قانون المالیة لسنة 31/12/2005المؤرخ في  22-04من القانون 85المادة  -3
30/12/2004(.  

من المرسوم  117عدّلت المادة  2006المتضمن قانون المالیة لسنة  31/12/2005المؤرخ في  16-05قانون المن  54المادة  -4
  .2005دیسمبر 31مؤرخة في 85عدد ج ر ،1994المتضمن قانون المالیة لسنة  29/12/1993المؤرخ في  18 – 93التشریعي 
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  :الثاني ث ـــــــــبحالم
  . (contrat de concession)عقد الامتیــــــــاز

و رغب    ة  ،م   ن حی   ث الك    م و الكی   ف    لاحتیاج    ات الجماعی   ة للس    كان  اتح   ت ض   غط   
الأم  لاك   البح  ث ع  ن أس  لوب جدی  د لاس  تغلال     أ ب  د ،)1(ال  دول ف  ي تقل  یص نفقاتھ  ا العمومی  ة    

ف    ي منطق    ة   د ذل    ك، و لع    ل أھ    م مث    ال یجس    ف    ي عق    د الامتی    ازالوطنی    ة العام    ة یتمث    ل 
عق    د امتی    از لش    ركة   )2(م1854ص    ریة ف    ي ع    ام   م    نح الس    لطات الم  الش    رق الأوس    ط،  

  .قناة السویس و تسییرھالإدارة عالمیة 

 امرادف      جتم    اعي  عق    د الامتی    از ف    ي ال    وعي الا     ،،بع    د الاس    تقلال   ي الجزائروف     
للاس   تعمار لأن   ھ مثٌ   ل الآلی   ة القانونی   ة   لم   نح الأراض   ي الزراعی   ة للمعم   رین ال   ذین أت   وا       

جزائ   ر س   یادتھا الوطنی   ة  س   اس فق   دان ال أثب   ت أن نظ   ام الامتی   از  ،ب   ل )3(م   ن أف   ق مختلف   ة 
الت   ي وقع    ت بس   بب  ع   دم وف    اء الدول   ة الفرنس    یة      ، تبع   ا لحادث    ة المروح   ة   م1830س   نة  

ب    ین ال    دولتین  المعامل    ة ق    دت عُلإلتزاماتھ    ا إزاء إقتناءھ    ا القم    ح  م    ن الجزائ    ر ،حی    ث   
  .)4(لأجل تسویقھ،Bakriو  Bucknackبین مؤسستي  على أساس نظام الامتیاز

الآلی    ة  بع    د الاس    تقلال  عقد الامتی    از أیض    ال مرادف    ا للاس    تعمار بوج    ھ ع    ام ،مثّ       
ف    ي ق    انون   ،تبع    ا لاتفاقی    ة إیفی    ان  المفض    لة للاس    تعمار الجدی    د م    ن خ    لال اس    تخدامھ    

م لاس    تغلال الث    روات الباطنی    ة الجزائری    ة    1958الم    ؤرخ ف    ي   الجزائ    ري المحروق    ات
  .)5(من قبل الشركات والمؤسسات الفرنسیة

                                                             
1 - « Divers Facteurs Contribuent à prendre la concession comme un bon Moyen de, 
satisfaire les Besoins collectifs de plus en plus varié et important à satisfaire, Tant en 
Quantité qu’en qualité et de reduire les Dépenses publiques » voir : Dominique Beyrat, Marie 
France Bernerou, Le Modèle Français de la concession, Revue Entreprise et Histoire, N° 38, 
Année 2005/1, page 05. 
 
2 -Ibid , p02. 
3-« la concession était dans la conscience  collective synonyme de colonisation , la 
concession a été  l’instrument juridique  pour l’attribution  des terres , aux nombreux colons 
venus d’Horizon  divers >> , voir Cherif Bennadji , réflexion à propos de la théorie du contrat 
Administratif en Algerie , le débat juridique au Maghreb , de l’étatisme à l’Etat de droit , étude 
en  L’honneur de Ahmed Mahiou , édition publisud , Année 2009 , page 108. 
 
4 - « le  régime  dits  des concessions  serait meme  à l’origine de  la  perte  par   l’Algerie  de 
sa souverainté ,la colonisation de l’Algerie en 1830 a été décidée suite  au fameux  incident  
du coup d’éventail. Cet incident et le résultat  de  la  détoriation des relations  entre la 
régence d’Alger et l’Etat  français , ce dernier  n’ayant  pas honorés ses dettes  à  
l’acquisition  de blé Algerien .or  cette transaction entre les deux Etat a été conclue par 
l’entreprise Bucknak et Bakri  sur la base de concession consentie  par la régence d’Alger 
pour la commecialisation  de cette céréale >> , voir :Cherrif Bennadji , op cit ,  page 108. 
5 -ibid , p109. 
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 ،لج     أت الس     لطات العمومی     ة الجزائری     ة  لھ     ذا الاس     لوب  التعاق     دي ،   وم     ع  ذلك
 ف  ي مرحل  ة تالی  ة    ،لی  تم )1(القط  اع الع  ام والقط  اع الع  ام   الش  راكة  ب  ین   لتفرض  ھ ف  ي إط  ار   

  .  )2(الخاصالقطاع تعمیمھ  على أساس أنھ نموذج مثالي للشراكة بین القطاع العام و

 الإدارة الاس     تعماریة  م     ن خ     لال تبن     ي ، موقفھ     ا  ئری     ةلجزاالس     لطات ا رتوب     رّ
الأمر ین ب    الجزائر عب    ر نص    وص تنظیمی    ة، ك     عق    د الامتی    از ف    ي تس    ییر أم    لاك ال    دوم 

فض    لا ، للتش    ریع المطب    ق ف    ي الجزائ    ر  تمم م    المع    دل و ال 13/04/1943لم    ؤرخ ف    ي  ا
كیفی      ات التن      ازل و المح      دد ل 21/09/1956الم      ؤرخ ف      ي  950 – 56ر ــ      ـع      ن الأم

 ھ    ذا النظ    ام   طاس    قھو تحص    یل حاص    ل لإ و،ب    الجزائر  أم    لاك ال    دومین الامتی    از عل    ى  
لاس     یما أن أس     لوب الرخص     ة أو الش     غل المؤق     ت    ،عل     ى الأم     لاك الوطنی     ة الخاص     ة  
  .غیر ملائمةو      للأملاك الوطنیة العامة طرق جامدة 

أحك    ام ھ    ذا العق    د ال     وارد عل    ى الأم    لاك الوطنی     ة الخاص    ة الموجھ    ة لانج     از        و
إل   ى غای   ة تقری   ر   ،ق   وانین الاس   تثمار و ق   وانین المالی   ة  ،أرجح ب   ینت    مش   اریع اس   تثماریة 

الم   ؤرخ ف   ي  11 – 06م أحك   ام ھ   ذا العق   د ف   ي الأم   ر یتنظ     لالوض   وح م   ن خ   لا  الس   لطة
م      ؤخرا  الملغ      ى ،المتض      من ش      روط م      نح الامتی      از قاب      ل للتن      ازل )3(30/08/2006

ال    ذي تض    من ،المع    دل و الم    تمم   01/09/2008الم    ؤرخ ف    ي  04 –08لأم    ربموج    ب ا
لانج   از الموجھ   ة العمومی   ة الحقیب   ة العقاری   ة  یُ   نظم ومُوح   د  إط   ار ق   انوني جدی   د  إرس   اء 

  .لمنح الإمتیاز غیر قابل للتنازل لصیغة الوحیدة ل ابإخضاعھ ،مشاریع استثماریة

افظ    ة العقارالص    ناعي  ،باس    تثناء الحافظ    ة العقاری    ة العمومی    ة ،تخ    رج حول    لإ شارة
م   ؤرخ ال  606630رق   م   ق   رارالد الاط   ار الق   انوني ،حی   ث أكّ      م   ن  ھ   ذا غی   ر العم   ومي

المؤسس     ة   ض     د الطع     ن أنب      ، محكم     ة العلی     اال الص     ادر ع     ن  )4(16/09/2010ف     ي 
طع   ة أرض تابع   ة لھ    ا بموج   ب عق    د    ق  لبیعھ    ا  لتفص    یل النس   یج  ی   ة  الاقتص   ادیة   العموم

نص    وص المنظم    ة  لإدارة الام    لاك الوطنی    ة   للوج    وب خض    وعھ  ب التمس    ك و ، ت    وثیقي
، ف   ي ح   ین  م   لاك الوطنی   ة الخاص   ة   تخ   ص الأ حك   ام ،لأن الأالخاص   ة  ف   ي غی   ر محل   ھ    

                                                             
1 -l’exemple qui mérite d’étre cité  dans ce cadre.La concession  accordée par  l’Etat à 
l’entreprise publique de l’éléctricité et du gaz <<EGA>>Pour l’exploitation des réseaux  de 
distribution publique  d’énergie  éléctrique et de gaz  naturel, voir :Cherrif Bennadji , réflexion 
à propos de la théorie du contrat Administratif en Algerie op cit , page 109. 
2 - « La concession offre une forme exemplaire de partenariat publique- privé » : Dominique 
Beyrat, Marie  France Bernerou, Le Modèle Français de la concession, opcit ,  Page 05. 

المحدد لشروط و كیفیات  منح الامتیاز على الاراضي  04- 08بالأمر  ،الملغى  2006أوت 30المؤرخة في 53ج ر عدد  -3
 ).     2008سبتمبر 03مؤرخة في  49ج ر عدد (، اریع استثماریة المعدل و المتمم التابعة للاملاك الخاصة للدول الموجھة لانجاز مش

  
قضیة المؤسسة العمومیة (المحكمة العلیا   -صادر عن الغرفة العقاریة  ال 16/09/2011مؤرخ في ال606630قرار رقم ال -4

قسم الوثائق، دار القصبة للنشر،  مجلة المحكمة العلیا ،العدد الثاني ،:،منشور في ) ب م(و ) ( Ecotexالاقتصادیة إیكوتاكس
  .235إلى  232،ص  2010،سنة  الجزائر
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انون وص  ار  قض  اة المجل  س خ  الفوا  الق      لك  ا خالص  ا لھ  ا ،وم  ن ثم  ة    مح  ل البی  ع م  الأرض 
  .بطالقرارھم عرضة للنقض والإ

          لأم   رالفاص   ل بینھم   ا ا  ،مطلب   ینالث   اني إل   ى   بح   ثالم ، سنقس   مالتوض   یحبع   د ھ   ذا  و
وبع     د عق     د الامتی    از قب     ل  أحك     ام لنبح    ث   ،2008س     بتمبر 01الم    ؤرخ ف     ي    04 - 08

  .  2008سبتمبر01المؤرخ في  04-08صدور الأمر 
  

  :الأول مطلبلا
  2008سبتمبر  01المؤرخ في  04 – 08عقد الإمتیاز قبل صدور الأمر أحكام 

، دون أن تثمار وق    وانین المالی    ة  ت    أرجح تنظ    یم عق    د الامتی    از ب    ین ق    وانین الاس          
لت    أویلات مم    ا جعل    ھ عرض    ة توض    ح إجراءات    ھ وش    روطھ ، تنظیمی    ةتص    در نص    وص 

  .مختلفة، فضلا عن استنزافھ

المح     دد  2006أوت  30الم     ؤرخ ف     ي   11- 06وللتص     دي ل     ذلك، ص     در الأم     ر   
لش    روط وكیفی    ات م    نح الإمتی    از والتن    ازل ع    ن الأراض    ي التابع    ة للأم    لاك الخاص    ة         

ن ك    وّللدول    ة الموجھ    ة لإنج    از مش    اریع إس    تثماریة ، متض    منا جھ    از تنظیم    ي تكمیل    ي یُ  
تحوی  ل ح  ق   وبطل  ب من  ھ  ،ا الس  ماح للمس  تفید م  ن ح  ق الإمتی  از    ش  أنھقاع  دة قانونی  ة م  ن   

الإمتی   از الممن   وح ل   ھ إل   ى تن   ازل حس   ب البن   ود والش   روط المحت   واة ف   ي عق   د الإمتی   از            
  .وتلك المحتواة في دفتر الشروط

والنقط    ة المش    تركة، ب    ین مختل    ف النص    وص التش    ریعیة المنظم    ة لعق    د الإمتی    از      
 تجماعھ    و إمكانی    ة إس       ،2008س    بتمبر   01ف    ي  الم    ؤرخ   04-08قب    ل ص    دور الأم    ر    

  .في حالة اتمام إنجاز المشروع عناصر حق الملكیة  المستفید 

س    نتعرض لأحك    ام عق   د الامتی    از  ف   ي ق    وانین الاس    تثمار   لال ھ   ذه المقدمة، خ    م   ن  
أوت  30الم     ؤرخ ف     ي   11-06وق     وانین المالی     ة،ثم عق     د الامتی     از  ف     ي  ظ     ل الأم     ر    

  .،كل في فرع مستقل 2006
  

  :الفرع الأول 
  .عقد الامتیاز في قوانین الاستثمار وقوانین المالیة أحكام 

أول تنظ   یم لعق   د الإمتی   از ك   ان ف   ي ظ   ل ق   وانین الإس   تثمار، حی   ث تخل   ى المش   رع          
ع  ن آلی  ة التن  ازل المباش  ر عل  ى الأراض  ي التابع  ة للأم  لاك الوطنی  ة الواقع  ة ف  ي المن  اطق            
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ھ تنظیم   ر ق   وانین الإس   تثمار، ب   ل ت   م    إط   ا ولم یتوق   ف تنظ   یم عق   د الإمتی   از ف   ي  ،الخاص   ة
  :،وھو ما ستتعرض لھ فیما یلي المالیةفي قوانین  أیضا

  
  : أولا

  لإمتیاز في قوانین الإستثمارا عقدأحكام 

الم    ؤرخ  12 – 93ف    ي ظ    ل المرس    وم التش    ریعي   نأول تنظ    یم لعق    د الإمتی    از ك    ا 
، حی   ث تبن   ى المش   رع آلی   ة الإمتی   از   )1(المتعل   ق بترقی   ة الإس   تثمار  1993أكت   وبر  05ف   ي 
  .وبطلب من المستفید،تنازل بمجرد إنجاز المشروع للقابل 

 02الم     ؤرخ ف     ي    12 – 93م     ن المرس     وم التش     ریعي     23الم     ادة  وق     د نص     ت  
ول    ة أن تم    نح  یمك    ن الد<<: ض    من ترقی    ة الإس    تثمار عل    ى م    ا یل    ي   المت 1993أكت    وبر 

التن   ازلات ع   ن الأراض   ي التابع   ة    ل إل   ى ال   دینار الرم   زي ف   ي  ش   روط إمتیازی   ة ق   د تص     
  .>>للأملاك الوطنیة لصالح الإستثمارات التي تنجز في المناطق الخاصة

لیح دد  1994أكتوبر  17رخ في ؤالم 322 - 94التنفیذي  ذلك، صدر المرسوملوتطبیقا 
البن د    ع رّف ق د  ، و)2(شروط منح الإمتیاز على الأملاك الوطنیة الواقعة في المناطق الخاص ة 

الإمتی از ھ و العق د ال ذي     <<: یل ي  الإمتی از كم ا   الملحق بھ  الأول من دفتر الشروط النموذجي
ول بموجبھ الدولة مدة معینة حق الإنتفاع بقطعة أرض یة مت وفرة تابع ة لأملاكھ ا الخاص ة،      تخ

شخص  ا طبیعی  ا أو معنوی  ا یخض  ع للق  انون الخ  اص مقیم  ا أو غی  ر مق  یم أو مؤسس  ة عمومی  ة      
ف ي منطق ة خاص ة ف ي     ة لتستعمل تل ك الأرض، أساس ا ف ي إقام ة مش روع إس تثماري       إقتصادی

  .>>المتعلق بتطویر الإستثمار 12 – 93 لتشریعيإطار المرسوم ا

عنص ر   ف ي  تتص رف ة خاص  ال الدولة بما لھا من س لطات جامع ة عل ى أملاكھ ا     أن یتبین
مقیما أو  للقانون الخاصضع  لشخص طبیعي أو معنوي خا من عناصر حق الملكیة، وخولت

إس ترداد العنص ر ال ذي     وع وض منھ من اس تعمال واس تغلال،   حق الإنتفاع بما یتض،مقیمغیر 
 قضاء أجل الحق، تتنازل عن ملكیة الرقبة عند تحقق الشرط الواقف عند إن ستثمرنقلتھ إلى الم

  . )3(الإستثماريالمتمثل في إنھاء المشروع 

دفتر الشروط الملحق ب ھ  و ،322-94المرسوم التنفیذي ما یمكن إستنتاجھ من محتوى و
شروط الإمتیاز  عقد ضم،  12-93المرسوم التشریعي  من  23كیفیة تطبیق المادة  المتضمن

                                                             
المتعلق بتطویر  20/08/2001المؤرخ في  01/03الملغى بموجب الأمر  1993أكتوبر  10خة في المؤر 64ج ر عدد  - 1

  .الإستثمار المعدل والمتمم
  .1994أكتوبر  19المؤرخة في  67ج ر عدد - 2
ك المتعلق بمنح إمتیاز أراضي الأملا 1994أكتوبر  17المؤرخ في  322 - 94من المرسوم التنفیذي  02فقرة  06المادة  - 3

  .الوطنیة الواقعة   في المناطق الخاصة في إطار ترقیة الإستثمار
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تنظیمی  ة وش  روط تعاقدی  ة، لیص  بح مج  الا مش  تركا ب  ین العم  ل التعاق  دي والعم  ل الإنف  رادي        
  .للإدارة

ودفت  ر الش  روط    322 -94 ت  م تفص  یلھما ف  ي المرس  وم التنفی  ذي    ،الش  روط التنظیمی  ة
 .جانب إجرائي وجانب موضوعي :الملحق بھ، وتتألف من جانبین

م    ن دفت    ر الش    روط الملح    ق بالمرس    وم  04نص    ت علی    ھ الم    ادة ،جرائيالإ الجان    ب
 ، حی  ث یلت  زم المترش  ح للإنتف  اع    1994أكت  وبر  17خ ف  ي الم  ؤر 322-94ذي ـ  ـــــــــیـالتنف

ف ي   ،الأرضیة المطلوب ة، وموقعھ ا بالض بط    تقدیم طلب الإمتیاز یبین فیھ بدقة مساحة القطعةب
  ).ANDI(الوقت نفسھ الذي یقدم فیھ تصریح للإستثمار لدى وكالة ترقیة الإستثمار 

بتص ریح ش رفي یتعھ د م ن خلال ھ بأن ھ لا یح وز بص فتھ مالك ا ف ي           ،الطلب إرفاقویجب 
ملف الطلب  فورا، لتعرض الوكالة )1(المنطقة المقصودة قطعة أرض تسد حاجات مشروعة 

على الوالي المختص إقلیمیا لیدرسھ حسب الإج راءات التنظیمی ة المعم ول بھ ا، ویج ب عل ى       
التي تعلم بدورھا المس تثمر بنت ائج   ،واحد  )1(رأیھ إلى الوكالة في أجل شھر    الوالي أن یبلغ
  .دراسة الطلب

بلغ مقرر المنح إلى م دیر أم لاك الدول ة ف ي الولای ة م ع بی ان الأج ل         وفي حالة القبول، یُ
د الإقتض اء إذا ك ان المس تثمر مرتبط ا بإتفاقی ة      جاز مشروعھ، وعن  المخول للمستثمر  قصد إن

، لم ا یك ون الإس تثمار ل ھ أھمی ة      12 -93التش ریعي م ن المرس وم    15ا الم ادة  كما نصت علیھ  
  .)  2(خاصة للإقتصاد الوطني

ة بالعق  ار موض  وع  یتك  ون م  ن مجم  وعتین ، ش  روط متص  ل    ،يجان  ب الموض  وع الم  ا أ
  .وشروط متعلقة بالإنتفاع أو الإستغلال ،)3(لاحقا الإمتیاز سنتناولھا 

أو الإستغلال بش كل مفص ل ف ي    لقد نظم المشرع الجزائري الشروط المتعلقة بالإنتفاع و
ض تعین على المستثمر الإنتفاع بالأردفتر الشروط الملحق بالمرسوم المشار إلیھ آنفا، حیث ی

المشروع المحدد بأجل أقصاه  طبقا للأغراض المخصصة لھا، وفي الأجل المخول لھ لإنجاز
  .)4(حسب من تاریخ قرار منح الإمتیازیُ ،سنوات) 3(ثلاث

                                                             
البند الثاني من دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح إمتیاز أراضي أملاك الدولة لإنجاز الإستثمارات في المناطق الخاصة  - 1
، ص 1994أكتوبر  19لمؤرخة في ا 67ج عدد ( 1997أكتوبر  17المؤرخ في  322 – 94من المرسوم التنفیذي  05المادة (

26.(  
  .دفتر الشروط النموذجي نفس  البند الثالث من  - 2
  .265-264-263الصفحة رقم  - 3
  .المشار إلیھ أعلاه  دفتر الشروط النموذجي نفس لبند الرابع من ا - 4
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جل إنجاز المشروع من طرف الوكالة لمدة تساوي المدة التي إستحال أ تمدید ویمكن 
أن ذلك یعود لأسباب قاھرة جعلت  ،تبین ا خلالھا صاحب الإمتیاز القیام بإلتزاماتھ ، إذ

  .مستحیلاالإلتزام 

یمكنھ الإستفادة لصاحب الإمتیاز، لاوبمفھوم آخر، إذا كان تنفیذ الإلتزام مرھقا بالنسبة 
 .حة دحتى وإن كانت خسارتھ فا) Ralonge du  delai( من تمدید المدة 

شروع في الإستغلال والإنتفاع بالقطعة الأرضیة وترخص إدارة الأملاك الوطنیة ال
محضر یمثل ویثبت تاریخ الشروع في الحیازة ببلغ الوكالة مقرر منح الإمتیاز،ما تٌ بمجرد

المؤرخ في  322-94من المرسوم التنفیذي 05مادةحسب الیمتد والذي الإمتیاز،نقطة إنطلاق 
عین سنة، تبعا لأھمیة أرب) 40(عشرین و) 20(لفترة تتراوح ما بین  1994أكتوبر  17

  .وتطابق مدة إھتلاك الإستثمارالإستثمار،

ھا، طل    ب تجدی    د م    دة أخ    رى تس    اویھا بطل    ب      لص    احب الإمتی    از عن    د إنقض    ائ   و
أش   ھر عل   ى الأق   ل، ولا   ) 6(الدول   ة ف   ي الولای   ة، قب   ل س   تة     ص   ریح یبل   غ لم   دیر أم   لاك    

  . ) 1(یمكن بأي حال من الأحوال تجدید الإمتیاز تجدیدا ضمنیا

مقاب    ل إلتزام    ھ ب    دفع دین    ار رم    زي ط    وال الم    دة المخول    ة ل    ھ        م    نح الإمتی    از  ویُ
 ع إت   اوة إیجاری   ة س   نویا  یلت   زم ب   دفبع   د الانتھ   اء م   ن إنج   ازه   و إس   تكمال إقام   ة مش   روعھ، 

تح    دد طبق    ا للتش    ریع المعم    ول ب    ھ ، وإذا ت    أخر ع    ن دف    ع المبل    غ الس    نوي منھ    ا یت    ابع      
كم     ا یلت     زم المنتف     ع ب     دفع الض     رائب والرس     وم     ،)2(تحص     یلھ بك     ل الط     رق القانونی     ة  

ف   ي والمص   اریف الأخ   رى الت   ي یتس   بب فیھ   ا الإمتی   از م   ع مراع   اة الإعف   اءات المق   ررة       
  . )3(قانون ترقیة الإستثمار وقوانین المالیة المختلفة

یق    ع  لا تمث    ل إلتزام    ا ص    ارما  والرس    وم والض    رائب  الإت    اوات إن كان    ت حت    ى و
بع   ض عل   ى ع   اتق ص   احب الإمتی   از ب   النظر إل   ى قل   ة أھمیتھ   ا، إلا أن تحص   یلھا أث   ار ف   ي   

تكف   ل مص   الح أم   لاك الدول   ة ب   ذلك، أو ع   دم   ع   دم  م   ن حی   ث الأحی   ان ملاحظ   ات عدی   دة  
  .)4(الإنتظام في تحصیلھا، أو العكس المطالبة بھا قبل إعداد عقد منح الإمتیاز

                                                             
  .لإنجاز الإستثمارات في المناطق الخاصةمن دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح إمتیاز أراضي أملاك الدولة البند الخامس  - 1
  .المرجع السابق - 2
  .البند السابع من دفتر الشروط النموذجي المشار إلیھ سابقا - 3
المتعلقة بالتنازل  2005أفریل  18المؤرخة في  2037مذكرة الصادرة عن مدیریة الأملاك الوطنیة  التابعة لوزارة المالیة رقم ال -4
مذكرات  –منشورات  –تعلیمات ( مجموعة النصوص  منشورة في الامتیاز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولةو منح حق أ/ و

   .05،صم2005خاصة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري، سنة 
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یر م    ن الب    اطن، أو التن    ازل ع    ن ح    ق    از ممارس    ة الت    أج ی    ویمك    ن لص    احب الإمت 
 ة الإس   تثمار الإمتی   از بش   رط حص   ولھ عل   ى موافق   ة مكتوب   ة وص   ریحة م   ن وكال   ة ترقی            

)Apsi( وإدارة أملاك الدولة)1(.  

ویح    ق لص    احب الإمتی    از ش    ریطة إنج    از المش    روع ال    ذي تعاین    ھ وكال    ة ترقی    ة        
الوكال   ة، خ   لال  الإس   تثمار، طل   ب التن   ازل ع   ن الأس   اس العق   اري ال   ذي یخض   ع لموافق   ة      

  .مدة الإمتیاز، أو عند إنقضائھ

تعاقدی     ة رغ     م ض     آلتھا،إذ ش     روط  وج     ود الش     روط التنظیمی     ة  وج     ودولا ینف     ي 
م   ن  05ي الم   ادة ع   دة مواض   ع، فم   ن حی   ث م   دة الإمتی   از إكتف   ى المش   رع ف        ف   ي نج   دھا 

 بتحدی    د الم    دة ال    دنیا    1994أكت    وبر  17الم    ؤرخ ف    ي  322 – 94ذيــ    ـالمرس    وم التنفی
س   نة، تارك   ا تحدی   دھا  ) 40(س   نة وأربع   ون ) 20(والقص   وى المتراوح   ة م   ا ب   ین عش   رون  

  .ة أطراف العقدلإراد

رة الش     روط التعاقدی     ة، عن     د فس     خ العق     د بمب     ادرة الط     رفین، أو بمب     اد     ىوتتجل     
رغبت   ھ لھ   ذا  م   نأش   ھر ) 6(ش   عارا مس   بقا قب   ل س   تة ھ إوج   أن یُ ص   احب الإمتی   از ش   ریطة

  .الفسخ

، وھ   ذه العب   ارة الت   ي ج   اء بھ   ا المش   رع    "ف   ي أي وق   ت "از ی   ویق   ع فس   خ عق   د الإمت 
، تفی    د أن الفس    خ ب    ین الإدارة وص    احب الإمتی    از، ی    تم قب    ل تنفی    ذ العق    د أو  )2(الجزائ    ري

  .بعده، فیعلن صاحب الإمتیاز نیتھ عن فسخ العقد یقابلھ في ذلك قبول الإدارة

 Résiliation(تفاس    خ ل أو ی    ذي ھ    و ف    ي الأس    اس تقا ال     قویترت    ب عل    ى ھ    ذا الإتف    ا  

conventionnelle (   العق    د،وص    ورة م    ن ص    ور إنح    لال )المتعاق    دین إل    ى الحال    ة   إع    ادة )3
  .التي كانا علیھا قبل عقد الإمتیاز

المتعل     ق  01/03م     ن الأم     ر 35ة الم     ادبموج     ب   لك    ن  الأحك     ام الس     ابقة ألغی     ت 
تل   ك  مایلا س   الأم   ر،حك   ام المخالف   ة لھ   ذا   الألإلغ   اء  ،والم   تممتط   ویر الإس   تثمار المع   دل   ب

إس    تمر   ،رغ    م ذل    ك  المتعل    ق بترقی    ة الإس    تثمار   93/12المتعلق    ة بالمرس    وم التش    ریعي  
أك   دت ،حی   ث المتعل   ق بتط   ویر الإس   تثمار    01/03تنظ   یم عق   د الامتی   از ف   ي ظ   ل الأم   ر     

                                                             
الإستثمارات في المناطق من دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح إمتیاز أراضي أملاك الدولة لإنجاز ) 11(البند الحادي عشر  -1

  .)1997أكتوبر  17المؤرخ في  322 – 94من المرسوم التنفیذي  05المادة (الخاصة 
  . دفتر الشروط النموذجينفس من  )12(عشر الثانيالبند  -2
الثة ،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،مصادر الإلتزام،المجلد الثاني، الطبعة الث عبد الرزاق أحمد السنھوري -3

  .777، ص 1998الجدیدة،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
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الإس    تثمارات یمك    ن أن تنج    ز ف    ي إط    ار م    نح   : <<م    ایلي 01/03م    ن الأم    ر 01الم    ادة
  .>>الإمتیاز أو الرخصة مستفیدة من مزایا ھذا الأمر

ومبدئیا إذا ،رف م    نح الإمتی    از كص    فقة للإس    تثما  یتب    ین أن المش    رع الجزائ    ري كیّ      
إذا تعل   ق الأم   ر ب   أملاك   وب   رم بش   أنھا عق   د إمتی   از، تعل   ق الأم   ر ب   أملاك وطنی   ة خاص   ة یُ  

،إلى بحك   م طبیعتھ   ا القانونی   ة    >>الرخص   ة<<لھا ع   ن طری   ق  وطنی   ة عام   ة ی   تم إس   تغلا  
م    لاك الوطنی    ة  تنش    ئ حق    وق عینی    ة عقاری    ة عل    ى الا   )1(جان    ب ص    یغ قانونی    ة أخ    رى  

  .العمومیة 

مع الوكال   ة  وف   ي إط   ار إنج   از الإس   تثمارات مح   ل الإمتی   از،یتفق ص   احب الإمتی   از       
عن   د إتخ   اذ ق   رار  لانج   از المش   روع الوطنی   ة لتط   ویر الإس   تثمار عل   ى أج   ل مح   دد مس   بقا  

إذا ق   ررت الوكال   ة   إلا ،م   نح المزای   ا، وال   ذي یب   دأ س   ریانھ م   ن ت   اریخ تبلی   غ ھ   ذا الق   رار     
  .)2(الوطنیة لتطویر الإستثمار تحدید أجل إضافي

وش   روط م   نح المزای   ا، ی   تم س   حب ھ   ذه       ف   ي حال   ة ع   دم إحت   رام آج   ال الإنج   از،     و
المزای    ا ب    نفس الأش     كال، دون المس    اس بالأحك     ام القانونی    ة الأخ     رى، لا س    یما س     حب      

  .قرار الإمتیاز

إمكانی   ة تحوی   ل ح   ق الإمتی   از إل   ى   عل   ى  ف   ي ظ   ل ھ   ذا الأم   ر  و ل   م ی   نص المش   رع  
ك تن   ازل، فھ   ل یفھ   م إس   تغناء المش   رع آن   ذاك ع   ن آلی   ة التن   ازل عل   ى الأراض   ي الأم   لا          

  الوطنیة الموجھة للإستثمار؟

إمكانی    ة التن    ازل لا یمث    ل مس    ألة  01/03وجھ    ة نظرنا،ع    دم تحدی    د الأم    رحس    ب و
وتؤك   د مب   دأ   ،ص   وص ف   ي إط   ار ق   وانین المالی   ة ت   نظم عق   د الإمتی   از      ن ورص   دل تراجع   ا

أحك   ام  01/03ب   دد الغم   وض بش   أن ع   دم تنظ   یم الأم   ر   وھ   و م   ا یُ، التن   ازل غی   ر المباش   ر 
ق    وانین مم    ا یس    تدعي تن    اول أحك    ام عق    د الامتی    از ف    ي   ،القاب    ل للتن    ازل  عق    د الامتی    از

  .المالیة 
  :ثانیا

  .ة  ــــــــقوانین المالی  في الإمتیاز  د عقأحكام 

م    ن  ي إس    تغلال حافظ    ة العق    ار الص    ناعي  لأج    ل إرس    اء ن    وع م    ن الإنس    جام ف        
لص      الح ی      ق التن      ازل المباش      ر ونظرا للنت      ائج الس      لبیة الت      ي نتج      ت ع      ن تطب،جھ      ة

                                                             
المتضمن قانون الاملاك الوطنیة  المعدل  30- 90مكرر من  القانون  69عقد الشغل المنشئ لحقوق عینیة  الذي أدرج  في المادة -  1

  .2008یولیو20المؤرخ في 14-08والمتمم بموجب القانون 
  
  .المتعلق بتطویر الإستثمار المعدل والمتمم 2001أوت  20المؤرخ في  01/03من الأمر  13المادة  -2
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دون تخص   یص للمنطق   ة الواقع   ة   تبن   ي عق   د الإمتی   از   مّت   رین م   ن جھ   ة أخ   رى،  المس   تثم
بع  د   التابع  ة للأم  لاك الوطنی  ة     لتن  ازل عل  ى الأراض  ي  م  ع إمكانی  ة المس  تفید طل  ب ا    ،فیھ  ا
  .ستثماريالا ھعوز مشرإنجا

ولف   ت انتباھن   ا تع   دیل  ق   وانین المالی   ة  المتتالی   ة ق   انون الام   لاك الوطنی   ة  بطریق   ة         
 )1(1994،فعل   ى س    بیل المث   ال ق    انون المالی   ة لس    نة     مح   ل  مناقش    ة ھوو ،غی   ر واض    حة  

دیس        مبر  21الم        ؤرخ ف        ي    18 -93ي ـع        ـوم التشریرس        الم الص        ادر  بموج        ب 
، ت   رتبط  >>ب   الأملاك الوطنی   ة أحك   ام خاص   ة  <<،بعن   وان القس   م   الث   اني تض   من    1993

،دون الاش   ارة عل    ى  بعق   د الامتی   از ال   وارد عل   ى الام    لاك الوطنی   ة الموجھ   ة للاس   تثمار        
  .قانون الاملاك الوطنیة الساري المفعول 

ادة ـم   ال من   ھ118ت الم   ادة ألغ    ، م1994ة ـــ   ـة لسنـق   انون المالی    وف   ي نف   س س   یاق   
المتض    من ق    انون المالی    ة  1991 دیس    مبر 18الم    ؤرخ ف    ي  25/ 91 انونــ    قال م    ن 161

م   ع  آلی   ة الإمتی   از وتبن   ي  ،التن   ازل المباش   ر آلی   ة   ،وبالت   الي التراج   ع ع   ن  )2(1992لس   نة 
ش     روع الملكی     ة عن     د الإلت     زام بإنج     از الم مكانی     ة إس     تجماع المس     تمثر عناص     ر ح     قإ

یمك   ن أن تم   نح ھیئ   ات عمومی   ة  <<:من   ھ م   ایلي 117الم   ادة  الإس   تثماري، حی   ث ج   اء ف   ي 
سیاس     ي ومؤسس     ات   أو معت     رف بمنفعتھ     ا العمومی     ة، وجمعی     ات لیس     ت لھ     ا ط     ابع       

و معنوی    ون خاض    عون للق    انون   عمومی    ة ذات ط    ابع إقتص    ادي وأش    خاص طبیعی    ون، أ    
أراض   ي تابع   ة للأم   لاك الخاص   ة بالدول   ة م   ن أج   ل س   د حاجی   ات تكتس   ي عل   ى         الخاص،

س    یما إنج    از مش    اریع التجھی    ز أو الإس    تثمار     لاالخص    وص، ط    ابع المنفع    ة العمومی    ة،  
  ،ةرة في إطار سیاسة التنمیة الوطنیالمقر

یخ    ول الم    نح الم    ذكور ف    ي الفق    رة الس    ابقة، المس    تفید من    ھ، الح    ق ف    ي الحص    ول عل    ى  
وس    تحدد ع    ن طری    ق التنظ    یم إج    راءات      ،رخص    ة البن    اء طبق    ا للتش    ریع المعم    ول بھ     

   .>>إحتمال تحویل المنح إلى تنازل لكالمنح، وكیفیاتھ، وأعباؤه، وشروطھ، وكذ

، ص   در الأم   ر  تنظیمی   ة تح   دد إج   راءات م   نح  الامتی   از   ودون أن تص   در نص   وص  
، )3(1996المتض     من ق     انون المالی     ة لس     نة     1995دیس     مبر  31الم     ؤرخ ف     ي   95/27

لكن   ھ ، )كانی   ة تحویل   ھ إل  ى تن   ازل  م   نح ح  ق الإمتی   از م  ع إم  (الإس   تغلال مؤك  دا نف   س مب  دأ   
  18 -93یعي م      ن المرس      وم التش      ر 117ل      ة للم      ادة المعد 148دة ف      ي الم      ا أض      اف 

تأس  یس  رھ  ن لص  الح ھیئ  ات الق  رض      الس  الف ذك  ره أع  لاه أحكام  ا جدی  دة، تتض  من ح  ق      
لبنای   ات المش   یدة علیھ    ا،   عق   د الإمتی   از، فض    لا ع   ن ا    یش   مل الح   ق العین   ي الن    اجم ع   ن     

                                                             
  .م1993دیسمبر  30المؤرخة  88ج رعدد  - 1
  .م1991دیسمبر  18المؤرخة في  65ج رعدد  - 2
  .1995دیسمبر  31المؤرخة  82ج ر عدد  - 3
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ل     رفض  تفادی     اوروض الممنوح     ة خصیص     ا لتموی     ل المش     روع المق     رر،   ض     مانا للق     
فرھم عل  ى عق  ود  المؤسس  ات المالی  ة م  نح ص  احب الإمتی  از ق  روض مالی  ة بس  بب ع  دم ت  و         

  .ملكیة على أراضیھم

لاك م   الإمتی   از عل   ى أراض   ي الأ م   نح دین م   ن یالأحك   ام الس   ابقة إل   ى المس   تف  وتمت   د 
م   ن  23نص   وص علیھ   ا ف   ي الم   ادة   ص   ة الواقع   ة ف   ي المن   اطق الخاص   ة الم   الوطنی   ة الخا

المتعل       ق بترقی       ة   1993أكت       وبر   05الم       ؤرخ ف       ي   12-93المرس       وم التش       ریعي  
  .الإستثمار، مع التأكید على مبدأ تحویل المنح بالإمتیاز إلى تنازل 

، متض   منا تع   دیلا جدی   دا   )1(1998تص   ل، ص   در ق   انون المالی   ة لس   نة    وف   ي س   یاق م 
المتض      من ق      انون المالی      ة لس      نة    18 – 93 م      ن المرس      وم التش      ریعي   117للم      ادة 

ع     ة للأم     لاك الوطنی     ة الخاص     ة    م     نح الإمتی     از عل     ى الأراض     ي التاب     مف     ادهم،1994
  :تین یغستثماریة بصالإشاریع مالھة لإنجاز الموج

م    نح ب    المزاد العلن    ي لفائ    دة ھیئ    ات عمومی    ة أو معت    رف   یُ متی    از القاع    دة العام    ة، الإ §
بمنفعتھ    ا العمومی    ة، أو إل    ى الجمعی    ات الت    ي لا تتس    م بالط    ابع السیاس    ي والمؤسس    ات         
العمومی      ة ذات الط      ابع الإقتص      ادي أو أش      خاص طبعی      ین أو إعتب      اریین خاض      عین        

  .للقانون الخاص
لفائ    دة المس    تثمرین ال    ذین إس    تفادوا    )2(م    نح الإمتی    از بالتراض    ي وبص    فة إس    تثنائیة، یُ §

 .والتنظیم المعمول بھمامن المزایا المحددة بموجب التشریع 

بالتراض     ي ،یمك     ن للمس     تثمر تأس     یس وس    واءُ م     نح الامتی     از ب     المزاد العلن     ي أو  
  . )3(رھن رسمي ،وطلب رخصة بناء ،لا سیما تحویل حق الامتیاز الا تنازل

من     ھ الفق     رة م     ا قب     ل    51، ف     ي الم     ادة   م1998وأض     اف ق     انون المالی     ة لس     نة   
 تحوی   ل ح   ق الإمتی   از إل   ى تن   ازل، طل   ب ن ص   احب الإمتی   از مكّ   تُ  الأخی   رة، حال   ة جدی   دة

یمك   ن أص   حاب ح   ق الإمتی   از ال   ذین ینج   زون     <<:عل   ى م   ا یل   ي   51حی   ث ت   نص الم   ادة  
مش   اریعھم الإس   تثماریة، وف   ق الش   روط  والآج   ال المنص   وص علیھ   ا ف   ي عق   د الإمتی   از         
م    ن إكتس     اب أراض    ي تس     تعمل كوع     اء لمش    اریعھم الإس     تثماریة عل    ى أس     اس س     عر     

دون أیض   ا م   ن إس   قاط  یتفم   نح الإمتی   از، ویس    زل، كم   ا ھ   و مح   دد عن   د إع   داد عق   د    التن   ا

                                                             
  ).1997دیسمبر  31المؤرخة في  89ج ر عدد (،1997دیسمبر  31المؤرخ في   97/02من القانون  51المادة  -1
رقم إن منح الإمتیاز بالتراضي دون وجود نصوص قانونیة واضحة أدى لتلاعبات عدیدة، دفعت الإدارة المركزیة لإصدار برقیة  -2

  .تتضمن تجمید منح الامتیاز بالتراضي على الاراضي التابعة للدولة   2000جویلیة  23مؤرخة في  247
م الواردة في الفقرة السابقة إلى المستفید من المنح بالإمتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة الموجھة یمتد تطبیق الأحكا -3

المؤرخ  12 – 93من المرسوم التشریعي  23لإنجاز مشاریع إستثماریة الواقعة في المناطق الخاصة المنصوص علیھا في المادة 
  .ارالمتعلق بترقیة الإستثم 1993أكتوبر  05في 
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م    نح الإمتی    از إل   ى تن    ازل ف    ي أج    ل  التمس   وا تحوی    ل    الأت   اوي الإیجاری    ة المدفوع    ة إذا 
بع   د الآج   ال المنص   وص علیھ   ا ف   ي عق   د الم   نح الإمتی   از للإنتھ   اء م   ن    ) 2(أقص   اه س   نتین 

  .>>الإستثماریةمشاریعھم 

م    ن المش    روع،  )% 70 (وبلغ    ة الأرق    ام، یك    ون ص    احب الإمتی    از أنج    ز ح    والي    
بق   اء عل   ى س   عر التن   ازل، كم   ا ھ   و مح   دد عن   د      الإفتم   نح ل   ھ إمتی   ازات مالی   ة تتمث   ل ف   ي    

،ش    رط ت    اریخ م    نح الإمتی    از، وح    ذف مب    الغ الإت    اوات المدفوع    ة م    ن س    عر التن    ازل        
بع   د الأج   ل  ، وطل   ب التحوی   ل ف   ي ظ   رف لا یتع   دى س   نتین      الإنج   از الجزئ   ي للمش   روع  

  .منح الإمتیاز المحدد لانجاز المشروع  في  قرار 

الإمتی   از  من   ھ آلی   ة 80ف   ي الم   ادة  تأدمج   ،)1(م2003وبموج   ب ق   انون المالی   ة لس   نة  
المس    تثمرین بالنس     بة للعق    ارات المبنی     ة وغی     ر    لفائ     دة   ھدون تحدی    د ش     روطھ وأعبائ      

ی   ة المحل   ة الت   ي أس   ند تس   ییرھا   المبنی   ة المكون   ة م   ن الأص   ول المتبقی   ة للمؤسس   ات العموم  
 01/03م   ن الأم   ر   27و  26لتط   ویر الإس   تثمار وفق   ا لأحك   ام الم   ادتین    ل   ة الوطنی   ة  للوكا

المتعل   ق بتط   ویر الإس   تثمار، حی   ث ی   تم الت   رخیص بم   نح الإمتی   از م   ن ال   وزیر المكل   ف          
  .یةنبالأملاك الوط

إس    تقرار النظ    ام الق    انوني لإس    تغلال العق    ار الص    ناعي،     ودائم    ا ف    ي إط    ار ع    دم   
 117نف    س مب    دأ الم    ادة   54متض    منا ف    ي الم    ادة ،) 2(2006ص    در ق    انون المالی    ة لس    نة 

المتض    من ق    انون  1993دیس    مبر  29الم    ؤرخ ف    ي  18 – 93م    ن المرس    وم التش    ریعي  
ز م    نح الإمتی    ا یغتي ص     ألغی    ت  وبھ    ذا المعن    ى  قب    ل تع    دیلھا،    م 1994المالی    ة لس    نة  

 ا، حی   ث ج   اء فیھ     1998المكرس   ة ف   ي ق   انون المالی   ة لس   نة    ) التراض   ي/الم   زاد العلن   ي  (
ی    ر  التھیئ    ة والتعم المش    اریع الإس    تثماریة، وم    ع مراع    اة أدوات     لإحتیاج    ات  <<:م    ایلي

المعتم   دة یمك   ن م   نح الأراض   ي التابع   ة للأم   لاك الخاص   ة للدول   ة ع   ن طری   ق الإمتی   از،         
لفائ      دة الش      ركات والمؤسس      ات العمومی       ة أو الأش      خاص الطبیعی      ین أو المعن       ویین،      

  .>>الخاضعین للقانون الخاص

م  الم     دة ال     دنیا للإمتی     از   2006م     ن ق     انون المالی     ة لس     نة    54وح     ددت الم     ادة  
س    نة قابل    ة للتجدی    د، حی    ث یس    تفید ص    احب الإمتی    از م    ن الح    ق ف    ي        ) 20(ن بعش    رو

الحص  ول عل  ى رخص  ة بن  اء طبق  ا للتش  ریع المعم  ول ب  ھ، كم  ا یس  مح ل  ھ زی  ادة عل  ى ذل  ك،         
الإمتی   از،  تأس   یس رھ   ن لفائ   دة ھیئ   ات الق   رض یتعل   ق ب   الحق العق   اري الن   اتج ع   ن ح   ق       

                                                             
  .)م2002دیسمبر  25المؤرخة في  86ج رعدد (، 2002دیسمبر  24المؤرخ في  11 – 02الصادر بموجب القانون  -1
  ).م2005دیسمبر  31المؤرخة في  85ج ر عدد (، 2005دیسمبر  31المؤرخ في  16 -05الصادر بموجب القانون  -2
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وك   ذا البنای   ات المزم   ع تش   ییدھا عل   ى ھ   ذه الأراض   ي، ض   مانا للق   روض الممنوح   ة فق   ط        
  .لتمویل المشروع قید المباشرة والمتابعة

م   ن إنقض   اء الأج   ل   ) 2(ف   ي حال   ة ع   دم الإنج   از الفعل   ي للمش   روع بع   د س   نتین         و
حب المح    دد ف    ي عق    د الإمتی    از، یلغ    ى عق    د الإمتی    از بق    وة الق    انون، دون ت    رك لص    ا         

أم    ا إذا ، لمناقش    ة الأس    باب الت    ي أدت لع    دم الإنج    از الفعل    ي للمش    روع   االإمتی    از ھامش    
فق    رة  54إلت   زم ص   احب الإمتی   از بإنج   از مش   روعھ الإس   تثماري، یمكن   ھ حس   ب الم   ادة          

 ل ح   ق الإمتی   از إل   ى تن   ازل، بمعن   ى    تحوی    م، طل   ب 2006نون المالی   ة لس   نة  م   ن ق   ا  03
  .ةملكیة الرقب كان مخولا لھ حق الإنتفاع دون بعد أن  إستجماع عناصر حق الملكیة

، یمك     ن لص     احب  2006م     ن ق     انون المالی     ة لس     نة    04ف  54وتض     یف الم     ادة  
الإمتی   از، تمل   ك الأرض الت   ي إس   تعملت كوع   اء لمش   روعھ، عل   ى أس   اس الس   عر الحقیق   ي    

  .عند إبرام عقد الإمتیاز، كما یستفید من خصم الأقساط المدفوعة

حب الإمتی    از ال    ذي ل    م ینج    ز مش    روعھ الإس    تثماري ف    ي وبمفھ   وم المخالف    ة، ص    ا 
یح  دد ل  ھ س  عر التن  ازل عن  د طلب  ھ تحوی  ل ح  ق الإمتی  از        الأج  ل المح  دد ف  ي عق  د الإمتی  از،    

  .من خصم الأقساط المدفوعةأنھ لا یستفید  عند إبرام عقد الإمتیاز، كما إلى تنازل لا

إس   تغلال العق   ار  وع   دم ص   دور نص   وص تطبیق   ھ لق   وانین المالی   ة المنظم   ة لآلی   ات       
، فف   ي بع   ض الأحی   ان م   نح ح   ق الإمتی   از ل   م یك   ن       )1(الص   ناعي، أدى لتفس   یرات متع   ددة  

د عل    ى أس    اس عق    د إداري مس    جل ومش    ھر، یتض    من مجم    وع البن    ود والش    روط      جسّ    یُ
وأحیان   ا أخ   رى، بع   ض م   دیري أم   لاك الدول   ة،     ، الأساس   یة المتعلق   ة بم   نح ح   ق الإمتی   از   

ن ة لأم    لاك الدول   ة لمُ    دة تق   ل ع    ن عش    رو  تابع    الح    ق الإمتی   از عل    ى الأراض   ي    وامنح    
متی   از عل   ى حافظ   ة   ف   ي م   دة الإ ھ   ا، دون أن یك   ون إنس   جام   س   نة الج   اري العم   ل ب  ) 20(

  .)2(العقار الصناعي

حمل   ت إل   ى   ،)3(ب   ل وأدى ع   دم ص   دور نص   وص تطبیقی   ة إل   ى تج   اوزات خطی   رة      
مق     ررات غای    ة م    نح ح     ق الإمتی    از للأراض     ي التابع    ة لأم     لاك الدول    ة عل     ى أس    اس       

، أو عل    ى )الأم    ین الع    ام، رئ    یس ال    دیوان   (مس    ؤولون آخ    رون عل    ى مس    توى الولای    ة    

                                                             
المتعلقة  2005أفریل  18المؤرخة في  2037التابعة  لوزارة المالیة رقم الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة المذكرة  -1
مذكرات  –منشورات  –تعلیمات ( مجموعة النصوص ،ي التابعة للأملاك الخاصة للدولةاو منح حق الامتیاز للأراض/ تنازل ولبا

  .04ص  ،م2005خاصة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري، سنة 
  .05سابق، ص ال  مرجع ال-2
  .04، ص سابقال مرجع ال -3
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) CALPI(أس    اس رأي بالموافق    ة م    ن ط    رف لجن    ة دع    م وتمرك    ز وترقی    ة الإس    تثمار     
  .آنذاك دون صدور قرار من الوالي المختص إقلیمیا

م   ن  یعياس   تمر الجھ   از التنفی   ذي ف   ي إس   تبعاد الجھ   از التش   ر    وأم   ام النت   ائج السلبیة، 
ظ    یم إس    تغلال العق    ار الص    ناعي، حی    ث لج    أت الس    لطة إل    ى أس    لوب التش    ریع  نتعملی    ة 

 فارض    ة  ،)1(للس   لطة التش   ریعیة   كإختص   اص مب   دئي   ب   الأوامر متخطی   ة المج   ال المح   دد     
المح    دد  2006أوت  30الم    ؤرخ  11-06بموج    ب الأم    ر    سیاس    ة الأم    ر الواق    ع ب    ذلك 

لش    روط وكیفی    ات م    نح الإمتی    از والتن    ازل ع    ن الأراض    ي التابع    ة للأم    لاك الخاص    ة         
الرغم أن رئ   یس الجمھوری   ة  یمكن   ھ   ب   ،و)2(الموجھ   ة لإنج   از مش   اریع إس   تثماریة    للدول   ة 

أي ف    ي ،العادی    ة،إلا أن أعمال    ھ بھ    ذه الص    فة ف    ي ظ    ل الظ    روف    )3(رـالتش    ریع بالأوام     
یج    ب أن تع    رض عل    ى البرلم    ان     ،حال    ة ش    غور البرلم    ان أو ب    ین دورت    ي البرلم    ان      

المعھ    ود إلی    ھ دس    توریا،والقول بغی    ر ذل    ك معن    اه      ص    احب الس    یادة ف    ي ھ    ذا المج    ال     
  .الانتقاص من سیادة البرلمان

  :الفرع الثاني
  2006أوت  30المؤرخ في  11- 06عقد الإمتیاز في ظل الأمر أحكام 

العمومی   ة العقاری   ة ة م الحافظ   یظ   تنف   ي  ع   دم الاس   تمرار  لطة التنفیذی   ة رت السُّ   ق   رّ
الم   ؤرخ  11-06الموجھ   ة للإس   تثمار الص   ناعي  ف   ي ق   وانین المالی   ة، فأص   درت الأم   ر        

عدل   ة والمتمم   ة م   ن المرس   وم    الم 117أحك   ام الم   ادة  )  4(ىلغ   ال   ذي أ 2006أوت  30ف   ي 
المتض     من ق     انون المالی     ة لس     نة    1993دیس     مبر  28الم     ؤرخ ف     ي   18-93ي ـالتشری     
1994.  

، تع   دد  2006أوت  30الم   ؤرخ ف   ي   11-06الأم   ر  دراس   ة عن   د وأول م   ا یُلاح   ظ   
إذ نج   ده لا یحت   رم الفنی   ات المتع   ارف علیھ   ا ف   ي ص   یاغة       ،الثغ   رات م   ن حی   ث الش   كل     

  .بحافظة العقار الموجھ للإستثمار نص قانوني متعلق

  

  
                                                             

 1996دیسمبر  07المؤرخ في  438-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996نوفمبر  28من دستور  122المادة  -1
دیسمبر  08المؤرخة في  76ج ر عدد  (، 1996نوفمبر  28والذي یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیھ في إستفتاء 

1996.(  
نعیمة عمیمر، الحدود الدستوریة بین مجال القانون والتنظیم، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الإقتصادیة : سیاقفي نفس ال

  .19، ص 01/2008والسیاسیة، عدد 
المحدد لشروط  2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08، الملغى بموجب الأمر 2006أوت  30المؤرخة في  53ج ر عدد  -2

  .یاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لإنجاز مشاریع إستثماریة المعدل والمتمموكیفیات منح الإمت
  .1996نوفمبر  28ستور من د 124المادة  -3
المحدد لشروط وكیفیات منح الإمتیاز والتنازل على الأراضي التابعة  2006أوت  30المؤرخ في  11- 06من الأمر  13المادة  -4

  .لخاصة للدولة الموجھة لإنجاز مشاریع إستثماریةللأملاك ا
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  :أولا
  :2006أوت  30المؤرخ في  11-06الأمر في  تعدد الثغرات من حیث الشكل  

إحت   رام بع   ض الفنی   ات الش   كلیة المعروف   ة ف   ي مج   ال    یتطل   ب وض   ع ق   انون خ   اص  
وج   دناه یفتق   ر إل   ى أدن   ى الش   روط   11-06ص   یاغة الق   وانین، وبع   د الإط   لاع عل   ى الأم   ر  

  .الفنیة حیث تنعدم فیھ المنھجیة القانونیة

م      ن الناحی      ة الش      كلیة   2006أوت  30الم      ؤرخ ف      ي   11-06الأم      ر ص      یاغة و
تحدی     د ش     روط وكیفی     ات م     نح الإمتی     از    <<:غامض     ة وغی     ر دقیق     ة، فعن     وان الأم     ر   

والتن    ازل ع    ن الأراض    ي التابع    ة الأم    لاك الخاص    ة للدول    ة الموجھ    ة لإنج    از مش    اریع     
خیی   ر م   ن الأم   ر ذات   ھ ج   اءت بص   یاغة الت    05، 04، 03ف   ي ح   ین الم   واد   ،>>إس   تثماریة

  .>>...يلتنازل بالمزاد العلني أو بالتراضیمنح الإمتیاز أو ا<<: ، كالآتي" أو"

العق   ار وج   ود آلیت   ین لإس   تغلال   وھل   ة ب وت   وحي ھ   ذه الص   یاغة غی   ر الدقیق   ة، لأول   
، وعلین   ا البح   ث بعم   ق للوص   ول   "الإمتی   از أو التن   ازل " الص   ناعي تت   راوح ب   ین ص   یغتي  

اب   ل تحوی   ل إل   ى ن   ي ص   یغة الإمتی   از قتب المعنى ھ   و ،ف   11-06الأم   ر ص   یاغة إل   ى معن   ى 
ح   ول م   نح الإمتی   از   یُ<<:لم   ا ج   اء فیھ   ا    10تن   ازل، وھ   و م   ا یفھ   م م   ن خ   لال  الم   ادة       

قانون    ا إل    ى تن    ازل بطل    ب م    ن ص    احب الإمتی    از بش    رط الإنج    از الفعل    ي للمش     روع           
الإس   تثمار ووض   عھ ف   ي الخدم   ة وفق   ا لبن   ود وش   روط دفت   ر الأعب   اء المح   دد ع   ن طری   ق      

  .>>التنظیم بعد أن تتأكد من ذلك قانونا الإدارات والھیئات المؤھلة

تحس        ین ص        یاغة النص        وص    ع الجزائ        ري ض        روریا ر المش        رّی        ول        م 
 فھ      م منطق      ھویُلتتوض      ح الأم      ور ،أش      ھر  )08(ثمانی      ة بع      د لص      ادرة ا)1(التنظیمی      ة

  .حتواهمو

م اظ    إرس    اء الن  ف    ي  إش    تركت ،ونصوص    ھ التطبیقی    ة  11-06، الأم    ررغ    م ذل    ك
 مت    د نطاق    ھ ی و ،الإمتی    از ، تتك    ون أحكام    ھ م    ن ش    روط تنظیمی    ة    م    نح الق    انوني لعق    د  

الأص    ول ،وم    لاك الوطنی    ة الخاص    ة الموجھ    ة لإنج    از مش    اریع إس    تثماریة الأراض    ي لأ
حل      ة، والأص      ول مالعقاری     ة المتبقی      ة غی      ر المبنی      ة التابع      ة للمؤسس      ات العمومی      ة ال 

                                                             
الذي  2006أوت  30المؤرخ في  11-06المتضمن تطبیق أحكام الأمر  23/04/2007المؤرخ في  121- 07المرسوم النفیذي -1

یحدد شروط وكیفیات منح الإمتیاز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لإنجاز مشاریعى إستثماریة، 
  .2009ماي  02لمؤرخ في ا 152-09الملغى بموجب المرسوم التنفیذي 

المحدد لشروط وكیفیات تسییر الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات  29/04/2007المؤرخ في  122-07والمرسوم التنفیذي
العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة والأصول المتوفرة على مستوى 

  .2009ي ما 02المؤرخ في  153-09صناعیة، الملغى بموجب المرسوم التنفیذي المناطق ال
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،وھو م     ا ةس     توى المن     اطق الص     ناعی  فائض     ة، لا س     یما الأص     ول المت     وفرة عل     ى م    ال
  :یستدعي التطرق  للشروط التنظیمیة بشیئ من التفصیل فیما یلي 

   :ثانیا
  2006أوت  30المؤرخ في  11-06لعقد الامتیاز في ظل الامر  الشروط التنظیمیة

  .وجانب موضوعي،ي ـإجرائجانب : لشروط التنظیمیة من جانبینتتكون ا
  

 لعقد الامتیاز  الجانب الإجرائي: 1
ص   یغة وإج   راءات م   نح  لاس   یما  ،الھیئ   ات المكلف   ة بت   رخیص م   نح الإمتی   از   ب یتعل   ق

  .الإمتیاز 

بع    ة لأم    لاك الدول    ة ت    رخیص م    نح ح    ق الإمتی    از عل    ى الأراض    ي التا  )1(یت    وزعو
لائح     ة ص     ادرة ع     ن المجل     س ال     وطني   ،مش     اریع إس     تثماریة ب     ین  الموجھ     ة لإنج     از

بالنس    بة  للمش    اریع الت    ي تس    تفید م    ن نظ    ام الإتفاقی    ة وفق    ا لأحك    ام      ) CNI(للإس    تثمار 
المتعل   ق بتط   ویر الإس   تثمار المع   دل والم   تمم، وق   رار م   ن ال   والي بن   اءا       ) 01/03(الأم   ر 

( عل  ى إقت  راح م  ن لجن  ة المس  اعدة عل  ى تحدی  د الموق  ع وترقی  ة الإس  تثمار وض  بط العق  ار            
CALPIREF(  بالنسبة للمشاریع الاخرى.  

لائح   ة  ،ب   ین ) 2(یتوزع ص   ول العقاری   ة المتبقی   ة والفائض   ة، لأا امتی   ازم   نح ح   ق أم   ا 
بالنس    بة للمش   اریع الإس   تثماریة الت    ي   ) CNI(ص   ادرة ع   ن المجل    س ال   وطني للإس   تثمار     

م    نح ح    ق  ت    رخیص ،وب    ین  01/03تس    تفید م    ن نظ    ام الإتفاقی    ة وفق    ا لأحك    ام الأم    ر       
عل    ى إقت    راح م    ن الوكال    ة الوطنی    ة   بن    اءا م    ن لجن    ة ولائی    ة یترأس    ھا ال    والي   الإمتی    از 

 بم     نح الامتی     از  س الت     رخیصك     رّ، حی     ث یُ(ANIREF)للوس     اطة والض     بط العق     اري 
  .بقرار من الوالي

بالنس    بة للأراض    ي ص    یغة الم    زاد العلني، ي القاع    دة العام    ة  ف    ي م    نح  الإمتی    از ھ      و -
العق   ار، أو والأص   ول العقاری   ة الواقع   ة ف   ي المن   اطق الت   ي یك   ون فیھ   ا طل   ب كبی   ر عل   ى      

  :بـ )3(المناطق التي یكون فیھا العرض العقاري محدود ویتعلق الأمر

 .بلدیات ولایات الجزائر وعنابة، قسنطینة وھران -
 .بلدیات مقر الولایة، ومقر الدائرة في الولایات الأخرى لشمال البلاد -
 .بلدیات مقر الولایة في الھضاب العلیا -

                                                             
المحدد لشروط وكیفیات منح الإمتیاز والتنازل عنھ الأراضي التابعة  2006أوت  30المؤرخ في  11-06من الأمر  05المادة  -1

  .لأملاك الدولة الخاصة الموجھة لإنجاز مشاریع إستثماریة
  .122-07المرسوم التنفیذي  من25و 22المادتین   -2
  .رتیبعلى الت 23/04/2007مؤرخین في ال 122-07و 121-07من المرسومین التنفیذیین  23و  05المادتین  -3
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ع   ن طری   ق المزای   دة الش   فویة   س   واء  ،العلن   يالمزاد ب   م   نح ح   ق الإمتی   از  ش   ترك وی
یوم    ا  )30 (ثلاث    ین ض    رورة ض    مان النش    ر الواس    ع قب    ل  ف    ي التعھ    دات المختوم    ة، أو 

عن طری   ق ملص   قات عل   ى مس   توى  ض   مان النش   رعل   ى الأق   ل ف   ي جری   دتیتن وطنیت   ین، و 
الولای      ة، البل      دیات، (الأم     اكن العمومی      ة والإدارات والمص      الح والمؤسس      ات المعنی      ة  

، )ANDI(، أم   لاك الدول   ة، الش   باك الوحی   د للوكال   ة الوطنی   ة لتط   ویر لإس   تثمار       ال   دوائر
  .وعبر كل وسائل الإتصال الغرف التجاریة والصناعیة، 

یج    ب أن تحت    وي إعلان    ات م    نح ح    ق الإمتی    از ع    ن طری    ق الم    زاد العلن    ي عل    ى    
التعی    ین ال    دقیق للمس    احة،   (أكب    ر ق    در م    ن المعلوم    ات بالأرض    یة والأص    ل العق    اري      

ت     اوة الس     نویة، م     دة  موق     ع بالنس     بة لأدوات التعمی     ر، ال     ثمن الأدن     ى المع     روض للإ   ال
زای   دة مس   نة، النش   اط المحتم   ل إنج   ازه ومك   ان وت   اریخ ال   20ب   ـ     دة الإمتی   از المحـــــ   ـد

  .)1()الشفویة أو تاریخ آخر أجل لإیداع التعھدات المختومة وتاریخ فرزھا

الم    زاد العلن    ي إلا الأش    خاص ال    ذین یثبت    ون مق    رھم الق    انوني،   ف    ي  )2(ولا یش    ارك
بأنفس     ھم التص     رفات   لمباش     رة ویس     رھم م     ن الناحی     ة المادی     ة، لا س     یما ص     لاحیاتھم   

 متی   از ع   ن طری   ق الم   زاد العلن   ي ب   ذلك الص   بي الممی   ز، بإعتب   ار م   نح ح   ق الا و ،القانونی   ة
یباش   رھا عن   ھ  ،دائرة ب   ین النف   ع والض   رر   ال    ل اعم   ھ   و م   ن الأ و،عق   ود التص   رف  م   ن 

زاد العلن   ي دون عل   م ال   ولي  م   ، أم   ا إذا ش   ارك الص   بي الممی   ز ف   ي ال  )3(ال   ولي أو الوص   ي
أو الوص   ي م   نح ح   ق الإمتی   از ع   ن طری   ق الم   زاد العلن   ي ینعق   د موقوف   ا عل   ى إجازتھم   ا،   

  .)4( القاضي حالة الإذن لھ من بإستثناء  ،لأن التصرف یجوز فیھ الربح والخسارة

كفال   ة ض   مان تمث   ل ،دف   ع ف   ي الم   زاد  الش   خص ال   ذي یری   د المش   اركةیج   ب عل   ى  و
م    ن مبل    غ ال    ثمن الأدن    ى المع    روض للحص    ة ال    ذي یرغ    ب أن یك    ون مزای    دا  )5(%)10(

دق امفتش    یة أم    لاك الدول    ة نق    دا أو بواس    طة ص    ك مص        علیھ    ا، ی    دفعھا ل    دى ص    ندوق 
المس   لم ل   ھ بتعھ   ده المس   دد أن یق   دم الإثب   ات بإرف   اق الوص   ل   علی   ھ، ویج   ب عل   ى الط   رف 

  .یة قبل بدء الجلسةرأو بتقدیمھ إلى مكتب المزاد في حالة المزایدة الفو

تتطل    ب ،حس    ب طری   ق المزای    دة ،حی   ث    وتختل   ف اج    راءات  م   نح ح    ق الامتی   از    
إع  لان   ،إج  راءات م  نح ح  ق الامتی  از ف  ي الم  زاد العلن  ي ع  ن طری  ق المزای  دات الش  فویة           

                                                             
من دفتر الشروط النموذجي المحدد لبنود شروط المطبقة على منح حق الإمتیاز عن طریق المزاد العلني للقطع الأرضیة  4المادة  -1

 ،23/04/2007المؤرخ في  121-07الخاصة للدولة الموجھة لإنجاز مشاریع إستثماریة الملحق بالمرسوم التنفیذي التابعة للأملاك 
  ).14، ص 2007أفریل  25المؤرخة  في  27ج رعدد  ( 
  .السابق المرجع -2
  .المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم 1984جوان  03المؤرخ في  11-84من القانون  83المادة  -3
  .القانون نفس من  84المادة  -4
من دفتر  05، والمادة 23/04/2007المؤرخ في  121-07من دفترالشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي  05المادة -5

  .23/04/2007المؤرخ في  122- 07الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي 
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الإفتت  احي ف  ي المزای  دة، ف  إذا ل  م یتج  اوز ال  ثمن      الموظ  ف ال  ذي ی  رأس الجلس  ة ع  ن الس  عر     
دج، أم   ا  1000لا یق   ل ع   ن    خمس   ائة أل   ف دین   ار تك   ون المزای   دات بمبل   غ     ) 500.000(

، لا یق    ل )500.000(إذا ف    اق ثم    ن الأدن    ى المع    روض خمس    مائة أل    ف دین    ار جزائ    ري  
  .)1(دج 2000المزایدة عن 

یعل   ن ع   ن م   نح ح   ق الإمتی   از ع   ن طری   ق المزای   دات الش   فویة، إلا بع   د إنطف   اء      ولا 
ش  معتین موق  دتین عل  ى الت  والي بف  ارق دقیق  ة واح  دة بینھم  ا عل  ى المزای  دة الواح  دة نفس   ھا            
و إذا ل   م تق   ع مزای   دة خ   لال م   دة إش   تعال ھ   ذین الض   وءین، یعل   ن الم   زاد لص   الح ص   احب   

فیك   ون التق   دم بعط   اء ھ   و الإیج   اب،    الع   رض ال   ذي أوق   دت الش   معتان لص   الح عرض   ھ،     
  .) 2(ویتم القبول برسو المزاد

وإذا ق    دم شخص    ان أو ع    دة أش    خاص ف    ي آن واح    د مزای    دات متس    اویة أو عط    اءا  
متس   اویا یخ    ولھم حقوق   ا متس    اویة ف    ي الف   رز ب    المزاد العلن    ي، تج   ري مزای    دات جدی    دة     

 ،تج    رىدی    دة یش    ارك فیھ    ا ھ    ؤلاء الأش    خاص دون س    واھم، وإذا ل    م تق    ع أي مزای    دة ج  
ویج   وز أن یش   ارك  ،)3(القرع   ة بی   نھم حس   ب الكیفی   ة الت   ي یح   ددھا رئ   یس مكت   ب الم   زاد      

ین   وب عن   ھ بش   رط إثب   ات ذل   ك بوكال   ة، ت   ودع ل   دى        م   نف   ي الم   زاد، الش   خص نفس   ھ أو   
  .)4(علیھا الوكیل ادقوكالة مكتب المزاد مص

 58-75الأم   ر م   ن  574وب   الرجوع للقواع   د العام   ة، طبیع   ة الوكال   ة تطبیق   ا للم   ادة     
م   ال وكال   ة خاص   ة، لأن   ھ عم   ل م   ن أع   ھ   ي  الق   انون الم   دني المع   دل والم   تمم    المتض   من
  .التصرف

علی  ھ الم   زاد أو م   ن ین  وب عن   ھ عل   ى   ویوق  ع ح   الا أعض   اء مكت  ب الم   زاد والراس   ي   
أص     ل محض     ر م     نح ح     ق الإمتی     از والأوراق الملحق     ة ب     ھ، والإح     الات والإظاف     ات       

  .یشمل التوقیع عبارة الكلمات المشطوبةالمتواجدة في ھامش العقود، كما 

ویج    ب أن یح    دد الراس    ي علی    ھ الم    زاد ف    ي محض    ر الم    زاد موطن    ا إلزامی    ا یق    ع    
داخ   ل إقل   یم دائ   رة مفتش   یة أم   لاك الدول   ة المختص   ة إقلیمی   ا، وإلا ف   إن تبلیغ   ھ ك   ل العق   ود       

  .اللاحقة سیقع مقر البلدیة التي جرى فیھا المزاد
                                                             

المؤرخین في  122 – 07و 121 – 07لملحقان بالمرسومین التنفیذیین فقرة أ من دفتري الشروط النموذجیان ا 03المادتین -1
  ) .28و   14، ص ص   2007سنة  27ج ر عدد ( ، 23/04/2007

لا یتم العقد في المزایدات إلى : " المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم على ما یلي 58 – 75من الأمر  69أكدت المادة  -2
  ".و كان باطلابرسو المزاد بمزاد أعلى ول

طبقة على منح حق الإمتیاز عن طریق المزاد العلني للقطع ممن دفتر الشروط النموذجي المحدد للبنود والشروط ال 03المادة  -3
 2007أفریل 25المؤرخة في  27ج ر عدد (الأرضیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لإنجاز مشاریع إستثماریة ، 

  ).14،ص
  .14)ص ، 27ج ر عدد  (،وذجيدفتر الشروط النمنفس من  09المادة  -4
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ل   م الت   ي یس   لمھا للمزای   دین ال   ذین   س   ب ب   رد الكفال   ة عن   د رس   و الم   زاد، یتكف   ل المحا 
لأم    لاك عل    ى لالم    زاد أو ل    ذوي حق    وقھم، بع    د أن یض    ع الم    دیر ال    ولائي    علیھم یرس    و

قس     یمة ال     دفع أو الوص     ل عب     ارة تش     ھد أن الم     زاد ل     م ی     تم إعلان     ھ لص     الح الم     ودع،  
د م  ن ثم  ن  وبالمقاب  ل یخص  م مبل  غ الكفال  ة ال  ذي یدفع  ھ الش  خص المعل  ن راس  یا علی  ھ الم  زا        

  . )1(المزایدة

 ،ویتحم  ل الراس   ي علی  ھ الم   زاد بص   فة مش  تركة عل   ى ق   در نس  بة الأدن   ى المع   روض    
مص    اریف الملص    قات والإعلان    ات والنش    رات أو أی    ة مص    اریف أخ    رى مس    تحقة قب    ل    

والملحق      ات المش      تركة ك      دفتر الش      روط  ،المزای      دة، وط      ابع أص      ل محض      ر البی      ع   
  .الملحقات المشتركةوالمخططات الإجمالي، وحقوق التسجیل 

ویتحم   ل بص   فة منف   ردة، مبل   غ الإت   اوة الس   نویة الناتج   ة ع   ن ح   ق الإمتی   از، وأج   ر        
مص   لحة أم   لاك الدول   ة، حق   وق التس   جیل، رس   م الش   ھر العق   اري، وثم   ن النس   خة التنفیذی   ة  
إذا اقتض   ى الأم   ر، لا س   یما الض   رائب والرس   وم والمص   اریف الأخ   رى الت   ي تثق   ل أو ق   د    

  .)2(ة، خلال مدة الإمتیازتثقل القطعة الأرضی

والمص    اریف الم    ذكورة آنف    ا ی    دفعھا الراس    ي علی    ھ الم    زاد إل    ى ص    ندوق رئ    یس     
یوم  ا إبت  داءا   ) 15(مفتش  یة أم  لاك الدول  ة المختص  ة إقلیمی  ا ف  ي أج  ل أقص  اه خمس  ة عش  ر          

م    ن ت    اریخ المزای    دة، وبع    د إنقض    اء ھ    ذا الأج    ل وع    دم إلت    زام الراس    ي علی    ھ الم    زاد      
، ی   تم إع   ذاره لك   ي یس   دد ف   ي أج   ل لا یتع   دى أس   بوعا مض   افا إلی   ھ          بالمزای   دات الش   فویة 

م   ن المبل   غ المس   تحق، وإذا ل   م یق   م الراس   ي علی   ھ الم   زاد ب   ذلك، یع   د   %) 2(غرام   ة تمث   ل 
  .تراجعا عن الإستفادة من حق الإمتیاز على القطعة الأرضیة أو الأصل العقاري

لأق  ل بمبل  غ ال  ثمن الأدن  ى     وبالمقاب  ل، لا یعل  ن الم  زاد حت  ى ت  تم مزای  دة واح  دة عل  ى ا       
المع  روض وھ  و م  ا ل  م ی  تم التقی  د ب  ھ دائم  ا، حی  ث أعل  ن م  رات عدی  دة بع  دم ج  دوى الم  زاد        

، رغ  م وج  ود ع  رض ش  فوي واح  د أو تعھ  د مخت  وم، م  ع أنھم  ا أعل  ى م  ن قیم   ة            )3(العلن  ي 
الس   عر الإفتت   احي، مم   ا یش   كل نفق   ات إض   افیة لإع   ادة تنظ   یم عملی   ات مزای   دة ش   فویة أو         

  .ومةختتعھدات م

                                                             
  . 14ص، 27ج ر عدد  الشروط النموذجي ،نفس  دفترمن دفتر  05المادة  -1
طبقة على منح حق الإمتیاز عن طریق المزاد العلني للقطع ممن دفتر الشروط النموذجي المحدد للبنود والشروط ال 13المادة -2

  ). 15،ص  27ج ر عدد (مشاریع إستثماریة  ،لأملاك الخاصة للدولة الموجھة لإنجاز الأرضیة التابعة ل
 2007جوان  11مؤرخة في  4420الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة  التابعة عن وزارة المالیة رقم  المذكرة-3

الموجھة للاستثمار والاصول المتبقیة والاصول الفائضة المتعلقة بشروط وكیفیات تسییر الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  
مذكرات خاصة  –منشورات  –تعلیمات ( مجموعة النصوص منشورة في ، والاصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة

   .04،ص2007لاك الدولة والحفظ العقاري، سنةبأم
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، ع   ن طری    ق التعھ   دات المختوم    ة    أم   ا  إج   راءات  م    نح الامتی   از ب    المزاد العلن   ي    
مص   حوب باس   تمارة ع   ن طری   ق تعھ   د علی   ھ ط   ابع   ح   ق الإمتی   از  ع   رض تق   دیم تتطل   ب 

( ب    ـ س    لمھا  الإدارة م    ع إثب    ات دف    ع الكفال    ة المق    درة  معلوم    ات مطابق    ة للنم    اذج الت    ي تُ
یرس   ل الع   رض ع   ن طری   ق البری   د ف   ي      ، لم   ن مبل   غ ال   ثمن الأدن   ى المع   روض     %) 10

م ، وف    ي ظ    رف م    زدوج یحم    ل الظ    رف    ف موص    ى علی    ھ م    ع إش    عار بالإس    تلا   ظ    ر
، الم    زاد .......الحص    ة رق   م  ...اخلي یحم   ل عب    ارة التعھ   د م   ن أج    ل ح   ق الإمتی   از ،     ال   د 

ف    ي مق    ر المدیری    ة الولائی    ة لأم    لاك     ، أو ی    ودع الع    رض مباش    رة  ........الم    ؤرخ ف    ي 
ي أج   ل أقص   اه آخ   ر ی   وم عم   ل یس   بق الی   وم ال   ذي تج   رى فی   ھ عملی   ة        الدول   ة المعنی   ة ف     

  . الفرز قبل إغلاق المكاتب ، ویترتب على الإیداع المباشر تسلیم وصل للمودع 

ویترت   ب عل   ى ع   رض ح   ق الإمتی   از س   واء ع   ن طری   ق البری   د أو الإی   داع المباش   ر     
للإی   داع المب   ین ف    ي   ، ع   دم إمكانی   ة س   حب أو إلغ   اء التعھ   د بع   د ت   اریخ الأج   ل النھ   ائي          

بع   د وبھ   ذا المعن   ى ، یبق   ى الموج   ب عل   ى إیجاب   ھ المل   زم ، ف   لا یرج   ع فی   ھ        ، )1(الإش   ھار
 . تاریخ الأجل النھائي لإیداع التعھدات ، ویكون لھ العدول عن الإیجاب قبل ذلك 

حض   ورھم یجع   ل  ما ل   م یق   ع م   انع ن   اتج ع   ن ق   وة ق   اھرة     ،ویج   ب عل   ى المتعھ   دین 
أو ع   ن طری   ق تعی   ین وكی   ل    جلس   ة ف   رز الع   روض شخص   یا،   لحض   ور إل   ى  ، امس   تحیلا

الوحی     د المتعل     ق بحص     ة معین     ة ، أو  وعل     ى لجن     ة ف     تح الأظرف     ة أن تقب     ل الع     رض  ،
  . ) 2(تتعلق بالحصة نفسھا العرض الأنفع للخزینة في حالة تعدد التعھدات التي 

وف  ي حال  ة تس  اوي الع  روض ، یق  دم ك  ل واح  د م  نھم تعھ  دا جدی  دا ف  ي ع  ین المك  ان             
ع    ین الف   ائز م   ن ب    ین   لم   ذكورة، وإذا ل   م یق    دم ع   رض جدی   د ی    إعتم   ادا عل   ى الع    روض ا  

المعنی    ین بواس    طة القرع    ة، ویح    رر محض    ر الم    زاد ف    ي الجلس    ة نفس    ھا          المتنافس    ین 
  . والراسي علیھ المزاد ) فتح الأظرفةلجنة ( ویوقعھ أعضاء مكتب المزاد 

 ،المع      روض وی      دفع المص      اریف المش      تركة عل      ى ق      در نس      بة ال      ثمن الأدن      ى 
وأی     ة مص     اریف أخ     رى مس     تحقة قب     ل  مص     اریف الملحق     ات والإعلان     ات والنش     رات

والملحقات المش   تركة ك   دفتر الش   روط والمخطط    ات    المزای   دة ، وط   ابع أص   ل المحض    ر،   
  . تسجیل الملحقات المشتركة الإجمالیة رسم 

                                                             
  .04، ص مرجع سابق ، 4420الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة  التابعة عن وزارة المالیة رقم  المذكرة -1
من دفتر الشروط المحدد بنود والشروط المطبقة على منح حق الإمتیاز عن طریق المزاد العلني للقطع الأرضیة التابعة  03المادة  -2

 ،  23/04/2007المؤرخ في  121- 07ذي  مرسوم التنفیبالشاریع استثماریة ، الملحق م للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لإنجاز
  ).14، ص 27ج ر عدد (
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% 5ة الس  نویة الناتج  ة ع  ن ح  ق الإمتی  از تق  در ب  ـ       منف  ردة مبل  غ الإت  او  وی  دفع بص  فة  
، أج    ر مص    لحة أم    لاك الدول    ة، حق    وق التس    جیل ورس    م    )1(عملی    ة المزای    دة م    ن ن    اتج 

الش   ھر العق   اري، ثم   ن النس   خة التنفیذی   ة، لا س   یما مص   اریف الض   رائب والرس   وم الت   ي         
  .تثقل أو قد تثقل القطعة الأرضیة أو الأصل العقاري محل الإمتیاز

ة المختص   ة أم   لاك الدول    دفعھ   ا إل   ى ص   ندوق مفتش   یة    والمص   اریف الس   ابقة، ی   تم    
یوم   ا إبت   داءا م   ن ت   اریخ المزای   دة، و بع   د إنقض   اء    ) 15(مس   ة إقلیمی   ا ف   ي أج   ل أقص   اه خ  

ھ   ذا الأج   ل ی   تم إع   ذار الراس   ي علی   ھ الم   زاد لیس   دد ف   ي أج   ل لا یتع   دى أس   بوعا مبل   غ            
م   ن المبل   غ المس   تحق، وف   ي حال   ة ع   دم الت   زام   )% 2 (مزایدت   ھ مض   افا إلی   ھ غرام   ة تمث   ل 

الم    زاد، یع    د تراجع    ا ع    ن الإس    تفادة م    ن ح    ق الإمتی    از عل    ى القطع    ة       الراس    ي علی    ھ  
  .الأرضیة أو الأصل العقاري

المزاد ب      الإمتی    از ع    ن الأرض أو الأص    ل العق    اري   وبص    دد، ص    یغة م    نح ح    ق   
  .ا تناصر ھذا الأسلوب والأخرى ترفضھإحداھ نشأت مقاربتین، ، العلني

تلق    ي بظ    لال الش    ك ع    ن م    دى فعالی    ة م    نح الإمتی    از ب    المزاد      :المقارب    ة الأول    ى
العلن    ي لأن ذل    ك سیش    كل عائق    ا أم    ام الإس    تثمارات الوطنی    ة والأجنبی    ة، فالمس    تثمر ل    ن   

الأص    ل العق    اري الممن    وح، ف    ي  م    ن رؤوس أموال    ھ ف    ي  )2(%) 30إل    ى %  20(یض    ع 
م     ن رأس الم    ال ف     ي الأص     ل  % 15إل    ى  %  10بل     دان أخ    رى یتطل     ب وض     ع   ح    ین 

  .)  3(ال إستغلال ھذا الوضعــعقاري، مما یتیح لسلطة المال

  للأم   لاك الوطنی   ة الخاص    ة   لعق   ار الت   ابع  اتثم   ین   تُناص   ر ،)4(المقارب   ة الثانی   ة   ا م    أ
بیع    ھ للم    زاد العلن    ي، وإن ك    ان ذل    ك لتط    ویر مش    اریع س    كنات        بالموج    ھ للإس    تثمار،  

                                                             
دفتر الشروط النموذجي المحدد لبنود والشروط المطبقة على منح حق الإمتیاز عن طریق المزاد العلني للأصول  من 14المادة  -1

ات العقاریة المتبقیة غیر المبنیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول العقاریة الفائضة التابعة للمؤسس
  ) . 30، ص  27د ج ر عد(الإقتصادیة ، العمومیة 

2 - Selon  M.Issad Rebrab patron du Group cevital, repris par la presse :<< les capitaux 
déstinés à l’acquisition du terrain d’assitte  représenteraient  entre 20 et 30% du Montant 
Global de l’investissement, Alors qu’il  n’est que de 10 à 15% dans  les  autres  pays>>  :  
S.N, les réformes du foncier industriel contestée par les organisation patranales et nombres 
de chef d’entreprise, quotidien Liberté, 14 octobre 2008, p 05. 
3 -<< Des Doutes Doublé de la crainte de voir le foncier industriel livré aux Puissances  
d’argents>> : S.N,les réformes du foncier industriel contestée par les organisation patranales 
et nombres de chef d’entreprise , p 05. 

أداة لترقیة الاستثمار ،مجلة المتعلق بالإمتیاز  على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  04-08الیاقوت أكرون ،الأمر  -4
 .56ص2010قسم الوثائق ،–الجزء الثالث –الغرفة العقاریة  –المحكمة العلیا ،عدد خاص 
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، لأن التن   ازل بأق   ل م   ن القیم   ة التجاری   ة یجع   ل العق   ار غی   ر مس   تغل بالق   در       )1(إجتماعی   ة
  .كلف شیئامستغل بتاتا لأنھ لم یُ غیرأو الكاف 

ص     یغة م     نح ،ص     یغة الم     زاد العلن     ي  إل     ى جان     ب  ،ومھم     ا إختل     ف المقارب     ات  
م    نح ح    ق الإمتی    از ع    ن طری    ق  ،حی    ث یش    مل   اإس    تثناء س    ة كرّالإمتی    از بالتراض    ي مُ

ج البل   دیات المبین    ة ف    ي  التراض    ي، الأراض   ي والأص    ول العقاری    ة الواقع   ة خ    ار  ص   یغة  
، لیش      مل 23/04/2007الم      ؤرخ ف      ي  121-07م      ن المرس      وم التنفی      ذي   05الم      ادة 

 ،الت   ي لا یك   ون فیھ   ا طل   ب كبی   ر عل   ى العق   ار   لش   مال الھض   اب العلی   ا البل   دیات الأخ   رى 
  .وكذا مجمل بلدیات ولایات جنوب البلاد

الم     ؤرخ ف     ي   122-07م     ن المرس     وم التنفی     ذي   30الم     ادة ك     ذلك،طبقا لأحك     ام  
،عن    د ع    دم ج    دوى مح    اولتي م    نح الإمتی    از ب    المزاد العن    ي یم    نح ح    ق       23/04/2007

  . من ذات المرسوم  22الإمتیاز بالتراضي بقرار من اللجنة المذكورة في المادة 

الإمتی     از  م     نح ح     ق   ك، یمك     ن للمجل     س ال     وطني للإس     تثمار   ع     لاوة عل     ى ذل       
مھم   ا   لخاص   ة للدول   ة أو الأص   ول العقاری   ة بالتراض   ي عل   ى الأراض   ي التابع   ة للأم   لاك ا 

نظ   ام الإتفاقی   ة وفق   ا لأحك   ام   مس   تفیدة م   نالموجھ   ة لمش   اریع إس   تثماریة    )2(عھ   اك   ان موق
المتعل      ق بتط      ویر الإس      تثمار المع      دل     2001أوت  20الم      ؤرخ ف      ي   01/03ر م      الأ

  .موض في غیاب معاییر واضحة ودقیقةمصدرا للغ والمتمم، وھو ما یشكل حسبنا

 رك أحك    ام م    نح ح    ق الإمتی    از بالتراض    ي م    ع أحك    ام م    نح ح    ق الإمتی    از       توتش    
 ،باس   تثناء الش   روط المالی   ة للامتی   از  ، ب   المزاد العلن   ي  ف   ي أغل   ب الش   روط الموض   وعیة    

   .والإمتیازات الممنوحة لصاحب الإمتیاز عند طلب تحویل حق الإمتیاز إلى تنازل

  

  لعقد الإمتیاز لجانب الموضوعيا: 2

متعلق    ة متعلق    ة بالعق    ار نتناولھ    ا لاحق    ا تفادی    ا للتك    رار ،وش    روط    ش    روط یتعل    ق ب
،وكیفی     ات  ح     ق الإمتی     از، وأخ     رى متعلق     ة بالش     روط المالی     ة ل بالإنتف     اع والإس     تغلال

  .تحویل حق الامتیاز إلى تنازل

                                                             
1 -<< L’Etat doit vendre les terrains publics, à condition que ce soit  aux  Enchéres  publiques 
,  faire  payer  les terrains publics  à  leurs  valeurs de Marché meme  pour  la réalisation  
des  logements  sociaux>> : Joseph Comby , l’offre foncier et l’affectation des terrains en 
Algerie, séminaire  international  sur la politique du logement en Algerie, organisé par la 
Banque Mondiale et les autorités Algériennes à Boumerdès  le  22 et 23 décembre 2002 ,  p 
02. 
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فص   ل ف   ي دف   اتر  المش   رع بش   كل مُمھ   ا نظّ ،متعلق   ة بالإنتف   اع والإس   تغلال الش   روط ال
الم       ؤرخین ف       ي  122-07و 121 – 07ن ـملحق       ة بالمرس       ومین التنفیذیی       الش       روط ال

المش     ار إلیھم     ا آنف     ا، حی     ث یتع     ین عل     ى ص     احب الإمتی     از الإنتف     اع       23/04/2007
ب     الأرض أو الأص     ل العق     اري، طبق     ا للأغ     راض المخصص     ة لھ     ا، ولا یمكن     ھ تح     ت  

  .)1(عن حق الإمتیازالتنازل من الباطن أو تأجیر طائلة الفسخ الفوري، 

ك    رس عملی    ة الحی    ازة، وبدای    ة الإنتف    اع بالقطع    ة    وف    ور إس    تلام عق    د الإمتی    از، تُ  
ع   ده الم   دیر ال   ولائي الأرض   یة أو الأص   ل العق   اري مح   ل الإمتی   از، ع   ن طری   ق محض   ر یُ 

) 20( نتی   از، ال   ذي یم   نح لم   دة أدناھ   ا عش   ری  ، یمث   ل نقط   ة إنط   لاق الإم )2(لأم   لاك الدول   ة
  .  )3(سنة قابل للتجدید

بش   رط  ویمك   ن للمس   تثمر ص   احب الامتی   از طل   ب تحوی   ل ح   ق الامتی   از إل   ى تن   ازل  
  بع   د ،الأعب  اء   ع ووض   عھ ف  ي الخدم   ة وفق  ا لبن   ود وش  روط دفت   ر   والإنج  از الفعل   ي للمش  ر  

  .  .) 4( من ذلك تأكد  الإدارات والھیئات المؤھلة

ف   ي إس   تغلال الأرض أو الأص   ل   الش   روعالإمتی   از ویج   ب عل   ى المس   تفید م   ن ح   ق  
، ث  م إنج  از مش  روعھ والب  دء ف  ي النش  اط خ  لال       الإنط  لاق ف  ي أش  غال مش  روعھ      عق  اريال

دة مح   ددة یب   دأ حس   ابھا م   ن ت   اریخ تس   لیم رخص   ة البن   اء، عل   ى أن تم   دد آج   ال إنط   لاق    م   
 الأش   غال وتنفی   ذھا إذا ح   ال س   بب ق   اھر دون التقی   د بھ   ا، بم   دة تس   اوي الم   دة ال   ذي تع   ذر     

وبمفھوم آخ    ر، الح    ادث الط    ارئ ال    ذي یجع    ل    ،فیھ    ا عل    ى المس    تفید الوف    اء بالتزامات    ھ   
رخص   ة التمدی   د المحتم   ل للأج   ل، وف   ي ك   ل الأح   وال   لمس   تفید االإلت   زام مرھق   ا، لا یم   نح 

  .)5( راــــلا یمكن إعتبار صعوبات التمویل سببا قاھ

البن   اء، ویس   مح  ول الإمتی   از للمس   تفید من   ھ الح   ق ف   ي الحص   ول عل   ى رخص   ة     ویخ   
ل  ھ بإنش  اء رھ  ن رس  مي لص  الح ھیئ  ات الق  رض، یق  ع عل  ى الح  ق العین  ي العق  اري الن  اتج             
ع    ن الإمتی    از، وك    ذا عل    ى البنای    ات المق    رر إقامتھ    ا عل    ى الأرض الممن    وح إمتیازھ    ا،     

  . )6( لضمان القروض الممنوحة لتمویل المشروع الذي تمت مباشرتھ فقط

                                                             
  ).19، ص 2007سنة  27ج ر عدد ( ، 121 – 07من دفتر الشروط النموذجي الملحق الثاني بالمرسوم التنفیذي  09المادة  -1
  ).20، ص 2007سنة  27ج ر عدد ( دفتر الشروط النموذجي ، نفس من 20المادة  -2
المحدد لشروط وكیفیات منح الإمتیاز والتنازل عن الأراضي التابعة  2006أوت  30المؤرخ في  11 – 06من الأمر 04المادة  -3

  .الموجھة لإنجاز مشاریع إستثماریةللأملاك الخاصة للدولة 
  .رالأم نفس من   10المادة   -4
ج ر عدد (، 23/04/2007المؤرخ في  122 - 07فقرة الأخیرة من دفتر الشروط الملحق الثاني بالمرسوم التنفیذي ال 21مادة ال -5

  )21،ص2007سنة  27
  .  11-06من الأمر 08المادة  -6
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ب      أي ض      مان تج      اه الدول      ة، فینتف      ع    ولا یس      تطیع ص      احب الإمتی      از التمس      ك  
رتفاق   ات الإیجابی   ة، ویتحم    ل الإرتفاق   ات الس    لبیة، الظ   اھرة منھ    ا أو الخفی   ة، الدائم    ة      بالإ

  .تثقل القطعة الأرضیة أو الأصل العقاري محل الإمتیاز أنأو المنقطعة التي یمكن 

ح    ق  اال    ذي إكتس    ب علیھ       ض    یةللقطع    ة الأر) 1(رض فی    ھ، معرفت    ھ الجی    دة  ت    فویُ
الإمتی   از، ویأخ   ذھا ف   ي الحال   ة الت   ي ھ   ي علیھ   ا ی   وم ب   دء الإنتف   اع، دون أن یطل   ب ض   مانا  

عی   ین أو ف   ي قی   اس المس   احة، ولا تأو تخفیض   ا ف   ي ال   ثمن بس   بب الإت   لاف أو أخط   اء ف   ي ال 
ال    ثمن أو تخفیض    ھ أو رفع    ھ مھم    ا ك    ان الف    رق ف    ي  یمك    ن القی    ام ب    أي طع    ن لتع    ویض  

الح   دود  باس   تثناء حال   ة وج   ود خط   أ ف   ي تعی   ین   أو قیم   ة،الزی   ادة أو النقص   ان ف   ي القی   اس  
ف  ي ،و)2(زوف  ي المس  احة المعلن  ة ف  ي نف  س الوق  ت، یح  ق للمس  تفید طل  ب فس  خ عق  د الإمتی  ا          

حال  ة وق  وع تع  رض ص  ادر م  ن الغی  ر ین  ازع فی  ھ الح  ق الت  ابع للدول  ة یج  ب عل  ى ص  احب         
  .الإمتیاز إبلاغ الإدارة بذلك

والأثری   ة، والبنای   ات والفسیفس   اء والنق   وش      ةالتح   ف الفنی       وتح   تفظ الدول   ة بملكی   ة  
والتماثی     ل والمی     دالیات، والمزھری     ات والنق     وش والكن     ز والنق     ود القدیم     ة والأس     لحة،    

كتش   ف عل   ى أو ف   ي ب   اطن الأرض مح   ل   وك   ذلك المن   اجم والمع   ادن الموج   ودة الت   ي ق   د تُ   
  .)3(الإمتیاز

بالتراض    ي مقاب    ل  یم    نح ح    ق الإمتی    از ب    المزاد العلن    ي، أو    وف    ي ك    لا الح    الات ، 
ی  تم م  نح ح  ق الإمتی  از ع  ن طری  ق التراض  ي، یمث  ل         ،لم  ا  )4(ی  ة س  نویة  اوى إیجارتس  دید أت   

م      ن القیم     ة التجاری     ة للقطع     ة الأرض      یة    %) 5(أي ) 1/20( مبل     غ الإت     اوة الس     نویة    
المعین     ة، بحی     ث تس     دد أت     اوى الس     نة الأول     ى للإمتی     از عن     د إع     داد العق     د الإداري          

  .)5(للإمتیاز

                                                             
( ،23/04/2007المؤرخین في  122- 07و 121 – 07من دفتر الشروط النموذجین الملحقین بالمرسومین التنفیذیین  04المادة  -1

  ).40، ص 18، ص 2007سنة  27ج ر عدد 
  )40و ص  18، ص  27ج ر عدد (النموذجیین،من دفتري الشروط  06المادة  - 2
المؤرخین في  122-07و 121 – 07الملحقین بالمرسومین التنفیذیین   النموذجیینمن دفتري الشروط  06المادة  -3

23/04/2007.  
 30المؤرخ في  11-06المتضمن تطبیق أحكام الأمر  23/04/2007المؤرخ في  121 - 07ذي من المرسوم التنفی 09المادة  -4

  .2006أوت 
المتعلقة  2007جوان  11مؤرخة في  4420الصادرة عن مدیریة الأملاك الوطنیة صادرة عن وزارة المالیة رقم  مذكرةال -5

الموجھة للاستثمار والاصول المتبقیة والاصول الفائضة والاصول بشروط وكیفیات تسییر الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  
مذكرات خاصة بأملاك الدولة و  –منشورات  –تعلیمات (مجموعة النصوص منشورة  في  المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة

  .08، ص 2007،سنة  )الحفظ العقاري
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تت   احي فلن   ي، قیم   ة الس   عر الإح ح   ق الإمتی   از ع   ن طری   ق الم   زاد العم   ن وف   ي حال   ة  
م    ن القیم   ة التجاری   ة للقطع    ة الأرض   یة أو الأص    ل    ) 1/20( أو %) 5(یج   ب أن تس   اوي   

  .العقاري، ومن ثمة قیمة الإتاوى السنویة تكون تلك الناتجة عن المزایدة

ویا ـسن   )س   نة  20(تی   از ك   ل م   دة الإم خ   لال  )1(دفع ھ   ذه الإت   اوة الت   ي تبق   ى ثابت   ة وتُ   
م ـر ع  ن ال  دفع یت    وف  ي حال  ة الت  أخ   ا ل  دى مفتش  یة أم  لاك الدول  ة المختص  ة إقلیمی  ا،     ـ  ـومسبق

  . )2(بالطرق القانونیة تحصیلھا 

الأع    وان إرتك    از  ،وم    ا یجع    ل مب    دأ تثم    ین العق    ار الص    ناعي حب    را عل    ى ورق      
ع     دت لع     دة  القیم     ة التجاری     ة للعق     ار الص     ناعي عل     ى دراس     ات أُ    بتحدی     د المكلف     ون 

ر المرتبط     ة سداس     یات، رغ     م أن التقی     یم یس     تلزم الأخ     ذ بع     ین الإعتب     ار ك     ل العناص      
المق   اولون العمومی   ون  وما الإتص   ال بالوك   الات العقاری   ة ، لا س   ی بالس   وق العق   اري الح   ر، 

  .)3(والخواص

ھن   اك عناص   ر أخ   رى تك   رس وھمی   ة الس   وق العقاری   ة الح   رة،        ،ض   ف إل   ى ذل   ك   
المس    تفیدة م    ن  ) CNI(المقبول    ة م    ن المجل    س ال    وطني للإس    تثمار     فالبنس    بة للمش    اریع  

المتعل     ق بتط     ویر  01/03م     ن الأم     ر  12و  10نظ     ام الإتفاقی     ة طبق     ا لأحك     ام الم     واد  
الإس   تثمار المع   دل والم   تمم، ع   لاوة عل   ى إس   تفادتھا م   ن نظ   ام الإمتی   از بالتراض   ي، یمك   ن   

   .)4(منحھا تخفیضات على سعر الأتاوى السنویة الإیجاریة

-07م    ن المرس    وم التنفی    ذي   24ك    رس الإتج    اه الس    ابق، ن    ص الم    ادة  ك    ذلك م    ا یُ
ع    ن الأص    ول  بالتراض    ي  م    نح ح   ق الإمتی    از  ى ل    ع 23/04/2007الم   ؤرخ ف    ي   122

الموجھ   ة لإنج   از مش   اریع إس   تثماریة، الموج   ودة خ   ارج البل   دیات الت   ي یك   ون          العقاری   ة
وب ال   بلاد، عل   ى أس   اس القیم   ة  فیھ   ا الطل   ب كبی   ر، وك   ذا تل   ك الموج   ودة ف   ي بل   دیات جن      

  .الإیجاریة على النحو الذي یحدده مالك ھذه الأصول العقاریة

،عل   ى إمكانی   ة   )5(2008ق   انون المالی   ة لس   نة    م   ن 82الم   ادة   تنص   زد عل   ى ذل   ك،  
م   نح ح   ق الإمتی   از عل   ى الأراض   ي التابع   ة للأم   لاك الخاص   ة للدول   ة الموجھ   ة لمش   اریع       

                                                             
  .،مرجع سبق ذكره121-07من المرسوم التنفیذي  01ف  12 المادة -1
   .121-07یذي من دفتر الشروط الملحق الثاني بالمرسوم التنف 16 المادة -2
 2007مارس  26مؤرخة في  2388عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة التابعة لوزارة المالیة  رقم  صادرةالمذكرة ال -3

مذكرات خاصة  –منشورات  –تعلیمات ( مجموعة النصوص منشورة في   موضوعھا إعداد وتحلیل  تقاریر دراسة السوق العقاریة
  .49، ص م2007، سنة )بأملاك الدولة و الحفظ العقاري

المحدد  2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08الملغى بموجب الأمر  2006أوت  30المؤرخ في  11-06من الأمر  11المادة  -4
  .لشروط وكیفیات منح الإمتیاز على الٍأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لإنجاز مشاریع إستثماریة

لغي والذي أُ) 2007دیسمبر  31المؤرخة في  82 ج ر عدد(، 2007دیسمبر  30المؤرخ في 12-07الصادر بموجب القانون  -5
  .المذكور سابقا 2008سبتمبر 01رخ في المؤ 08/04من الامر  15بموجب المادة 



253 
 

ی     تم إنجازھ     ا ف     ي المن     اطق المحروم     ة  أو لفائ     دة  إس     تثماریة، بال     دینار الرم     زي لم     ا 
مش   اریع إس   تثمار ذات منفع   ة إقتص   ادیة قص   وى، عل   ى أس   اس دفت   ر ش   روط، وھ   و م   ا           
ی    دفعنا للتس    اءل ع    ن المعی    ار ال    ذي بموجب    ھ ی    تم تحدی    د مش    اریع إس    تثمار ذات منفع    ة     

  .قصوى وذات منفعة دنیا؟

وق   ت تحوی   ل ح   ق    لمس   تفید م   ن ح   ق الإمتی   از وبطل   ب من   ھ ف   ي أي     لح   ق یالمھ   م، 
الإمتی   از الممن   وح ل   ھ إل   ى تن   ازل حس   ب البن   ود والش   روط المحت   واة ف   ي عق   د الإمتی   از،         
وتل  ك المحت  واة ف  ي دفت   ر الش  روط، ش  ریطة الإنج  از الفعل   ي للمش  روع عل  ى الأرض   یة أو         

  .)1(الأصل العقاري الذي منح لأجلھ حق الإمتیاز، والبدء في النشاط

  :تقدیم شھادة مطابقة مرفقة بـ تنازللى طلب تحویل حق الإمتیاز إ ویشترط

ش   ھادة مس   لمة م   ن ط   رف الوكال   ة الوطنی   ة لتط   ویر الإس   تثمار تثب   ت إنج   از المش   روع     §
ودخول    ھ حی    ز النش    اط عن    دما یتعل    ق الإمتی    از م    رخص م    ن ط    رف المجل    س ال    وطني     

  .للإستثمار
رأي بالمرافق   ة م   ن ط   رف لجن   ة المس   اعدة عل   ى تحدی   د الموق   ع وترقی   ة الإس   تثمارات        §

 .بالنسبة للمشاریع الإستثماریة الأخرى) Calpiref(وضبط العقار 

مكانی    ة تحوی    ل  لإ قانونی    ةتتعل    ق بمناقش    ة ، ھمی    ة الأ ف    ي غای    ة نقط    ة وتس    وقفنا 
ھ   ل المعن   ى ھ   و تحوی   ل عق    د     : ، فیتب   ادر لن   ا أس    ئلة متع   ددة    م   نح الإمتی   از إل   ى تن   ازل     

ن ك   ان ح   ق الملكی   ة بع   د أ   طل   ب جم   ع  عناص   ر   الإمتی   از إل   ى عق   د تن   ازل؟ أم  المعن   ى    
مخ   ولا لص   احب الامتی   از ح   ق انتف   اع دون ملكی   ة الرقب   ة ،وف   ي حال   ة التحوی   ل ھ   ل ھ   و         
نف   س العق   د یس   تجمع فی   ھ المس   تثمر عناص   ر ح   ق الملكی   ة بع   د تحق   ق الش   رط الواق   ف؟ أم    

  .ھما عقدان مستقلان؟

یجب التمییز بین منح حق الامتیاز :  الجانب الاول،سیتم تناولھا من جانبین  إن الاجابة
 ھو حق عیني عقاري یخول للمستفید الحصول على رخصة البناء وعقد منح الامتیاز،فالأول 

  .واستغلال العقار ،نشاء رھن رسمي وإ

الذي یتم باتفاق الطرفین التصرف القانوني   بین " عقد "في كلمة  یتعین التمییز  كذلك 
  .فرغ فیھا ھذا التصرف التي یُو الورقة الرسمیة  والمحرر أ، 

عقدا واحد د منح حق الامتیاز قابل للتنازل عق،حیث افتراض من:الثانيالجانب أما 
 لا یمثلان عقدا واحدا، یمكن الجزم أنھما  إذ  ،یستجمع فیھ المستفید عناصر حق الملكیة

                                                             
  .11 -06المتضمن تطبیق أحكام الأمر  23/04/2007المؤرخ في  121-07من المرسوم التنفذي  10المادة  -1
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أو طلب التنازل بمقابل إنقضائھ، تجدید عقد الإمتیاز عندصاحب الإمتیاز لھ الخیار بین، ف
  .مالي بمجرد إنتھاء المشروع

ویمكن لصاحب الإمتیاز الإستمرار في إستغلال العقار الصناعي بموجب عقد الإمتیاز 
جانب  منحتمل أن یرھقھ الذي یُ،في ھذا الإختیار أھم من التنازل رأى مصلحتھما     إذا 

  .ةسعر الأرض مقارنة بدفع إتاوة إیجابیة سنوی

أثار إھتمامنا مصطلح تحویل الإمتیاز إلى تنازل الذي نص علیھ من ناحیة أخرى،
من حیث تطابقھ مع ،2006أوت  30المؤرخ في  11-06ن الامرم 10المادة المشرع في 

  .نظریة تحویل العقد

إذ ھو كعقد ،د الباطلمن الآثار العرضیة التي ینتجھا العق دتع إن نظریة تحویل العقد
رف الأصلي وتضمنھ ، بطلان التصتحویل العقد)1(ومن شروطلكنھ عمل مادي،،لاوجود لھ

  .لعناصر أخرى، وإنصراف إرادة المتعاقدین المحتملة إلى التصرف الآخر

، مصطلح تحویل )2(من خلال ھذه الشروط، التي سار علیھا القانون المدني الجزائري
عقد الإمتیاز عقدا صحیحا وھو تصرفا ، لأن بنظریة تحویل العقد  علاقة لھالإمتیاز لا  منح 

  .قانونیا یتم تسجیلھ وشھره بالمحافظة العقاریة منفصلا عن عقد التنازل 

ویترتب على ذلك تحریر عقد كیة لیس إلا، والمعنى ھو طلب استجماع عناصر حق المل
إداري مستقل من طرف إدارة أملاك الدولة، یقضي بالتنازل عن العقارات محل الإمتیاز 

ینقضي عقد الإمتیاز لیحل  ،وبالتاليویخضع للشكل الرسمي وكذا إجراءات الشھر العقاري
  .عقد جدید ھو عقد التنازل یخول للمستثمر إستجماع حق الملكیة

الم      ؤرخ ف      ي  121 – 07م      ن المرس      وم التنفی      ذي  11عم      لا بأحك      ام الم      ادة و
مش   روعھ  إنج   از المس   تفید م   ن ح   ق الإمتی   از        المش   ار إلی   ھ س   الفا، عن   د     23/04/2007

وطل   ب تحوی   ل ح   ق الإمتی   از إل   ى تن   ازل قب   ل      ،ف   ي الآج   ال المح   ددة ف   ي عق   د الإمتی   از     
م   ن التن   ازل عل   ى القطع   ة   المس   تثمرإنقض   اء س   نتین الت   ي تل   ي إنج   از المش   روع، یس   تفید   

المبل  غ  م  ة التجاری  ة عن  د إب  رام عق  د الإمتی  از م  ع خص  م      یالأرض  یة المعین  ة عل  ى أس  اس الق   
  .از بالتراضيیالإجمالي للأتاوى المدفوعة، إذا تعلق الأمر بمنح الإمت

                                                             
الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، مصادر الإلتزام، المجلد الأول الطبعة الثالثة الجدیدة، عبد الرزاق أحمد السنھوري ، -1

  .776الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ص منشورات 
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 58  – 75من الأمر  105المادة  -2
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ص   احب  ع   ن طری   ق ص   یغة الم   زاد العلن   ي،    وعن   دما یتعل   ق الأم   ر بم   نح الإمتی   از   
م   رة قیم   ة الأت   اوى الناتج   ة    20الإمتی   از یس   تفید م   ن التن   ازل عل   ى أس   اس قیم   ة تس   اوي     

  .نيلزاد العمعن المزاد العلني مع خصم كل الأتاوى المدفوعة في إطار الإمتیاز بال

والمس   تفید م    ن ح    ق الإمتی    از ال    ذي ل    م ینج    ز مش    روعھ ف    ي الآج    ال المح    ددة، أو   
ددة، وإل   تمس طل   ب تحوی   ل الإمتی   از إل   ى تن   ازل بع   د  ال   ذي ق   ام بإنج   ازه ف   ي الآج   ال المح    

إبق    اء (س    تفید م    ن المزای    ا الس    الفة ال    ذكر م    ن إنج    از المش    روع، لا ی) 02(أج   ل س    نتین  
، وی   تم تحوی   ل حینئ   د  )عل   ى القیم   ة التجاری   ة المح   ددة س   لفا، تخف   یض الإت   اوات المدفوع   ة   
طل   ب التحوی   ل دون أي الإمتی   از إل   ى تن   ازل عل   ى أس   اس القیم   ة التجاری   ة المعین   ة بت   اریخ  

  .)1(تخفیض للإتاوات المدفوعة

) 6(الجھ    از التنظیم    ي الس    الف ال    ذكر ل    م ی    دم ط    ویلا، حی    ث بع    د م    رور س    تة     و
الس   الفة، المتض   منة م   نح الإمتی   از م   ع إمكانی   ة تحویل   ھ إل   ى         أش   ھر م   ن تطبی   ق الأحك   ام   

ي مؤرخ   ة ف    347بمج   رد إنج   از المش   روع والب   دء بالنش   اط، ص   درت برقی   ة رق   م   تن   ازل 
ت تعلیم   ات ترم   ي إل   ى التمس   ك فق   ط بم   نح الإمتی   از وإیق   اف     ی   عطأُ )2(2007ن   وفمبر  03

عملی   ات التحوی    ل إل    ى تن    ازل، لإحتم    ال تع   دیل الجھ    از التش    ریعي والتنظیم    ي الس    اري    
تتض   من توجیھ   ات  ،)3(2008ج   انفي  29مؤرخ   ة ف   ي   921رق   م  تلتھا م   ذكرة ،العم   ل ب   ھ 

المؤرخ    ة  347ض    رورة العم    ل بالبرقی    ة رق    م  ل  )وزارة المالی    ة(م    ن الإدارة المركزی    ة 
وع   دم ت   دوین ض   من عق   ود الإمتی   از ودف   اتر الش   روط إمكانی   ة        ، 2007ن   وفمبر   03ف   ي 

س   نة قابل   ة للتجدی   د    20تحوی   ل الإمتی   از إل   ى تن   ازل، والتمس   ك فق   ط بم   نح إمتی   از لم   دة        
نص    وص ذات ط    ابع تش    ریعي وتنظیم    ي، ولقاع    دة ت    وازي الأش    كال    ،وبالت    الي مخالف    ة 

  .ي تجسد مبدأ المشروعیة وتعكس تدرج النظام القانوني في الدولةالت

 26المؤرخ    ة ف    ي    07ص    ادرة ع    ن رئ    یس الحكوم    ة رق    م      التعلیم    ة  الوبموج    ب  
ت     م التعلی     ق المؤق     ت لم     نح العق     ار الموج     ھ للإس     تثمار، وخض     عت      )4(2008جویلی     ة 

ض    وع الأراض    ي التابع    ة للدول    ة الموجھ    ة لإنج    از مش    اریع إس    تثماریة الت    ي كان    ت مو   
إل   ى إس   تبعاد الأم   ر   2008قبی   ل الف   اتح م   ن س   بتمبر    ق   رارات متخ   ذة م   ن ط   رف ال   ولاة  

متی    از إل    ى  لإال    ذي ك    ان یس    مح بتحوی    ل ح    ق ا    2006أوت  30الم    ؤرخ ف    ي  11 – 06
                                                             

  .  121-07رسوم التنفیذي من الم 12المادة  -1
ا منح موضوعھجانفي  29المؤرخة في  921وزارة المالیة ، رقم –مذكرة صادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ال  -2

منشورات  –تعلیمات ( مجموعة النصوص منشورة في ، 2008 الامتیاز او التنازل عن الاراضي التابعة للدولة والموجھة للإستثمار
  .27 -26ص ، 2008، سنة )مذكرات خاصة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري –
  .المرجع  السابق -3
 04مؤرخة في ال  8971وزارة المالیة رقم –صادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة المذكرة تم الاشارة على التعلیمة  في ال -4

مجموعة موضوعھا التصرف في الاصول العقاریة المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة  المحلة،منشورة في  ،2008أكتوبر 
  .02ص ، م2008، سنة )يمذكرات خاصة بأملاك الدولة و الحفظ العقار –منشورات  –تعلیمات (  النصوص
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، وملف    ات  ھالتن    ازل، رغ    م أن الق    رارات المتخ    ذة م    ن ط    رف ال    ولاة اتخ    ذت ف    ي ظل        
  ).ممضیة ومسجلةسعر مسدد، عقود (المترشحین عرفت مراحل التقدم 

وف   ي ھ   ذا الص   دد، یتض   ح لن   ا ال   دور ال   ذي تأخ   ذه التنظیم   ات الداخلی   ة ف   ي تس   ییر         
ھ   ذه  ض ت   ر، لأن   ھ م   ن المف)1(العق  ار الص   ناعي ض   اربة ع   رض الح   ائط مب   دأ المش   روعیة 

تفس    یرات الت    ي تس    اعد تق    دیم التعلیم    ات، التوجیھ    ات أو ال دورھ    ا  التنظیم    ات لا یتع    دى
ابعین عل    ى تنفی    ذ النص    وص القانونی    ة بمختل    ف أنواعھ    ا وفق    ا للسیاس    ة       الم    وظفین الت     

حینئ    ذ تك    ون لھ    ا مرتب    ة حال    ة تأثیرھ    ا عل    ى مراك    ز قانونی    ة   العام    ة المس    طرة، وف    ي 
  .)2(القرار الإداري، یمكن متابعتھا قضائیا

، دائم   ا 11 -06في ظ   رف س   نتین ألغ   ي الجھ   از التنظیم   ي الس   ابق الأم   ر      ،وبالفع   ل
ب التش     ریع ب     الأوامر، متض     منا إخض     اع الحافظ     ة العقاری     ة الموجھ     ة   بإعتم     اد أس     لو

،وھو م   ا یجس   د  الخل   ل ب   ین الانت   اج   ص   یغة م   نح الإمتی   از غی   ر قاب   ل للتن   ازل  ل للإس   تثمار
التش     ریعي ال     ذي ھ     و م     ن المف     روض إختص     اص أص     یل ف     ي ھ     ذا المجال،والإنت     اج   

) Non maturation( نض     ج التنظیم     ي ال     ذي إس     تحوذ علی     ھ ،مم     ا یب     رر ع     دم     
 .،والخبراء النصوص التنظیمیة بسبب عدم مشاركة الفاعلین الإقتصادیین

  
  :الثانيمطلب ال

  2008سبتمبر  1المؤرخ في  04-08الأمر بعد صدور د الإمتیازعقأحكام 

الجھ    از التش    ریعي والتنظیم    ي الس    ابق، ل    م یس    د الطری    ق ف    ي وج    ھ المض    اربین      
، فق     ررت الس     لطة )3(الإحتیاط     ات العقاری     ةورؤوس الأم     وال الطفیلی     ة ف     ي إس     تھلاك  

، یرم     ي إل     ى  )4( 2008س     بتمبر  01الم     ؤرخ ف     ي    04 – 08رالأم      التنفیذی     ة إص     دار
خض   اعھ إل   ى الص   یغة  إحمای   ة العق   ار العم   ومي ال   ذي یتعب   ر ث   روة غی   ر قابل   ة للتجدی   د و     

غی   ر قاب   ل للتن   ازل حی   ث یخ   ول لص   احب الإمتی   از ح   ق الإنتف   اع    الوحی   دة لم   نح الإمتی   از
  .على الأصل العقاري دون ملكیة الرقبة

                                                             
  وقراراتھا لا تكون صحیحة مبدأ المشروعیة من المبادئ التي تقوم علیھا دولة القانون، ولاتي تعني أعمال السلطة العامة في الدولة -1

  .ولا ترتب آثارھا إتجاه المخاطبین إلا إذا جاءت القواعد القانونیة التي تعلوھا
  .174سابق ، ص المرجع العطاء االله بوحمیدة ، النصوص القانونیة من الإعداد إلى تنفیذ،  -2
المؤرخ في  04 – 08، صباحا المتضمن مناقشة مشروع الأمر 2008أكتوبر  05محضر الجلسة العلنیة الرابعة المنعقدة یوم  -3

، 2008أكتوبر  20المؤرخة في  80الثالثة، السنة الثانیة، رقم ، في الجریدة الرسمیة للمناقشات، الدورة العادیة 2008سبتمبر  01
  .04ص 

المحدد لشروط وكیفیات منح الإمتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08الأمر -4
  ).2008ر سبتمب03المؤرخة في  49ج ر عدد (الموجھة لإنجاز مشاریع إستثماریة المعدل والمتمم 
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-09رق   م  تنفی   ذیین المرس   ومین ال ،ص   در بع   د ثمانی   ة أش   ھر   04-08وتطبیق   ا للأم   ر 
، لتمث     ل جمل     ة ھ     ذه النص     وص    )1( 2009م     اي   02الم     ؤرخین ف     ي   153-09و 152

الق    انوني الجدی    د الموح    د لإس    تغلال الحافظ    ة العقاری    ة   التش    ریعیة والتنظیمی    ة، الإط    ار  
  .الموجھة للإستثمار

، )ص      یغة الامتی      از غی      ر قاب      ل للتن      ازل  ( الجدی      د الإط      ار الق      انوني  وش      مل 
مبنی    ة وغی    ر المبین    ة المتبقی    ة الص    ول الأالأراض    ي التابع    ة للأم    لاك الخاص    ة للدول    ة،   

حل      ة، والأص      ول العقاری      ة الفائض      ة للمؤسس      ات    التابع      ة للمؤسس      ات العمومی      ة المُ  
المن      اطق   عل      ى مس      توى  ) 2(العمومی      ة الإقتص      ادیة، لا س      یما الأراض      ي المت      وفرة     

م   ن  03ج  اء ف  ي ع  دة مواض   ع، حی  ث نص  ت الم  ادة       م   ا وھو الص  ناعیة ومن  اطق النش  اط،   
عن طری   ق ح الإمتی   از عل   ى أس   اس دفت   ر أعب   اء،  یم   ن<<: عل   ى م   ا یل   ي  04 – 08الأم   ر 

الم     زاد العلن     ي المفت     وح أو المقی     د أو بالتراض     ي عل     ى الأراض     ي التابع     ة للأم     لاك        
الخاص    ة للدول    ة المت    وفرة لفائ    دة المؤس    ات والھیئ    ات العمومی    ة والأش    خاص الطبیعی    ین   
أو المعن   ویین الخاض   عین للق   انون الخ   اص وذل   ك لإحتیاج   ات مش   اریع اس   تثماریة بش   رط       

  بھ، إحترام قواعد التعمیر المعمول

للمؤسس     ات  لت     ي تش     كل الاص     ول المتبقی     ة التابع     ة تخض     ع  الأم     لاك العقاری     ة ا
والأص   ول الفائض   ة للمؤسس   ات العمومی   ة الإقتص   ادیة ل   نفس الش   روط       العمومی   ة المحل   ة  

  .>>المحددة في الفقرة أعلاه

م    اي  02الم    ؤرخ ف    ي  152-09م    ن المرس    وم التنفی    ذي 02ف  07ادة وت   نص الم     
المح     دد لش     روط وكیفی     ات م     نح الإمتی     از عل     ى الأراض     ي التابع     ة للأم     لاك         2009

یع    اد إدم    اج  <<: الخاص    ة للدول    ة الموجھ    ة لإنج    از مش    اریع إس    تثماریة عل    ى م    ا یل    ي 
خ نش   ر ھ   ذا المرس   وم  یارلمن   اطق الص   ناعیة والمت   وفرة عن   د ت     الأراض   ي الموج   ودة ف   ي ا 
 ،من الأم   لاك الخاص   ة للدول   ة، وتخض   ع لأحك   ام ھ   ذا المرس   وم  ف   ي الجری   دة الرس   میة ض    

تخض   ع أیض   ا لأحك   ام ھ   ذا المرس   وم الأراض   ي الموج   ودة بمن   اطق النش   اطات والمت   وفرة    
  .>>ة الرسمیةدید تاریخ نشر ھذا المرسوم في الجرعن

                                                             
  .04، ص  بق ا،مرجع س 2008أكتوبر  05محضر الجلسة العلنیة الرابعة المنعقدة یوم  -1
تسدید جزئي  أو كلي سعر مقررات تنازل، أو التي لم تكن محل قرارات تخصیص  الأراضي المتوفرة ھي  الأراضي -2

ل یرأف 20مؤرخ في  4390لمالیة   رقم التابعة لوزارة ا المذكرة  الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیةللمزید  التنازل،
المتعلقة  بالقطع  الارضیة  الواقعة  بالمناطق الصناعیة  ومناطق النشاط   محل التصرف  قبل الفاتح من سبتمبر  2011
  .م2011، سنة )مذكرات خاصة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري  –منشورات  –تعلیمات (  مجموعة النصوصمنشورة في ،2008
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م    ن المتف    ق علی    ھ، وض    ع ن    ص ق    انوني، ف    ن ق    ائم بذات    ھ، یعتم    د عل    ى تقنی    ات      و
ب   د م   ن إحترامھ   ا ف   ي ص   یاغة الم   تن، تب   دأ ھ   ذه الفنی   ات بدیباجی   ة      ، لا )1(متع   ارف علیھ   ا 

  .یوضح المشرع من خلالھا،مقدمات النص القانوني،وصیاغتھ على أسس منھجیة

تش     تمل  مق     دمات ال     نص الق     انوني، النص     وص المرجعی     ة الت     ي لھ     ا علاق     ة         و
ومعنى النص    وص المرجعی    ة، أن  أي ق    انون یب    دأ    ،بالق    انون، وحیثی    ات توض    ح أس    بابھ   

بدیباج   ة یوض    ح المش    رع م   ن خلالھ    ا النص    وص القانونی    ة المرجعی   ة الت    ي لھ    ا علاق    ة     
إل  ى الدس  تور، واس  تند إل  ى     04-08ب  النص ال  ذي یض  عھ، حی  ث إس  تند ف  ي دیباج  ة  الأم  ر        

  .نصا تشریعیا خاصا وعاما) 17(سبعة عشر 

وبالنس       بة للنص       وص التش       ریعیة ذات الطبیع       ة الخاص       ة،تم الإس       تناد عل       ى       
، والنص    وص المرتبط    ة بالمج     ال   )2(ونی    ة المرتبط    ة بالمج    ال العق    اري    النص    وص القان 

، أم  ا الق  وانین الت  ي ل  م یتع  رض لھ  ا رغ  م أھمیتھ  ا ع  دم الإس  تناد إل  ى ق  انون          )3(الإقتص  ادي
  .)4(المؤسسات العمومیة الإقتصادیة

 58-75وبالنس    بة للنص    وص التش    ریعیة ذات الطبیع    ة العام    ة، اس    تند إل    ى الأم    ر      
المتض   من الق   انون الم   دني المع   دل والم   تمم، م   ادام المش   رّع      26/09/1975الم   ؤرخ ف   ي  

یس     مح بملكی     ة ص     احب الإمتی     از للبنای     ات المنج     زة عل     ى القطع     ة الأرض     یة مح     ل        
  .الإمتیاز، والتنازل عن الحق العیني العقاري الناتج عن عقد الإمتیاز

تض   من ال   ذي ی )5(غی   ر أن المش   رّع ل   م ی   ذكر ق   انون الإج   راءات المدنی   ة والإداری   ة     
أحك  ام التقاض  ي ف  ي الجزائ  ر، ول  م ی  تم ذك  ر ق  وانین لھ  ا علاق  ة بالبیئ  ة م  ا دام الأم  ر یتعل  ق          

  .أیضا بممارسة أنشطة صناعیة

                                                             
عطاء االله بوحمیدة ، النصوص القانونیة من الإعداد إلى التنفیذ، مرجع سبق ذكره، ص :للإطلاع على فنیات صیاغة نص قانوني - 1

  .وما بعدھا 35
المتعلق بالأملاك  01/12/1990المؤرخ في  30- 90المتضمن التوجیھ العقاري المعدل والمتمم ، القانون  25-90القانون  - 2
 20-01المتعلق بالتھیئة والتعمیر المعدل والمتمم، القانون  18/11/1990المؤرخ في  29- 90وطنیة المعدل والمتمم، القانون ال

المتعلق  2002ماي  08المؤرخ في  08-02المتعلق بتھیئة الإقلیم وتنمیتھ المستدامة، القانون  2001دیسمبر  12المؤرخ في 
المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، القانون  2003فیفري  17المؤرخ في  03- 03لقانون بإنشاء المدن الجدیدة وتھیئتھا، ا

أوت 15المؤرخ في 03-10، المتضمن كیفیة إستغلال الاراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الدولة الملغي بموجب القانون 19 – 87
المتعلق بالنشاط العقاري الذي ألغي   03-93، والمرسوم التشریعيإستغلال الاراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الخاصة للدولة 2010

  .المحدد لقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة  2011فیفري 17المؤرخ في  04-11بموجب القانون 
ن بالقانون المتعلق بتطویر الإستثمار المعدل والمتمم، الموافق علیھ من قبل البرلما 2001أوت  20المؤرخ في  01/03الأمر  -3

  ).2001أكتوبر  24مؤرخة في  62ج ر عدد ( ، 2001أكتوبر  21المؤرخ في  01/16
المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الإقتصادیة وخوصصتھا المعدل والمتمم  الموافق  2001أوت  20المؤرخ في  01/04الأمر  -4

  ).2001أكتوبر  24مؤرخة في  62 ج ر عدد( 2001أكتوبر  21المؤرخ في  01/17علیھ من قبل البرلمان 
 25المؤرخة في  21ج ر عدد (المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  2009فیفري  25المؤرخ في 09- 08القانون  -5

  ).2008أفریل 
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وم   ن حی   ث وض   ع المش   رع الجزائ   ري حیثی   ات توض   ح أس   باب الق   انون، لاحظن   ا          
، ع    دم إدراج  حیثی    ات یوض    ح فیھ    ا ال    دوافع   04-08م    ن خ    لال إطلاعن    ا عل    ى الأم    ر   

ض   ع الق   انون، والأخ   ذ بنظ   ام الإمتی   از كص   یغة وحی   دة، لأنھ   ا تس   اعد عل   ى        الت   ي أدت لو
فھ    م روح ال    نص، خاص    ة  أنّ إس    تبعاد إس    تجماع عناص    ر ح    ق الملكی    ة، بع    د أن  ك    ان   

الملغ   ى، وم   نح المس   تثمر حق   ا عینی   ا عقاری   ا عل   ى        11-06ذل   ك ممكن   ا ف   ي ظ   ل الأم   ر     
ب     وادر القل     ق ل     دى  القطع     ة الأرض     یة أو الأص     ل العق     اري مح     ل الإمتی     از، س     یخلق   

  .المستثمرین

م   ن حی   ث ص   یاغتھ عل   ى أس   س منھجی   ة، ل   م ی   ر المش   رّع ض   رورة وض   ع مف   اتیح   و
تقنی   ة للق   انون لفھم   ھ و ض    بط المص   طلحات وتوض   یح الھ   دف من    ھ، فم   ن حی   ث ض    بط         
المص   طلحات، ل   م ی   ر ض   روریا ض   بط بع   ض المص   طلحات، كتحی   ین الإت   اوة الإیجاری   ة      

حی    دة، م    نح الإیج    ار م    ن الب    اطن، الأراض    ي    الس    نویة، م    نح ح    ق الإمتی    از كص    یغة و  
  .المتوفرة

-08وم   ن حی   ث توض   یح الھ   دف، ل   م تخص   ص م   ادة لتوض   یح الھ   دف م   ن الأم   ر       
، خاص    ة أن فعالی    ة آلی    ة الإمتی    از كص    یغة وحی    دة، 2008س    بتمبر 01الم   ؤرخ ف    ي    04

  .واستبعاد التنازل، مرھون بسیاسة الدولة في الدعایة لھا  لجذب المستثمرین

ھ  ذا فیم  ا یخ  ص الناحی  ة الش  كلیة ،أم  ا م  ن الناحی  ة الموض  وعیة یض  م عق  د الامتی  از            
 ولتن    ا ش    روطا  تنظیمی    ة وأخ    رى تعاقدی    ة ،لاس    یما  زوال ھ    ذا العق    د ،مم    ا یقتض    ي          

التع   دیلات الجدی    دة ،ث    م   م    ع إدراج  04-08م   ر  الأ بع    د ص    دور  ق    د الامتی   از ع ش   روط 
دیلات المتك    ررة لا تن    ف عن    ھ خصوص    یتھ ، لأن التع     ــ    ـةھ القانونیـطبیعت      البح   ث ف    ي  

 . ینمستقلعین في فر ذلك  كل،
  

  :الفرع الأول
  .04-08الأمر بعد صدور  شروط عقد الامتیاز 

  

،وھ    و م    ا  عق    د الامتی    از م    ن ش    روط تنظیمی    ة وش    روط تعاقدی    ة     ش    روطتت    ألف 
  :سنتناولھ فیما یلي 

  :أولا
  .04- 08الأمر  بعد صدور  الامتیاز التنظیمیةعقد  شروط 

  . وجانب موضوعي،جانب إجرائي :من جانبین ألف ـــتت
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، یتعین التقید بھا من المترشحین یتضمن إجراءات مسبقة ولاحقــة ،الجانب الاجرائي §
  .الصناعي  للاسثمار

على وعاء  ملحصولھ ین الأجانبفرض على المستثمرتُ ،المسبقةالاجرءات 
مراعاة إجراءات مسبقة من  ھذه الصفةتثبت لھم ن على المستثمرین الذین یتعی،حیث عقاري

وفقا ،)1(تصریح بالاستثمارلة الوطنیة لتطویر الاستثمار للالوكا وجوبیا إلىالتقدم  خلال
المتعلق بشكل  2008مارس  24المؤرخ في 98ـ08ومللوثیقة المسندة بموجب أحكام المرس

  .التصریح بالاستثمار، وطلب مقرر منح المزایا

المس    تثمرین الأجان    ب م    ن إحض    ار الرخص    ة الإداری    ة الص    ادرة ع    ن      )2(عف    ىویُ
 21الم    ؤرخ ف    ي   344 -83م    ن المرس    وم   01ال    والي، المنص    وص علیھ    ا ف    ي الم    ادة    

 1963ین     ایر  20الم    ؤرخ ف    ي    15-64المع    دل ل    بعض أحك     ام المرس    وم     1983م    اي  
  .، مكتفین بالتصریح بالاستثمار)3(المتعلق بحریة المعاملات

ك   ل مش   روع اس   تثمار أجنب   ي   خض   وعوبغ   ض النظ   ر ع   ن الأحك   ام الس   ابقة، یج   ب   
 ، أو اس   تثمار بالش   راكة م   ع رؤوس أم   وال أجنبی   ة إل   ى الدراس   ة المس   بقة        )IDE(مباش   ر 
  ).CNI(المجلس الوطني للاستثمار  من  قبل 

بنس   بة التقی   د بح   د أقص   ى م   ن الملكی   ة   عل   ى المس   تثمرین الأجان   ب   أیض   افُرض   ت و
إنج   از الاس   تثمارات مھم   ا ك   ان القط   اع الت   ي تنش   ط فی   ھ، حی   ث تنج   ز ف   ي      عن   د ) 49%(

عل    ى الأق    ل م    ن رأس ) %51(إط    ار ش    راكة تك    ون المس    اھمة الوطنی    ة المقیم    ة بنس    بة  
  .المال الاجتماعي، مقسمة على عدد من الشركاء لضمان ھیمنة المستثمر الأجنبي

الم   ؤرخ  01/03م   ن الأم   ر   01فق   رة  مك   رر 04نص   ت الم   ادة  وف   ي ھ   ذا الش   أن،   
لا یمك      ن ...<<: المتعل      ق بتط      ویر الاس      تثمار المع      دل والم      تمم   2001أوت  20ف      ي 

إلا ف    ي إط    ار ش    راكة تمث    ل فیھ    ا المس    اھمة الوطنی    ة         الاس    تثمارات الأجنبی    ة  إنج    از 
ویقص    د بالمس    اھمة    .عل    ى الأق    ل م    ن رأس الم    ال الاجتم    اعي    ) %51(المقیم    ة نس    بة  

م    ا  01/03م    ن الأم    ر  1مك    رر  04وتض    یف الم    ادة  ،>>الوطنی    ة جم    ع ع    دة ش    ركاء 
یج     ب عل     ى الاس     تثمارات الأجنبی     ة المنج     زة  بالش     راكة م     ع المؤسس     ات        <<: یل     ي

                                                             
الأجنبیة المنجزة تخضع الاستثمارات <<: المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل والمتمم 03-01من  الأمر 1مكرر  04ـ حسب المادة  1

أدناه  06في النشاطات الاقتصادیة لانتاج السلع والخدمات قبل إنجازھا إلى تصریح  بالاستثمارات  لدى  الوكالة المذكورة في المادة 
....<<.  

 2011 أفریل  13في  ةالمؤرخ/ م م ع أ/ م ع أ و/و م 4063المذكرة الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة رقم ـ  2
،منشورة في موضوعھا تنازل الشركات  الاجنبیة  عن بعض أو كل حصصھا واسھمھا  في الشركات الخاضعة للتشریع الجزائري

  . م2011، سنة )الحفظ العقاريمذكرات خاصة بأملاك الدولة و –منشورات  –تعلیمات (مجموعة النصوص 
  .1983لسنة  21ـ ج ر عدد  3
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مك   رر  04الم   ادة   العمومی   ة الاقتص   ادیة، أن تس   توفي الش   روط المنص   وص علیھ   ا ف   ي   
  .أعلاه

ف   ي كم   ا تطب   ق ھ   ذه الأحك   ام ف   ي حال   ة ف   تح رأس م   ال المؤسس   ات العمومی   ة الاقتص   ادیة    
  .>>حالة فتح رأس المال المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على المساھمة الأجنبیة

رض عن    د إنج    از  ف     یُإج    راء تطبی    ق ح    د أقص    ى عل    ى ملكی    ة الأجان    ب         ویب    دو
اس   تثمارات جدی   دة، أو ف   ي حال   ة إنج   از اس   تثمارات بالش   راكة م   ع المؤسس   ات العمومی   ة       

ل المؤسس     ات العمومی     ة الاقتص     ادیة، لاس     یما الخوصص     ة ع     ن طری     ق ف     تح رأس م     ا
  .الاقتصادیة على المساھمة الأجنبیة

 )1(م 2011ج     انفي  09المؤرخ     ة ف     ي  00162وبالفع     ل، بموج     ب مراس     لة رق     م  
م، 2010ن   وفمبر  23إل   ى الس   ید م   دیر أم   لاك الدول   ة لولای   ة قس   نطینة، تب   ین أن   ھ بت   اریخ     

ي المتبق   ي رتم   ت برمج   ة عملی   ة م   نح الامتی   از ع   ن طری   ق الم   زاد العلن   ي للأص   ل العق   ا    
  المحل    ة، والت    ي رس    ي فیھ    ا الم    زاد عل    ى الش    ركة  ) RCTC(الت    ابع لأص    ول المؤسس    ة 

 AGGREGAT(:رعف              "Algérian ConcrêteTechnologie"ماة س              الأس              ھم الم    ذات

HOLDING         LAFARGE(  

نھائی   ا لی   تم ،ظ   ت عل   ى الراس   ي   ی   ة قس   نطینة تحفّ مص   الح أم   لاك الدول   ة لولا  إلا أن 
الموق   ف المتخ   ذ م   ن     الع   رض المق   دم م   ن ھ   ذا المس   تثمر، واعتب   رت الوص   ایة        رف   ض  

ط   رف المص   الح المعنی   ة س   لیم ب   النظر لوج   وب التحق   ق مس   بقا م   ن الش   روط المنص   وص    
حك   ام المع   دل لأ 2009وم   ا یلیھ   ا م   ن ق   انون المالی   ة التكمیل   ي لس   نة   58علیھ   ا ف   ي الم   ادة 

  .01/03الأمر 

ش     اركة الأش     خاص الطبیعی     ة الأجنبی     ة أو وتض     یف المراس     لة، ینبغ     ي اس     تبعاد م
ل    ى غای    ة التحق    ق م    ن ش    رط   الأش    خاص المعنوی    ة الت    ي تح    وز عل    ى ش    ركاء أجان    ب إ 

  .قصى للملكیةلأالتقید  بالحد ا

مفروض    ة عل    ى المس    تثمرین الأجان    ب    الوالمس    بقة   الإج    راءات المعق    دة وحس    بنا 
التكنولوجی       ة  عل       ى   ق       د لا تت       وفر   المس       اھمة الوطنی       ة  ش       اركة  مُالت       ي تُل       زم  ،

، وبالت   الي ستض   عف اھتم   ام ھ   ؤلاء ب   البلاد وتؤج   ل تنوی   ع الم   وارد الاقتص   ادیة      ،المناسبة

                                                             
م، من السید المدیر العام للأملاك الوطنیة 2011جانفي  09مؤرخة في / م ف ع ع/ م ت أ د/أ وم ع /م 00162مراسلة رقم ال ـ 1

فیما یتعلق منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني لأصل عقاري  متبقي  تابع لأصول   إلى السید مدیر أملاك الدولة لولایة قسنطینة
مجموعة ،منشورة  في  Algerian concréte technologieماة المحلة  لفائدة الشركات ذات الاسھم المس  RCTC مؤسسة 

  .47،صم2011، سنة )مذكرات خاصة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري –منشورات  –تعلیمات ( النصوص 
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ف    ي ظ    ل غی    اب الاس    تقرار    أجنبی    ة ف    ي توظی    ف رؤوس أم    وال  ل    ن تخ    اطر ش    ركات  
  .القانوني والسیاسي

یتع     ین مراع     اة  ، الأجان     ب أو ال     وطنیین  ج     د إھتم     ام م     ن المس     تثمرین  أم     ا إذا وُ
 ع   ن طری   ق الامتی   از، ال   ذي  تثمار الص   ناعيالعق   ار الموج   ھ للإس     م   نحج   راءات لاحق   ة لإ
 2006أوت  30الم     ؤرخ ف     ي   11-06خلاف     ا للأم     ر   مب     دئیا ب     المزاد العلن     ي  ج     ري ی

  .،حیث  كان یجري منح الامتیاز بالمزاد العلني   حسب موقع العقار 

س    تثماري إذا ك   ان المش   روع الإ    )1(ویك   ون م   نح الإمتی   از ب   المزاد العلن   ي مح   دودا      
حرفی   ة والتكنولوجی    ا لأن  المزم   ع إنج    ازه عل   ى القطع    ة الأرض   یة ، یتطل    ب ن   وع م    ن ال    

ن یج   ب أن تت   وفر ف   یھم ش   روط التأھی   ل، و م   ا ع   دا ذل   ك م   نح الإمتی   از ع   ن          یالمس   تثمر
لإنج   از مش   روع إس   تثماري وفق   ا لقواع   د التھیئ   ة    )2(طری   ق الم   زاد العلن   ي یك   ون مفتوح   ا  

  .والتعمیر

، 11 – 06ف    ي الأم    ر ) 3(ذكرھ    ا ب    نفس الإج    راءات الس    الف ویم    نح ح    ق الإمتی    از
حی    ث یك    ون الم    نح إم    ا ع    ن طری    ق المزای    دة الش    فویة أو التعھ    دات المختوم    ة، م    ع          
ض  رورة النش  ر الواس  ع قب   ل ثلاث  ون یوم  ا عل  ى الأق   ل، عل  ى أن تحت  وي الإعلان  ات عل   ى          

 الموق     ع ال     دقیق، (أكب     ر ق     در م     ن المعلوم     ات ح     ول الأرض     یة أو الأص     ل عق     اري      
  ).المساحة، وضعیة الأرض بالنسبة لأدوات التھیئة والتعمیر، الوضعیة القانونیة

 من 07عملا بأحكام المادة ،واستثنائیا یستفید من  صیغة منح الامتیاز بالتراضي
  : 2008سبتمبر  01 رخ في المؤ 04-08رالام

الإستثمارات الإنتاجیة التي المشاریع التي یكون لھا طابع الأولویة والأھمیة الوطنیة، مثل  §
  .تساھم في إستبدال عملیات الإستیراد في القطاعات الإستراتیجیة للإقتصاد الوطني

  .المشاریع المساھمة  في تقلیص البطالة في المنطقة والتحویل التكنولوجي §
المشاریع المساھمة في تنمیة المناطق المحرومة أو المعزولة، والتي یحدد قائمتھا المجلس  §

  .وطني للإستثمارال

                                                             
المحدد لشروط وكیفیات منح  الإمتیاز على الأراضي  2009ماي  02المؤرخ في  152-09من المرسوم التنفیذي  03المادة  -1

  .التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لإنجاز مشاریع إستثماریة
  .لمرسوم التنفیذيانفس  من  02المادة  -2
تطابقت  إجراءات منح الإمتیاز  عن طریق المزاد العلني  2011بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة  04 – 08قبل تعدیل  الأمر  -3

  .11 -06الإمتیاز عن طریق المزاد العلني في ظل الأمر وشروط المشاركة، مع إجراءات منح 
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الامتی       از   م       نح،حیث  یت       رخیص م       نح الامتی       از  حس       ب ص       یغتھ یت       وزع و
مجل   س ال   وزراء ب   إقتراح المجل   س ال   وطني   ر م   ن كان   ت طبیع   ة العق   ا  بالتراض   ي  مھم   ا  

    .)1(لإستثمارل

 اال   والي المخ   تص إقلیمی    ،یت   وزع ب   ین أم   ا م   نح الإمتی   از ع   ن طری   ق الم   زاد العلن   ي 
ب   إقتراح م   ن لجن   ة المس   اعدة عل   ى تحدی   د الموق   ع وترقی   ة الإس   تثمارات وض   بط العق   ار          

)calpiref(   ا تك   ون القطع   ة  لمّ    ترقی   ة الإس   تثمارات ، وب   ین ال   وزیر المكل   ف بالص   ناعة و
الوس   اطة  وكال   ة الوطنی   ة المكلف   ة ب   تس   ییره إل   ى ال  س   ند  مُ الأرض   یة أو الأص   ل العق   اري   

مح   ل الإمتی   از ع   ن طری   ق الم   زاد العلن   ي عب   ارة ع   ن     والض   بط العق   اري، أو لم   ا یك   ون  
 .)2(أصل متبقي أو أصل فائض بما فیھا الأراضي المتوفرة في المناطق الصناعیة

یمكن توجیھ الأصول ،لا04-08للأمر)3(بالنصوص التطبیقیة عملا،وفي كل الحالات
ستثماریة ، حیث تكون  محل المتبقیة  والفائضة الواقعة داخل  القطاعات المعمرة  لمشاریع إ

من الوزیر المكلف بالمالیة بناء على اقتراح من وزیر القطاع المختص،لإیواء تخصیص 
مرافق عمومیة أو لتجھیزات عمومیة باستثناء  الأصول  الواقعة في القطاعات المعمرة  

  . )4(المتواجدة  داخل المناطق المھیأة

یض    م  مجموع    ة م    ن الش    روط    ز لعق    د الامتی    ا  الجان    ب الموض    وعي وفیم    ا یخ    ص   §
العق     ار الموج     ھ  س     تغلاللإش     روط والعق     ار مح     ل الامتی     از ،ش     روط متعلق     ة ب ،منھ     ا

  .لمنح الإمتیاز مالیةشروط و ،للاستثمار 

 04-08م   ن الأم   ر   02الم   ادة العق   ار مح   ل الامتی   از، حس   ب م   ا أوض   حتھ أحك   ام       
  : یجب أن لا یدخل في صنف  الاراضي التالیة ، 2008سبتمبر  01المؤرخ في 

                                                             
یرخص منح الإمتیاز بالتراضي من <<:على ما یلي  2008سبتمبر  01المؤرخ في  04 – 08من الأمر  06نصت المادة  - 1

  >>مجلس الوزراء وبإقتراح من المجلس الوطني للإستثمار
المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الاصول   2009ماي  02 المؤرخ في 153 -09من المرسوم التنفیذي  15لمادة ا -2

المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والاصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 
  .وتسییرھا 

  .من نفس المرسوم التنفیذي   05المادة  -3
موضوعھا الأصول المتبقیة والفائضة  الصادرة عن  وزارة المالیة 2009سبتمبر  27المؤرخ في 10270رقم  المذكرة:للتفصیل -4

 –تعلیمات ( مجموعة النصوص منشورة في ، للمؤسسات العمومیة المحلة والقطع المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة
  .م2009، سنة )مذكرات خاصة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري –منشورات 
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 ،)1(ب   اعتراف م   ذكرة ص   ادرة ع   ن مدیری   ة الأم   لاك الوطنی   ة    لكنالأراض   ي الفلاحی   ة،  -1
بع   ض م   دیري أم   لاك الدول   ة ل   م یعترض   وا عل   ى اس   تعمال الأراض   ي الفلاحی   ة لأغ   راض   

  .إنجاز مشاریع استثماریة متجاھلین التشریع الساري المفعول

  .الواقعة داخل المحیطات المنجمیةالأراضي  -2

لأراض     ي الواقع     ة داخ     ل محیط     ات البح     ث واس     تغلال المحروق     ات، ومس     احات        ا-3
  .حمایة المنشآت الكھربائیة والغازیة

لأراض    ي الموجھ    ة للترقی    ة العقاری    ة المس    تفیدة م    ن إعان    ات الدول    ة ذات الط    ابع         ا -4
  .الاجتماعي

  .)2(الأثریة والثقافیةالأراضي الواقعة داخل محیطات المواقع  -5

  :القانوني بھذا النظام محل الامتیاز المعنیة ویجب أن تكون الأراضي 

  .)3(تابعة للأملاك الخاصة للدولة أو جماعاتھا الإقلیمیة §
فائ     دة مص     الح عمومی     ة تابع     ة   غی     ر مخصص     ة ولیس     ت ف     ي ط     ور التخص     یص ل   §

تب   یّن أن  )4(بع   ض الح   الات  إذ  ف   ي   ، ھ دائم   ا ،إلا أن ھ   ذا الش   رط ل   م ی   تم التقی   د ب         للدول   ة
المخصص    ة لمص    الح عمومی    ة    ،تابع    ة لأم    لاك الدول    ة  أوجماعاتھ    ا الاقلیمی    ة  أراض    ي 

كان    ت مح    ل تن    ازل أو م    نح ح    ق الامتی    از      ذات ط    ابع إداري، و مؤسس    ات عمومی    ة   أ
  . )5(قبل إلغاء التخصیص لإنجاز مشاریع استثماریة

أن تك   ون الأراض   ي مح   ل الامتی   از واقع   ة ف   ي قطاع   ات معم   رة أو قابل   ة للتعمی   ر كم   ا      §
ھ   و مح   دد ف   ي أدوات التھیئ   ة والتعمی   ر، بمعن   ى آخ   ر قابل   ة لاحتض   ان مش   اریع اس   تثماریة  

                                                             
/ تنازل ولالمتعلقة با 2005أفریل  18المؤرخة  2037صادرة عن مدیریة الاملاك الوطنیة التابعة لوزارة المالیة رقم الالمذكرة  ـ1

مذكرات  –منشورات  –تعلیمات ( مجموعة النصوصمنشورة في ، او منح حق الامتیاز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة
  .02ص ،2005 ، سنة)الدولة و الحفظ العقاريخاصة بأملاك 

المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز والتنازل عن الأراضي التابعة  2006سبتمبر  30المؤرخ في  11ـ06ـ في ظل الأمر  2
استثنیت ویطات المواقع الأثریة، لخاصة للدولة الموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة،لم تُسثن الأراضي الواقعة داخل محللأملاك ا

  .القطع الأرضیة المتواجدة داخل مساحات ومناطق التوسع السیاحي والمواقع السیاحیة
المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي  2009ماي  02المؤرخ في  152ـ09من المرسوم التنفیذي  07المادة ـ  3

نجاز مشاریع استثماریة تخضع لأحكام ھذا المرسوم الأراضي الموجودة بمناطق النشاط التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لإ
  .التابعة للجماعات الإقلیمیة

، مرجع سبق 2005أفریل  18المؤرخة  2037صادرة عن مدیریة الاملاك الوطنیة التابعة لوزارة المالیة رقم الالمذكرة ـ4
  .02،ص ذكره

  
إلغاء : "المتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم 01/12/1990المؤرخ في  30ـ90من القانون  83ـ حسب المادة  5

التخصیص ھو عقد یثبت أن ملكا تابعا للأملاك الوطنیة الخاصة أصبح لا یفید نھائیا عمل الوزارة أو المؤسسة التي كان قد خصص 
  ".للمھمة التي كان قد خصص لھا مدة طویلة لھا، وقد ینجم إلغاء التخصیص أیضا عن عدم استعمال الملك المخصص
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، ومخط    ط ش    غل الأراض    ي    (PDAU)طبق    ا لمخطط    ات التوجیھی    ة للتھیئ    ة والتعمی    ر    
(POS). 

،یمكن م   نح الامتی   از عل   ى الأراض   ي الواقع   ة خ   ارج القطاع   ات    واس   تثناءا للفق   رة الس   ابقة 
المعم   رة أو قابل   ة للتعمی   ر لص   الح المش   اریع الاس   تثماریة الت   ي یس   تلزم تمركزھ   ا خ   ارج       

ع  دم تحدی  د طبیع  ة ھ  ذه المش  اریع بدق  ة، یجع  ل       ،ھ  ذه القطاع  ات بس  بب طبیعتھ  ا، وحس  بنا     
  .المعیار مطاطا ومصدرا لتجاوزات عدیدة

یمكن واج    دة داخ    ل القطاع    ات المعم    رة،لا  ة والأص    ول الفائض    ة المت لأص    ول المتبقی     ا §
مح    ل تخص    یص، لفائ    دة مص    الح عمومی    ة ومؤسس    ات  وتك    ون،ك   ون مح    ل امتی    از  أن ت

م       ن المرس       وم  02ف  05وھ       و م       ا أكدت       ھ الم       ادة   ،عمومی       ة ذات ط       ابع إداري 
لا  <<: ، لم     ا ج     اء فیھ     ا )1(2009م     اي  02الم     ؤرخ ف     ي   153ـ     09ذي ــــــــــ     ـالتنفی

یمك    ن تخص    یص الأص    ول المتبقی    ة والأص    ول الفائض    ة المتواج    دة داخ    ل القطاع    ات         
 یش     ملھا اس     تثناء، فحس     ب  الفق     رة،وھ     ذه >>المعم     رة، لاس     تقبال مش     اریع اس     تثماریة

الص     ادرة ع     ن مدیری     ة   2009ر ـب     سبتم 27المؤرخ     ة ف     ي   )2(10270رق     م  م     ذكرةال
ئض   ة واقع   ة ف   ي القطاع   ات المعم   رة  ، إذا كان   ت الأص   ول المتبقی   ة والفا الام   لاك الوطنی   ة 

یمك     ن أن ) نش     اطالص     ناعیة ومن     اطق المن     اطق ال(وموج     ودة داخ     ل المن     اطق المھی     أة 
  .لاستقبال المشاریع الاستثماریة  تكون محل ترخیص بالامتیاز

ص   ادرة ع   ن مدیری   ة الام   لاك     ال م   ذكرة اله الش   روط، حث   ت   فض   لا ع   ن جمل   ة ھ   ذ   
إعط   اء عنای   ة خاص   ة م   ن   عل   ى )3(2007ج   وان  11المؤرخ   ة ف   ي   4420رق   م  الوطنی   ة 

أج     ل تثم     ین القط     ع الأرض     یة، وذل     ك بالإص     رار عل     ى اقتص     ار أو تحدی     د المس     احة   
الممن    وح علیھ    ا ح    ق الامتی    از عل    ى الاحتیاج    ات الفعلی    ة للمش    روع، وتف    ادي  الم    نح          

أو قط   ع أرض   یة   العش   وائي والمؤق   ت ال   ذي یترت   ب علی   ھ تش   كیل جی   وب عقاری   ة متبقی   ة     
  .محصورة

                                                             
المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأصول المتبقیة التابعة  2009ماي  02المؤرخ في  153ـ09ـ المرسوم التنفیذي 1

  .للمؤسسات العمومیة المستقلة  وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة
الاصول المتبقیة والفائضة للمؤسسات العمومیة المحلة والقطع موضوعھا  2009سبتمبر 27المؤرخة في  10270المذكرة رقم  ـ2

مذكرات خاصة بأملاك الدولة و  –منشورات  –تعلیمات ( مجموعة النصوصمنشورة في المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة ،
  .191ص،2009 ، سنة)الحفظ العقاري

، مرجع سبق 2007جوان 11المؤرخة  4420ة رقم الصادرة عن مدیریة الاملاك الوطنیة التابعة لوزارة المالیـ المذكرة 3
  .05ذكره،ص
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 حس     ب الم     ذكرةف ،ل     م تلت     زم دائم     ا بالش     روط المفروض     ة قانون     ا   الإدارة  لك     ن 
، )1(2005أفری   ل  18المؤرخ   ة ف   ي  2037رق   م  الص   ادرة ع   ن مدیری   ة الام   لاك الوطنی   ة  
عقاری   ة ذات قیم   ة حض   ریة عالی   ة م   ن عملی   ات    ال   م تس   تثن الأراض   ي الت   ي تش   كل جیوب     

لإنج    از مش    اریع اس    تثماریة، ویقص    د بالأراض    ي ذات     م    نح ح    ق الامتی    از    التن    ازل أو
تل    ك الأراض   ي المبعث   رة داخ    ل   ،القیم   ة الحض   ریة العالی   ة الت    ي تش   كل جی   وب عقاری   ة       

 .المنطقة المعمرة للبلدیات كما ھي محددة في مخطط التوجیھ للتھیئة والتعمیر

د یتجس      مثل  ف     يتت،ش     روط إس     تغلال العق     ار الموج     ھ للإس     تثمار الص     ناعيأم     ا 
ف   ور تس   لیم عق   د     عملی   ة الإنتف   اع بالقطع   ة الأرض   یة أو الأص   ل العق   اري مح   ل الإمتی   از      

ع   ن طری   ق محض   ر یع   ده الم   دیر ال   ولائي لأم   لاك الدول   ة، یمث   ل نقط   ة إنط   لاق    الامتی   از 
  .)2(متیازتاریخ الإ

ة، یم   نح الإمتی   از ع   ن طری   ق الم   زاد      عملی   ة حی   ازة القطع   ة الأرض   ی     جسّ   د ولم   ا تٌ 
س   نة قابل   ة للتجدی   د م   رتین عل   ى أن لا    ) 33(وثلاث   ون  ةأو بالتراض   ي لم   دة ثلاث      لعلن   ي ا

  .)3(سنة ) 99(تتجاوز مدة أقصاھا تسعة وتسعون 

ص    فة ص    ریحة، أن یك    ون التجدی    د ب  المش    رع الجزائ    ريع    دم إش    تراط حس    بنا  و
م  ن ط  رف لجن  ة المس  اعدة عل  ى تحدی  د      ت  زام ص  احب الإمتی  از  التحقی  ق ف  ي م  دى إل   یس  بقھ

  .حل إنتقاد  ویساعد على المضاربة ھو م الموقع وترقیة الإستثمارات وضبط العقار

وعن   د الش   روع ف   ي الحی   ازة، لا یس   تطیع المس   تفید م   ن ح   ق الإمتی   از المطالب   ة ب   أي     
ض   مان إتج   اه الدول   ة، حی   ث یفت   رض فی   ھ معرفت   ھ الجی   دة بالقطع   ة الأرض   یة أو الأص   ل       

ي، دون إمكانی   ة طل   ب ض   مان أو تع   ویض ال   ثمن أو أي تخف   یض أو رفع   ھ بس   بب      العق   ار
إت   لاف أو أخط   اء ف   ي التعی   ین أو القی   اس أو المس   احة، ولا یمك   ن ب   أي ح   ال م   ن الأح   وال    

  .مطالبة الدولة بأي ضمان، ولا حتى تكون طرفا

، )servitude(ك   ذلك لا یمك    ن للمس   تفید إلتم    اس ض    مان الدول   ة بش    أن الإرتفاق    ات    
ظ   اھرة منھ   ا والخفی   ة،   الفھ   و ینتف   ع بالإرتفاق   ات الإیجابی   ة ویتحم   ل الإرتفاق   ات الس   لبیة،      

الدائم    ة أو المنقطع    ة الت    ي یمك    ن أن تثق    ل الأرض أو الأص    ل العق    اري مح    ل الإمتی    از      
  .وفي حالة التذرع ببعضھا والإعتذار عن أخرى، فذلك یقع تحت مسؤولیتھ

                                                             
،مرجع سبق ذكره 2005أفریل  18المؤرخة  2037صادرة عن مدیریة الاملاك الوطنیة التابعة لوزارة المالیة رقم الالمذكرة ـ 1

  .02،ص
  
المحدد  2003ماي  02المؤرخ في  152-09من دفتري الشروط النموذجین الملحقین بالمرسوم التنفیذي  20و  28المادتین  -2

 27ج ر عدد ( لشروط وكیفیات منح الإمتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة لاموجھة لإنجاز مشاریع إستثماریة، 
  ).15و ص  12، ص 2009ماي  06مؤرخة في 

  . ذكرال،السابق 2008سبتمبر  01رخ في المؤ 04-  08الأمر  من 04المادة   -3
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مع   ادن أو   ،حب الإمتی   از ممتلك   ات ثقافی   ة   اكتش   ف ص   ا   وخ   لال م   دة الإمتی   از، إذا  
مس    تفیذ م   ن ح    ق الإمتی    از  من   اجم عل    ى أو ف    ي ب   اطن القطع    ة الأرض    یة، یج   ب عل    ى ال   

  یعل   م ب   دوره م   دیر الثقاف   ة للولای   ة    م   دیر أم   لاك الدول   ة المختص   ة إقلیمی   ا، ال   ذي      إب   لاغ 
 15الم      ؤرخ ف      ي   04- 08وفق      ا لأحك      ام الق      انون   )1(لإتخ      اذ الإج      راءات اللازم      ة  

  .المتعلق بحمایة التراث الثقافي 1998جوان

ه ق   رُّعینی   ا عقاری   ا ناتج   ا ع   ن عق   د الإمتی   از، یُ  حق   ا ل   ھ  تب   ار  ص   احب الإمتی   از وباع
ل     ھ الق     انون عل     ى الأرض أو الأص     ل العق     اري، فیمكن     ھ إستص     دار رخص     ة للبن     اء،      
وإنش   اء رھ   ن رس   مي لص   الح ھیئ   ات الق   رض عل   ى الح   ق العق   اري الن   اتج ع   ن الإمتی   از،   

س    یما البنای    ات المق    رر إقامتھ    ا عل    ى الأرض أو الأص    ل العق    اري مح    ل الإمتی    از،         لا 
  .)2(لضمان القروض المحتملة لتمویل المشروع الذي تمت مباشرتھ فقط

 152-09م     ن المرس     وم التنفی     ذي   19حك     ام الم     ادة  ض     ف إل     ى ذل     ك، عم     لا بأ  
ك     ن ی     ة، یمذا ك     ان مح    ل الإمتی     از قطع    ة أرض عار  ، إ 2009م    اي   02الم    ؤرخ ف     ي  

، والحص   ول عل   ى الموافق   ھ المس   بقة     لص   احب الإمتی   از بع   د إع   لام إدارة أم   لاك الدول   ة     
م   ن الب   اطن للم   دة المتبقی   ة الح   ق العین   ي العق   اري الن   اتج ع   ن عق   د        التن   ازل  أو الت   أجیر 

الإمتی   از، بش   رط إتم   ام المش   روع الإس   تثماري وب   دء النش   اط المع   این م   ن قب   ل الھیئ   ات          
بأص    ل عق   اري مبن   ي، المس   تفید یمكن    ھ التن   ازل ع   ن ح    ق       وإذا تعل   ق الأم   ر   ،المختص   ة 

س    نوات یب    دأ حس    ابھا م    ن ت    اریخ م    نح  ) 5(الإمتی    از للمجم    وع العق    اري خ    لال خم    س  
  .بطلانا مطلقا ولا أثر لھ، یكون باطلا خلاف ذلكوكل تصرف  ،الإمتیاز

س   نة قابل   ة للتجدی   د م   رتین، عل   ى  ) 33(م   نح الإمتی   از لم   دة أدناھ   ا ث   لاث وثلاث   ون  و
دف   ع بش   روط مالی   ة ،تتمث   ل  ف   ي   س   نة، یك   ون) 99(لا تتج   اوز م   دة تس   عة وتس   عون      أن

ھا م    ن لیتم تحص    یتت    دخل ف    ي تحدی    دھا، لأن الدول    ة  إت    اوة إیجاری    ة لھ    ا ط    ابع تنظیم    ي  
  .حسب صیغة الإمتیاز المستفید

إذا ك   ان م   نح الإمتی   از ب   المزاد العلن   ي، یح   دد الس   عر الإبت   دائي م   ن ط   رف مص   الح     
مبل   غ الإت   اوة الس   نویة عن   د م    نح      وبمجرد تحدی   د ،حس   ب القیم   ة التجاری   ة    أم   لاك الدول   ة  

م   ن المبل   غ النھ   ائي الملع   ن عن   ھ عن   د     ) 1/20(أي %)5(الإمتی   از ب   المزاد العلن   ي، یمث   ل    
یمث    ل مبل    غ الإت    اوة الس    نویة    ،وف    ي حال    ة م    نح الإمتی    از بالتراض    ي  ،) 3(إرس    اء الم    زاد 

م       ن القیم       ة التجاری       ة للأص       ل العق       اري أو الأراض       ي التابع       ة   )1/20 (أي%) 5(
                                                             

المحدد لشروط وكیفیات منح الإمتیاز على الأراضي  2009ماي  02المؤرخ في  152- 09من المرسوم التنفیذي 23المادة  -1
  .التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لإنجاز مشاریع إستثماریة

  .،السابق ذكره  2008سبتمبر  01مؤرخ في ال 04- 08من الأمر  11المادة   - 2
  . 2009ماي  02في المؤرخ  152- 09من المرسوم التنفیذي  15المادة   - 3
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للأم   لاك الخاص   ة للدول   ة، لا س   یما الأراض   ي المت   وفرة ف   ي المن   اطق الص   ناعیة ومن   اطق     
  .النشاط

الس    نویة حس    ب القیم    ة التجاری    ة لا أھمی    ة بھ    ا، لأن المش    اریع      تحدی    د الأت    اوى و 
م   ن ط   رف مص   الح  تخف   یض الت   ي تس   تفید م   ن الإمتی   از بالتراض   ي یمك   ن أن تس   تفید م   ن   

أم    لاك الدول    ة، بع    د ق    رار م    ن مجل    س ال    وزراء، وبن    اءا عل    ى إقت    راح م    ن المجل    س       
ق   ار الإقتص   ادي  لمب   دأ تثم   ین الع  ع ال   وھمي، وھ   و م   ا یؤك   د الط   اب   )1(ال   وطني للإس   تثمار 

  .العمومي

وس    واء تعل    ق الأم    ر بإمتی    از ممن    وح ع    ن طری    ق الم    زاد العلن    ي أو بالتراض    ي،     
س   نة، عل   ى  ) 11(ی   ین ك   ل فت   رة إح   دى عش   ر    ل   غ الإت   اوة الس   نویة یك   ون موض   وع تح   مب

  .)2(أساس تقییم تعده مصالح أملاك الدولة بالرجوع إلى السوق العقاري

والرس    وم الأخ    رى الت    ي یتس    بب فیھ    ا   ویلت    زم ص    احب الإمتی    از ب    دفع الض    رائب 
الإلت    زام م    ن، رس    وم تس    جیل ح    ق الإمتی    از، رس    م الش    ھر العق    اري لعق    د الإمتی    از،          

، %)0.5(الفق   رة الثانی   ة م   ن الق   انون التس   جیل بنس   بة       352/02لم   ادة ل تطبیق   ا )3(المق   در
رة الحق   وق العینی   ة العقاری   ة، وثم   ن النس   خة التنفیذی   ة، وأج    مق   رر ف   ي تطابق   ا م   ع م   ا ھ   و 

  .)5(، بدون إستثناء أو تحفظ)4(مصلحة الأملاك الوطنیة

ف   ي الأخی   ر، لاتنف   ي الش   روط التنظیمی   ة ،وج   ود ش   روط تعاقدی   ة  ف   ي ع   دة مواض   ع   
  .من عقد الامتیاز 

  :ثانیا 
   04- 08 الامر بعد صدور  التعاقدیةعقد الامتیاز شروط 

) 33(وثلاث   ون ةثلاث     ھ   و المش   رع  ح   دا أدن   ى  وض   عحت   ى وإن  ،ف   ي م   دة الامتی   از 
قانونی  ة لحی   اة  س  نة أي م   ا یق  ارب الم   دة  ال  ) 99( تس  عة وتس   عون  ھ   و  س  نة، وح   دا أقص  ى  
ی   د الم   دة ال   دنیا، ولا یع   د مانع   ا د، إلا أن ھ   ذا لا یمن   ع الإتف   اق عل   ى تجالش  ركات التجاری   ة  

                                                             
  . 2008سبتمبر  01في  المؤرخ  04-08من الأمر 08المادة   - 1
  .من نفس الأمر  09المادة   - 2
موضوعھا  العامة للاملاك الوطنیة وزارة المالیة، ، الصادرة عن  المدیریة2010جانفي  14مؤرخة في  372المذكرة  رقم  - 3

مذكرات خاصة بأملاك الدولة و  –منشورات  –تعلیمات ( مجموعة النصوص منشورة في ،عن إعداد عقد الامتیازالناجمة  فالتكالی
  .45ص  م2010، سنة )الحفظ العقاري

سنة، بمعنى  11یتم تقسیمھا على فترة ) تكالیف إعداد العقد(أجرة أملاك الدولة  ،المشار إلیھ أعلاه 0372رقم حسب المذكرة  - 4
  .بالتقسیط، مما سیخفف الأعباء المالیة عن المتعاملین

المحدد لشروط وكیفیات منح  2009ماي  02المؤرخ في 152 – 09من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي 07المادة  -5
ماي  06المؤرخة في  27ج ر عدد ( تابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لإنجاز مشاریع إستثماریة، الإمتیاز على الأراضي ال

  ).13، ص 2009
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الأخ     ذ مباش     رة بالم     دة القص     وى، بالنس     بة للمش     اریع الإس     تثماریة الت     ي تك     ون فت     رة    
یل   ة الم   دى، نظ   را لحج   م المش   روع وطبیعت   ھ، ك   أن تك   ون وح   دة إنتاجی   ة        إس   تھلاكھا طو

   .)1(مھمة

 حس    ب وتتجل    ى الش    روط التعاقدی    ة  ف    ي إنط    لاق الاش    غال وآج    ال التنفی    ذ  لأن    ھ       
الم     ؤرخین ف     ي  153-09 و152-09ق     ة بالمرس     ومین التنفی     ذیین حدف     اتر الش     روط المل

مش   روع والب   دء ف   ي   ، الش   روع ف   ي إنط   لاق الأش   غال، لا س   یما إنج   از ال    2009م   اي  02
ب    ل ترك    ت نق    اط ف    راغ    ،ل    م تح    دد م    دة معین    ة   إذ ف    اق الط    رفین،  النش    اط مت    روك لإت 
حجم    ھ، عل    ى أن  و ب    النظر إل    ى أھمی    ة المش    روع  ) Négociation(لمناقش    ة الط    رفین 

  .تسلیم رخصة البناءیبدأ حسابھا من تاریخ 

قد یأخذ وقتا معتبرا،  المختصة لسلطاتا  تسلیم رخصة البناء من طرفحسبنا، و
مساءلتھ عن إنطلاق  ویكون محل تأجیل، وھو ما یجعل صاحب الإمتیاز یتذرع عند 

سنوات یبدأ حسابھ من ) 03(الأشغال وإنھائھا، وكان من الأجدر إلزامھ بأجل أقصاه ثلاث 
لحیازة بمحضر یعده مدیر أملاك الدولة، متخذا في ذلك التدابیر الضروریة تاریخ تكریس ا

  .لتكوین وإیداع طلب رخصة البناء، وإنطلاق الأشغال وتنفیذھا

إنجاز والثانیة متعلقة بى تتعلق بإنطلاق الأشغال،الأولمدتین، إظافة إلى ذلك،تحدید
كان من الأحسن فرض مدة و،المشروع والبدء في النشاط،یجعل الأمر مصدرا للتجاوزات

د الآجال المتفق علیھا المتضمنة إنطلاق وتنفیذ الآجال إذا حال یتمد ویمكن ،امھمُّواحدة تضُ
ي تعذر فیھا المستفید الوفاء تحیلا، وذلك بمدة تساوي المدة التمس ا قاھرا جعل الإلتزام سبب

في صاحب یجعل الالتزام مرھقا ،لا یع وبمفھوم آخر الحادث الطارئ الذيھ،بإلتزامات
  .)2(إعتبار صعوبات التمویل سببا قاھراال من الاحوال  ،ولا یمكن بأي حاز من الالتزامالامتی

لا یح    ول دون إمكانی    ة م    نح لص    احب الإمتی    از أج    لا     ع    دم وج    ود س    ببا ق    اھرا   و
س    نوات، حس    ب طبیع    ة المش    روع وأھمیت    ھ،   ) 3(س    نة إل    ى  ) 1(إض    افیا یت    راوح ب    ین  

وبالت    الي  ، تح    ت طائل    ة فس    خھ  دفت    ر الش    روط البرن    امج المح    دد ف    ي ش    رط إحت    رام وب
  .زوالھ

  
                                                             

موضوعھا  شروط  2009جویلیلة  30مؤرخة في ال 07875صادرة عن المدیریة الوطنیة للأملاك الوطنیة  رقم الالمذكرة  -1
للأملاك الخاصة للدولة  والموجھة للاستثمار ،والأصول المتبقیة والأصول الفائضة  وكیفیات  منح الامتیاز  على الأراضي  التابعة 

مذكرات خاصة  –منشورات  –تعلیمات ( مجموعة النصوص ـمنشورة في  والأجزاء المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة
  . 03،ص2009، سنة )بأملاك الدولة و الحفظ العقاري

المحدد لشروط  2009ماي  02المؤرخ في  152-09النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي  من دفتر الشروط 21المادة   -2
المؤرخة  27ج ر عدد ( وكیفیات منح الإمتیاز على الأراضي التنابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة 

  )15، ص 2009ماي  06في 
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  :اـــثالث
  زوال عقد الامتیاز

ی   زول عق   د الإمتی   از بفس   خھ لع   دة ح   الات س   نتناولھا بالتفص   یل ف   ي الفص   ل الثال   ث       
بإنقض   اء مدت   ھ   المتض   من منازع   ات إس   تغلال العق   اري الص   ناعي، ب   ل وق   د ی   زول العق   د    

وفي حال   ة ع   دم تجدی   د   ،س   نة) 33(الت   ي لا تق   ل ع   ن ثلاث   ة وثلاث   ون     القانونی   ة المح   ددة ، 
عق     د الإمتی     از، لا تس     ترد الدول     ة الأرض أو الأص     ل العق     اري، حی     ث یس     تمر مال     ك     
البنای    ات بمقتض    ى الق    انون ش    غل العق    ار الموج    ھ للإس    تثمار الت    ابع للأم    لاك الوطنی    ة،     

، بإس   تثناء الأص   ول  )1( س   تناد إل   ى الس   وق العق   اري ی   ة س   نویة بالإمقاب   ل دف   ع إت   اوة إیجار 
العقاری   ة المتبقی   ة التابع   ة للمؤسس   ات العمومی   ة المحل   ة ف   إن الدول   ة تس   ترجعھا، وھ   و م   ا       

م     اي  02الم     ؤرخ ف     ي  153-09م     ن المرس     وم التنفی     ذي  16ج     اء ف     ي ن     ص الم     ادة 
تس    ترجع الدول    ة الأص    ل  وف    ي حال    ة ع    دم تجدی    د الإمتیاز ...<<، لم    ا ج    اء فیھ    ا  2009
  ..…>>المتبقي

ف   ي حال   ة ع   دم   ) 2(ثی   ر إس   ترجاع الدول   ة للأص   ل العق   اري المتبق   ي غی   ر المبن   ي       ویُ
الإمتی    از عل    ى  لص    احب )3(ن م    نح ح    ق الملكی    ةلأ ، نقاش    ا ب    ارزاالامتی    از تجدی    د عق    د 

إقتران    ھ بأج    ل  وت    ابع للدول    ة،  الالمنش    آت المقام    ة عل    ى الأص    ل المتبق    ي غی    ر المبن    ي     
اص    ر المش    تملة والعن م    ع طبیع    ة الملكی    ة  یتن    افى م    ع مب    دأ دوام ح    ق الملكی    ة، ویتن    افر 

  .علیھا

إلا وص   ف الح   ق العین   ي ال   وارد عل   ى المنش   آت المقام   ة عل   ى الأص   ل  ول   یس أمامن   ا 
ملكی    ة ح   ق  ص   احب الإمتی   از ل   یس ل   ھ     ، وب   الحق العین   ي المؤق   ت    المتبق   ي غی   ر المبن   ي   

 المبن   يغی   ر  الأص   ل المتبق   ي باعتب   ارعل  ى ھ   ذه المب   اني، وإنم   ا ل   ھ ح   ق إنتف  اع بالمب   اني،   
  .الدولة تملكت المباني فور إقامتھاة عند عدم تجدید عقد الإمتیاز، وسیؤول إلى الدول

نف    س التوج    ھ، حی    ث ف    ي حال    ة قی    ام المش    تري    )4(وق    د إعتم    د المش    رع التونس    ي 
خ     اص للدول    ة الموج    ھ للإس    تثمار الس     یاحي أو    الغروس    ات أو بن    اءات عل    ى المل    ك     بم

وص   ف ح   ق المش   تري ب   الحق العین   ي المؤق   ت أو الح   ق العین   ي     الص   ناعي أو التج   اري، یُ 

                                                             
وفي حالة عدم تجدید .... : << على مایلي  2009ماي  02في المؤرخ  152-09من المرسوم التنفیذي  12نصت المادة  - 1

ى الامتیاز ،یتعین على مالك البنایات دفع إتاوة إیجاریة سنویة لفائدة الدولة المالكة للأرض، تحددھا إدارة أملاك الدولة بالإستناد إل
  .>>السوق العقاري

  
  .دولةالأي إشكال لأنھ في الأصل مكلیة  المبنيیثیر استرجاع الاصل العقاري المتبقي  لا - 2
عند إتمام مشروع الإستثمار، تكرس إجباریا : "على مایلي 2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08من الأمر  13نصت المادة  - 3

  ..."ملكیة البنایات المنجزة من المستثمر على الأرض الممنوح إمتیازھا
  .136ة الخاص العقاري غیر الفلاحي، مرجع سابق ، ص عماد فرحات، التفویت في ملك الدول - 4
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الإداري، والقیم   ة المض   افة تبق   ى ملك   ا للدول   ة بحك   م الإلتص   اق، ویع   وض المش   تري ع   ن     
  .نازل عن العقارثمن مواد البناء والید العاملة، ثم یعاد الت

م   ن جان   ب آخ   ر، ع   دم إس   ترجاع الحافظ   ة العقاری   ة الأخ   رى الموجھ   ة للإس   تثمار،      
حمای   ة للعق   ار الص   ناعي،  وض   ع إط   ار تش   ریعي  ع   ن ھ   دف الس   لطة م   ن  یجعلن   ا نتس   اءل 

وف   رض ص   یغة الامتی   از غی   ر قاب   ل للتن   ازل ،ث   م ف   ي حال   ة ع   دم تجدی   د العق   د  الس   ماح          
ع     وض إس     ترجاعھ     ص     ل العق     اري الف     ائض،   ش     غل الأرض أو الأ  لمال     ك البنای     ات   

  .وتفعیلھ من جدید

 ، غی   ر أن ذل   ك س   یكون أكث   ر تكلف   ة  القیم   ة المض   افة      لتكلف   ةیع   ود  ولع   ل التبری   ر 
ئ   ة مس   احات أخ   رى تلبی   ة  ی، لأن الدول   ة س   تجد نفس   ھا بحاج   ة لإنش   اء وتھ للخزین   ة العام   ة 

جسّ   د ع   دم وض   وح الاس   تراتیجیة     م   ا یُ للطل   ب، ون   زع الملكی   ة للمنفع   ة العمومی   ة، وھ   و     
ق     ار للع تع     دیل الإط     ار الق     انوني لاس     تغلال     ف     يالعام     ة للس     لطة  الت     ي ل     م تت     ردد   

الص    ناعي، بس    بب التط    ورات الت    ي عرفتھ    ا ال    بلاد، دون مس    اھمة المس    تویات الأخ    رى  
 04-08ف   ي أق   ل م   ن ثلاث   ة س   نوات، ش   مل الأم   ر     ،حی   ث  م   ن النخب   ة والمجتم   ع الم   دني 

المح      دد لش      روط وكیفی      ات م      نح الإمتی      از عل      ى    2008بتمبر س       01الم      ؤرخ ف      ي 
الأراض     ي التابع     ة للأم     لاك الخاص     ة للدول     ة الموجھ     ة لإنج     از مش     اریع إس     تثماریة،    

  .تعدیلات جدیدة

ظ   روف الت   ي ش   ھدتھا ال   بلاد ف   ي    لل تع   ود، الأس   باب الحقیقی   ة للتع   دیلات الجدی   دة  و
 الفاع    ل الرئیس    ي فیھ    ا  المتمثل    ة ف    ي حرك    ات احتجاجی    ة   و،  2011مطل    ع ش    ھر ین    ایر  

 ف   ي ش   ھدت غی   ر غریب   ة ع   ن الجزائ   ر  الت   ي   )1(الش   عبیة ھ   ذه الحرك   اتعلما أن الش   باب،
إنطلق   ت م   ن   حی   ث ، حرك   ات إحتجاجی   ة مماثل   ة   م1989أح   داث أكت   وبر  الس   ابق خ   لال  

الجزائ    ر العاص    مة، لتتس    ع إل    ى م    دن أخ    رى ف    ي مختل    ف ال    بلاد، ترت    ب علیھ    ا نت    ائج   
ی    ة  دخ    ول ال    بلاد ف    ي مرحل    ة التعدد   ع    ن  س    یة مھم    ة، ك    الإعلان بع    دھا مباش    رة     سیا

عت    رف بح    ق ت    ألیف الأح    زاب، وح    ق الإض    راب،  السیاس    یة، وإص    دار دس    تور جدی    د إ
  .وتكوین النقابات، وحریة الإعلام

د الدس    تور الجدی    د لإج    راء أول إنتخاب    ات بلدی    ة وتش    ریعیة ف    ي ت    اریخ       ھّ    موق    د 
نتائجھ    ا مباش    رة بع    د إع    لان ف    وز الجبھ    ة الإس    لامیة       والت    ي ألغی    ت ) م1990/1991(

ل الش   رارة الت   ي أدخل   ت ال   بلاد ف   ي مرحل   ة عن   ف وع   دم إس   تقرار       للإنق   اذ وھ   و م   ا ش   كّ  
  .طیلة سنوات

                                                             
دراسة حالة، المركز العربي للأبحاث ) م2011ینایر / كانون الثاني(عبد الناصر جابي،الحركات الإحتجاجیة في الجزائر،  - 1

  .05، ص 2011ودراسة السیاسات، الدوحة، فیفري 
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وق   ت ت   دھور   ف   يالاحتجاج   ات  وق   ف إق   رار التعددی   ة السیاس   یة والإعلامی   ة    ول   م یُ
اطن بمؤسس    ات الدول    ة، ی    ة ومؤسس    اتھا، بم    ا فیھ    ا علاق    ات الم    و فی    ھ أداء الدول    ة الوطن

  .لشبابامن ت إحتجاجیة حركا 2011الجزائر خلال بدایة جانفي  حیث شھدت

عنھ    ا أي  ال    ذي نُف    ي ب    النھج نفس    ھ م    ع ھ    ذه الأح    داث،  وب    رز إس    تمرار التعام    ل 
ھا ف   ي إحتج   اج ض   د رف   ع أس   عار بع   ض الم   واد الغذائی   ة، وھ   ي      توج   ھ سیاس   ي، یحص   ر 

ش  راء م  ن خلال  ھ   ي التقلی  دي للدول  ة الت  ي تس  تطیع    قارب  ة یس  اعد ف  ي حلھ  ا الط  ابع الریع       م
ل   دیھا، رافض   ة الخ   وض ف   ي الأبع   اد    بفض   ل الس   یولة المالی   ة المت   وفرة  الأم   ن الإجتم   اعي

  .السیاسیة العمیقة التي تمیل إلیھا ھذه الحركات

الحرك   ات الإحتجاجی   ة ب   الجزائر تزامن   ت م   ع الث   ورات العربی   ة الت   ي       ف   ي والجدی   د
الإقتص    ادیة المزری    ة ف    ي البل    دان العربی    ة،     الحقیقی    ة الأوض    اع ) 1(كان    ت م    ن أس    بابھا  

  .وإنعدام الدیمقراطیة والفساد

وبإیع   از م   ن الش   باب الم   تعلم ال   ذي حم   ل مش   عل الطبق   ة الوس   طى، تكتل   ت جمی   ع           
الأنظم   ة الإس   تبدادیة،   ش   رائح المجتم   ع، س   واء تعل   ق الأم   ر بت   ونس أو مص   ر، لت   رفض      

  .دیات الألفیة الجدیدةحمشروع سیاسي إقتصادي یلیق وت وتبني

ف المس    ؤولون م    ن إنتق    ال ع    دوى الث    ورات العربی    ة الت    ي       م، تخ    وّإزاء م    ا تق    دّ 
جمل    ة م    ن الإص    لاحات الإقتص    ادیة، للتقلی    ل   تنظم    ة الإس    تبدادیة، واتخ    ذ أطاح    ت بالأ

س   نة  19ذ رف   ع حال   ة الط   وارئ المفروض   ة ف   ي ال   بلاد من         منھ   ا ،م   ن الإس   تیاء الش   عبي 
وك     ذا توزی     ع الق     روض ، )2(2011فیف     ري  23الم     ؤرخ ف     ي  11/01ر ـبموج     ب الأم     

رة، تلبی     ة سّ     یمس     ح دی     ون الفلاح     ین، م     نح ق     روض م    ،للش     باب العاط     ل ع     ن العمل  
  .)3(نقابات العمالیة في مجال الأجور، توزیع السكنالإحتجاجات 

للإس   تثمار،  الموج   ھدی   دة فیم   ا یخ   ص العق   ار  اتخ   اذ ت   دابیر ج،والأھ   م م   ن ھ   ذا كل   ھ  
الجمھوری   ة ی   وم الثلاث   اء   الأس   اس إجتم   اع مجل   س ال   وزراء ال   ذي ترأس   ھ رئ   یس   اھ   حجرُ

یولی   و  18الم   ؤرخ ف   ي   11-11ص   دور ق   انون  فترت   ب عل   ى ذل   ك   م،  2011فیف   ري  22

                                                             
وطن العربي، مدخل لقراءة ربیع الثوات العربیة، الطبعة الأولى، دار السلام محمود العابدة، الإصلاح، التنمیة، الدیمقراطیة بال - 1

  .51، ص 2011لطباعة والنشر الرباط، المغرب، سنة 
المتضمن تمدید حالة الطوارئ  1993فیفري  06المؤرخ في  02- 93الملغى للمرسوم التشریعي  2011لسنة  12ج ر عدد  - 2

  .1992فیفري  09المؤرخ في  44- 32التي أعلنت بالمرسوم الرئاسي رقم 
3 - « Le Gouvernement a pris des Mesures  pour dimunuer la grogne poupulaire, levée  de 
l’Etat d’urgence, ditribition de crédits  aux jeunes  chomeurs, effacement des dettes des 
paysans, satisfaction des revendication salariales distribution de logements » : Addi  
=Lahouari, le régime  Algerien   Après  les  révoltes  arabes, revues mouvements, N°66, été 
2011, page 95.  
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و  03، المع   دل والم   تمم لأحك   ام الم   واد    )1( 2011المتض   من ق   انون المالی   ة لس   نة     2011
المح     دد لش     روط  2008س     بتمبر  01الم     ؤرخ ف     ي 04-08م     ن الأم     ر  09و  08و  05

وكیفی    ات م    نح الإمتی    از عل    ى الأراض    ي التابع    ة للأم    لاك الخاص    ة للدول    ة الموجھ    ة          
  .)2(م2013،تلاه تعدیل قانون المالیة لسنة لإنجاز مشاریع إستثماریة

م  2011یولی      و 18الم      ؤرخ ف      ي   11 -11ق      انون الن م       15اعتم      دت الم      ادة  و
 - 08م    ن الأم    ر 03، المعدل    ة للم    ادة م 2011المالی    ة التكلمیل    ي لس    نة المتض    من ق    انون 

كص    یغة وحی    دة  ، ص   یغة م    نح الإمتی    از بالتراض   ي  2008س    بتمبر  01الم   ؤرخ ف    ي   04
یم   نح الإمتی   از عل   ى أس   اس  <<:، حی   ث ج   اء فیھ   اعل   ى  جمی   ع حافظ   ة العق   ار الص   ناعي  

دفت   ر ش   روط ع   ن طری   ق التراض   ي عل   ى الأراض   ي التابع   ة للأم   لاك الخاص   ة للدول   ة           
المت   وفرة، لفائ   دة المؤسس   ات والھیئ   ات العمومی   ة أو الأش   خاص الطبیعی   ین أو المعن   ویین        
الخاض     عین للق     انون الخ     اص، وذل     ك لإحتیاج     ات مش     اریع إس     تثماریة، وم     ع مراع     اة  

تخض    ع الأم    لاك العقاری    ة الت    ي تش    كل الأص    ول    ر المعم    ول بھ،إحت    رام قواع    د التعمی     
المتبقی      ة للمؤسس      ات العمومی      ة المحل      ة والأص      ول الفائض      ة للمؤسس      ات العمومی      ة    

  .>>الشروط المحددة في الفقرة أعلاه الإقتصادیة لنفس

ھ    ا فیبم    ا  المت    وفرة ، جمی    ع الأوعی    ة العقاری    ة  بالتراض    ي ویش    مل م    نح الإمتی    از
  .المناطق الصناعیة ومناطق النشاط  ة في الأراضي المتوفر

المعدل    ة  2008س    بتمبر  01الم    ؤرخ ف    ي   04-08م    ن الأم    ر   05وحس    ب الم    ادة  
بموج    ب  رخص  م    نح الامتی    از بالتراض    ي   یُ     ، م2011بموج    ب ق    انون المالی    ة لس    نة   

ق    رار م    ن ال    والي، بن    اءا عل    ى إقت    راح لجن    ة المس    اعدة عل    ى تحدی    د الموق    ع وترقی    ة        
  .، بعد موافقة وزیر القطاع المختص)calpiref(ضبط العقار الإستثمارات و

ق     انون المالی     ة  الس     الفة بموج     ب  05الم     ادة  حك     ام أ دّلت عٌ     مركزي،یر لاولتس     ی
  :یرخص منح الامتیاز بالتراضي  بقرار من الوالي <<:كما یلي   )3(م 2013لسنة 

الاس   تثمارات ع وترقی   ة بن   اءا عل   ى اقت   راح م   ن لجن   ة المس   اعدة عل   ى تحدی   د الموق        
الخاص    ة للدول    ة الموجھ    ة لإنج    از    ،عل    ى الاراض    ي التابع    ة للأم    لاك    وض    بط العق    ار 

والاص    ول المتبقی    ة التابع    ة للمؤسس    ات المس    تقلة وغی    ر المس    تقلة      مش    اریع إس    تثماریة  

                                                             
  .م 2011یولیو  20ج ر عدد المؤرخة في  - 1
دیسمبر  30ج ر عدد المؤرخة في (، 2013 المتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر  26المؤرخ في  12-12القانون  - 2

  ).م 2012
 30مؤرخة في 72ج ر عدد (م  ، 2012دیسمبر 26المؤرخ في  12- 12م الصادر بموجب القانون 2013قانون المالیة لسنة  - 3

  ).م2013دیسمبر 
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المحل   ة والاص    ول الفائض   ة التابع    ة للمؤسس   ات العمومی    ة الاقتص   ادیة ،وك    ذا الأراض    ي     
    .>>...ومناطق النشاط تابعة للمناطق الصناعیة  

ح    ق  م    نح حی    ث یُ لعق    د الامتی    از ،  وامت    دت التع    دیلات أیض    ا الجوان    ب المالی    ة    
س   نة قابل   ة للتجدی   د م   رتین أقص   اھا تس   ع   ) 33(لم   دة ث   لاث وثلاث   ون  بالتراض   ي الامتی   از 
س   نة، مقاب   ل إت   اوة إیجاری   ة س   نویة تح   ددھا مص   الح أم   لاك الدول   ة تمث   ل      ) 99(وتس   عون 

القیم   ة التجاری   ة للقطع   ة الأرض   یة أو الأص   ل العق   اري مح   ل الإمتی   از، ی   تم     م   ن ) 1/20(
  :)1(سنة، مع تمكین المستثمر من تخفیضات تطبق كما یأتي) 11(تحیینھا كل 

واح    دة إل    ى ) 1(خ    لال فت    رة إنج    از الإس    تثمار الت    ي یمك    ن أن تمت    د م    ن س    نة   %  90-
  .سنوات) 3(ثلاث 

واح    دة إل    ى ث    لاث  )1(أن تمت    د م    ن س    نة   خ    لال فت    رة الإس    تغلال  الت    ي یمك    ن   50%-
  .سنوات )3(

واح    دة إل    ى ) 1(م    ن التخفیض    ات المتراوح    ة ب    ین س    نة   )2(وتح    دد م    دة الإس    تفادة
س   نوات  لجن   ة المس   اعدة عل   ى تحدی   د الموق   ع وترقی   ة الإس   تثمارات وض   بط          ) 3(ث   لاث  

بتس   ویة  العق   ار، بإس   تثناء الإمتی   ازات الممنوح   ة خ   ارج إط   ار اللجن   ة الس   الفة كالمتعلق   ة         
الوض    عیات الس    ابقة   لاس    یما الأص    ول المتبقی    ة ،ویتع    ین ف    ي ھ    ذه الحال    ة طل    ب رأي       

س    نوات أو  03(الم    دیر ال    ولائي المخ    تص إقلیم    ا قص    د تحدی    د م    دة م    نح التخفیض    ات     
  ).أقل

وإذا ك   ان مح   ل الإمتی   از أص   ول عقاری   ة مبنی   ة ، م   دة م   نح التخفیض   ات تك   ون أق   ل     
) 02(واح   دة أو س   نتین  ) 01(ھ   ذه الم   دة بس   نة  س   نوات ،عل   ى أن تح   دد  ) 03(م   ن ث   لاث  

  .)3(حسب أھمیة وأشغال التھیئة، بعد رأي المدیر الولائي المختص إقلیمیا

ودائم   ا ف   ي إط   ار التخفیض   ات، یم   نح الإمتی   از بالتراض   ي بال   دینار الرم   زي للمت   ر        
%) 50(س   نوات ،وترتف   ع بع   د ھ   ذه الم   دة إل   ى     ) 10(خ   لال فت   رة عش   رة   ) 2م1(المرب   ع 

غ إت    اوة أم    لاك الدول    ة المقام    ة ف    ي الولای    ات الت    ي اس    تعملت لتنفی    ذ برن    امجي   م    ن مبل    
خ    لال فت    رة خمس    ة ) 2م(و بال    دینار الرم    زي للمت    ر المرب    ع ،الجن    وب والھض    اب العلی    ا

                                                             
  .  2008سبتمبر  01رخ في المؤ 04-08من الأمر  09المادة  -1
موضوعھا  2011دیسمبر  25مؤرخة في ال 12502ملاك الوطنیة التابعة لوزارة المالیة رقم المذكرة  الصادرة عن مدیریة الأ -2

منشورات  –تعلیمات ( مجموعة النصوص منشورة في ، تطبیق تخفیضات  على إتاوة الامتیاز  على الأراضي  الموجھة للاستثمار
  .153ص  ،2011، سنة )مذكرات خاصة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري –
  .153ص   المرجع السابق، -3
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م   ن مبل   غ إت   اوة أم   لاك الدول   ة    % )50( س   نة، وترتف   ع بع   د ھ   ذه الم   دة إل   ى    ) 15(عش   ر 
  .الكبیربالنسبة للمشاریع المقامة في ولایات الجنوب 

والإش   كال لا یط   رح عن   دما یتعل   ق الأم   ر بقط   ع أرض   یة، وإنم   ا یط   رح لمّ   ا یك   ون         
مس     احة القطع     ة ) x(مح    ل الإمتی     از عق    ار مبن     ي، وف    ي ھ     ذه الحال    ة یتع     ین ض    رب      

دین    ار ) 01(دین    ار جزائ    ري، ومس    احة المبن    ى ك    ذلك ف    ي واح    د    ) 01(الأرض    یة ف    ي  
  .)1(یازجزائري، والناتج یمثل سعر الإتاوة السنویة للإمت

-08م   ن الأم   ر  03فق   رة  09وخرق   ا لقاع   دة ع   دم رجعی   ة الق   وانین، حس   ب الم   ادة      
، المع    دل والم    تمم، تطب    ق الأحك    ام الس    الفة ال    ذكر   2008س    بتمبر  01الم    ؤرخ ف    ي  04

عل   ى مش   اریع الإس   تثمارات الت   ي تحص   لت مس   بقا عل   ى الإمتی   از بالتراض   ي بق   رار م   ن        
  .مجلس الوزراء

 25مؤرخ         ة ف         ي الم ع أ و /م 12502م         ذكرة  رق         م الالأدھ        ى، ص         دور  و
تفی    د تلق    ي إلتماس    ات عدی    دة م    ن المس    تثمرین المتحص    لین عل    ى حق    وق    2011دیس    مبر

-08المع   دل والم   تمم للأم   ر    2011الإمتی   از قب   ل ص   دور ق   انون المالی   ة التكمیل   ي لس   نة       
  .، مطالبین الإستفادة من التخفیضات على سعر الإتاوة04

ثمرین، ت    م توس    یع الت    دابیر المتض    منة تخفیض    ات عل    ى     ولمعالج    ة طلب    ات المس    ت  
  :یلي الإتاوة، كما

  :م 2011إمتیاز مكرس بعقد مشھر قبل صدور قانون المالیة لسنة  §

لا یمك      ن للمس      تثمرین المتحص      لین عل      ى إمتی      از مك      رس بعق      د إداري مس      جل  
، الإس     تفادة م     ن  2011ومش     ھر قب     ل ت     اریخ ص     دور ق     انون المالی     ة التكمیل     ي لس     نة    

التخفیض     ات المق     ررة إلا فیم     ا یخ     ص الإمتی     ازات المرخص     ة م     ن ط     رف مجل     س         
  .الوزراء

  :م2011إمتیاز مكرس بعقد مشھر بعد صدور قانون المالیة التكمیلي لسنة  §

الم   ؤرخ ف   ي الف   اتح م   ن   04 – 08یح   ق لك   ل  مس   تفید م   ن إمتی   از ف   ي إط   ار الأم   ر  
ھر بع    د ص    دور ق    انون  س    بتمبر، وت    م تك    ریس الإمتی    از الممن    وح ل    ھ بعق    د إداري مش        

                                                             
، مبلغ الإتاوة یحدد كما 2م 500مشید على مساحة  2م 1000نفترض أن أصل فائض مبني متكون من وعاء عقاري ذو مساحة  -1

  :یلي
  دج x 01 =1000 2م 1000: بالنسبة للوعاء العقاري -
  .دج 1500= دج  500+ دج  1000یساوي المبلغ الإجمالي للإتاوة ، وبذلك دج x 01 =500 2م 500: بالنسبة للبنایة- 
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م، الحص   ول عل   ى المزای   ا المخول   ة م   ن ذات الق   انون ،وبالت   الي م   نح    2011المالی   ة لس   نة 
والمب     الغ المس    دّدة م    ن ط     رف   ،التخفیض    ات المق    رره م    ن ت     اریخ ش    ھر عق    د الإمتیاز     

المس    تثمر بعن    وان الإمتی    از م    ن دون تخفیض    ات تع    د مُح    ازة بص    فة نھائی    ة للخزین    ة          
  .مستثمر إستردادھاالعمومیة، ولا یمكن لل

  :إمتیاز غیر مكرس بعقد مشھر §

م      ن  09ادة م      أحك      ام ال التخفیض      ات المق      ررة تطب      ق حس      بف      ي ھ      ذه الحالة،
المع    دل والم    تمم، حت    ى وإن ك    ان م    نح    ،2008س    بتمبر  01الم    ؤرخ ف    ي  04-08رم    الأ

  .م 2011حق الإمتیاز إكتسب في وقت سابق لصدور قانون المالیة التكمیلي لسنة 

خلق     ت الت     دابیر الجدی     دة المتض     منة تنظ     یم العق     ار الموج     ھ للإس     تثمار       المھ     م ،
م   نح الإمتی   از بالتراض   ي  فی   ھ عتب   رت ا ، )1(الأول   ى م   ن جھ   ة الإدارة المقارب   ة  ،ق   اربتینم

أحس  ن وس  یلة لل  تحكم ف  ي العق  ار الص  ناعي، وتوقی  ف المض  اربة ب  ھ، م  ن خ  لال تخف  یض            
  .عد صیغة للوقوف في وجھ السماسرةأسعاره، وتُ

 خ   ص رج   ال الأعم   ال ال   ذین اعتب   روا ،    أم   ا المقارب   ة الثانی   ة الت   ي نتواف   ق معھ   ا ت     
س الش   فافیة ویف   تح الأب   واب للرش   وة م   ن خ   لال تس   ھیل     ك   رّم   نح الإمتی   از بالتراض   ي لا یُ 

راض      ي لأش      خاص لا یس      تحقونھا بالض      رورة، وتح      رم المس      تثمرین      تخص      یص الأ
  .)2(الحقیقیین وأصحاب المشاریع المھمة للإقتصاد الوطني

تجعل   ھ  د الإمتی   از  الت   ي  عق   الطبیع   ة القانونی   ة ل  مق   اربتین ھ   اتین الأخی   را ،لا تنف   ي  
مم    ا یس    تدعي البح    ث ف    ي  طبیعت    ھ    م    ن أخ    رى، یتمی    ز ع    ن بع    ض العق    ود، ویقت    رب 

  .القانونیة،وتمییزه عن بعض الأنظمة المشابھة ، كل ذلك  في فرعین مستقلین 

  

  

  

  
                                                             

بوربیع، الإمتیاز بالتراضي أحسن وسیلة لمحاربة المضاربة في العقار الصناعي، الجریدة الإلكترونیة الخبر المؤرخة في . ن - 1
  :، على الموقع الإلكتروني15/02/2012

www.elkhabar.com/ar/economie/280367.html  
2 - Cherif la Hdiri, Foncier industriel : le Gré à Gré fait le lit de la corruption, Article parut  
Dans  le site : www.vitamine.dz.com/foncier-industriel-le-gràgré/article -15688-372629-0-
1.html  

http://www.elkhabar.com/ar/economie/280367.html
http://www.vitamine.dz.com/foncier-industriel-le-gr
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  :الثاني   فرع ال

  الامتیاز الطبیعة القانونیة لعقد 

 : على ما یلي 2008المؤرخ في الفاتح من سبتمبر 04-08من الأمر 10نصت المادة 
مرفقا بدفتر أعباء إداري تعده إدارة أملاك الدولة  أعلاه بعقدس الامتیاز المذكور كرّیُ<<

  .>>ار وكذا بنود وشروط منح الامتیازیحدد بدقة برنامج  الاستثم

شكلا خاصا في عقد الامتیاز  ھو وجوب  ه المادة ،یتبین أن القانون یفرضخلال ھذمن 
لازمة  ،وبالتالي الكتابةالعقد الإداري  محررا رسمیا ،باعتبارتحریره في ورقة رسمیة

  . العقد یؤدي تخلفھا إلى بطلان ،وركنا شكلیا للإثبات لا  للانعقاد

  :،یستلزم الأمر)1(ولیكتسب عقد الامتیاز الصفة الرسمیة

Ø  یكتب محرر منح الامتیاز موظف عام  أن:  

المقصود بالموظف العام أو الضابط العمومي كل شخص تعینھ الدولة للقیام بعمل من 
، فیدخل في ھذا النطاق  مدیر أملاك الدولة بصفتھ مفوضا لإعداد العقود التي )2(اـــــــأعمالھ

للدولة  وإعطائھا الطابع الرسمي  والسھر على حفظھا تھم الأملاك العقاریة الخاصة التابعة 
المحدد 16/12/2012المؤرخ في  427- 12من المرسوم التنفیذي  183بأحكام المادة  عملا

 .)3( للدولة وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة  التابعة  إدارة وكیفیات لشروط 

Ø  أن یكون الموظف مختصا بتحریر الورقة:  

لا یكفي في عقد الامتیاز أن یكون صادرا من مدیر أملاك الدولة ،بل یتطلب الأمر أن 
  .عمل في حدود سلطتھ واختصاصھ ییكون الموظف 

أن یكون مدیر أملاك الدولة  ذا ولایة في تحریر  عقد الامتیاز وأن  ویقصد بالسلطة 
قل  زالت ولایتھ ،وفقد عقد یكون قائما بعملھ قانونا  وقت تحریر الورقة ،فإن عزل او نُ

لا یجوز لمدیر أملاك الدولة  مباشرة عملھ خارج  ،وبالتالي الامتیاز صفتھ الرسمیة 
من دفتر الشروط النموذجي  19اختصاصھ الإقلیمي ،وھو نفس التوجھ الذي أكدتھ المادة 

لتابعة المحدد لشروط  لبنود وشروط  التي تطبق على منح الامتیاز بالتراضي  للأراضي  ا
                                                             

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  العقد الرسمي   09/1975/ 26المؤرخ في  58- 75من الامر  324عرفت المادة  -1
شخص مكلف بخذمة عامة  ماتم لدیھ أو ماتلقاه من ذوي الشأن العقد الرسمي  عقد یثبت فیھ  موظف أو ظابط عمومي أو :"بمایلي 

  ".وذلك طبقا للاشكال القانونیة وفي حدود سلطتھ وإختصاصھ 
محمد صبري السعدي ،الاثبات في المواد المدنیة والتجاریة طبقا لأحدث التعدیلات ومزیدة بأحكام القضاء ،الطبعة الاولى ،دار  -2

  51 ،ص 2009الھدى ،الجزائر ،سنة 
.2012دیسمبر  19المؤرخة في  69ج ر عدد  - 3 
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للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لانجاز مشاریع استثماریة  ،على اختصاص  مدیر أملاك 
یتم إعداد العقد الإداري المتضمن  <<الدولة   لإعداد  عقود منح الامتیاز ،حیث جاء فیھا  

. ...دیر أملاك الدولة لولایةمنح الامتیاز على القطعة الأرضیة لفائدة المستفید من طرف م
  .>>...ویض وزیر المالیة بتاریخموجب قرار تفب

Ø  مراعاة الشروط التي قررھا القانون في تحریر ورقة منح الامتیاز:  

مستندا مقتضبا ،یجب أن  یراعي فیھ مدیر أملاك المتضمن منح حق الامتیاز  المحرر
الرسمیة من حیث  تعیین الدولة الأوضاع التي قررھا القانون في تحریر الورقة 

ن العقار تعیینا ،وتعیی)یازمدیر أملاك الدولة باسم وحساب الدولة  وصاحب الامت(الأطراف
حدود،أصل ملكیة القطعة الأرضیة أوالأصل العقاري،الشروط المساحة ،ال(دقیقا

  ).تحدید برنامج الاستثمارالمالیة،

 حت طائلة ویتطلب من مدیر أملاك الدولة مراعاة أوضاع أخرى قرّرھا القانون ت
تخلف ھذه الشروط تجعل التصرف القانوني غیر موجود ،فإذا تعلق  البطلان ،وبھذا المعنى

المحرر بنودا لمنع التنازل  أو التأجیر من الباطن  ن تضمُّأرض عاریة یجب  الأمر بقطعة  
  .)1(لحق الامتیاز  قبل الانتھاء  من المشروع 

المحرر تحت طائلة البطلان  ن تضمُّالأمر بأصل عقاري مبني یجب  أما إذا تعلق
ا من تاریخ منح سنوات إبتداءً)5(المطلق،بنود منع التنازل  لمجمل  العقار  لمدة خمسة

  .)2(الامتیاز

جم   ع ف   ي  وج   دناه ی رجعن   ا لمض   مونھ  إذا ھ   ذا فیم   ا یتعل   ق بالناحی   ة الش   كلیة ، أم   ا      
،لنع   رض فیم   ا  الق  انون الخ   اص عق   ود مظ   اھر  و ام،ــ   ق  انون الع المظ   اھر عق   ود  أحكام  ھ  

یل   ي  مظ   اھر عق   ود الق   انون الع   ام  والق   انون الخ   اص ف   ي عق   د الامتی   از ،ك   ل  ذل   ك ف   ي       
  .ینتمستقل تینفقر

  :أولا 
  .مظاھر عقود القانون العام في عقد الامتیاز

رف التص    إف   راغ  فی   ھ وج   ب الق   انون  أالش   كل الاداري ال   ذي   أو الص   یغة فیم   ا ع   دا 
بقی    ام معی    ارین  م    ن عق    ود الق    انون الع    ام  ،  تقت    رب  ص    فتھ،) م    نح الامتی    از (الق    انوني 

  .خر مادي الآو،عضويحدھما أ

                                                             
المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الاراضي  2009ماي  02المؤرخ في  152-09من المرسوم التنفیذي  17/1المادة  -1

  التابعة للأملاك الحاصة للدولة الموجھة لإنجاز مشاریع إستثماریة 
المحددلشروط وكیفیات منح الامتیار على الأصول المتبقیة  2009ماي  02المؤرخ في  153- 09من المرسوم التنفیذي  21المادة  -  2

  .التابعة للمؤسسات العمومیة  المساقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة  التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا
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كثی    را عل    ى   )1(ر ب    ھ المش    رع الجزائ    ري ال    ذي ت    أثّ   و یرتك    ز المعی    ار العض    وي 
ھ  و م  ا  و ،إداری  ة  بوص  فھ س  لطة  ش  خاص الق  انون الع  ام   العق  د م  ن أ   طرف  ي ح  د س  اس أأ

و جماعاتھ     ا أ خ    ر الدول    ة  الآ یك    ون الط     رف  غال    ب  ال  نلأیتجس    د ف    ي عق    د الامتی     از،   
  .الاقلیمیة 

ن وج   ود ش   خص معن   وي ع   ام   لأ ،قاطع   ة   بص   فة ف   ي لتحدی   ده  لا یك ھ   ذا أن غی   ر 
مم   ا یجعلن   ا نبح   ث ع   ن المعی   ار الم   ادي  داریا،إ عق   دا  ھأن   ف   ي العق   د لا یعن   ي بالض   رورة ب

  :الذي ینطوي على عنصرینو ھ الفقھ الذي كرس

العق    د ش    روطا اس    تثنائیة غی    ر مألوف    ة ف    ي   ف    ي تض    مین  یتمث    ل  ، ولالأالعنص    ر 
رواب    ط الق    انون الخ    اص م    ن خ    لال اتب    اع الادارة اس    الیب الق    انون الع    ام ، و منحھ    ا         

بمرف  ق ع  ام تحقیق   ا     العق   د  تص  ال إ ،الث  اني أم  ا العنص   ر   امتی  ازات ف  ي مواجھ   ة المتعاق  د،   
  .لاحتیاجات المصلحة العامة

 122- 07و  121-07 یخل        و المرس        ومین   م ، ل        للمعی        ار الم        ادي   وس        ردا
حی    ث لا یمك    ن للراس    ي   م    ن الش    روط الاس    تثنائیة ،    )2(04/2007/ 23الم    ؤرخین ف    ي  

ن أ -س   خ الف   وريتح   ت طائل   ة الف -لمس   تفید م   ن ح   ق الامتی   از بالتراض   ي و اعلی   ھ الم   زاد أ
مح   ل م   نح الامتی   از    ل العق   ار س   تعمو یأح   ق الامتی   از ،   و ی   ؤجر م   ن الب   اطن  أ  یتن   ازل 

  . جلھا نح حق الامتیاز من ألاغراض التي مُخرى غیر الأغراض أأو جزء منھ ،

م    ن دفت    ر الش    روط  المتض    من م    نح ح    ق الامتی    از        09الم    ادة عم    لا  بأحك    ام  و
  2009م      اي   02الم      ؤرخ ف      ي   152-09بالتراض      ي الملح      ق  بالمرس      وم التنفی      ذي    

 ي التابع    ة للأم    لاك الخاص    ة  كیفی    ات م    نح الامتی    از عل    ى الاراض        و المح    دد لش    روط  
تح     ت طائل     ة الاس     قاط  إس     تعمال ج     زء أو ك     ل القطع     ة      لمس     تفیدلا یمك     ن ل، للدول     ة

  .غیر تلك التي منحت لھ من أجلھ في أغراض أخرى ممنوح إمتیازھا الأرضیة 

و أ الاس  اس العق   اري المت   وفر  ،ل عق   د الامتی   از بنش  اط مرف   ق ع   ام وم  ن حی   ث اتص  ا  
لا تس    تغل بھ    دف   الوطنی    ة،ك خاص    ة تابع    ة للمجموع    ة  م    لاأ  الاص    ول العقاری    ة ھ    ي 

  .للأفراد  العامة الحاجات   و اشباعأ )3(تحقیق المصلحة العامة

                                                             
 1 .اءات المدنیة و الاداریة المتضمن قانون الاجر  09- 08من القانون   800المادة  -   

  
  122-  07و  121 - 07من دفتري الشروط النموذجان الملحقان على الترتیب بالمرسومین التنفیذیین   15و  09المادتین -  2

،  2009ماي  02المؤرخین في  153-  09و 152-09، الذي تم الغاؤھما بالمرسومین التنفیذیین   23/04/2007المؤرخین في 
  ). 40، ص  31 ، ص 19، ص  15، ص  2007لسنة  27ج ر عدد ( 
  .بالتطورات الاقتصادیة و السیاسیة للمجتمع  متغیر و ھو فكرة مجردة ، مرتبطمفھوم ان مفھوم المصلحة العامة :   3
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عق    د  ب    ین  ن الص    لة منقطع    ةأوھل    ة  ول أ  زمللج     الاكتف    اء بھ    ذه الحجج،ی    دفعنا و
و تنفی   ذ مھم   ة مرف   ق   العق   د لا علاق   ة ل   ھ بتس   ییر أ   م   ا دام والامتی   از و نش   اط مرف   ق عام،  

العق    د ینص    ب   أنخاص    ة  ،أخ    ذ بأس    لوب العق    د الاداري ن لا یُفم    ن المف    روض أ ع    ام ، 
عل    ى عق    ارات مملوك    ة للدول    ة و جماعاتھ    ا الاقلیمی    ة ، تتص    رف فیھ    ا تص    رف المال    ك   

  .)1(ن الخواص نھا في ذلك شأكھ شأفي مل

عل   ى ھ   ذا المب   دأ ف   ي ق   رار ل   ھ تح   ت ع   دد  ) 2(ر الاجتھ   اد القض   ائي المغرب   يق   د عبّ   و
 04/01/2004م    ؤرخ ف    ي   2514ل    ف ع    دد  ف    ي الم 15/12/2004م    ؤرخ ف    ي   1234
دارة المل   ك الخ   اص للدول   ة م   ع الخ   واص تعتب   ر    إ عق   ود التفوی   ت الت   ي تبرمھ   ا   «:بقول   ھ 

و ف   ي مق   دمتھا تعلقھ   ا بتس   ییر مرف   ق     فتقارھ   ا لمقوم   ات العق   د الاداري،  عق   ودا خاص   ة لا 
  .»عمومي 

ه ق  رّ لم  ا أ ،حیث وفق  ا ھ  ذه القاع  دة  م  ن الاس  تثناءات    تخ  لُ ف  ي إتج  اه مقاب  ل  ل  م     لك  ن
)  Ⅷس   نة pluviôse ()3(بلیفی  وز  28الفص  ل الراب   ع م   ن الق  انون الفرنس   ي الم   ؤرخ ف   ي   

لا  ،المتعلق    ة ب    الأملاك الخاص    ة للدول    ة داري جمی    ع النزاع    ات الإس    ند للقاض    ي أ،الملغى
 داری    ة المق    ررة تج    اه المش    تري المخ    الف العق    ود و تأویلھ    ا و الج    زاءات الإ س   یما تنفی    ذ 

أس  باب ھ  ذا   وا ف  ي ص  فوف  الفق  ھ الفرنس  ي ال  ذین اعتب  ر      ث  ار ج  دلا لش  روط العق  د ، مم  ا أ  
ن أم   لاك الخاص    ة للدول   ة  یج    ب   لتص    رف ف   ي الأ التس   ییر و كم    ا أن ا ،الق   انون سیاس   یة   

  .فراد رة تمارسھا تماما كما یمارسھا الأن الاداعدم فیھ مظاھر السلطة العامة ، لأتن

الم   ؤرخ ف   ي   385-19-03رق   م  محكم   ة ال   نقض الفرنس   یة  ل قض   ائي  وف   ي إجتھ   اد 
العق     ود المتعلق     ة بتس     ییر  مس     تثمرة فلاحی     ة وغابی     ة       اعتب     رت ،)4(2005م     ارس  09

 ا عق   ودالت   ي ھ   ي ف   ي الاس   اس م   ن ال   دومین الخ   اص للدول   ة    تابع   ة للجماع   ات العمومی   ة   
لاتك   ون اص ،وإداری   ة لتض   مٌّنھا  ش   روط اس   تثنائیة  غی   ر مألوف   ة  ف   ي عق   ود الق   انون الخ      

  . من اختصاص القضاء العادي 

                                                             
عمر الازمي الادریسي عقود الملك الخاص للدولة ، الطبیعة القانونیة و الاختصاص القضائي ، العدد الاول ،مجلة فقھ المنازعات : 1

  51، ص  2011ة متخصصة في مجال العلوم و المنازعات الاداریة ، منشورات مجلة الحقوق المغربیة ، سنة الاداریة ، سلسل
  .60المرجع السابق ، ص :  2

3 : Laurent Richer, les Contrats Administratifs , Connaissance du Droit , Dalloz , 1991,paris , 
page 19 .   
4 -Bernard   Peignot ,Nature juridique du contrat de  concession d’une exploitation  Agricole  
dépendant du domaine privé d’une collectivité publique , la Revue  des Loyers , n°2005857, 
sans  date ,page1. 
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ف     ي  الحاص     ل التط     ور  ،ونح     ن نش     اطر ھ     ذا ال     رأي  ،)1(تأسّ     ف ال     بعض وق     د 
جی     ز تس     ییر عم     ومي  لأم     لاك خاص     ة للدول     ة  یُال     ذي الاجتھ     اد القض     ائي الفرنس     ي  

ن ت     دخل ف     ي ي تك     ون مح     ل  تس     ییر  عم     ومي  یج     ب  أ م     لاك الت     الأ ،والمف     روض 
  .الدومین العام

حتك      ام الادارة لامتی     ازات الس      لطة  ،لإ) 2(راء الفقھی     ة  دع     ت بع      ض الآ  بالمقاب     ل 
وان ك   ان ذل   ك بش   كل متف   اوت ب   ین المل   ك     ي تس   ییر الام   لاك الخاص   ة للدول   ة ،   العام   ة ف    
 خی   ر متف   ردا ع   ن الملكی   ة الفردی   ة الا ن ھ   ذا ، لأوالمل   ك العق   اري الخ   اص الع   ام العق   اري 

 الام   لاك الخاص   ة للدول   ة تح   تكم  ا تماث   ل ملكی   ة الاف   راد ، طالم   ا الت   ي ین   ادي ال   بعض بأنھ   
  . تقادم المكسب ما عدم جواز الحجز ، ومبدأ عدم  ساسا لمبدأین ھأ

ب    الرجوع للتش    ریعات المغاربی    ة ، النص    وص المنظم    ة لتس    ییر المل    ك الخ    اص     و 
المتن  ازل عن   ھ  ، وض   عت رقاب  ة متش  ددة عل   ى م  آل العق   ار    )3(غی  ر الفلاح  ي للدول   ة بت  ونس   

، حی   ث قی   دت س   لطات المش   تري م   ن خ   لال ادراج بن   ود تعاقدی   ة ف   ي عق   ود التن   ازل م   ن     
لانج   از مش   روع ص   ناعي    العق   ار المخص   ص  رزھ   ا تل   ك القاض   یة بمن   ع تغیی   ر وجھ   ة    اب

و من  ع بیع   ھ مج  ددا للغی   ر بع  وض او بدون  ھ قب   ل مض  ي خم   س س  نوات م   ن       او تج  اري ، أ 
  .رخیص السلطة الاداریة المعنیة تاریخ العقد دون الحصول مسبقا على ت

داري إب ق    رار وتفض    ي مخالفتھ    ا ال    ى اس    قاط ح    ق المش    تري ف    ي الملكی    ة بموج      
ارج   اع المل   ك الخ   اص للدول   ة   ع   دا الطع   ن فی   ھ لتج   اوز الس   لطة ، و   غی   ر قاب   ل للإلغ   اء ، 

قس    اط رج    اع الأم    لاك الدول    ة  و الش    ؤون العقاری   ة ، م    ع إ م    ن وزی   ر أ ض   ى ق    رار  بمقت
    بعن   وان الفوائ   د )  % 5( س   قط حق   ھ ف   ي العق   ار بع   د خص   م     تري المُالمدفوع   ة م   ن المش     

  .الغرامات و

و مج   رد اخ   تلاف البن   ود التعاقدی   ة ف   ي عق   ود مل   ك الدول   ة الخ   اص العق   اري غی   ر        
ف   ي الق   انون   الفلاح   ي م   ع البن   ود المتعارف   ة ف   ي الق   انون الخ   اص لا یجعل   ھ عق   دا اداری   ا       

  .)4( اديـي العض،وإنما ولایة القاالاداریةاكم یدخل في نطاق ولایة المحالتونسي،ولا

  

                                                             
1 -  <<On  Peut  Regrétter cette Evolution  Jurisprudentielle en ce qu’elle peut subsister  la 
possibilité d’une gestion publique du domaine privée, car si un bien  est l’objet  d’une gestion 
pubique ,il doit résonnablement entrer  dans le domaine public >> : Bernard   Peignot ,op cit , 
p02. 

  112العقاري غیر الفلاحي، مرجع سابق ، ص  عماد فرحات، التفویت في ملك الدولة الخاص: 2
  . 135المرجع السابق ، ص :  3
  .141ص . سابق المرجع  ال: 4
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س   تغلال ف   ي ا جماعتھ   ا المحلی   ة ف   ي المغ   رب ، تلج   أ   ع   لاوة عل   ى ذل   ك ، الدول   ة و   
م    ر ب    الكراء الطوی    ل  بكرائھ    ا للغی    ر ، وق    د یتعل    ق الأ   و القروی    ة عقاراتھ    ا الحض    ریة  

     ك    ادیر  بن    اء فن    دق ، وھ    و ش    ائع ف    ي م    دینتي أالام    د الس    یاحي لبن    اء مش    روع علیھ    ا ، ك
  . )1(طنجة و

التزام   ات یج   ب عل   ى    یحت   وي عق   ود طویل   ة الام   د عل   ى دفت   ر ش   روط     التتض   من و
المكت  ري التقی  د بھ  ا ، تص  ل ال  ى غای  ة فس  خ م  دیر الام  لاك المخزنی  ة ف  ي حال  ة ع  دم تنفی  ذ           

  .)2(بنود العقد 

بع     ض  ، یكتس     ي عق     د الك     راء الطوی     ل الام     د م     ن حی     ث الموض     وع  وإذا ك     ان
ن تش    كل عق    ود  أ  نھ    ا لا تع    دو ام    ات الص    ارمة عل    ى المكت    ري ، إلا أ  والالتز الش    روط 

س    ھ اذع    ان نموذجی    ة ، یخ    تص القاض    ي الع    ادي ب    النظر فیھ    ا ، وھ    و المب    دأ ال    ذي كرّ    
،  30/05/2002 الم    ؤرخ ف    ي   577ب ف    ي ق    راره رق    م   عل    ى ف    ي المغ    ر  المجل    س الأ
ان كان   ت تعتب   ر م   ن الدول   ة و « :ال   ذي ج   اء فی   ھ م   ا یل   ي  2002-1-4-539المل   ف ع   دد 

ملاكھ   ا تعتب   ر راء الت   ي تبرمھ   ا م   ع الخ   واص بش   ان أ عق   ود الك    أش   خاص الق   انون الع   ام ،
تنفی     ذھا ونس     خھا لمقتض     یات و عق     ودا مدنی     ة ، تخض     ع النزاع     ات المتعلق     ة بإبرامھ     ا  

  .) 3(»القانون الخاص 

ة ي التش   ریع الجزائ   ري ، وق   وع عق   د الامتی   از عل   ى الام   لاك الخاص   ة التابع            وف     
الص   فة ز فی   ھ یب   ر لأن   ھ ب   ھ م   ن عق   ود الق   انون الع   ام    لمجموع   ة الوطنی   ة ، لا ینف   ي اقترا ل

موض   وعة  الوالش   روط التنظیمی   ة   ، الس   لطویة ل   لإدارة المنتھج   ة لأس   لوب الق   انون الع   ام     
  .من قبل الادارة 

تنظیمی    ة  ف    ي عق    د  وض    ع ش    روط  الدول    ة لسیاس    ة التش    دد والتص    لب  ب    انتھ    اجو
م   ر عل   ى الواقعی   ة  الت   ي ت   دعو م   ن وجھ   ة نظ   ر الدول   ة ال   ى    نھای   ة الأیقوم  ف   ي ،الامتی   از

وھ   و علی   ھ مھم   ا كان   ت طبیعت   ھ القانونی   ة ،     طني  والحف   اظحمای   ة الرص   ید العق   اري ال   و   
  .مصلحة عامة  یمثل من ھذا المنظور 

 القانون الخاصعقود وجود مظاھرنفي تلا،عقد الامتیازفي عقود القانون العام  مظاھرو
من  10المادة على أحكام  لعل من ینتقدنا في ھذه النقطة مستندا و،احكامھفي بعض 

                                                             
كلیة العلوم " ،)منشورة ( الكراء الطویل الامد و تطبیقاتھ العملیة ،بحث لنیل شھادة الدكتوراه في القانون المدني أسماء القوارطي،: 1

  . 30، ص  2001 – 2000السنة الجامعیة  –الرباط  –أكدال  –، جامعة محمد الخامس  القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة
  . 38سابق ،ص المرجع العماد فرحات ،: 2
  . 64عمر الازمي الادریسي عقود الملك الخاص للدولة ، مرجع سابق  ، ص : 3
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المعیار عملا ببالتالي عقد إداري،و في لى تكریس منح الامتیازع لتي نصتا 04-08الامر
  .ء الاداري الاختصاص یعود  للقضاالعضوي  

عطى و أأ،لارادة التشریعیة لطبیعة العقد ،إذا أشارت ا)1(وحسب الفقھ الفرنسي
  . ن یجعل العقد اداریا القضاء الاداري ، فذلك من شأنھ أالاختصاص لجھات 

رقم ) الغرفة الثالثة(ولة الجزائري ،وجد إجتھاد قضائي عن مجلس الدبالإظافة الى ذلك
یقضي  بأن عقد الامتیاز عقدا إداریا  تنمح بموجبھ  ،)2(09/03/2004المؤرخ في 11950

الأملاك استغلال السلطة الامتیاز للمستغل  بشكل إستثنائي  مؤقت وقابل للرجو ع فیھ 
  .الوطنیة 

في ) حق   الامتیازمنح (إفراغ  التصرف القانوني لأن ، نخالف مجمل الآراء إلا أننا
صیغة العقد التي تراھا   الادارة تستقل بتحدید،وشكلھوحدید صیغتھ تیتعدّى عقد إداري لا

الاداري الذي أُفرغ فیھ مناسبة،وإختصاص القاضي الاداري، تحصیل حاصل  للشكل  
ي كمعیار وحید لسھولة العمل لا سیما المعیار العضوي الذي تبناه المشرع الجزائرالتصرف،

لھذه  اوز المفھوم الضیق والذي قد لا یتناسب حسبنا مع طبیعة العقد ، لذلك  یجب تجبھ،
  . أكثر  الحجج والبحث في  مضمون العقد 

   :ثانیا 
  في عقد الامتیاز عقود القانون الخاص مظاھر

  

الدول   ة لم   دة   ال   ذي تخ   ول م   ن خلال   ھ   )3(، ت   ارة بأن   ھ الاتف   اق  ص   ف عق   د الامتی   از  وُ
، قص    د اص    ل عق    اري ت    ابع لأملاكھ    ا الخاص    ة رض    یة مت    وفرة اومعین    ة الانتف    اع م    ن أ

ة او معنوی     ة خاض     عة للق     انون اس     تیعاب مش     روع اس     تثماري لفائ     دة اش     خاص طبیعی      
ال   ذي تخ   ول م   ن خلال   ھ الدول   ة  )4(وت   ارة اخ   رى اعتب   ر م   نح الامتی   از بأن   ھ العق   د الخاص،

  .صل عقاري لنفس الاھداف المذكورة سابقاو أألمدة معینة الانتفاع بأرض 

                                                             
1- « L’intervention Législative  peut   prendre  parti  sur la Nature d’un Contrat ou  l’attribution 
de la Compétence à un ordre de juridiction sur les  létiges  survenant dans l’application de  
certains  contrat », voir : Laurent Richer, op.cit. p 18     

المتعلق  ،المسافرین  ضد رئیس بلدیة وھران،قضیة  شركة نقل   90/03/2004مؤرخ في ال 11950قرار مجلس الدولة  رقم  - 2
  .212،ص ، منشورات الساحل عین بنیان، الجزائر2004لسنة  05مجلة مجلس الدولة العدد رقم منشور في  بعقد الإمتیاز الإداري

على منح الامتیاز بالتراضي للقطع الارضیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لانجاز طبقة متمھید نموذج دفتر الشروط ال -3
  ). 12، ص  2009سنة  27ج ر عدد ( ،  152-  09 مشاریع استثماریة ، الملحق بالمرسوم التنفیذي

التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة   تمھید نموذج دفتر الشروط المطبقة على منح الامتیاز بالتراضي للأصول العقاریة المتبقیة -4
ج ر عدد ( ،153-09الملحق بالمرسوم  وغیر المستقلة المحلة و الاصول العقاریة الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

  ). 20، ص  2009سنة  27
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م   ادام  )1(غل   ب الفقھ   اءأ ل   ھ بإجم   اع ھمی   ةالتمیی   ز ب   ین الاتف   اق و العق   د لا أن ك   ان و إ
یھ  دف ال  ى تحقی  ق غای  ة ھ  ي اح  داث اث  ر ق  انوني ، فان  ھ ف  ي عق  د الامتی  از ل  م یتخل  ف ھ  ذا            

 .القصد 
ن العنص    ر الج    وھري فی    ھ ، بأن    ھ عق    دا زمنی    ا ،یمث    ل ال    زم یتمی    ز عق    د الامتی    ازو

انقض   اؤه و الاص   ل العق   اري مح   ل الامتی   از و   د مق   دار المنفع   ة بالأرض   یة أ  دّف   الزمن یح    
  .معقودا بانقضاء الزمن

  

م     ن ض     رورة ت     وافر  رك     ان العق     ود س     س و أو یخض    ع عق     د الامتی     از ل     ذات أ  
،و التراض   ي بم   ا یتض   منھ م   ن تط   ابق الارادت   ین و خلوھ   ا م   ن عی   وب الارادة ، و س   بب     

  .محل 

ن    ھ ینق    ل لص    احب الامتی    از ح    ق عین    ي عق    اري       أ،عق    د الامتی    از  الجدی    د ف    ي  و
دة عل     ى القطع     ة الارض     یة   و الاس     تغلال لم     دة مح     د  یتض     من عنص     ري الاس     تعمال   

و الاص    ل العق    اري ، و تس    تبقي الدول    ة ح    ق الرقب    ة ، دون تمك    ن ص    احب        المت    وفرة أ
ن المب   اني و المنش   آت المق   ررة ف   ي إلا أ،جم   ع ش   تات عناص   ر ح   ق الملكی   ة  م   ن  الامتی   از

ملكیتھ    ا س المش    روع الاس    تثماري  المعاین    ة قانون    ا ، بن    اءا عل    ى ش    ھادة مطابق    ة ، تُك    رّ 
م   ن ط   رف المس   تثمر عل   ى الارض الممن   وح امتیازھ   ا بمب   ادرة م   ن ھ   ذا الاخی   ر     جباری   اإ

  .)2(بعقد موثق 

حق    ا عینی    ا عقاری    ا ، یس    تلزم ش     ھره     ) 3( عق    د الامتی    از ھ    و نق     ل    دام مح    ل م    ا  و
الم     ؤرخ ف     ي  58 – 75م     ر م     ن الأ 793عم     لا بأحك     ام الم     ادة   بالمحافظ     ة العقاری     ة

  .القانون المدني المعدل و المتمم المتضمن  26/03/1975
  

رض تنفص   ل ع   ن ملكی   ة   ملكی   ة س   طح الأ  أنج  س   تنتم   ن خ   لال ماس   بق ،یمك   ن ان ن 
ف   ي الحق   وق العینی   ة  )4(زدواجی   ةص   احب الامتی   از ل   ھ إ  ،وأنالعل   و بموج   ب عق   د الامتی   از  

فل     ھ س     لطة یمنح     ھ الاس     تئثار بس     لطاتھ ،عل     ى البنای     ات  ت     ام ح     ق ملكی     ة العقاری     ة ، 
نج     از المش     روع و الب     دء ف      ي    بش     رط إ ،س     یما التص     رف   ،لالاستغلالو ا الاس     تعمال  

                                                             
م ، المجلد الأول ،منشورات الحلبي الحقوقیة عبد الرزاق أحمد  السنھوري ،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،مصادر الالتزا-1

  .16،ص 1998،بیروت لبنان  ،سنة 
المحدد على شروط وكیفیات منح الامتیاز على 2009ماي  02المؤرخ في  152-09من المرسوم التنفیذي  18نصت المادة  -2

عند إتمام البنایات المقررة في المشروع <<:ي الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لانجاز مشاریع استثماریة على مایل
الاستثماري المعاینة قانونا على شھادة المطابقة،تكرس اجباریا ملكیة البنایات المنجزة من طرف المستثمر على الارض الممنوح 

  .>>امتیازھا بمبادرة من ھذاالأخیر بعقد موثق 
تخفیضا لتكالیف نقل الحق العیني ، تستفید الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنمیتھا مساھمة خاصة من الدولة ، لا  -3

سیما الاستثمارات ذات الاھمیة بالنسبة للاقتصاد الوطني على اعفاء المستفیدین من الاصول العقاریة من  حقوق التسجیل،الى جانب 
من قانون  68و  67المادتین ( اتعاب اعداد عقد الامتیاز   لعقاري ،و إعفاء من مبالغ الاملاك الوطنیة التي تمثلالرسم على الشھر ا

  .)المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل و المتمم  01/03من الامر  12و  11المعدل و المتمم لأحكام المادتین  2012المالیة لسنة 
تكون ملكیة البنایات والحق  العیني الناتج عن حق الامتیاز قابل للتنازل فور <<:ى مایلي  عل 04-08من الامر  14نصت المادة  -4

  .>>الانجاز الفعلي للمشروع والبدء في النشاط بعد المعاینة الفعلیة  من طرف الھیئات المؤھلة
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خ   رى ح   ق عین   ي أالنش   اط بع   د المعاین   ة الفعلی   ة م   ن ط   رف الھیئ   ات المؤھل   ة ، م   ن جھ   ة  
و الاس    تغلال  ھ عنص    ري الاس    تعمال  ص    ل العق    اري یمنح     و الأرض أعق    اري عل    ى الأ 
  .دون ملكیة الرقبة

  

ف   ي بع   ض مظ   اھره م   ن     یتجل   ى لن   ا اقت   راب عق   د الامتی   از     وعل   ى ھ   ذا الأس   اس،   
الح   ق العین   ي    لا أنإلخ   اص لأن   ھ یخ   ول لص   احبھ حق   ا عینی   ا عقاری   ا ،       عق   ود الق   انون ا 

  .الخصائص التي یتمیز بھا  من  ایستمدُّھالناتج عن عقد الامتیاز ذو طبیعة خاصة 
م   ن الطبیع   ة الخاص   ة للح   ق العین   ي العق   اري الممن   وح لص   احب الامتی   از      وتتجل   ى 

  :خلال الخصائص التالیة 
ق العینی   ة العقاری   ة نطاق   ا ،  وس   ع الحق   وح   ق دائ   م باعتب   اره  أ بأن   ھ ح   ق الملكی   ة  یتمی   ز •

، فرع   ة ع   ن ح   ق الملكی   ة حقوق   ا مؤقت   ة   خ   رى كح   ق الانتف   اع المت الحق   وق العینی   ة الأ أم   ا
و بالنس    بة لح    ق الامتی    از ھ    و ح    ق  ،تنقض    ي للأس    باب الت    ي ذكرھ    ا الق    انون  و  ت    زول 

الم   دة المح   ددة الت   ي تت   راوح م   ا  عین   ي متف   رع ع   ن ح   ق ملكی   ة الدول   ة ، ینقض   ي بانتھ   اء  
( ل   ى غای   ة تس   عة وتس   عون إ  للتجدی   د دن   ى قابل   ة س   نة كح   د أ)  33( ثلاث   ة و ثلاث   ون  ب   ین
 .سنة ) 99

 

لص    احبھ س    لطة مباش    رة عل    ى مح    ل الح    ق العین    ي     الح    ق العین    ي الممن    وح یخ    ول    •
ن ھ    ذه الس    لطة المباش    رة یج    ب العق    ار الموج    ھ للاس    تثمار ، إلا أ العق    اري المتمث    ل ف    ي

 .لھ العقار  عدّحسب ما أٌ  إستخذامھا
 

ص   احبھ یتتبع   ھ ل   یس ف   ي ی   د المال   ك   عقاری   ا ،الامتی   از ل   ھ حق   ا عینی   ا  بباعتب   ار ص   اح •
ھ للاس   تثمار ، نق  ل الی   ھ العق   ار الموج    تح   ت ی   د م   ن یُیض  ا  ي مال   ك الرقب   ة ، ب   ل أفحس  ب أ 

 .للحق العیني العقاري  حیازتھبل في ید من یدعي 
 

أص  حاب الحق  وق العینی  ة مم  ن ھ  م أن  زل مرتب  ة      یتق  دم ص  احب الامتی  از ع  ن غی  ره م  ن      •
 .الاسبقیة حسب تاریخ شھر العقد  امتیاز خر حق ، فاذا ترتب لشخص آ

 

ض  في عل  ى ح  ق الامتی  از ص  فة الح  ق العین  ي العق  اري ، ف  ي حال  ة وف  اة ص  احب           لم  ا أٌ  •
مك    ن ،لك    ن یُ)1(الامتی    از ینتق    ل الح    ق العین    ي العق    اري الن    اتج ع    ن العق    د ال    ى الورث    ة     

ف   ي ھ   ذه الحال   ة یج   ب   ،تص   ور احتم   ال تخل   ي الورث   ة ع   ن ھ   ذا الح   ق العین   ي العق   اري       
 1990دیس   مبر  01الم   ؤرخ ف   ي   30- 90ق   انون  الم   ن  53حك   ام الم   ادة  الرج   وع ال   ى أ 

اذا وق    ع  «: الت    ي ج    اء فیھ    ا  لاك الوطنی    ة ، المع    دل و الم    تمم و  المتض    من ق    انون الام      
                                                             

العام و تأسیس السجل  المتضمن اعداد مسح الاراضي 1975نوفمبر  12المؤرخ في   74-75من الامر  15نصت المادة : 1
كل حق للملكیة و كل حق عیني اخر یتعلق بعقار لا وجود لھ بالنسبة للغیر إلا من تاریخ یوم اشھارھما في  «: العقاري على  ما یلي 

  .»مجموعة البطاقات العقاریة غیر ان نقل الملكیة عن طریق الوفاة یسري مفعولھ من یوم وفاة اصحاب الحقوق العینیة 
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التخل   ي ع   ن الحق   وق العینی   ة ف   ي الملكی   ة المورث   ة ، بع   د ف   تح الترك   ة ، یح   ق للدول   ة ان         
تطل   ب م   ن القاض   ي المخ   تص ف   ي ال   دعاوي المدنی   ة ، بع   د التحقی   ق القض   ائي ، ان یثب   ت     

ال    ذي یترت    ب علی    ھ تطبی    ق الاج    راءات الخاص    ة بالحراس    ة القض    ائیة ، و ی    تم     التخل    ي 
اع   لاه ، و ت   درج الام   لاك   51حینئ   ذ تطبی   ق اج   راءات تس   لیم ام   وال الترك   ة وفق   ا للم   ادة    

الموض    وعة تح    ت الحراس    ة القض    ائیة ف    ي الام    لاك الوطنی    ة الخاص    ة التابع    ة للدول    ة ،  
 . »التخلي عن ذلك الارث  بعد اثبات الطابع القطعي لإدارة الورثة في 

  

الامتی    از لص    احبھ   م    نح ذ یخ    ولإ، )1( ل    م یع    د ح    ق البن    اء مرتبط    ا بملكی    ة الارض      •
 .ثار المالك لصاحبھ نفس آ صة البناء مُرتبًااستصدار رخ

 

ف   وق العق   ار ، كم   ا یج   وز   حدث   ھ م   ن بن   اءات و منش   آت  م   ا أ رھ   ن لص   احب الامتی   از  •
كدت   ھ الم   ادة  أدون الارض ، و ھ   ذا المعن   ى   )2(الح   ق العین   ي العق   اري  ، ن یش   مل ال   رھن أ

یخ    ول  «: ، لم    ا ج    اء فیھ    ا    2008س    بتمبر  01الم    ؤرخ ف    ي   04- 08م    ن الام    ر   11
م  نح الامتی  از المس  تفید من  ھ الح  ق ف  ي الحص  ول عل  ى رخص  ة البن  اء كم  ا یس  مح ل  ھ زی  ادة           

بإنش   اء  رھ   ن رس   مي لص   الح ھیئ   ات الق   رض عل   ى الح   ق العین   ي العق   اري        عل   ى ذل   ك  
قامتھ     ا عل     ى الارض الممن     وح  ای     ات المق     رر إج ع     ن الامتی     از و ك     ذا عل     ى البن الن     ات

 امتیازھ    ا و ذل    ك لض    مان الق    روض الممنوح    ة لتموی    ل المش    روع ال    ذي تم    ت مباش    رتھ  
  . »فقط 

ان الق   روض الممنوح   ة لتموی   ل  موذل   ك لض    «: یتض   ح م   ن خ   لال الفق   رة الاخی   رة  و
          ق   د عل    ى البنای    ات  ال    رھن الرس   مي ال    ذي عُ  أنّ، »المش   روع ال    ذي تم   ت مباش    رتھ فق   ط    

ض    مان الق    روض المتعاق    د علیھ    ا    لالمنش    آت و التجھی    زات الثابت    ة لا یك    ون تأمین    ا إلا   و
ت متی   از بھ   دف تموی   ل انج   از المش   روع أو تغیی   ر أو توس   یع المنش   آ   م   ن قب   ل ص   احب الا 

 ی  نھم غی  ر ال  ذي نش  أ د    لل  دائنین الع  ادیین   و لا یمك  ن  ، المقام  ة عل  ى العق  ار مح  ل الامتی  از      
و تنفیذی   ة عل   ى اتخ   اذ اج   راءات تحفظی   ة  أ  ،نج   از الاش   غال الممول   ة م   ن ال   رھن إبمناس   بة 

  . الرھنلعقاري و الممتلكات الثابتة المقامة على العقار محل لعیني االحق ا
 

رس   مي  لص   الح ھیئ   ات الق   رض تم   ویلا للمش   روع  ،    رھ   ن  وف   ي حال   ة ع   دم عق   د   
عل   ى الح   ق العین   ي العق   اري  وعل   ى البنای   ات     )3(ی   ةذتخ   اذ إج   راءات تنفی لل   دائنین إیمك   ن 

  .والاشغال الممولة من صاحب الامتیاز ، دون ملكیة الأرض أو الاصل العقاري 
 

                                                             
المتعلق بالتھیئة و التعمیر المعدل و المتمم على ان حق  01/12/1990المؤرخ في   29 – 90من القانون  05المادة  نصت: 1

  .البناء مرتبط بملكیة الارض ، و یمارس في ظل احترام الاحكام القانونیة و التنظیمیة المتعلقة باستعمال الارض 
فریق  الاول لم یجیز رھنھ ، و فریق آخر و ھو الرأي السائد أجاز ذلك ،  برز خلاف فقھي حول امكانیة رھن حق الانتفاع ،: 2

عبد الرزاق أحمد السنھوري ، شرح القانون المدني الجدید ،  الجزء العاشر في التأمینات الشخصیة و : لمزید من التفصیل راجع 
  . 350ص  1998العینیة ، منشورات الحلبي القوقیة ، بیروت ، لبنان ، 

أمانة ضبط المحكمة العلیا  ،مصدره01حجم 56،رقم 2009نوفمبر 17إجراء إشھار حجز حق إنتفاع وقیده  مؤرخ في محضر  -3
  .، الأبیار الجزائر العاصمة1960دیسمبر  11الكائن مقرھا بشارع 
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تس   توفي ھیئ   ات الق   رض أو ال   دائنین  ال   دین  م   ن ثم   ن ح   ق الامتی   از أو البنای   ات         و
  . )1(مبلغ التعویضلنقل الرھون والدیون المنجزة ،وفي حالة إسقاط  حق الامتیاز تُ

  

یمك    ن لص    احب الامتی    از التص    رف ف    ي الح    ق العین    ي العق    اري  الن    اتج ع    ن عق    د         •
م    ن  19ا المعن    ى ج    اءت الم    ادة   ،وبھ    ذم    ن الباطن بالتن    ازل عن    ھ أو ت    أجیره  تی    از الام
یتع    ین إش   تراط رخص    ة  لك   ن  ،2009م    اي 02الم    ؤرخ ف   ي   152-09م التنفی   ذي وس    المر
،یُرافقھ   ا ش   رطي  )3(تح   ت طائل   ة ال   بطلان  م   ن  مص   الح أم   لاك الدول   ة  )2(ة یحـــــــــ   ـصر

انج   از البنای   ات المق   ررة ف   ي المش   روع  والب   دء ف   ي النش   اط المع   این م   ن ط   رف الھیئ   ات    
س    نوات لم    ا یك    ون  ) 05(المختص    ة ، وذل    ك دون الاخ    لال بش    رط انتھ    اء م    دة خم    س    

 .)4(الامتیاز ممنوحا على  أصل عقاري مبني

یس    تطیع ص    احب الامتی    از ال    ذي     ،تن    ازل ع    ن الح    ق العین    ي العق    اري   بالنس    بة لل
لعق  اري التص  رف ف  ي ھ  ذا الح  ق     و الاص  ل اھ حق  ا عینی  ا عل  ى القطع  ة الارض  یة أ    تق  رر ل   

  .بالنسبة للمدة المتبقیة في عقد الامتیاز ، فیحل المتنازل لھ محل صاحب الامتیاز 

لأن    ھ حق    ا حوال    ة ح    ق  لا یع    دُّ ن تن    ازل ص    احب الامتی    از عل    ى ح    ق الامتی    از  إو
لتزام   ات اتج   اه یق   ع عل   ى ع   اتق ص   احب الامتی   از ع   دة إ ف،لا حق   ا شخص   یا  عینی   ا عقاری   ا 

 :ل في ـــ،تتمثالمتنازل لھ

م بنق   ل الح   ق العین   ي العق   اري الن   اتج ع   ن عق   د الامتی   از و ال   ذي لا یتحق   ق         الت   زالا
م     ن  793لا بأحك     ام الم     ادة عملتن     ازل ع     ن الح     ق العین     ي العق     اري، إلا بش     ھر عق     د ا

الالت     زام بتس     لیم الم     تمم ، وانون الم     دني المع    دل و المتض     من الق     58 – 75ر ـــــــ     ـالام
الالت   زام بع   دم التع   رض الشخص   ي للح   ق العین   ي    التن   ازل باعتب   اره حق   ا مج   ردا ، و   س   ند
و ض   مان التع   رض الص   ادر   و ق   انوني ، ري س   واء ك   ان مبنی   ا عل   ى س   بب م   ادي أ    العق   ا

و لغی   ر الح   ق العین   ي العق   اري  س   ابقا أ  ن ی   دعي ان الغی   ر للح   ق العین   ي العق   اري ، ك   أ  ع   
ن ف  از الغی  ر  إذا عج  ز ھ  ذا الاخی  ر ع  ن ذل  ك ب  أ    حب الامتی  از ، ومس  تمدا م  ن ص  ا   تالی  ا ل  ھ  

  .، وجب تنفیذ الالتزام بالتعویض و ھو ما یسمى ضمان الاستحقاق

یلتزم المتن    ازل ل    ھ تطبیق    ا  ،فمل    ة م    ن الالتزام    ات تق    ع عل    ى المتن    ازل جُ  بالمقاب    لو
بنای    ات و ع    ن الح    ق   التحم    ل مص    اریف التن    ازل ع    ن ملكی    ة      ،)5(ةـ    ـــــللقواع    د العام

                                                             
الاراضي التابعة المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على  2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08من الامر  12/04المادة -1

  .للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لإنجاز مشاریع إستثماریة 
  . 05،ص 2009جویلیة  30مؤرخة في ال07875رقم   –وزارة المالیة –المذكرة  الصادرة عن مدیریة الأملاك الوطنیة  -2
یجب اعلام ادارة املاك  «: یلي على ما 2009ماي  02المؤرخ في  152 - 09من المرسوم التنفیذي  4ف  19نصت المادة  -3

  . »الدولة تحت طائلة البطلان بأي معاملة یُحتمل اجراؤھا على حق الامتیاز 
  .  2009ماي  02المؤرخ في  153 - 09من المرسوم التنفیذي   02ف  21المادة  -4

  .المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم  26/09/1975المؤرخ في  58 – 75من الأمر 393المادة  : 5
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ع عل   ى ع   اتق ص   احب الامتی   از الجدی   د و یق    العین   ي العقاري،م   ا ل   م یوج   د اتف   اق مخ   الف،
لا  ،لتزام   اتالاتحمُّ   ل جمی   ع  ، و المح   ددة س   نویةالت   اوة الاالالت   زام ب   دفع  أو المتن   ازل ل   ھ  

  .ساس عقد التنازل أما على ساس حوالة الدین وإنّعلى أ

یس   تطیع المتن   ازل ل   ھ ع   ن الح   ق    ،ع   دم التجدی   د  وف   ي حال   ة انتھ   اء م   دة الامتی   از و  
 )1(الاص    ل العق    اريو ،ش    غل القطع    ة الارض    یة أالبنایات وح    ق ملكی    ة  العین    ي العق    اري

 :إل  ى م   ایلي  مش  یرا   ن المش   رع ل  م یح  دد الص  فة   مقاب  ل إت  اوة إیجاری  ة  س  نویة ، خاص  ة  أ     
جاری   ة س   نویة لفائ   دة   ات   اوة إی عف   ي حال   ة ع   دم التجدی   د یتع   ین عل   ى مال   ك البنای   ات دف         «

الدول       ة المالك       ة ل       لأرض تح       ددھا ادارة ام       لاك الدول       ة بالاس       تناد ال       ى الس       وق     
  .)2(»اري ـــــــــالعق

  یص   بح ص   احب الامتی   از م   ؤجرا   ،یج   ار الح   ق العین   ي م   ن الب   اطن    لا بالنس   بةأم   ا 
أم   ا الث   اني ل   ھ حق   ا      اعینی    االأول ل   ھ حق     خ   ر مس   تأجرا م   ن الب   اطن ، و   م   ا الط   رف الآ أ

ص    احب (الامتی    از إلا ع    ن طری    ق الم    ؤجر  ن المس    تأجر ل    م یتص    ل بح    ق   شخص    یا، لأ
وارد عل   ى عق   ار  ص   فة ھ   ذا الح   ق منق   ولا ول   و تعل   ق بح   ق عین   ي عق   اري      ، و )الامتی   از

  .موجھ للاستثمار 

ن یختل    ف عق    د الایج    ار م    ن الب    اطن ع    ن عق    د الامتی    از ف    ي وج    وه  أ لا یتص    ورو
ن تزی  د ع  ن م  دة الامتی  از ، ول  و انتھ  ى      م  دة الایج  ار م  ن الب  اطن لا یج  وز أ     كثی  رة ، حی  ث 

  .ما معھ عقد الایجار من الباطنعقد الامتیاز انتھى حت

ر ص    احبھ الح    ق العین    ي العق    اري ال    وارد عل    ى     جّأأم    ا اذا بق    ي عق    د الامتی    از،و   
دون تج   اوز م   دة الامتی   از ،    س   نة  ) 12(لم   دة تزی   د ع   ن اثن   ي عش   ر     القطع   ة الارض   یة  

  .)3(رثر بین الاطراف و یحتج بھ اتجاه الغیلیكون لھ أ الایجارعقد وجب شھر 

دون الحص     ول عل     ى ح     ق الامتی     از  ت     أجیر  لا یج     وز للمس     تأجر م     ن الب     اطن و
ما مق    دار أ،م    لاك الدول    ة تح    ت طائل    ة بط    لان التص    رف    ص    ریحة م    ن إدارة أ موافق    ة 

عل   ى أ ن یك  ون مق   دارھا   یوج  د م   ا یمن   ع أ لا ، ج  رة الت   ي ی   دفعھا المس  تأجر م   ن الب   اطن  الأ
  .من مبلغ الاتاوة الایجاریة ، فكلاھما منفصل 

 دــ   ـص   ص للاس   تثمار فیم   ا أعمل   زم باس   تعمال العق   ار المخ م   ن الب   اطن مس   تأجر الو
 انونق   م   ن  05بأحك   ام الم   ادة  حیث عم   لا ،تخصیص   ھ وع   دم تغیی   ر والمحافظ   ة علی   ھ  ل   ھ 

                                                             
  .باستثناء الاصول المتبقیة  تسترجعھا الدولة : 1
  .،مرجع سبق ذكره  2009ماي  02المؤرخ في  152 - 09من المرسوم التنفیذي 01ف  12المادة :  2
  .المتضمن المسح العام للأراضي و تأسیس السجل العقاري  1975نوفمبر  12ؤرخ في الم  75/74من الامر  17المادة :  3
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س    یر تُ )1(الم    تمم المع    دل و 1990دیس    مبر  01م    ؤرخ ف    ي  ال 30 -90الأن    لاك الوطنی    ة  
لتحقی    ق  تس    تعمل والام   لاك الوطنی    ة و تس    تغل و تستص    لح بحك    م طبیعتھ    ا و غرض    ھا ، 

لجماع    ات العمومی    ة  اھیئ    ات الدول    ة و اش    رة م    ن قب    ل  م    ا مبإالاھ    داف المس    طرة لھ    ا ، 
ابعیین و عق   د م    ن قب   ل اش    خاص معن   ویین ت       أم    ا بموج   ب رخص    ة  الاخ   رى المالك   ة، وإ  

ب   ذلك الانتف   اع بالعق   ار بموج   ب عق   د ایج   ار م   ن       و ،و اش   خاص طبیعی   ین للق   انون الع   ام أ 
  .ن یخرج عن الغرض الذي خصص لھأالباطن لا یمكن 

ھ  ل  :ت  زام ب  دفع الات  اوة الایجاری  ة الس  نویة     ن الالل  ى ال  ذھن س  ؤال بش  أ   و یتب  ادر لن  ا إ 
ة الت    ي تق    ع ف    ي ذم    ة ص    احب    المس    تأجر م    ن الب    اطن بالإت    او  مطالب    ة یمك    ن ل    لإدارة  

  .؟الامتیاز

حك   ام العام   ة واض   ح ، یتع   ین لن   ا الرج   وع ال   ى الأ   نظ   را لع   دم وج   ود ن   ص ق   انوني  
الم    ؤرخ ف    ي   58 – 75م    ن الام    ر   507للت    أجیر م    ن الب    اطن ، حی    ث نص    ت الم    ادة      

یك    ون   <<:المتض    من الق    انون الم    دني المع    دل و الم    تمم عل    ى م    ا یل    ي   26/09/1975
أجر المس   تأجر الفرع   ي ملت   زم مباش    رة تج   اه الم   ؤجر بالق   در ال    ذي یك   ون بذمت   ھ للمس    ت        

و لا یج    وز للمس    تأجر الفرع    ي ان   ،ن    ذره الم    ؤجر الاص    لي و ذل    ك ف    ي الوق    ت ال    ذي أ  
ت   م ذل   ك  ل   ى المس   تأجر الاص   لي إلا اذا یح   تج تج   اه الم   ؤجر لم   ا س   بقھ م   ن ب   دل الایج   ار ا  

  . >>المبرم وقت انعقاد الایجار الفرعي  قبل الانذار طبقا للعرف أو الاتفاق 

 مباش   رة ض   د ى یمكن ل   لإدارة التمس   ك ب   دعو ق   ا لمقتض   یات الم   ادة المش   ار الیھ   ا،  وف
ف   ي ذم   ة ص   احب الامتی   از    الت   ي ھ   ي  ب   الأجرة الثابت   ة   طالب   ةللم  المس   تأجر م   ن الب   اطن

وق   ت  لص   احب الامتی   از م   ن   الأج   رة ب   ألا ی   دفع    ن   ذار المس   تأجر م   ن الب   اطن  بش   رط إ،
  .دارةللإ إلا  إلیھ وصول الإنذار

اس   تحق م   ن الأج   رة وق   ت وص   ول      ف   ع م   ا ویتع   ین عل   ى المس   تأجر م   ن الب   اطن د    
م     ا ھ     و مس     تحق ف     ي ذم     ة     الإدارة،فتخص     م دون ص     احب الامتیاز دارة الان     ذار ل     لإ 

ع  ت ب  ھ عل  ى   تأجر م  ن الب  اطن، وإذا بق  ي ش  یئا م  ن الات  اوة رج     ص  احب الامتی  از م  ن المس     
كث   ر مم   ا ھ   و   ثاب   ت ف   ي ذم   ة المس   تأجر م   ن الب   اطن أ     م   ا اذا ك   ان ال أ ،ص   احب الامتی   از 

فلا تس   توفي الادارة م   ن المس   تأجر م   ن الب   اطن     ،مس   تحق ل   ھ ف   ي ذم   ة ص   احب الامتی   از     
  . الاتاوة السنویة  من )2(لھاالمستحق  رغی

                                                             
 04 -08لمعدل و المتمم بموجب القانون المتضمن قانون الاملاك الوطنیة ا 01/12/1990المؤرخ في   30 - 90القانون : 1

  ). 2008اوت  03المؤرخة في  44ج ر عدد ( ، 2008یولیو  20المؤرخ في 
اق أحمد السنھوي ، الوسیط  السادس في شرح القانون المدني الجدید ، الایجار و العاریة ، المجلد الأول ،مرجع عبد الرز:2

  .714سابق،ص 
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ختام    ا، ف     ي خض    م تش     عب خص     ائص عق    د الامتی     از و طبیعت    ھ القانونی     ة، ثم     ة     
مح    اولات رامی     ة لانتھ    اج التص     لب والتش     دد م    ن منظ     ور حمای    ة الرص     ید العق     اري     

جریئ   ا ی  دفعنا للبح   ث  تح  دیا  الموج  ھ للاس  تثمار، وانتھ   اج سیاس  ة المرون   ة، وھ  و م  ا یمث   ل      
ن الخ    اص أو الق    انون الع    ام  ف    ي الق    انو  ل    ھ  المماثل    ةالأنظم    ة ع    ن ف    ي الف    رع الثال    ث  

  .یما البحث في التشریعات المقارنةوتمییزه عنھا، لا س

  

  :الفرع الثالث
  .المشابھة نظمةالأ یاز عن عقد الامت تمییز

ظم   ة قانونی   ة  مش   ابھة لعق   د الامتی   از     الق   انون الخ   اص والق   انون الع   ام أن   یوج   د ف   ي 
نظم    ة  وبی    ان ع    ن ھ    ذه الاوأخ    رى مخالف    ة ل    ھ ،وبھ    ذا یس    توجب تمیی    ز عق    د الامتی    از  

اوج    ھ التش    ابھ والاخ    تلاف ،ولنع    رض فیم    ا یل    ي  تمیی    ز عق    د الامتی    از  ع    ن الأنظم    ة     
المش  ابھة ل  ھ ف  ي الق  انون الخ  اص،في تمیی  ز عق  د الامتی  از  ع  ن الأنظم  ة المش  ابھة ل  ھ ف  ي            

  .القانون العام 

ب     رزت لن     ا مجموع     ة م     ن العق     ود      ات الوض     عیة ،و ب     الاطلاع عل     ى التش     ریع  
عق   ود   ،س   ننین  خل   ت  ،كم   ا أنھ   ا وُج   دت  ف   ي     ة لعق   د الامتی   از مح   ل دراس   تنا    ـالمشابھ   

تنش   ئ حق   وق عرفی   ة إس   لامیة تخ   ول تملی   ك المنفع   ة دون الرقب   ة، الھ   دف منھ   ا اس   تغلال،   
  .تعمیر، وإصلاح عقارات وأراضي كانت عرضة للضیاع والخراب

  
  :أولا

  .الخاصفي القانون الأنظمة المشابھة لھ تمییز عقد الامتیاز عن 

م   ن   تی   ازف   ي الق   انون الخ   اص  تقت   رب م   ن  عق   د الا م       العق   ود  والأنظم   ة بع   ض 
ف    ي  لاس    یما ،التش    ابھ ف    ي بع    ض العناصر   أوالطبیع    ة القانونی    ة  للح    ق العین    ي   ،حی    ث

 :تي بیانھ التسمیة،مما یستدعي التمییز  على النحو الآ
  :عقد الامتیاز وحق الانتفاع- 1

ح   ق <<:) 1(ف   ي الق   انون الم   دني، وإنم   ا اعتب   ره الفق   ھم ی   رد تعری   ف لح   ق الانتف   اع ل   
عین    ي ف    ي الانتف    اع بش    يء ممل    وك للغی    ر بش    رط الاحتف    اظ ب    ذات الش    يء ورده إل    ى         

  .>>صاحبھ عند نھایة حق الانتفاع الذي یجب أن ینتھي حتما بموت المنتفع

                                                             
عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط الثامن  في شرح القانون المدني الجدید، أسباب كسب الملكیة، منشورات الحلبي الحقوقیة،  -1

  .1201، ص 1998بیروت، لبنان، 
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الامتیاز ویتشابھ عقد الامتیاز وحق الانتفاع  في نقطة بارزة، فكلا من المنتفع وصاحب 
لھ حق عیني على شيء لا یملكھ لمدة معینة ،یخول لھما حق الاستعمال والاستغلال دون 

حق الرقبة للمالك وحق عیني للمنتفع : التصرف، كذلك یتجمع في المال الواحد حقان عینیان
 .أو صاحب الامتیاز

از یجوز و یبرز التشابھ إذا كان محل الانتفاع عقارا، فحق الانتفاع مثل حق الامتی
تأجیره  مع مراعاة قواعد الشھر، بل ورھنھ رھنا رسمیا،والتنازل عنھ للغیر بیعا أو تبرعا، 

 في الأجل الذي یبقى فیھ حق الانتفاع قائما

ویب    رز الاخ    تلاف، عن    د التن    ازل  أو ت    أجیر ح    ق الانتف    اع  إذ لا یقتض    ي ش    رطا       
المش   روع وتش   غیلھ لا   التص   رف فی   ھ انتھ   اء   معین   ا، خلاف   ا لح   ق الامتی   از ال   ذي یقتض   ي    

  .سیما إعلام الادارة بھ تحت طائلة البطلان المطلق

وأھ    م اخ    تلاف یب     رز بینھم    ا م     ن حی    ث انقض    اءھما، فح     ق الانتف    اع بالاض     افة       
لانتھائ   ھ بالم   دة المتف   ق علیھ   ا ب   ین ص   احب الانتف   اع ومال   ك الرقب   ة، فھ   و ینتھ   ي حتم    ا            

ورّث للخل  ف الع   ام، وھ  و یخ   الف   بم  وت المنتف   ع  ول  و قب   ل إنقض  اء الأج   ل المح  دد  ولا یُ       
  .حق الامتیاز الذي  لا ینتھي بموت صاحبھ بل ینتقل لورثتھ

رغ   م ھ   ذه الاختلاف   ات، كلاھم   ا یتفق   ان ف   ي أنھم   ا یخ   ولان لص   احبھما ح   ق عین   ي          
عل     ى ش     يء لا یملكان     ھ، بم     ا یتض     منھ م     ن عنص     ري الاس     تعمال والاس     تغلال دون         

  .)1(التصرف بحسب ما أعد لھ
  وعقد الإیجار عقد الامتیاز:2

ن الم   ؤجر بمقتض   اه المس   تأجر   مكّ   عق   د یُ ف المش   رع الجزائ   ري الإیج   ار بأن   ھ   ع   رّ
ح  دد ب  دل الإیج  ار   یج  وز أن یُوم  ن الانتف  اع بش  يء لم  دة مح  ددة مقاب  ل ب  دل إیج  ار معل  وم،       

  .)2(نقدا أو بتقدیم أي عمل آخر

، تب   رز نق   اط تش   ابھ ف   ي أن كلاھم   ا عق   دا زمنی   ا، لأن ال   زمن ھ   و     ھم   االمقارن   ة بینبو
المح  دد لمق   دار المنفع   ة ب   العین الم   ؤجرة أو العق   ار الموج   ھ للاس   تثمار، كم   ا یق   ع الالتب   اس   

ق   د الإیج   ار  إذا عُلا یملكان   ھ، وبش   يء كلاھم   ا یخ   ولان لص   احبھما المنفع   ة   بینھم   ا ف   ي أن  

                                                             
على المنتفع أن :"المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم 26/09/1975المؤرخ في  58-75من الأمر  847نصت المادة  -1

  ".یستعمل الشيء بحالتھ التي تسلمھ لھا وبحسب ما أعد لھ وأن یدیره إدارة حسنة
  .رالأمنقس  من  467المادة  -2
السادس في شرح القانون المدني الجدید، الإیجار والعاریة ، المجلد الأول، مرجع سابق، عبد الرزاق  أحمد السنھوري، الوسیط ـ 3

  . 1433ص 
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ل   ى الش   يء الم   ؤجر، یش   بھ ف   ي ذل   ك عق   د    ع 1( لم   دة طویل   ة یعط   ي للمس   تأجر حق   ا عینی   ا   
  .الامتیاز

           ف   ي أن عق   د الإیج   ار لا یخ   ول للمس   تأجر إلا حق   ا شخص   یا، لأن   ھ         ویتمی   ز العق   دان 
في ح    ین عق    د الامتی    از ،ب    العین الم    ؤجرة إلا ع    ن طری    ق الم    ؤجر لا یس    تطیع الإتص    ال

  .یقع على العقار الصناعي  حق عیني عقاري یخول لصاحبھ دون توَسُّط 

ح   ق المس   تأجر  فا ك   ان ح   ق الامتی   از م   الا عقاری   ا یج   وز رھن   ھ رھن   ا رس   میا،     ولمّ   
  .)2( لا یجوز رھنھ رھنا رسمیا  حقا شخصیا و مالا منقولا 

لح     ق  یعتب    ر انتق    الا     إن تن    ازل ص    احب الامتی    از ع    ن الح    ق العین    ي العق    اري       
عقاری   ة، أم   ا تن   ازل المس   تأجر ع   ن حق   ھ   عین   ي، فیقتض   ي التس   جیل والش   ھر بالمحافظ   ة ال  

  .)3(حوالة للغیر لا یجب التسجیل فیھا الشخصي للغیر

الأجرة الت     ي ی     دفعھا المس     تأجر تقاب     ل   ف     ،ویب     رز الاخ     تلاف بینھم     ا ف     ي الأجرة  
ب   العین الم   ؤجرة، وغالب   ا م   ا تك   ون نق   ودا، لك   ن یج   وز أن تك   ون تقدم   ة أخ   رى   )4(الانتف   اع
ق    د لا تقاب    ل  از متی    ی    ة الت    ي ی    دفعھا ص    احب الا  الإیجارفي ح    ین الإت    اوة  ،لنق    ودغی    ر ا

الص   ناعي، لأن المس  تثمر ق  د یس   تفید م  ن تخفیض  ات ق   د تص  ل إل  ى غای   ة        الانتف  اع بالعق  ار  
  .الدینار الرمزي للمتر المربع حسب المناطق التي یقع فیھا المشروع

 275487وف    ي س    یاق تمیی    زه ع    ن عق    د الإیج    ار التج    اري، ص    در ق    رار رق    م         
ض   ي ، یق)الغرف   ة التجاری   ة والبحری   ة   ( ع   ن المحكم   ة العلی   ا   )5(8/05/2002م   ؤرخ ف   ي  

لا یع   د عق   د إیج   ار ع   ادي یخض   ع   ) ب م(ب   أن عق   د الامتی   از المب   رم ب   ین بلدی   ة الب   ویرة و   
لمقتض   یات الق   انون التج   اري مث   ل م   ا كیف   ھ قض   اة الاس   تئناف، حی   ث أن قض   اة المجل   س       

الت    ي لاعتب    ار الش    روط المدرج    ة بالعق    د   بقض    ائھم الم    ذكور أع    لاه ل    م یأخ    ذوا بع    ین ا   
تعط  ي طابع   ا ممی   زا ع   ن عق   ود الإیج   ار العادی   ة، وتخرج   ھ م   ن نط   اق تطبی   ق النص   وص   

  .القانونیة المدرجة في القانون التجاري

                                                             
 

  .  645، مرجع سابق ، ص، الإیجار والعاریة الوسیط السادس في شرح القانون المدني الجدیدعبد الرزاق أحمد السنھوري ، -2
  .  663سابق، صالمرجع الـ  3
ون معادلة للریع الحقیقي للشيء المؤجر، بل تكون عالیة متجاوزة الحد المتعامل بھ، ومنخفضة عن الحد ـ لا یشرط في الأجرة أن تك4

المتعامل بھ، أما إذا كانت غیر جدیة لا یقصد المستأجر دفعھا أو كانت أجرة تافھة تكاد تكون من العدم، كان عقد الإیجار باطلا، 
  .لیصنف كعاریة مستترة

یة والبحریة في المحكمة الصادر عن الغرفة التجار،)ب ع(قضیة البویرة ضد  28/05/2002مؤرخ في ال 275487قرار رقم الـ 5
  .358، ص 2002المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد الثاني، قسم الوثائق، دار القصبة للنشر، سنة متشور في  العلیا 
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رغ   م ھ   ذه الاختلاف   ات، یتش   ابھ عق   د الامتی   از م   ع عق   د الإیج   ار طوی   ل الم   دى ال   ذي   
  . ةالمؤجرالعین  على یعطي للمستأجر حقا عینیا 

الجزائ   ري ف   ي ق   انون    المش   رع )1(درجأ،وبم   ا یماث   ل عق   د الایج   ار طوی   ل الم   دى      
ت ش   آعل   ى  المن  ةعینی    وقعق   د الایج   ار المنش   ئ لحق    ،م   لاك الوطنی   ة المع   دل والم   تمم  الأ

عل    ى الأم    لاك العقاری    ة التابع    ة للأم    لاك الخاص    ة للدول    ة ،وذل    ك    المنج    زة  والبنای    ات 
س   نة مح   ددة وفق   ا لطبیع   ة    )65(ن تتج   اوز خمس   ا وس   تین    ألم   دة الایج   ار الت   ي لا یمك   ن    

   .)2(الاستثماروأھمیة 

التابع     ة للام     لاك الخاص     ة للدول     ة ع     ن   وكقاع     دة عام     ة،یكون ت     أجیر العق     ارات 
ة ،غی   ر أن   ھ بالنس   بة للعملی   ات الت   ي تكتس   ي فائ   دة أكی   دة  للجماع       )3(طری   ق الم   زاد العلن   ي 

خ    ذ رأي  لجن   ة ولائی    ة   أ،بترخیص م    ن ال   والي  بع   د   الوطنی   ة یمك   ن الت    أجیر بالتراض   ي   
  . )4(تدرس الملف وتقیم الاثر الاقتصادي للمشروع المزمع إنجازه

م   ن حی   ث الامتی   از وعق   د الایج   ار المنش   ئ لحق   وق عینی   ة ،  ویق   وم التش   ابھ ب   ین عق   د
،وإنش   اء  ة البن   اءرخص   الح   ق ف   ي طل   ب   حق عین   ي عق   اري یخ   ول   م   نح  س   ند الایج   ار 

لض   مان الق   روض ال   ذي   لدول   ة لعل   ى الام   لاك المنج   زة  عل   ى الام   لاك الخاص   ة    رھ   ون
،ومن حی   ث طل   ب م   دیر   نج   ازات  المق   ررة ف   ي عق   د الایج   ار   یتحص   ل علیھ   ا لتموی   ل الا  

ص  احب الس  ند  أم  لاك الدول  ة فس  ح عق  د الایج  ار أم  ام الھیئ  ة المختص  ة ف  ي حال  ة تقص  یر           
  .في إلتزاماتھ

قی   ت الح   ق العین   ي العق   اري عل   ى المنش   آت       تو ویق   ع الاخ   تلاف بینھم   ا م   ن حی   ث    
عل    ى  بق    وة الق    انون  ف    ي ح    ین عق    د الامتی    از یخ    ول ح    ق ملكی    ة ،خ    لال م    دة الایج    ار 

بمج   رد  )5(جم   ع ش   تات عناص   ر ح   ق الملكی   ة  یمكن   ھ المس   تأجر   ،أم   ا المنش   آت  المنج   زة 
م   ن یق   وم الاخ   تلاف  ،و ھ ر الش   روط وبن   اء عل   ى طلب      ت   إنج   از المش   روع طبق   ا لبن   ود دف   

ش   عار قبل   ي یرس   ل إل   ى المس   تأجر قب   ل س   تة       اعق   ب ج   ار یإمكانی   ة فس   خ عق   د الا  حی   ث 
أش   ھر  إذا تعل   ق الأم   ر بعق   ارات غی   ر مخصص   ة ترغ   ب الدول   ة ف   ي إس   ترجاعھا  للوف   اء   
باحتیاج    ات  مص    الحھا الخاص    ة أو المص    لحة العام    ة ،وین    تج ع    ن الفس    خ  م    ن ط    رف    

  .)6(ولاھتلاك التجھیزات  الادارة لأسباب المنفعة العامة تعویض  للمدة المتبقیة

                                                             
  والمتممالمعدل 30- 90من قانون الاملاك الوطنیة  89المادة -  1
المحدد لشروط وكیفیلا إدارة وتسییر الأملاك العمومیة  2012دیسمبر 16المؤرخ في  427-12من المرسوم التنفیذي 102المادة -  2

  .والخاصة التابعة للدولة 
  .لا تمنح بموجب المزاد العلني وإنما بالتراضي  المحلات ذات الاستعمال السكني -  3
  .427-12فیذي من المرسوم التن 105المادة  -  4
  .من نفس  المرسوم التنفیذي  103المادة   -  5
  .من نفس  المرسوم التنفیذي  107المادة   -  6
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  :عقد الامتیاز وحق الامتیاز في التأمینات العینیة :3

وح     ق الامتی     از  ،ول     ھ عق     د الامتی     از   علاق     ة ت     ربط ح     ق الامتی     از ال     ذي یُخ     لا
، لأن ھ   ذا الأخی   ر أولوی   ة یقرھ   ا الق   انون لح   ق     )1(لم   دنياالمنص   وص علی   ھ ف   ي الق   انون   

ف  ي أي  مع  ین، ویع  ین مرتب  ة ل  ھ مراعی  ا ف  ي ذل  ك ص  فة الح  ق المتق  دم، وذل  ك بتتب  ع ال  دین         
  .ید كان، أو في التقدم على بقیة الدائنین

ویمی   ز الق   انون ب   ین أقس   ام ثلاث   ة م   ن حق   وق الامتی   از، حق   وق إمتی   از عام   ة، تق   ع          
ق   ولات وعق   ارات، فھ   ي عام   ة بھ   ذا المعن   ى، وحق   وق    عل   ى جمی   ع أم   وال الم   دین م   ن من  

إمتی   از خاص   ة عل   ى منق   ول مع   ین م   ن منق   ولات الم   دین، وحق   وق إمتی   از خاص   ة عل   ى         
  .عقار معین

 ،العام القانون في لھشابھة بعض العقود المكره،برز لنا إضافة إلى ما سبق ذ
 :على النحو التالي  البحث فیھامما یقتضي ،الوضعیة  ات عـوالتشری

  

  

  :ثانیا
  في القانون العام لھ  المشابھة  الأنظمةتمییز عقد الامتیاز عن  

  

عتم   دت الإدارة ع   دة أس   الیب لإعط   اء القط   اع الخ   اص ال   دور الرائ   د ف   ي المج   ال        إ
البن     اء والتش     غیل والتحوی     ل  دالاقتص     ادي، أھمھ     ا عق     د امتی     از المراف     ق العام     ة، عق      

(Bot)   حی   ث التس   میة أو لإحتوائھ   ا عل   ى ش   روط تنظیمی   ة       ، ولاقت   راب ھ   ذه العق   ود م   ن
  :كمایلي ا، وبین عقد امتیاز العقار الصناعيیكون ضروریا التمییز بینھ  وتعاقدیة 

  
  ناعي وعقد امتیاز المرافق العامةعقد امتیاز العقار الص:1

 (بموجب    ھ أح    د أش    خاص الق    انون الع    ام   عق    د إداري یعھ    د  متی    از المرف    ق الع    ام، إ
إدارة  )یس   مى ص   احب الامتی   از  (إل   ى ش   خص طبیع   ي أو معن   وي   )یس   مى م   انح الامتی   از 

إش    راف الس    لطة المانح    ة، مقاب    ل تقاض    ي    ق ع    ام عل    ى نفقت    ھ ومس    ؤولیتھ تح    ت    مرف    
  .)2( صاحب الامتیاز بدلات من المستفیدین من خدمات المرفق العام

                                                             
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 26/09/1975المؤرخ في  58-75من الأمر  1002على  982المواد  -1
مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، مروان محي الدین القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، دراسة  -2

  .79، ص 2009لبنان، 
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ن بص   لة، فم   ن حی   ث  اتّ   العق   دان لا یمُ أن م   ن خ   لال ھ   ذا التعری   ف، یمكنن   ا اس   تنتاج  
وتش   غیل مرف   ق ع   ام  ،س   لطة إداری   ة   ھ لص   احبیك   ون   متی   از المرف   ق الع   ام  إ  الموض   وع

، أھمھ     ا ت     أمین اس     تمراریة المرف     ق الع     ام، وت     أمین  )1(خاض     عا لجمل     ة م     ن المب     ادئ  
في ح  ین عق  د امتی  از العق  ار الموج  ھ     ،المس  اواة ب  ین المس  تفیدین ف  ي خ  دمات المرف  ق الع  ام      

خص    ص لممارس    ة نش    اط م    رتبط بالمص    لحة العام    ة، ویم    نح    لا یُللاس    تثمار الص    ناعي  
لص    احب الامتی    از حق    ا عینی    ا عقاری    ا عل    ى الوع    اء أو الأص    ل العق    اري یك    ون ق    ابلا       

  .للتنازل، التأجیر من الباطن أو الرھن الرسمي، بعد استیفاء شروط محددة

ة لا تعن     ي امتلاك     ھ المرف     ق أو الس     یطر  الع     ام،  الامتی     از للمرف     ق ارة ص     احب إد
ح    ین البنای    ات والمنش    آت المنج    زة عل    ى    واس    تثماره، ف    ي علی    ھ، وإنم    ا تعن    ي تش    غیلھ   

  .العقار تعد ملكا لصاحب الامتیاز

  لحصّ     یُ إمتی     از المراف     ق العام     ة    ص     احبف ، التعریف     ة ف     ي ویتمی     ز العق     دان  
عل   ى مق   دار ال   ربح    ھ م   ن المس   تفیدین لتغطی   ة أعب   اء تش   غیل المرف   ق وحص   ول      ةتعریف   ال

بش   كل لا ی    ؤمن تغطی   ة أعب    اء    ال ح   ددت الس    لطة المانح   ة التعریف    ة   المعق   ول، وف   ي ح      
بالمس   اھمة أو ض   مان ص   احب   القی   ام الاس   تثمار، وتحقی   ق الأرب   اح، فعل   ى ھ   ذه الأخی   رة    

أم     ا ف     ي الامتی     از عل     ى العق     ار الموج     ھ للاس     تثمار الص     ناعي، الإت     اوة    ، )2(الامتی     از
 ھاحب الامتی   از إل   ى الإدارة مانح   ة الامتی   از لق   اء ش   غلھ بمش   روع      الإیجاری   ة ی   دفعھا ص     

  .    ستثماريالا

ف    ي أن عق    د إمتی    از المراف    ق العام    ة یم    نح لص    احبھ بع    ض         یب    رز الاخ    تلاف  و
یر ن   ھ م   ن إنج   از النش   اط موض   وع الامتی   از، وإن ك   ان تفس      مكّإمتی   ازات الس   لطة العام   ة تُ 

ھ    ذه ل وج    ودإلا أن    ھ لا  ،لامتی    از عق    د ادخل ف    ي نط    اق تنفی    ذ الس    لطة العام    ة ی     إمتی    از
  .في عقد امتیاز العقار الموجھ للاستثمار الصناعي الامتیازات 

متی   از ال   وارد عل   ى العق   ار الموج   ھ للاس   تثمار الص   ناعي، ف   ي حال   ة  الإوخلاف   ا لعق   د 
ینقض   ي عق   د الامتی   از، لأن   ھ ف   ي الغال   ب ینع   دم ف   ي     وف   اة ص   احب إمتی   از المرف   ق الع   ام   

  .)3(التي یقتضیھا حسن تنفیذ المرفق العام  التقنیة  الورثة الصفات

، یراع  ى ف   ي  الط   رفین ب  رم عق  د إمتی   از المراف  ق العام   ة لم  دة مح  ددة، یتف   ق علیھ  ا       یُ
تق   دیرھا تمك   ین ص   احب الامتی   از ام   تلاك الأص   ول الت   ي كرس   ھا ف   ي اس   تغلال المرف   ق         

  .مدتھ محددة بالتشریعالعام، في حین عقد إمتیاز العقار الموجھ للاستثمار الصناعي 
                                                             

  81سابق، ص مرجع مروان محي الدین القطب ، - 1
    .83سابق، صالمرجع  ال ـ 2
  .140سابق ، ص الرجع المـ 3
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لأن  ھ یش  كل ج  زءا م  ن كی  ان      لمرف  ق الع  ام، یس  ترد المرف  ق    عن  د نھای  ة عق  د إمتی  از ا   
، أم    ا إذا انتھ    ى عق    د إمتی    از العق    ار الص    ناعي، باس    تثناء الأص    ول العقاری    ة       )1(الدول    ة

، الإدارة لا تس     تردھا ویش     غلھا مال      ك   المُحل     ة  المتبقی     ة التابع     ة للمؤسس     ات العمومی     ة    
مقاب   ل إت   اوة إیجاری   ة تح   ددھا مص   الح أم   لاك الدول   ة باعتبارھ   ا مالك   ة الأرض        البنای   ات 

  .أو الأصل العقاري

اق متص   ل، ب   رزت آلی   ة جدی   دة لاس   تغلال المراف   ق العام   ة، خاص   ة منھ   ا       وف   ي س   ی 
كالامتی     از ف     ي   ذات الط     ابع الص     ناعي والتج     اري، تختل     ف ع     ن الآلی     ات التقلیدی     ة       

كب     اقي دول الع     الم، ،)3(ویض، تبنتھ     ا الجزائ    ر التف      ، تس     مى بتقنی    ة )2(ص    ورتھ القدیم     ة 
العق  د ال  ذي یعھ  د بموجب  ھ ش  خص م  ن أش  خاص الق  انون الع   ام،         <<:بأن  ھ   )4(حی  ث یع  رف  

 م   دة العق   د   بانتھ   اء   مح   ددة تنتھ   ي  إل   ى ش   خص ع   ام أو خ   اص إدارة مرف   ق ع   ام لم   دة     
  .>>ھــــــمع إمكانیة تجدید مدت

مح    ل عق    د الامتی    از العق    اري الموج    ھ للاس    تثمار،      یتب    ین م    ن ھ    ذا التعری    ف أن   
ل   ھ   تس  ییر واس   تغلال مرف  ق ع  ام   ت   ان ص  لة، لأن مح  ل ھ   ذا الأخی  ر    وعق  د التف  ویض لا یمُ  

معنی   ان أح   دھما وظیف   ي، والث   اني عض   وي، إلا أن للمعن   ى الأول التف   وق باعتب   اره نش   اط      
 .یحقق المصلحة العامة، وإشباع الحاجات العامة للأفراد

  

  )BOT(وعقد البناء والتشغیل والتحویل العقار الصناعي عقد إمتیاز :2

والبن    ى الحدیث    ة لإقام    ة المراف    ق العام    ة    س    ائلم    ن الو) BOT(یع    د عق    د الب    وت 
م    نح بمقتض    اه الدول    ة للمتعاق    د إقام    ة منش    آت عام    ة وتش    غیلھا عل    ى       التحتی    ة، حی    ث ت 

  .)5(إلى الدولة  یعید المرفق العام عاتقھ، وعند انتھاء مدة العقد 

امتی     از العق     ار الموج     ھ للاس     تثمار ع     ن عق     د البن     اء والتش     غیل       ویتمی     ز عق     د  
( خف   ف عق   د البن   اء والتش   غیل والتحوی   ل   یُ: والتحوی   ل ف   ي ع   دة نق   اط، فم   ن حی   ث الھ   دف  

(BOT     الأعب    اء العام    ة ع    ن كاھ    ل الدول    ة م    ن خ    لال إتاح    ة فرص    ة للقط    اع الخ    اص
اف   ق العام   ة الاقتص   ادیة الت   ي توج   ھ لخدم   ة الص   الح  للمش   اركة ف   ي بن   اء المش   اریع أو المر

                                                             
  146سابق، ص مرجع ، مروان محي الدین القطبـ 1
أنھ طرأ العدید من  قدیمة في إدارة أشخاص القانون الخاص للمرافق العامة، إلاـ یعد عقد إمتیاز المرافق العامة من الطرق ال2

    453مروان محیي الدین القطب، مرجع سابق، ص : لا سیما فیما یخص اختیار صاحب الامتیاز للمزید راجعالتعدیلات، 
  .ـ تجسد عقد التفویض بالجزائر في مرافق المیاه والتطھیر3
، المجلة 2006فیفري  14المؤرخ في  05/54یة لمفھوم التدبیر المفوض على ضوء مستجدات القانون ـ یحیى محمد، قراءة نقد4

  13،ص 2008سنة  الرباط،، ماي،80المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد 
، سلسلة أبحاث قانونیة مقارنة، دون طبعة ،المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، دون تاریخ، BOTـ یاسین ناصیف، عقد الـ 5

 . 82ص 



297 
 

عاب مش   روع اس    تثماري لا  یالغ   رض من   ھ توجی   ھ العق   ار لإس   ت      ،متی   از الإأم   ا عق   د   ،العام
یق  دم خ   دمات للص  الح الع   ام، لك  ن ق   د یك  ون ل   ھ ت  أثیر عل   ى التنمی  ة الاقتص   ادیة لل   بلاد،من       

  .خلال إتاحة المزید من فرص العمل وتشغیل الأیدي العاملة

، بن        اء مش        روع ع        ام أو مرف        ق ع        ام     BOT)(موض        وع عق        د الب        وت  
تمل    ك المش    روع،  ق    د م    ع الدول    ة، ولا تعن    ي الحی    ازة     اقتص    ادي،یحوزه الط    رف المتعا 

وإنم  ا ل  ھ الح  ق ف  ي اس  تغلالھ م  ن الناحی  ة التجاری  ة بتحص  یل الإی  رادات الناتج  ة عن  ھ، ث  م             
، )1(انتھ   اء م   دة العق   د  أو مقاب   ل تع   ویض عن   د   ،إع   ادة المش   روع إل   ى الدول   ة دون مقاب   ل     

وھ  و م  ا یمی  زه ع  ن عق  د الامتی  از لأن ص  احب الامتی  از لا ینج  ز منش  آت عام  ة، وتك  رس            
  .لھ إجباریا ملكیة البنایات المخصصة للاستثمار، دون ملكیة الأرض

ب      رزت مجموع     ة كبی      رة م      ن العق     ود المش      ابھة لعق     د البن      اء والتش      غیل     ق     د  و
تق    وم عل    ى  ،BOOT)(التش    غیل والتحوی    ل  ـلبناء    ـ التمل    ك        أھمھم    ا عق    د ا ،والتحوی    ل

نف   س مب   دأ عق   د الب   وت، إلا أن الاخ   تلاف یق   وم م   ن حی   ث إمكانی   ة تمل   ك المتعاق   د ط   وال       
م   دة العق   د المش   روع المش   ید لتحقی   ق الحاج   ات العام   ة ث   م تحوی   ل ملكیت   ھ إل   ى الدول   ة بع   د   

  .انتھائھ
  :ثالثا 

  .التشریعات الوضعیة  في لھ  الأنظمة المشابھة  تمییز عقد الامتیاز عن 

م    ع عق    د الامتی    از    وض    عیة الات ف    ي التش    ریع  والأنظم    ة  العق    ودبع    ض تتش    ابھ 
 التس     میة أو الطبیع     ة ،م     ن حی     ث  س     واء  كآلی     ة جدی     دة لاس     تغلال العق     ار الص     ناعي   

  .القانونیة

آلی    ة لاس    تغلال الأراض    ي   زعق    د الامتی    ا المش    رع  جع    لف    ي التش    ریع الجزائري، 
الم   ؤرخ ف   ي   10/03ق   انون البموج   ب العام   ة التابع   ة للأم   لاك الخاص   ة للدول   ة    الفلاحی   ة 

15/08/2010 )2(   

المس    تثمرات  10/03المنص    وص علی   ھ ف    ي الق   انون    یش   مل نط   اق م    نح الامتی   از   و
 08الم   ؤرخ ف    ي   87/19الفردی   ة أو الجماعی   ة، الت   ي اس    تفادت ف   ي ظ   ل أحك    ام الق   انون      

م    لاك الوطنی    ة باس    م ك    ل  تع    د إدارة الأ، م    ن ح    ق انتف    اع دائ    م، حی    ث   1987دیس    مبر 
، وح   ائز عل   ى عق   د رس   مي مش   ھر ف   ي      87/19ل ق   انونبالتزام   ھ ف   ي ظ      مس   تثمر وفّ   ى 

                                                             
  .289ـ مروان محي الدین القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، مرجع سابق، ص  1
  .2010أوت  18المؤرخة في  46ـ ج ر عدد 2
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ح   ق الانتف  اع ال   دائم إل  ى ح   ق    )2(، عق  د تحوی  ل  ) 1(المحافظ  ة العقاری  ة أو ق   رار م  ن ال   والي   
  .إمتیاز

، 15/08/2010الم      ؤرخ ف       ي   10/03ق      انون  الم      ن   04ف      ت الم      ادة   وق      د عرّ 
ھ  و  :"ال  وارد عل  ى الأراض  ي الفلاحی  ة التابع  ة للم  لاك الخاص  ة للدول  ة، كم  ا یل  ي          الامتی  از  

العق  د ال  ذي تم  نح بموجب  ھ الدول  ة شخص  ا طبیعی  ا م  ن جنس  یة جزائری  ة، ی  دعى ف  ي ص  لب            
، ح     ق اس     تغلال الأراض     ي الفلاحی     ة التابع     ة     "المس     تثمر ص     احب الامتی     از  "ال     نص 

المتص    لة بھ    ا، بن    اءا عل    ى دفت    ر )3( م    لاك الس    طحیةللأم   لاك الخاص    ة للدول    ة، وك    ذا الأ 
ش   روط یح   دد ع   ن طری   ق التنظ   یم، بن   اءا عل   ى دفت   ر ش   روط یح   دد ع   ن طری   ق التنظ   یم،    

س  نة قابل  ة للتجدی   د، مقاب  ل دف  ع إت   اوة س  نویة، تض  بط كیفی   ات       ) 40(لم  دة أقص  اھا أربع   ون  
  .تحدیدھا وتحصیلھا وتخصیصھا قانون المالیة

ح    ق الامتی   از ف    ي  :حظ    ة الأول   ى  الملا ،ویثی   ر ھ    ذا التعری   ف ملاحظت    ین ب   ارزتین   
یختل  ف ع  ن ح  ق الانتف  اع ال  دائم ف  ي نقط  ة جوھری  ة تخ  ص الأج  ل،            10/03ق  انون  الظ  ل 

غی  ر م  رتبط بأج  ل مع  ین ومعل  وم، ح  ق الامتی  از ح  ق        )4(فبع  د أن ك  ان ح  ق الانتف  اع ال  دائم   
تك    ریس مب    دأ  س    نة، قابل    ة للتجدی    د، م    ع اس    تمرار ) 40(مؤق    ت لم    دة أقص    اھا أربع    ون 

ح    ق العین    ي العق    اري المخ    ول للمنتج    ین الب    ة التابع    ة للدول    ة، وملكی    ة الرقالفص    ل ب    ین 
  .الفلاحیین

الامتی    از ال    وارد  عق    ار الص    ناعي م    ع م    نحالامتی    از ال    وارد عل    ى ال م    نح ویلتق    ي 
، یتكون    ان م    ن )5(داريالإ كرس    ان ف    ي الش    كلیُ عق    ار الفلاح    ي، ف    ي أن كلاھم    ا  عل    ى ال

ش   كل ج   زءا لا یتج   زأ من   ھ، تك   ون لأحكام   ھ     یُ)6(عق   د م   نح ح   ق الامتی   از، ودفت   ر ش   روط    
  .الصفة التعاقدیة والصفة التنظیمیة

                                                             
المحدد لكیفیات وشروط استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك  2010أوت  15المؤلرخ في  10/03قانون المن  05المادة ـ  1

  .الخاصة للدولة
  .  87/19ـ إن تحویل حق انتفاع دائم إلى حق امتیاز یخالف مبدأ عدم رجعیة القوانین لأن ھذه الحقوق اكتسبت في ظل قانون  2
مجموع الأملاك الملحقة بالمستثمرة الفلاحیة، ، 2010أوت15خ في المؤر 10/03قانون الفي مفھوم   بالأملاك السطحیة  ـ یقصد3

  .لاسیما منھا المباني والأغراس، ومنشآت الري
المتضمن ضبط كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة  08/12/1987المؤرخ في 87/19من القانون 06ـ نصت المادة 4

تمنح الدولة للمنتجین الفلاحیین المعنیین بھذا القانون حق الانتفاع :"ى ما یليللأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتھم عل
  ......"الدائم على محمل الأراضي التي تتألف منھا المستثمرة

ـ إن صفة عقد الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة مستمد من المعیار العضوي الذي تبناه المشرع 5
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، إلا أن ھذا لایمنع بان القضاء العادي  09ـ08من القانون  800في المادة الجزائري 

  .  ینظر في المنازعات التي تنشأ بین المستغلین الفلاحیین
لكیفیات تطبیق  حددالم 23/12/2010المؤرخ في  326ـ10الملحق الثالث المتضمن دفتر الشروط المرفق للمرسوم التنفیذي ـ6

  ).17،ص2010سنة 79ج ر عدد (الامتیاز الاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للملاك الخاصة للدولة،
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تتخل   ى عن   ھ الدول   ة   تف   رع ع   ن ح   ق الملكی   ة  عین   ي عق   اري مُ ول كلاھم   ا ح   ق خ   ویُ
إل   ى المس   تثمرین  أص   حاب الامتی   از، ف   ي  )1(ش   یوعى الل   عو ف   ي ش   كل حص   ص متس   اویة  

والأم   لاك الس   طحیة المتص   لة  حال   ة مس   تثمرة جماعی   ة، مم   ا یس   مح لھ   م اس   تغلال الأرض   
  . )2(بھا، مقابل دفع إتاوة سنویة یضبط تحصیلھا وتخصیصھا بموجب قوانین المالیة

ین    ي وإن الح    ق العین    ي العق    اري عل    ى الش    یوع أو بص    فة فردی    ة، یماث    ل الح    ق الع 
تأس   یس والتوری   ث، الحج   ز،  التن   ازل ،م   ن حی   ث قابلی   ة  ال   وارد عل   ى العق   ار الص   ناعي،   

م    ع إمكانی    ة ممارس    ة ح    ق الش    فعة م    ن أص    حاب إمتی    از نف    س  ، )3(رھ    ن رس    مي یثقل    ھ
، دون الت      أجیر م      ن الب      اطن  )4(المس      تثمرة أو ال      دیوان ال      وطني للأراض      ي الفلاحی      ة 

  .المسموح بھ في عقد إمتیاز الوارد على العقار الصناعي

ویب   رز الاخ   تلاف أیض   ا ف   ي م   دة الامتی   از الت   ي تع   د قص   یرة بالنس   بة للمس   تثمرات       
ثلاث   ة (مقارن   ة م   ع العق   ار الص   ناعي ) أربع   ون س   نة كح   د أقص   ى قابل   ة للتجدی   د(الفلاحی   ة 
ل كح    د أقص    ى إل    ى غای    ة تس    عة   س    نة كح    د أدن    ى قابل    ة للتجدی    د لتص      ) 33(وثلاث    ون 

  ).سنة) 99(وتسعون

م   ن حی   ث  االعق  ار الفلاح   ي ش   ھد اس   تنزاف  أن،ف   ي الم   دة  الاخ   تلاف  رولع  ل م   ا یب   ر 
ھم، مم    ا اتتج    ین الفلاحی    ین وع   دم احت    رام التزام     تحوی   ل وجھت    ھ الفلاحی    ة م   ن قب    ل المن  

  .أدى لخسارة كبیرة في مجال الأمن الغذائي، وتعویضھا باللجوء إلى الاستیراد

عل    ى الأم    لاك الس    طحیة      ج الفلاح    ي ل    ھ ك    ذلك یب    رز الاخ    تلاف، ف    ي أن المن    ت    
قب    ل تحوی    ل ح    ق   الام    لاك  توج    د ح    ق إمتی    از ،س    واء   المتص    لة ب    الأرض الفلاحی    ة 

ل   ھ ح   ق   آخ   ر  أو أنش   ئت خ   لال م   دة الامتی   از، بمعن   ى     ل   ى ح   ق إمتی   از الانتف   اع ال   دائم إ 
عین   ي عق   اري مؤق   ت خلاف   ا لص   احب الامتی   از ال   ذي ل   ھ ح   ق ملكی   ة تام   ة عل   ى الأم   لاك    

بع    د الانتھ    اء م    ن المش    روع   )5(ك    رس بعق    د ت    وثیقي الس    طحیة، م    ن منش    آت و مب    اني تُ 
  .الاستثماري

ال    ذي یجی    ز للش    خص الطبیع    ي أو    الامتی    از ف    ي العق    ار الص    ناعي  لعق    د وخلاف    ا 
قص     ى م     ن اس     تغلال  المعن     وي الانتف     اع بالأس     اس العق     اري مھم     ا كان     ت جنس     یتھ، یُ   

الأراض   ي الفلاحی   ة التابع   ة للأم   لاك الخاص   ة للدول   ة، الأش   خاص الطبیعی   ة أو المعنوی   ة         
                                                             

المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك  2010أوت 15المؤرخ في  03ـ10من القانون 06المادة ـ 1
  .الخاصة للدولة

  .2011المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2011یولیو 18المؤرخ في  11ـ11القانونمن  19المادة ـ 2
  . 2010أوت 15المؤرخ في  03ـ10من القانون 12المادة ـ 3
   .انونالقنفس  من  15المادة ـ 4
ي التابعة للأملاك المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراض 2008سبتمبر  01المؤرخ في  04ـ08من الأمر 13المادة ـ5

  .  الخاصة للدولة الموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة المعدل والمتمم
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ال  ذي یحض  ر عل  ى   )2(نيھ الفق  ھ الق  انو ، وھ  و م  ا ج  اء ف  ي نف  س توجُّ       )1(م  ن جنس  یة أجنبی  ة  
من   ع س   یطرة الأجان   ب عل   ى ل الأجان   ب أن یك   ون لھ   م ح   ق م   ن الحق   وق العینی   ة الأص   لیة،  

  .الأراضي الزراعیة، ولا شك أن ھذا الأمر لھ ما یبرره

إذا ل   م یمتث   ل المس   تثمر   بل   غ قانون   ا،  بع   د انقض   اء الأج   ل الم   ذكور ف   ي الإع   ذار المُ     
تزامات   ھ ف   ي الأراض   ي الفلاحی   ة التابع   ة للأم   لاك الخاص   ة للدول   ة،        لص   احب الامتی   از لا 

بع   د إخط   ار  مب   ادرة م   ن إدارة الأم   لاك الوطنی   ة  یفس   خ عق   د الامتی   از ب   الطرق الإداری   ة ب 
 العق   ار الص   ناعي ،ف   ي  ھ   و ال   ذي لا یتجس   د م   ن ال   دیوان ال   وطني للأراض   ي الفلاحی   ة، و 

زام     ات الت     ي یتض     منھا دفت     ر  لأن ك     ل إخ     لال م     ن ص     احب الامتی     از للتش     ریع والالت 
أم  ام الجھ  ات القض  ائیة المختص  ة بمب  ادرة م  ن م  دیر        ی  ؤدي لفس  خ عق  د الامتی  از     الأعب  اء، 

  .أملاك الدولة المختص إقلیمیا

مل    ك العم    ومي ف    ي ال    دورة الاقتص    ادیة، ومس    اھمتھ    ال دخ    ال لإع    لاوة عل    ى ذلك،
ل عق   د الش   غ ف   ي ق   انون الأم   لاك الوطنی   ة  م المش   رع الجزائ   ري نظ   ، ف   ي التنمی   ة الش   املة 

وھ    و ی    دخل ف    ي نط    اق   ،الخ    اص للأم    لاك الوطنی    ة العمومی    ة المنش    ئ لحق    وق عینی    ة   
ت آالمنش     س    مح بإنش    اء حق    وق عینی    ة عل    ىو ی،الاس    تعمال الخ    اص للأم    لاك العمومی    ة 

 ،باس   تثناء الأم   لاك العمومی   ة الطبیعی   ة البحری   ة، المائی   ة      ،المل   ك العم   ومي  الثابت   ة عل   ى  
  .)3(الغابیةو

ب   النظر لطبیع   ة النش   اط   س   نة)65(ق   د الش   غل لم   دة أقص   اھا خمس   ا وس   تین   ویم   نح ع
، فینش    أ لص    احب رخص    ة الش    غل الخ    اص ح    ق عین    ي  )4( وأھمی    ة المنش    آت المرخص    ة

نش   اط   عل   ى البنای   ات والمنش   آت والتجھی   زات الثابت   ة الت   ي ینجزھ   ا م   ن أج   ل ممارس   ة          
  .)5(مرخص لھ بموجب ھذا السند

حق   وق وواجب   ات المال   ك    لح   ق لص   احبھ طیل   ة عق   د الش   غل الخ   اص    ا ل ھ   ذاوّخ   ویُ
ف   ي الم   ادة   الأحك   ام ال   واردة    ف   ي ح   دود  عل   ى المنش   آت المقام   ة عل   ى المل   ك العم   ومي    

المتض    من ق    انون  01/12/1990الم    ؤرخ ف    ي 30 -90م    ن ق    انون  01مك    رر فق    رة  69
 لص    احبھ   الح    قل ھ    ذا خ    وّیُ <<:لم    ا ج    اء فیھ    ا  الأم    لاك الوطنی    ة، المع    دل والم    تمم   

                                                             
، المستثمر صاحب الامتیازیجب أن یكون  شخصا  2010أوت  15المؤرخ في   03ـ10من القانون  04ـ حسب أحكام المادة 1

اكة، یكون ذلك مع أشخاص طبیعیین ذوي الجنسیة طبیعیا من جنسیة جزائریة، وحتى في حالة إبرام المستثمرة الفلاحیة عقد شر
من  21مادة ال(الجزائریة أو معنویین خاضعین للقانون الجزائري، ویكون جمیع أصحاب الأسھم من ذوي الجنسیة الجزائریة 

  .)2010أوت  15المؤرخ في   03ـ10نونالقا
  258، مرجع سبق ذكره، ص ـ محمد محمد أحمد سویلم2
  المتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم01/12/1990المؤرخ في   30ـ90نون من القا 5مكرر 69ـ المادة 3
  .من نفس القانون  02مكرر فقرة  69المادة  -4
   .القانون نفس  مكرر من  69ـ المادة 5



301 
 

ف    ي ھ    ذا القس    م ص    لاحیات  خ    لال م    دة الرخص    ة، وحس    ب الش    روط والح    دود المبنی    ة 
  .>>وواجبات المالك

 عق    د الامتی    از م    ن حی    ث    ماث    ل عق    د الش    غل الخ    اص المنش    ئ لحق    وق عینی    ة    ویُ
 ،والمنش   آت والبنای   ات ذات الط   ابع العق   اري     التن   ازل ع   ن الح   ق العین   ي العق   اري   قابلی   ة

 وج    وب موافق    ة  م    ع )2(ال    رھن الرس    مي  للم    دة المتبقی    ة،و  ) 1(توری    ثت    ھ لللا س    یما قابلی
  .)3(السلطات المختصة 

الش    غل الخ    اص الح    ق العین    ي الن    اتج ع    ن عق    د    والاخ    تلاف ال    ذي یق    وم بینھم    ا، 
عل    ى المنش    آت المقام    ة عل    ى المل    ك  و ح    ق عین    ي مؤق    ت  ھ     ، المنش    ئ لحق    وق عینی    ة 

المنش    آت المقام    ة عل    ى العق    ار الموج    ھ     العم    ومي، بینم    ا الح    ق العین    ي ال    وارد عل    ى     
س بموج   ب عق   د ت   وثیقي بع   د الانتھ   اء م   ن     ك   رّودائ   م یُ  للاس   تثمار، ھ   و ح   ق ملكی   ة ت   ام   

  .المشروع

حق    وق وواجب    ات المال    ك   م    نح لص    احب الش    غل الخ    اص  (النقط    ة، علم    ا أن ھ    ذه
ذ إ، )4(أث   ارت ج   دلا فقھی   ا) طیل   ة م   دة العق   دعل   ى المل   ك العم   ومي عل   ى المنش   آت المقام   ة 

وھ   و م   ا یتع   ارض م   ع   ،ح   ق ملكی   ة عل   ى المنش   آت المقام   ة     ل   ھ المس   تفید  اعتب   رق فری   
  .امؤقت اعینی احق رهاعتب -وھو الرأي الغالب - ریقا آخرطبیعة دوام حق الملكیة، وف

 إذا ك   ان موض   وع عق   د الش   غل الخ   اص ویق   وم الاخ   تلاف أیض   ا ف   ي موض   وعھما، ف    
م   ة ام   ة أو اس   تمرار خذ القی   ام بمھم   ة مرف   ق ع   ام أو تنفی   ذ عملی   ات تحق   ق المص   لحة الع      

  .موضوع عقد الامتیاز لا علاقة لھ بمھمة مرفق عامعمومیة، 

وخلاف   ا لعق   د إمتی   از العق   ار الموج   ھ للاس   تثمار ال   ذي یبق   ى فی   ھ ص   احب الامتی   از          
ش  غل الخ  اص المنش   ئ   ش  اغلا ل  ھ حت  ى ف  ي حال   ة انقض  اء أج  ل س  ند الامتی  از، ف   ي عق  د ال         

ة العمومی   ة ع   الجمالحق   وق عینی   ة ترج   ع المنش   آت المنج   زة عل   ى الأم   لاك العمومی   ة إل   ى    
المتعل   ق ب   الأملاك الوطنی   ة،    30ـ   90ق   انون الن م    4مك   رر  69، وھ   و م   ا أكدت   ھ الم   ادة   

تص   بح المنش   آت والبنای   ات والتجھی   زات ذات الط   ابع العق   اري الت   ي    <<:حی   ث ج   اء فیھ   ا 

                                                             
وز أن ینتقل السند إلى یج،المعدل والمتمم  المتضمن قانون الأملاك الوطنیة  30-90 القانون من  02مكرر  69ـ حسب المادة  1

  .أشھر من الوفاة) 6(الورثة بشرط تقدم الشخص الذي تم الاتفاق علیھ من بینھم إلى السلطة المختصة في أجل ستة
  .من  نفس القانون 03مكرر 69ـ المادة  2
  .من نفس القانون  02مكرر 69ـ المادة  3

4- Corrine Mostin, Bernard Goffaux, André Culot , Hugues Vangindertael , emphytéose et 
superficie , Aspect civil et fiscaux , édition larcier , Année 2004, p131. 

، السنة 01فتحي بن حسن السكري، حول توظیف حقوق عینیة على الملك العمومي، مجلة القضاء والتشریع، العدد :في ذلك أیضا 
 .25ص 2007ي ، ،منشورات وزارة العدل التونسیة ،جانف49
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ت   م الإبق   اء علیھ   ا، ملك   ا للجماع   ة العمومی   ة الت   ي یتب   ع لھ   ا المل   ك العم   ومي المعن   ي بق   وة       
  .>>القانون، وبدون مقابل، خالصة وحرة من كل الامتیازات والرھون

لعمومی   ة عق   دا  والخ   لاف ال   ذي یق   وم بینھم   ا أیض   ا، عق   د الش   غل الخ   اص للام   لاك ا    
،حی  ث تمل  ك الادارة  الت  ي رخص  ت ب  ھ ح  ق إلغائ  ھ  ب  دافع المنفع  ة        )1(ؤقت  ا وق  ابلا لل  نقض  م

ق ف   ي ح   ولص   احب الامتی   از  ال ،العام   ة ،أو رف   ض إبرام   ھ ،أو الاعت   راض عل   ى تجدی   ده    
عق     د الش     غل الخ     اص المنش     ئ لحق     وق     الادارة  الحص     ول عل     ى تع     ویض إذا ألغ     ت    

الش    روط  ت    رام الش    اغل حس    خ العق    د  بس    بب ع    دم ا إلا إذا فُ ،قبل إنقض    اء  أجل    ھ،عینی    ة
التعاقدی   ة ،وھ   و ال   ذي  لا یت   وفر ف   ي عق   د الامتیاز،حی   ث  فس   خ العق   د یج   ب أن ی   تم م   ن         

  .خلال  القضاء 

وف     ي س     یاق متص     ل للعق     ود  والأنظم     ة المش     ابھة لعق     د الامتی     ار ف     ي التش     ریع   
 لإس    لامیةم    ن الش    ریعة ا م    أخوذ العق    د الحك    ر   اقتص    ر المش    رع الجزائ    ري ،الجزائري

المض     افة بموج     ب  02مك     رر 26حی     ث بموج     ب الم     ادة   ،عل     ى الأراض     ي الموقوف     ة 
 91/10المع    دل الم    تمم للق    انون رق    م   ، )2(2001م    اي22الم    ؤرخ ف    ي    01/07ق    انون ال

یمك       ن اس       تثمار الأرض   <<:المتعل       ق بالأوق       اف   1991افری       ل 27الم       ؤرخ ف       ي  
  ، ج   زء م   ن الأراض   ي العاطل   ة   ھبموجب   الموقوف   ة العاطل   ة بعق   د الحك   ر ال   ذي یخص   ص    

عین    ة مقاب    ل دف    ع مبل    غ یق    ارب قیم    ة الأرض الموقوف    ة وق    ت  ة  مللبن    اء أو الغ    رس لم    دّ
ح   دد ف   ي العق   د مقاب   ل حق   ھ ف   ي    إب   رام العق   د، م   ع الت   زام المس   تثمر ب   دفع إیج   ار س   نوي یُ    

 25أو الغ   رس، و توریث   ھ خ   لال م   دة العق   د م   ع مراع   اة أحك   ام الم   ادة     /الانتف   اع بالبن   اء و
المتعل      ق بالأوق      اف المع      دّل و   27/04/1991الم      ؤرخ ف      ي   91/10ق      انون الم      ن )3(

  . >>م ـــالمتم

ویخ    ول لص    احب ،ی    رد عل    ى عق    ار  العق    دان ف    ي أن كلاھم    ا حق    ا عینی    ا   ویلتق    ي
للمحتك   ر  ،الانتف   اع ب   الأرض لم   دة معین   ة، ویق   وم الاخ   تلاف ف   ي أن    والمحتك   ر   الامتی   از

لأن ك   ل   ولا یمكن   ھ التص   رف فی   ھ ببیع   ھ أو ھبت   ھ   ،أو الغ   رس/ح   ق انتف   اع عل   ى البن   اء و  
م    ا أنش     ئ عل    ى الأرض الموقوف     ة یلح     ق ب    العین الموقوف     ة، باس    تثناء إمكانی     ة انتق     ال     

بینم   ا ص  احب الامتی  از ل  ھ ملكی  ة تام  ة للبن   اء أو      ، العق  د  الانتف  اع بھ  ا ب  المیراث خ  لال م  دة     

                                                             
المحدد لشروط وكیفیات إدارة وتسییر الاملاك العمومیة 2012//16/1المؤرخ في  427-12من المرسوم التنفیذي  76المادة -  1

  . والخاصة  التابعة للدولة
  . 2001ماي  23المؤرخة في  29ـ ج ر عدد  2
كل :"المتعلق بالأملاك الوقفیة المعدّل والمتمم على ما یلي 27/04/1991المؤرخ في  10ـ91من القانون  25ـ نصت المادة  3

  ". تغییر یحدث بناءا كان أو غرسا، یلحق بالعین الموقوفة، ویبقى الوقف قائما مھما كان نوع ذلك التغییر
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المنش    آت المنج    زة عل    ى الأرض، ویمكن    ھ التن    ازل عنھ    ا أو تأجیرھ    ا بش    رط إنجازھ    ا       
  .وتشغیلھا

وبھ    ذا المفھ    وم، عق    د الحك    ر ینش    ئ حق    ا عینی    ا عقاری    ا عل    ى الأرض الموقوف    ة،     
غی   ر أن ھ   ذا الح   ق   أو الغ   رس،  /اس   تغلال البن   اء و م   نح المحتك   ر ح   ق اس   تعمال وح   ق     یُ

العین   ي غی   ر قاب   ل للتن   ازل أو الت   أجیر، والس   بیل الوحی   د لانتق   ال الح   ق العین   ي العق   اري         
  .المیراث بشرط أن یكون ذلك خلال مدة العقدھو  

ویب     رز الاخ     تلاف ف     ي س     بب العق     دان، ف     إذا ك     ان الباع     ث م     ن عق     د الامتی     از    
س   نة كح   د أدن   ى قابل   ة للتجدی   د     )33(تخص   یص العق   ار الموج   ھ للاس   تثمار لم   دة مح   ددة     

الغ   رض م   ن عق   د الحك   ر إص   لاح  لاس   تیعاب مش   روع اس   تثماري، ) قص   ى م   رتین كح   د أ
أرض موقوف    ة معطل    ة بجعلھ    ا ص    الحة للاس    تغلال لم    دة غی    ر مح    ددة قانون    ا، تخض    ع     

   ).قفوالمحتكر، وناظر ال(لاتفاق الطرفین 

دیری     ة العام     ة  المص     ادرة ع     ن  ال م     ذكرةال ،أفادت ف     ي التش     ریع الفرنس     ي  أم     ا 
امتی     از العق     ار الموج     ھ  عق     د أن ،)1(2007المؤرخ     ة ف     ي س     بتمبر    نی     ةللأم     لاك الوط

لاقتباس     ھ م    ن النص     وص التش    ریعیة الس     اریة ف     ي    لا یع     دّ آلی    ة مس     تحدثة  للاس    تثمار  
الم   ؤرخ ف    ي   950-56المرس   وم  المنظم بموج   ب  الجزائ   ر خ   لال المرحل   ة الاس   تعماریة،    

التن     ازل والامتی     از المج     اني للأم     لاك العقاری     ة التابع     ة  المتض     من  1956س     بتمبر  21
  .)2(للدولة بالجزائر

، نج   د 1956ر س   بتمب 21الم   ؤرخ ف   ي   950-56ب   الرجوع إل   ى أحك   ام المرس   وم   و 
الخ   اص للدول   ة، لك   ن س   رعان م   ا   أم   لاك عقاری   ة تابع   ة لل   دومین   أن مح   ل ك   لا العق   دان  

عق   د الامتی   از الم   نظم بموج   ب  فموض   وع  ،الاخ   تلاف بینھم   ا م   ن حی   ث الموض   وع   ب   رزی
  .ھو تحقیق المصلحة العامة، لاسیما إنجاز مشاریع سكنیة 950ـ56المرسوم 

                                                             
1-« Ce Procédé N’est pas Nouveau puisqu’il  Remonte à  L’ére  coloniale  ou L’administration 
Française a introduit la Concession comme l’un des modes de gestion des immeubles 
domaniaux à travers les textes réglementaires qui ont été promulgué à l’exemple de 
l’ordonnance du 13 avril 1943 modifiant et complétant la législation applicable en Algérie, 
ainsi que le décret N° 56-950 du 21 septembre 1956 sur les cession  et concession gratuite 
d’immeuble domaniaux en Algérie » : République Algérienne Démocratique et Populaire, 
Ministère des Finances, Direction Générale du Domaine National, Manuel de Droit Domanial, 
Septembre 2007, P 64.   
          
2 -Journal Officiel de la République Française du 23 septembre 1956, Page  9039-9040  -
9041. 
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وم س    المر ف   ي ظ   ل   الامتی   از  مص   لحة  العام   ة  مفھوم   ا متغیرا،   ال مفھ   وم   وإن ك   ان 
والمؤسس    ات العمومی    ة  وبص    فة حص    ریة للولای    ات، البل    دیات،     م    نح مجان    ا یُ 56-950

م    ن   02، وھ    و م    ا أكدت    ھ الم    ادة    )OHLM(المنخفض    ة  ت الس    كنات الایجاری    ة وھی    آ
 : لما جاء فیھا  950ـ56رسوم مال

« Des immeubles domaniaux peuvent être concédés  gratuitement 
aux département, communes,établissements publics ou reconnus 
d’utilité publique et organismes d’habitations à logement  modéré 
pour la satisfaction de besoin ayant exclusivement un caractère 
d’intérêt général et,notament pour la réalisation de programmes de 
construction régulièrement approuvés » .  

للب   رامج المح   ددة ف   ي عق    د    الأم   لاك العقاری   ة مح   ل م   نح الامتی   از       یج   ب توجی   ھ  و
، بع   د )Gouverneur Général(تح   ت طائل   ة الفس   خ  بق   رار م  ن الح   اكم الع   ام ز الامتی  ا 

، وی    تم إس    قاط ح    ق الامتی    از   (Lepréfet)خ    ذ رأي م    دیر الأم    لاك الوطنی    ة، وال    والي   أ
  .)1(دون تعویض

لاس   یما ،والھ   دف  العق   دان یختلف   ان م   ن حی  ث الموض   وع   ھ   ذا الاقتب   اس، ك  لا  رغ  م  
ریة یم      نح بص      فة حص       950-56بالمرس      وم متی      از الم      نظم ن عق      د الاالأط      راف، لأ

  .لأشخاص القانون العام

ج      وان  07نظّم الق      انون الفرنس      ي بموج      ب  المرس      وم  الم      ؤرخ ف      ي     ك      ذلك،
ومیین ع   ة ل   لادارة   لص   الح الم   وظفین العم        عق   د الامتی   از عل   ى  المس   اكن  التاب   )2(1949

(les Agents public)اتیمك   ن  أن یك   ون مح   ل العق   د مب   اني تابع   ة للبل   دی  ،و (les communes) 

  .وھي في الأساس من الأملاك الوطنیة الخاصة ،

العق   د الم   نظم بموج   ب المرس   وم      موض   وع ال ، فم   ن حی   ث إلا أن  العق   دان یختلف   ان 
 یم   نح العق   دحی   ث  ،المرف   ق الع   ام  ض   رورات  یق   وم عل   ى 1949ج   وان  07الم   ؤرخ ف   ي 

                                                             
1 -  Article 04 du Decret  56-950 du 21 septembre 1956 sur la cession et concession gratuite 
d’immeubles domaniaux en Algérie.   
 
2 -<<c’est le decret du 07juin1949 qui allait créer  le véritable statut  de la concession  de 
logement .il peut s’agir d’un local qui  lui sera fourni par l’administration , mais  il peut s’agir 
aussi  d’un immeuble domanial,telle la situation classique  de la commune qui met un bien 
de son domaine privé >> :Robert  Ducosader , le logement  des Agents publics , revue  
d’actualité juridique  et droit Administratif , I.69, Année 1956, page 70-71. 
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الامتی   از عل   ى  إدارة أم   لاك الدول   ة ،والادارة  بمنحھ   ا عق   د     اتح   ددھ )1(ةمقاب   ل دف   ع إت   او  
،ویتمی    ز عق    د  تنتظ    ر م    ن موظفیھ    ا ن    وع م    ن المرون    ة لخدم    ة المرف    ق الع    ام  المس    كن 

الامتی   از الم   نظم بالمرس   وم الس   الف،  ب   انطواءه عل   ى مظ   اھر الس   لطة العام   ة  مث   ل حال   ة    
  .)2(إنھاءه  من الادارة بإرادتھا  المنفردة

ارة الحكری     ة ذات الط     ابع  عق     د الإج       أیض     ا، نُظ     م   )3(الفرنس     يوف     ي التش     ریع  
المتعاق      د م       ع الإدارة   يعط       ال      ذي ی ،  le) (Bail EmphytéotiqueAdministratif )4(الإداري

ل مرف   ق ع   ام، أو ش   غیتم   لاك العمومی  ة، یقت   رن ب   ھ اتف   اق  ح  ق عین   ي عل   ى أج   زاء م   ن الأ 
  .القیام بنشاط مصلحة عامة

إت  اوة مح   ددة، و بالمقاب  ل یح   ق ل  ھ تحص   یل تعریف  ات ناتج   ة     وی  دفع المتعاق  د ل   لإدارة   
  .عن استغلال خدمات المرفق العام

ناءا للقواع    د العام    ة ویش    كل عق    د الإج    ارة الحكری    ة  المنش    ئ لحق    وق عینی    ة اس    تث 
تن   ازل ع   ن المل   ك العم   ومي أو إنش   اء حق   وق عینی   ة علی   ھ، وھ   و       الحض   ر الت   ي تقض   ي ب 

 (Eurolat crédit foncier)الفرنس    ي ف    ي قض    یة ھ ال    ذي أق    ره مجل    س الدول    ة   التوجُ    
م   ن حی   ث ع   دم قابلی   ة إنش   اء حق   وق عینی   ة عل   ى المل   ك    )5(1985م   اي  06المؤرخ   ة ف   ي 

من   ع م   ن إنش   اء  ال ھ وب   وجُ ،العم   ومي أو الس   ماح بتوظی   ف رھ   ن المنش   آت المنج   زة علی   ھ   
إل    ى  لأن ھ    ذا المل   ك یبق    ى جام    دا، والتش    دد ف   ي الحمای    ة  ی    ؤدي    حق   وق عینی    ة بانتق    اد 

  .)6(إلى ملك خاص ،فیقع  إخراج الملك  من ملك عمومي النقیض 

 05 م   ؤرخ  ف   ي13-88ق   انون ال ، ص   در ف   ي فرنس   الرف   ع الجم   ود ع   ن ھ   ذا المل   ك و
جویلی      ة  25م      ؤرخ ف      ي ال 631 -94المع      دل بموج      ب الق      انون ع      دد  1988ج      انفى 

                                                             
  (nécéssité absolue  de service).للضرورة القصوى  للمرفق  على السكن   الاتاوة یمكن أن تمنح  مجانا في حالة  منح الامتیاز -1

Voir : Robert  Ducosader , op cit ,  page 71.  
  

2 -<< l’autorité Administrative peut donc  y mettre  un  terme  au contrat de concession ,elle le 
fait  unilatéralement>>,  Voir :Robert  Ducosader  ,op cit , page 72 . 
 

  سنة) 66(إلى شركة تجاریة لمدة ذات طابع إداري  إجارة حكریة عقدمنحت بفرنسا   (Charle Roi)السلطات المحلیة لمدینة   ـ3
ولت ملكیة ، لبناء مجمع تجاري، وعند انتھاء المدة حُ« Terrain industriel»على أرض مخصصة سابقا للاستثمار الصناعي 

  : المجمع للمدینة 
 Corrine Mostin,et al, emphytéose et superficie  ,op cit ,  P76. 

لا یقتصر عقد الإجارة الحكریة  على الطابع الإداري،بل یوجد أیضا عقد إجارة حكریة بین أشخاص القانون  الخاص،حیث یمنح  - 4
. على الأرض سنة) 99(سنة وأقصاھا  18أدناھا حقا عینیا عقاریا لمدة  (emphytéote)للمستفید  (Tréfoncier)مالك الأرض 

دون ملكیة الأرض، ویكون للمستفید حقوق وواجبات المالك على المنشآت و البنایات المنجزة  یكون قابلا للتنازل، الرھن والتوریث
  :دون تعویض، عند انتھاء مدة العقد  ،(tréfoncier)التي تُحوّل ملكیتھا لمالك الأرض 

Corrine Mostin ,et al , emphytéose et superficie , op cit  , p 105.      
  .20السكري، حول توظیف حقوق عینیة على الملك العمومي، مرجع سابق، صـ فتحي بن حسن  5
  .20مرجع سابق،صال - 6
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م    ع   (Emphytéose)طوی    ل الأم    د   ك    راء من    ھ ،  13ف    ي الم    ادة   رخصلی    ، )1(1994
  .بع للجماعات العمومیة السماح برھون على الملك العمومي التا

المل   ك لدس   توري لمخالفت   ھ مب   دأ التن   ازل ع   ن   وق   د وق   ع الطع   ن فی   ھ ل   دى المجل   س ا   
 ،بتمدی   د الم   دة واح   د یتعل   قالطع   ون م   ا ع   دا  الدس   توري رف   ضالعم   ومي، لك   ن المجل   س 

  .تعارض وقواعد الملك العموميالحق العیني ی دید السماح بتج و تمدید المدة معتبرا 

ع الجزائ    ري عل    ى ھ    ذا   تج    ارب ال    دول المقارن    ة، س    ار المش    ر    واعتم    ادا عل    ى  
متمث    ل ف    ي عق    د الش    غل الخ    اص المنش    ئ  النح    و، م    ن خ    لال إنش    اء عق    د س    بق تناول    ھ 

  .لحقوق عینیة على الأملاك الوطنیة العمومیة

لا تخل    و التش    ریعات العربی    ة  م    ن العق    ود المش    ابھة لعق    د الامتی    از مس    تمدة م    ن   و
الق     وانین الوض     عیة الت     ي  لھ     ا دور  اقتص     ادي و اجتماعي،لاس     یما أنھ     ا مكّن     ت م     ن      
اس    تغلال الأراض    ي النائی    ة ف    ي مج    ال الفلاح    ة، أو لأج    ل إقام    ة مش    اریع اس    تثماریة         

ت    ي لا یق    ع علیھ    ا ت    زاحم أو تن    افس ومركب    ات س    یاحیة  كب    رى ف    ي المن    اطق البعی    دة  ال
  .   متى كانت في أملاك الدولة، وكراءھا بثمن معقول تحفیزا للإعمار والاستثمار

وم   ن ب    ین العق    ود الت   ي تتش    ابھ م    ع عق   د الامتی    از، عق    د ك   راء طوی    ل الأم    د ف    ي      
الق     انون المغرب     ي، وعق     د اللزم     ة ف     ي الق     انون التونس     ي،وعقد الایج     ار ف     ي الق     انون   

  . المصري 

لعق    د الك    راء طوی    ل الأم    د ف    ي الق    انون المغرب    ي ج    دوى ب    ارزة ف    ي مج    الات       و
الاقتص   اد المغرب   ي، فھ   و یُمكّ   ن م   ن یرغ   ب ف   ي أراض   ي قابل   ة للاستص   لاح الزراع   ي           
بت     وفیر الإمكانی     ات المادی     ة لزی     ادة الإنت     اج الزراع     ي، وم     ن ثم     ة لا  تبق     ى الأرض      

م    ن الك    راء، وھ    و م    ا  الشاس    عة مھج    ورة واس    تغلالھا ممكن    ا ع    ن طری    ق ھ    ذا الن    وع    
یتماش   ى م   ع الأس   اس ال   ذي وض   عھ النب   ي ص   لى االله علی   ھ وس   لم  م   ن وج   وب اس   تثمار         

  .)2(الأرض ورعایتھا لأنھا عصب الحیاة ومصدر الخیر والنماء

                                                             
1-<< le  legislateur est donc intervenu  pour  permettre   aux  collectivités publiques   de 
recourir au bail emphytéotique (article 13   de la loi 88-13 du 05 janvier 1988 )avec la 
possibilité de constituer  une hypothéque  initialement codifié et complété  par la  loi  94-631 
du 25 juillet 1994>> :Samuel Deliancourt , Droit Domanial , édition papyrus , France ,Année 
2009 , page 194.  

طفى صلى االله علیھ وسلم على استثمار الأرض ورعایتھا، كما روى عن أبي ھریرة ـ من بین الأحادیث التي تؤكد حرص المص 2
  لمزیدلرضي االله عنھ أن الرسول صلى االله علیھ وسلم، قال من كانت لھ أرض فلیزرعھا أو یمنحھا لآخاه، فأن أبى فیمسك أرضھ،  

  .  276سابق، صمحمد محمد أحمد سویلم، الاستثمارات الأجنبیة في مجال العقارات، مرجع :
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ض    ف إل    ى ذل    ك، یعتب    ر عق    د الك    راء طوی    ل الأم    د  محف    زا لتحری    ك النش    اط          
، )1(ناعیةالاقتص       ادي وجل       ب الاس       تثمار م       ن خ       لال إقام       ة المش       روعات الص           

  .والمنتجعات السیاحیة على الأراضي التابعة لأملاك الدولة

م   ن   87عق   د الك   راء طوی   ل الأم   د ف   ي الفص   ل      )2(وق   د ع   رّف المش   رع المغرب   ي   
العق   د ال   ذي یُخ   ول للمكت   ري حق   ا عینی   ا لم   دة لا تق   ل   <<:بأن   ھ   1915یونی   و  02ظھی   ر 

ة، ق   ابلا للتن   ازل  س   ن) 99(س   نة ولا تزی   د ع   ن تس   عة وتس   عین    ) 18(ع   ن ثم   اني عش   رة  
  .>>والرھن الرسمي والحجز

م    ن ق    رار وزی    ر الاقتص    اد والمالی    ة    01فق    رة  02وم    ن خ    لال تفحص    نا  للم    ادة  
المتض    من  )3(2002م    ارس  05الم    ؤرخ ف    ي   367 - 02والخوصص    ة والس    یاحة رق    م   

تف  ویض الس  لطة إل  ى ولاة الجھ  ات لك  راء عق  ارات م  ن مل  ك الدول  ة الخ  اص قص  د إنج  از            
اریة،یتبین ع      دم ج      واز إكتس      اء الك      راء عل      ى الأراض      ي الموجھ      ة  مش      اریع اس      تثم

، بمعن     ى آخ     ر لا یج     وز إمت     دادھا إل     ى تس     عة  )4(للاس     تثمار ص     بغة الك     راء الحك     ري 
  .سنة مما یجعل المكتري محتكرا للعین محل الكراء) 99(وتسعون

وی   رخص بك   راء العق   ارات مل   ك الدول   ة الخ   اص ولاة الجھ   ات  الواقع   ة العق   ارات         
ف  ي  )5(ملی  ون درھ  م  200نف  وذھم التراب  ي، قص  د إنج  از مش  اریع اس  تثمار تق  ل ع  ن        داخ  ل 

قطاع      ات الص      ناعة والتص      نیع الفلاح      ي والمع      ادن والس      یاحة والص      ناعة التقلیدی      ة    
  .والسكن

وتح    دد مس    احة الأرض وم    دة الك    راء حس    ب طبیع    ة المش    روع المزم    ع إنج    ازه       
ا قیم   ة الك   راء م   ن ل   دن لجن   ة  وعناص   ره والم   دة الض   روریة لاس   تھلاك الاس   تثمار، لاس   یم 

  .)6(إداریة للخبرة

وتُب    ین عق    ود الك    راء المح    ددة وفق    ا لنم    وذج مح    دد  م    ن قب    ل الإدارة إلتزام    ات        
المكت   رین، والمش   اریع المزم   ع انجازھ   ا خ   لال الأج   ل المح   دد، وش   روط فس   خ العق   د عن   د   

  .)1(إخلال المكتري بالتزاماتھ، وكیفیة استرجاع الأراضي المكراة
                                                             

ـ محمد  أحمد بونبات، الحقوق على العقارات، دراسة شاملة لواقع العقار والحقوق العینیة على ضوء التشریع المغربي، مرجع سبق 1
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  .286، ص2009والتنمیة،المغرب، سنة 
 2002مارس  05المؤرخ في  367ـ02من قرار وزیر الاقتصاد والمالیة والخوصصة والسیاحة رقم  01فقرة   02ـ المادة 4

محمد : عقارات من ملك الدولة الخاص قصد إنجاز مشاریع استثماریة منشور في یض السلطة إلى ولاة الجھات للكراءوالمتضمن تف
  .286مرجع سابق ص قانون الاستثمار في المغرب ،بنیحي ،

  .قرارنفس ال من  01ـ المادة 5
  .قرار نفس ال من  03ـ المادة 6



308 
 

من    دوبو الأم    لاك المخزنی    ة بتنفی    ذ مق    ررات ولاة الجھ    ات الت    ي ی    رخص     ویُكل    ف 
بمقتض   اھا ك   راء العق   ارات م   ن مل   ك الدول   ة الخ   اص، والس   ھر عل   ى مراقب   ة التقی   د ببن   ود    

  .)2(عقود الكراء من طرف المكترین

لك   راء طوی   ل الأم   د نس   بیا دون أن یكتس   ي ص   فة     )3(وارتأین   ا دراس   ة نم   وذج عمل   ي  
ب    ین المجل    س البل    دي للرب    اط وش    ركة، محلّ    ھ أرض یمتلكھ    ا       الك    راء الحك    ري، أُب    رم 

المجل   س م   ن أج   ل إقام   ة مش   روع اس   تثماري، حی   ث اتخ   ذ المجل   س البل   دي ق   رار ك   راء        
العق   ار البل   دي وُرف   ع إل   ى رئ   یس المجل   س قص   د المص   ادقة علی   ھ، ث   م رف   ع المل   ف إل   ى         

ف   ي إب   رام العق   د   وزی   ر الداخلی   ة لدراس   تھ والمص   ادقة علی   ھ، لت   أتي مرحل   ة التنفی   ذ تتمث   ل   
  . النھائي مع الطرف المتعاقد

العق  د م   ن مح  رر و دفت   ر أعب  اء مح   دد للالتزام  ات الت   ي یتع  ین للط   رف       )4(و یتك  وّن 
            المتعاق    د التقی    د بھ    ا بخص    وص الم    دة و ال    ثمن ،و كیفی    ة زیادت    ھ م    ن س    نة إل    ى أخ    رى   

ص    امیم الموض    حة  المش    روع المزم    ع  انج    ازه ف    وق الأرض المك    راة م    ع إرفاق    ھ بالت    و
  . لذلك

و ف   ي حال   ة النم   وذج العمل   ي للك   راء طوی   ل الأم   د ب   ین المجل   س البل   دي للرب   اط  و       
س   نة  مقاب   ل إت   اوة س   نویة ت   زداد نس   بیا ك   ل    )50(الش   ركة، الم   دة المح   ددة للعق   د خمس   ین   

خمس   ة س   نوات تقریب   ا م   ن أج   ل إقام   ة مش   روع علیھ   ا، ویك   ون ھ   ذا الح   ق ق   ابلا للتن   ازل     
  .)5(اطن  بشرط الحصول على إذن كتابي من الجماعات المحلیةوالتأجیر من الب

مث       ل عق       د الامتی       از، یتحم       ل المكت       ري الارتفاق       ات الس       لبیة الت       ي تثق       ل    و
الأرض،الظ     اھرة منھ     ا و الخفی     ة، س     واء كان     ت مس     تمرة أو منقطع     ة، دون إمكانی     ة        
الرج   وع عل   ى المك    ري،    و یفت   رض ف    ي المكت   ري معرفت   ھ الجی    دة للقطع   ة الأرض    یة       
المك   راة م   ن حی   ث محتواھ   ا، ح   دودھا و مس   احتھا، یأخ   ذھا ف   ي الحال   ة الت   ي علیھ   ا دون       

  .) 6(إمكانیة الرجوع على المكري بسبب نقصان المساحة

واح   دة، و بع   د إن   ذار ) 1(وع   دم الالت   زام ببن   ود العق   د كع   دم أداء الإت   اوة خ   لال س   نة  
  .المكتري و عدم استجابتھ  یفسخ العقد بقوة القانون 
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الاخ    تلاف ف    ي حال    ة انتھ    اء عق    د الك    راء طوی    ل الأم    د، حی    ث البنای    ات        و یق    وم
المنج    زة عل    ى الأرض س    تؤول ملكیتھ    ا لبلدی    ة الرب    اط،  فتلت    زم الش    ركة بتس    لیم البن    اء    
خالی   ا م   ن أي عب   ئ س   واء ك   ان حق   ا عینی   ا او رھن   ا لص   الح الغی   ر، و بالت   الي الش   ركة ل   م     

  .على البنایاتیكن لھا من الناحیة القانونیة إلا حق انتفاع 

زی    ادة عل    ى ذل    ك، عق    د ك    راء الأراض    ي الموجھ    ة للاس    تثمار التابع    ة للدول    ة او      
الجماع    ات المحلی    ة ف     ي المغ    رب، تش     كل عق    ود إذع    ان  نموذجی     ة یخ    تص القاض     ي       

  .العادي النظر فیھا

أم  ا عق   د الُّلزم   ة ف  ي الق   انون التونس   ي ب  دى أب   رز ش   كل تعاق  دي لإش   راك الاس   تثمار      
مش   اریع الكب   رى ،لاس   یما إدخ   ال الأم   لاك العمومی   ة العقاری   ة ف   ي       الخ   اص ف   ي إنج   از ال  

تطب    ق ھ    ذه الآلی    ة القانونی    ة ف    ي اس    تغلال      : )1(ال    دورة التنموی    ة، فعل    ى س    بیل المث    ال    
فض   اءات الإنت   اج داخ   ل الأقط   اب التكنولوجی   ة  لاس   یما ف   ي المن   اطق الاقتص   ادیة الح   رة       

المع   دل والم   تمم لق   انون     2001جویلی   ة   17الم   ؤرخ ف   ي    76المنظم   ة بموج   ب الق   انون    
  .1992لسنة  81عدد 

ولتحفی    ز الاس    تثمار الخ    اص لاس    یما الأجنب    ي من    ھ ف    ي ھ    ذه الفض    اءات، مكّ    ن          
المش   رع التونس   ي ص   احب اللزم   ة م   ن ح   ق عین   ي عل   ى البنای   ات والمنش   آت والتجھی   زات  

ذا إلا أن ھ   ، الثابت  ة عل  ى المل  ك الع  ام، یٌخ  ول ل  ھ طیل  ة م  دة العق  د حق  وق وواجب  ات المال  ك          
الح   ق العین   ي العق   اري لا یس   تجیب للتعری   ف التقلی   دي المُك   رّس ف   ي الق   انون الم   دني لح   ق  
الملكی    ة ذل    ك أن س    لطاتھ مح    دودة، وھ    و ح    ق عین    ي مؤق    ت لأن    ھ بمج    رد إنتھ    اء عق    د   
اللزم    ة  تس    ترجع المنش    آت المنج    زة عل    ى الأم    لاك العمومی    ة إل    ى الدول    ة، وھ    و م    ا        

لوطنی   ة العمومی   ة المنش   ئ لحق   وق عینی   ة ف   ي  یتط   ابق م   ع عق   د الش   غل الخ   اص الأم   لاك ا 
  .التشریع الجزائري

ومث    ل ح    ق الامتی    از، یغی    ب التص    رف الح    ر ف    ي الح    ق العین    ي المنش    ئ عل    ى          
  .البنایات، فالمصادقة الإداریة تعتبر جزءا من تعریف ھذه الحقوق

، الح   ق العین   ي الن   اتج ع   ن عق   د اللزم   ة  ھ   و ح   ق        والاخ   تلاف ال   ذي یق   وم بینھم   ا   
ومح   دود عل   ى المنش   آت والتجھی   زات المنج   زة عل   ى المل   ك العم   ومي، بینم   ا  عین  ي مؤق   ت  

الح   ق العین   ي ال   وارد عل   ى المنش   آت المنج   زة ف   ي العق   ار الموجھ   ة للاس   تثمار ح   ق ملكی   ة   
  .تام ودائم
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،تب   ین أنھ   ا  ل   م تخ   لُ م   ن ال   نص عل   ى  )1(ب   الإطلاع عل   ى ق   وانین الاس   تثمار بمص   ر و
مش    روعات تنمی    ة الإنت    اج الحی    واني،    ض    رورة اس    تغلال الأراض    ي الص    حراویة ف    ي     

  .التصنیع، التعدین والسیاحة

اس    تغلال الأراض    ي الب    ور    1989لس    نة  230وق    د جع    ل ق    انون الاس    تثمار رق    م    
والص    حراویة م    ن ض    من أولوی    ات الخط    ة القومی    ة للتنمی    ة الاقتص    ادیة والاجتماعی    ة،      

لأول    ى م    ن ض    مانا لاس    تقرار المش    روعات فیھ    ا  وتیس    یرا  لھ    ا، حی    ث نص    ت الفق    رة ا 
تك   ون مزاول   ة  المش   روعات  <<:م   ن الق   انون المش   ار إلی   ھ أع   لاه عل   ى م   ایلي     17الم   ادة

لنش    اطھا ف    ي مج    ال استص    لاح  واس    تزراع الأراض    ي الب    ور والص    حراویة بطری    ق         
  ).2( >>الایجار  طویل الأجل      لا تزید مدتھ على خمسین عاما 

،أص     در المش     رع   وم     ن أج     ل زی     ادة تش     جیع إقام     ة المش     روعات الاس     تثماریة    
المتض    من قواع    د التص    رف ف    ي الأراض    ي   ) 3(1996لس    نة 05المص    ري الق    انون رق    م  

الص    حراویة ،إذ یمك    ن للدول    ة أو غیرھ    ا م    ن الاش    خاص الاعتباری    ة ت    أجیر الأراض    ي    
الص  حراویة لم   ن یق  یم علیھ   ا  مش   روعات اس  تثماریة بإیج   ار  إس   مي ،بمعن  ى آخ   ر  أج   رة     

  .اسبة لمثل ھذه الأراضي زھیدة  تقل كثیرا عن الأجرة المن

،راع المش   رع أن تك   ون 1996لس   نة 05أم   ا ع   ن م   دة الایج   ار ف   ي ظ   ل ق   انون رق   م  
الم    دة طویل    ة نس    بیا ك    ي یتحق    ق الاس    تقرار للمس    تثمرین ،فنص    ت الم    ادة الثالث    ة  من    ھ      

لا یج    وز ان تزی    د م    دة الایج    ار عل    ى أربع    ین عام    ا تح    دد م    ادام المش    روع قائم    ا    <<:
<<.  

ی    ة المس    تأجر وقیام    ھ بالتنفی    ذ الفعل    ي للمش    روع خ    لال الم    دة   ولتض    من الدول    ة جد
إذا ل   م ی   تم <<: الت   ي تُح   دد ف   ي ق   رار التخص   یص، أوض   حت الم   ادة الرابع   ة الحك   م الآت   ي 

تنفی   ذ المش   روع والب   دء الإنت   اج الفعل   ي  خ   لال الم   دة الت   ي تح   دد ف   ي ق   رار التخص   یص         
  .>>،یتعین على الجھة الاداریة مالكة الأرض إسترداده

وتفادی   ا لإنح   راف المتص   رف إلی   ھ ع   ن الھ   دف المنش   ود ،نص   ت الم   ادة الخامس   ة           
دون الإخ   لال بحك   م الم   ادة  الس   ابقة یحظ   ر   <<:عل   ى م   ایلي 1996لس   نة 05م   ن الق   انون 

إس   تخدام الارض ف   ي غی   ر الغ   رض المخص   ص  م   ن أجل   ھ ،م   الم یك   ن بموافق   ة الجھ   ة           
قری   ر ح   ق عین   ي علیھ   ا    المختص   ة ،كم   ا یحظ   ر التص   رف فیھ   ا ،إو أي ج   زء منھ   ا أو ت      
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،او تمك  ین الغی  ر منھ  ا قب  ل نق  ل ملكیتھ  ا إل  ى المتص  رف إلی  ھ ،ویق  ع ب  اطلا ك  ل إج  راء أو             
تص    رف یخ    الف ذل    ك ،ولا یج    وز ش    ھره ،ولك    ل ذي ش    أن التمس    ك ب    البطلان أو طل    ب   

  .)1(>>الحكم بھ ،وعلى المحكمة أن تقضي بھ من تلقاء نفسھا 

ش    أن ض    مانات وح    وافز الاس    تثمار ب )2(1997لس    نة  08كم    ا ص    در الق    انون رق    م 
ال   ذي یُس   تفاد م   ن نصوص   ھ ولائحت   ھ التنفیذی   ة  إمكانی   ة تمت   ع بع   ض المش   روعات بح   ق         
الانتف   اع بمس    احات م   ن الأراض    ي الص   حراویة دون ح    د أقص   ى، بص    رف النظ   ر ع    ن      
جنس   یتھا مت   ى كان   ت تم   ارس نش   اطھا ، وی   تم ذل   ك ع   ن طری   ق ق   رار یص   در ع   ن الجھ   ة    

  .لائحة التنفیذیةالإداریة التي حددتھا ال

وب     ذلك س     مح المش     رّع المص     ري للش     ركات والمس     تثمرین المص     ریین وغی     ر        
المص   ریین بالحص   ول عل   ى ح   ق انتف   اع عل   ى الأرض المخصص   ة للاس   تثمار دون ح   د         
أقص   ى بمج   رد موافق   ة ال   وزیر المخ   تص، وتحدی   د مقاب   ل الانتف   اع، ویك   ون المح   افظ أو         

  .)3(عقود الأراضي مع الشركات من یفوضھ ھو الجھة الإداریة المختصة بإبرام
ولا یج    وز لأي جھ    ة إلغ    اء أو إیق    اف الانتف    اع بالعق    ارات إلا ف    ي حال    ة مخالف    ة         

ش    روط الت    رخیص، ویص    در ق    رار الإلغ    اء أو الإیق    اف م    ن رئ    یس مجل    س ال    وزراء         
بن   اءا عل   ى ع   رض الجھ   ة الإداری   ة المختص   ة، ولص   احب الش   أن الطع   ن ف   ي ھ   ذا الق   رار   

  .)4(داري خلال ثلاثین یوما من تاریخ إعلانھ أو العلم بھأمام محكمة القضاء الإ
تمل      ك والانتف      اع بمس      احات موجھ      ة للاس      تثمار الص      ناعي بمص      ر، لا ینف      ي     

أراض     ي البن     اء والعق     ارات، حی     ث نص     ت ،مرین، بغ     ض النظ     ر ع     ن جنسیتھمالمس    تث 
المتض     من ق     انون ض     مانات   1997لس     نة  08م     ن ق     انون المص     ري رق     م   12الم     ادة 

یك    ون للش    ركات والمنش    آت الح    ق ف    ي تمل    ك      <<:تثمار عل    ى م    ا یل    ي  وح    وافز الاس     
أراض    ي البن    اء والعق    ارات المبنی    ة اللازم    ة لمباش    رة نش    اطھا والتوس    ع فی    ھ أیّ    ا كان    ت   

  .>>جنسیة الشركاء أو محل إقامتھم أو نسب مشاركتھم
وسیاس   ة تش   جیع الاس   تثمارات ف   ي مص   ر، ل   م تك   ن مُوفّق   ة فبع   د إعتن   اق  المش   رع        

ف   ي بدای   ة الأم   ر سیاس   ة تش   ریعیة تق   وم عل   ى مب   دأ حض   ر تمل   ك الأجان   ب          )5(المص   ري
للعق  ارات المبنی   ة وأراض  ي الفض   اء إلا ف   ي ح  الات اس   تثنائیة، س   رعان م  ا ع   دل المش   رع     

                                                             
  .303مرجع سابق ،ص ،محمد محمد أحمد سویلم  -1
  . 03ـ أسامة أحمد شتات، قانون ضمانات وحوافز الاستثمار واللائحة التنفیذیة ،مرجع سابق ، ص2
مانات وحوافز الاستثمار لائحة التنفیذیة لقانون ضالالمتضمن  1997لسنة  2108من قرار رئیس مجلس الوزراء رقم  22المادة ـ 3
  .66سابق، ص مرجع قانون وضمانات وحوافز الاستثمار،أسامة أحمد شتات،  : منشور في ،1997لسنة  08لقانون رقم ل
أسامة أحمد شتات، مرجع  :منشور في المتضمن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،  1997لسنة  08قانون ال من 11لمادة ا-4

  .15سابق، ص
مصریین للعقارات المبنیة والأراضي الفضاء في دعم السوق العقاري، أبحاث ـ أبو العلى علي، أبو العلى نمر، دور تملك غیر ال5

مؤتمر تنشیط السوق العقاري المصر ، منظم من الجمعیة المصریة لمثمني الأملاك العقاریة ومركز صالح عبد االله للاقتصاد 
  . 03،ص 2002جوان  16إلى  14الإسلامي، جامعة الأزھر، المنعقد من 
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ع   ن موقف   ھ واتج   ھ إل   ى سیاس   ة  تیس   یر والس   ماح  للأجان   ب  ف   ي مص   ر تمل   ك العق   ارات       
 .والأراضي في مصر دون تحدید

    

نحو،وع   دم وض   ع ض   وابط مح   دّدة ودقیق   ة  أم   ر كان   ت ل   ھ        والتس   اھل عل   ى ھ   ذا ال  
ین   ایر لع   ام   25انعكاس   ات عل   ى الاقتص   اد الق   ومي المص   ري، حی   ث اكتُش   ف بع   د ث   ورة       

، وذل   ك بتثم   ین الأراض   ي بأثم   ان بخس   ة رغ   م أنھ   ا تق   در        )1(،إھ   دار الم   ال الع   ام   2011
 .بمئات الملیارات، وتغییر في وجھتھا

  

 8إل   ى   1996جویلی   ة  15فت   رة الممت   دة م   ن   م   ن ال )2(وق   د أوض   حت الإحص   ائیات  
طلب    ا إل    ى مص    لحة الش    ھر العق    اري والتوثی    ق ،تق    دم ب    ھ   868، ب    ورود  1996أكت    وبر 

توثی    ق عق    ارات  أجان    ب إل    ى مكت    ب التوثی    ق بمختل    ف أنح    اء الجمھوری    ة المص    ریة، ل     
  .وأراضي فضاء

عق   ود تنش   ئ حق   وق عرفی   ة    تدج   وُ بأن   ھ ف   ي س   نین خل   ت   نش   یر ،لإث   راء البح   ث و
إس    لامیة تخ    ول تملی    ك المنفع    ة دون الرقب    ة، الھ    دف منھ    ا اس    تغلال، تعمی    ر، وإص    لاح  

عل   ى  تم ع   رض العق   ارات ،حی   ث ی    عق   ارات وأراض   ي كان   ت عرض   ة للض   یاع والخراب  
وك    ان  ،م    ن تت    وفر لدی    ھ الامكانی    ات المادی    ة لتعمیرھ    ا وإص    لاحھا ع    ن طری    ق الك    راء 

ر ل   ھ الاس   تقرار حت   ى لا   وفّت     أن تك   ون ل   ھ م   دة كافی   ة   یس   عى م   ن یرغ   ب ف   ي كراءھ   ا    
قب  ل أن یس  تفید مم   ا بذل  ھ م  ن جھ  د لاس  تغلال تل  ك الأرض أو تحس   ین         یض  طر إل  ى تركھ  ا   

  .ذلك الحانوت
، ب    الكراء المؤب    د أو  )3(عن    د فقھ    اء المالكی    ة  وتس    مى الحق    وق العرفی    ة الإس    لامیة    

تح   ت إس   م الجلس   ة والزین   ة، وذل   ك حس   ب ن   وع        أحكام   ھ   ی   د، ونظم   وا عل   ى وج   ھ التأب 
  .العقار الذي یخضع لھذا الكراء والغرض الذي یستعمل فیھ

  

وض   ع مخطوط   ا   إن م   ن بی   نھم م   ن   حظ   ي نظ   ام الجلس   ة باھتم   ام الفقھ   اء  حت   ى      و
  .)4("عن وجھ الجلسة إزالة الدلسة "خاصا كالشیخ التماق، عنوانھ 

  

ف ف   ي معناھ   ا، فحس   ب  ألفاظھ   ا ول   م تختل    ورد للجلس   ة ع   دة تع   اریف اختلف   ت   وق   د 
لك الح   انوت ھ   و وم   ن ی   دخل   وإقامت   ھ ب   ذ  معن   ى الجلس   ة إش   تراء جلوس   ھ   الش   یخ می   ارة   

أو وارث أو غی      رھم عل      ى ال      دوام والاس      تمرار،    موھوب م      ن ناحیت      ھ م      ن مش      تر،  
كمكت  ري أرض الغ   رس والبن   اء، بحی   ث ل   یس لص   احب الأص   ل إخراج   ھ، وإنم   ا ل   ھ ك   راء   

                                                             
  : شیرین مراد، أراضي الدولة تحت الحمایة، الأھرام الرقمي على الموقع الالكتروني - 1

http://digital.aharm.erg.eg/economy.aspx?Serial=4409 
  .53،مرجع سابق، ص أبو العلى علي، أبو العلى نمرا ـ 2
  .61ـ أسماء القواریطي، الكراء طویل الأمد وتطبیقاتھ العملیة، مرجع سابق ، ص 3
  .62مرجع السابق ،صالـ  4

http://digital.aharm.erg.eg/economy.aspx?Serial=4409
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تملی   ك المنفع   ة  " الجلس   ة بأن   ھ   نظ   ام  وق   د اعتب   ر ،)1("ت والأع   رافمثل   ھ بحس   ب الأوق   ا  
للقی   ام ب   أمر الأص   ل ك   ل القی   ام وتتم   یم علی   ھ عمارت   ھ م   ن إح   داث م   واعین وآلات تناس   ب    

  .)2("ما أعدّ لھ للأصل
  

وعموم    ا، تق    ع الجلس    ة ف    ي الغال    ب عل    ى العق    ارات المبنی    ة المخصص    ة للتج    ارة     
وانقض   ت ھ    ذه الم   دة، وطل   ب رب المل    ك    ، ف   إذا اكت   رى حانوت    ا لم   دة معین   ة     والص   ناعة 

لا برض   اه، لأن الع   ادة ف   ي  الخ   روج منھ   ا إل   یس ل   ھ أن یلزم   ھ  ف ،المكت   ري الخ   روج وأب   ى
  .بالخروج لحظة المطالبة   بكراء المثل ذلك التبقیة بشرط أن یكون ذلك 

س   اریا وع   دم إنتھ   اء      العق   د بق   اءتبقی   ة، ك   ون الجلس   ة ك   راء عل   ى ال  و المقص   ود  ب
خ    ل بالتزامات   ھ، و لع    ل س    بب  خ    رج ص   احب الجلس    ة م    ن تلق   اء نفس    ھ أو أ   إلا إذا مدت   ھ 

 من   ھ مس   تأجر ف   ي أي وق   ت، فك   ان لا یطل   بُ  ىل عل   وحص   ال  ع   دم س   ھولة ق   دیما التبقی   ة 
  .الخروج عند انتھاء المدة المالك 

تتك    ون م    ن عناص    ر   جلس    ة حس    ب الأع    رافطبیع    ة ال أنم    ن ھن    ا یظھ    ر جلی    ا، 
  : ثلاث ھي

  .و على وشك السقوط على وجھ التبقیةا أقد یكون خربً حلاـ امتلاك منفعة  م
  .العنایة بھ تكلیف صاحب الجلسة بالتزامات من حیث صیانة الحانوت و  -
  .للمالك الأصلي أداء وجیبـــة  -

، )3(عل    ى العق   ارات العائ    دة إل   ى الدول    ة   ؤُینش     ح   ق الزین    ة ف   ي الأص    ل ك   ان    أم   ا  
فیم   نح للمكت   ري حق   ا عینی   ا عقاری   ا، ویق   یم المكت   ري بنای   ات أو یح   دث فیھ   ا تحس   ینات،          

  .)4(بضعا بین مالك الرقبة والمكتري الذي یتصرف في منفعتھافیجعل الملك مُ

منتظم    ة یمك    ن   م المكت    ري ف    ي الزین    ة ب    أداء وجیب    ة   ومث    ل عق    د الامتی    از، یلت    ز  
ة فیھ   ا، كلم   ا أح   دث المكت   ري بن   اءا جدی   دا، ض   ف إل   ى أداء الض   رائب المفروض   ة    الزی   اد

ویحق للمكت   ري ف   ي الزین   ة إقام   ة م   ا یری   د م   ن بن   اء ش   ریطة التقی   د بش   روط  ،عل   ى العق   ار
حال  ة تخل  ي    وف  ي  ،ده ب  البیع أو غی  ره م  ن التص  رفات القانونی  ة     العق  د، والتص  رف فیم  ا ش  یّ   

یتمت     ع بح     ق  ) ص     احب الأص     ل (ع     ن ح     ق الزین     ة، المك     ري    ) المس     تفید(المكت     ري 
  .الأفضلیة، ویمكنھ أن یشفع تلك المباني لنفسھ

                                                             
  .62مرجع سابق ، صأسماء القواریطي ، ـ1
ـ محمد أحمد بونبات، الحقوق العقاریة، دراسة شاملة لواقع العقار والحقوق العینیة على ضوء التشریع المغربي، مرجع سابق 2

  . 132،ص
  .135،ص محمد أحمد بونبات ،مرجع   سابق ـ 3
  .66ص، مرجع سابق، ـ أسماء القوارطي4
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ویح    ق للمك    ري أیض    ا فس    خ العق    د واس    ترجاع أرض    ھ دون إمھ    ال المكت    ري أو        
للمكت  ري عم  ا أنفق   ھ م  ن نفق  ات وتحس   ینات،      اإن  ذاره ب  ذلك، وھ   ذا مش  روط بدفع  ھ تعویض       

  .عما لحقھ من ضرر جرّاء حرمانھ المفاجئ من التمتع بحق الزینة امنحھ تعویضوی

ع   لاوة عل   ى ذل   ك، ح   ق الزین   ة یخ   ول للمكت   ري الاس   تفادة م   ن الأبنی   ة والتحس   ینات     
فإم  ا تتن  ازل عن  ھ     دوری  ة، وح  ق الزین  ة قاب  ل للت  داول      عل  ى وج  ھ ال  دوام مقاب  ل أداء أج  رة     

، أو یمكنھ   ا تس   تملكھ لنفس   ھا مقاب   ل تع   ویض   ل   ك الرقب   ة أیض   ا االدول   ة للمكت   ري فیص   بح م 
بالمائ   ة م   ن قیم    ة الأرض مض   افا إلی   ھ قیم   ة المنش   آت المحدث    ة       )  % 5(ی   وازي خمس   ة   

  .)1(فوق الأرض

لاس    یما العق    ود المش    ابھة ل    ھ، ،لعق   د الامتیاز الق    انوني  النظر للنظ    امب    ف   ي الأخی    ر ، 

، ف   ي یتج   ھ إل   ى إح   داث أث   ر ق   انوني مع   ین  ذو طبیع   ة خاص   ة   عق   د أن   ھ  بوض   وح یب   دو 

كتس   ي م   ن الناحی   ة الش   كلیة  الص   فة   فھ   و ی،م   ن عق   ود الق   انون الع   ام   ع   دُّیُ أحكام   ھبع   ض 

ش    روطا تنظیمی    ة تنف    رد  یتض    منو، )2(ك    ون الأش    خاص العام    ة طرف    ا فی    ھ وت،الإداری    ة 

  .الإدارة بوضعھا

إیج   ار طوی   ل   ق   انون الخ   اص باعتب   اره   یقت   رب م   ن عق   ود ال   أحكام   ھوف   ي بع   ض  
تابع     ة للمجموع     ة الخاص     ة اللاك م     الأعل     ى   ، یتض     من إنش     اء ح     ق عین     ي )3(لأج     لا

س    نة، ) 99(وأقص   اھا تس   عة وتس   عون     س   نة ) 33(ة أدناھ   ا ثلاث   ة وثلاث    ون   الوطنی   ة لم   د  
یات    ھ ومنش   آتھ لص   احب الامتی    از   اناب مش   روع اس    تثماري، تك   رس ملكی   ة ب   قص   د اس   تیع  

  .للاستثمار الأرض أو الأصل العقاري الموجھ  مع استبقاء الدولة ملكیة رقبة

ول م   نح الامتی   از للمس   تفید الح   ق ف   ي الحص   ول عل   ى رخص   ة البن   اء، وإنش   اء     ویخ   
رھ   ن رس   مي لص   الح ھیئ   ات الق   رض عل   ى الح   ق العین   ي العق   اري الن   اتج ع   ن العق   د،            

دارة أم   لاك الدول   ة ف    ي   امتھ   ا، لاس   یما التص   رف بع   د إع   لام إ     ك   ذلك البنای   ات المق   رر إق   
ھ العین   ي العق   اري بالتن   ازل والت   أجیر م   ن الب   اطن، ف   ور الإنج   از الفعل   ي للمش   روع           حق   

  .والبدء في النشاط
                                                             

  .67سابق، صالمرجع أسماء القواریطي ،ال ـ1
من قانون الاجراءات  800مما  یجعل إختصاص القاضي  الإداري قائماعملا بالمعیار العضوي الذي تبناه المشرع في المادة  -2

  . .09- 08المدنیة والاداریة الصادر بموجب القانون 
في القانون رفھا كثیر من الشرائع العربیة  والاجنبیة مثل حق السطحیة  وحق المساطحة والامفتیوز تعتوجد إیجارات طویلة المدة  -3

 حبھا حق عیني یكون لھ من الاستقرار والبقاء مالیس  للحق الشخصي  الذي یعطیھ الایجار الموقتاالفرنسي ،وھي تخول لص
الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،الایجار والعاریة ، المجلد السنھوري ،  أحمد عبد الرزاق:  للمستأجر للمزید من التفصیل

  . 1433ثاني ،مرجع سابق ،ص ال
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 )1(الأجان   ب بع   ض المس   تثمرین ف   ي أوس   اط   واس   عاًالامتی   از، ج   دلا ً  وق   د خل   ق عق   د 
إعتب    ر  ،أم    امھم لع    دم تملكھ    م الأرض أو الأص    ل الموج    ھ للاس    تثمار      اعائق     باعتب    اره 

ق    وانین م    ن  خ    ول  إیج    ار طوی    ل الأم    د، مس    تمدة المتبع    ة  الت    ي تُالأنظم    ة  ،)2(ال    بعض
الق    وى الاس    تعماریة،تطبقھ بل    دان الجن    وب  خلاف    ا لل    دول اللبرالی    ة لأن ذل    ك م    ن ش    أنھ    

مص   الح  الس   لطة الت   ي تح   اول الاس   تحواذ عل   ى الأرض،وبالت   الي الاحتف   اظ  عل   ى     خدم   ة
  .نوع  من  الاحتكار

الك   راء طوی   ل الأج   ل بم   ا یخول   ھ م   ن ام   تلاك        ال   ذین یعتب   رون  )3(وخلاف   ا لل   بعض 
المنفع    ة م    ع بق    اء ملكی    ة الرقب    ة للمال    ك، ل    م یع    د یتماش    ى م    ع الظ    روف الاقتص    ادیة         

 ھ   و تخل   ص  لأن س   بب ظھ   وره ف   ي الأص   ل   ،ج   ذب  المس   تثمرین  لا س   یما   والاجتماعی   ة
ل أن فك  رة الاس  تغلا   ، فإنن  ا نعتق  د   الملّ  اك م  ن أعب  اء أراض  یھم ال  ذین عج  زوا ع  ن تعھ  دھا        

م  ا   ھ  ي العنص  ر الج  وھري ف  ي الاس  تثمار ، وھ  و م  ا ت  وفره آلی  ة الامتی  از، كم  ا لا یوج  د           
یمن   ع أن تك   ون ملكی   ة س   طح الأرض منفص   لة ع   ن ملكی   ة العل   و، وم   ا ح   ق الامتی   از إلا          

  .)4(ضربا من انفصال ملكیة السطح عن ما فوقھا

الامتی    از  الإختی    ار ب    ین  التن    ازل أوعل    ى النق    اش  توق    ف،لایج    ب ان    ب آخرم    ن ج
لمحافظ    ة وا المس    تثمرین  س    تقطابالت    ي تحق    ق الت    وازن ب    ین ا  لی    ة المناس    بة الآوأیھم    ا 

تراق   ب   ة  وفعال   ةرافقھ   ا إدارة كف   ـأیُ  المس   اءلةلأن العب   رة ف   ي  ،عل   ى العق   ار م   ن النھ   ب 
ال   دول ،فعل   ى س   بیل المث   ال  عن   د الاخ   لال أش   باه المس   تثمرین وتوق   ع الج   زاءات المناس   بة   

غی   ر  لك   ن المس   اءلة  ومحارب   ة    ، المتقدم   ة ومنھ   ا فرنس   ا  تبی   ع الأراض   ي للمس   تثمرین     
  .المضاربة العقار من  على محافظة ام الأمان للالملتزمین ھو صمّ

ف     رغ حس     ب وجھ     ة نظرن     ا إج     راءات حمای     ة العق     ار      أال     ذي  وف     ي الجزائ     ر، 
اس    تخذامات  الارض واتخ    اذ  ع    دم مراقب    ة ومتابع    ة الادارة    الص    ناعي م    ن محتواھ    ا،   

الأرض  ،لمّ   ا ینقض   ي  عق   د الامتی   از، یش   غل مال   ك البنای   ات    ك   ذلك  ،الاج   راءات اللازم   ة
الموجھ    ة للاس    تثمار، مقاب    ل دف    ع إت    اوة إیجاری    ة س    نویة لفائ    دة الدول    ة مالك    ة الأرض        

  .تفعیلھا للاستثمار أن تستردُّھا وتعیدعوض ،
                                                             

1 -Cherif  Bennaceur, La Concession du Foncier industriel Remise en cause, Quotidien le 
Soir d’Algérie, Mardi, 20 janvier 2009, page 04.  
2 -Joseph  Comby ,  l’appropriation des droits  fonciers , tout s’achète  et tout se vend 
facilement  en Afrique , tout sauf la terre , revue  Grain de  Sel , n°57 , Janvier –Mars 2012 ,  
p22.  
   

  .45ـ أسماء القوارطي، الكراء طویل الأمد وتطبیقاتھ العملیة، مرجع سابق ص  3
كل ما : " المتضمن القانون المدني المعدّل والمتمم على ما یلي 26/09/1975المؤرخ في  58ـ75من الأمر  782نصت المادة  - 4

  .على الأرض أو تحتھا من غراس أو بناء أو منشآت أخرى، یعتبر من عمل صاحب الأرض وأقامھ على نفقتھ ویكون مملوكا لھ
جنبیا أقام المنشآت على نفقتھ، كما یجوز أن تقام البینة على أن صاحب الأرض قد خول أجنبیا غیر أنھ یجوز أن تقام البینة على أن أ

  ".ملكیة منشآت كانت قائمة من قبل أو خولھ لاحقا في إقامة المنشآت وفي تملكھا
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س  اھم بش  كل كبی  ر ف  ي المض  اربة بھ  ذا         ع  دم  الاس  تقرار الق  انوني   ، كض  ف إل  ى ذل    
ل   ھ عدّم   ر أن یس   تقر إلا ویص   در جھ   از ق   انوني جدی   د یُ لأن   ھ مایلب   ث الأ ،الرص   ید العق   اري
 عقّ    دة ومتش    ابكة،وخل    ق  منازع   ات  مُ ال لا س    تغلال الثغ    رات القانونی   ة  ،مم   ا ف    تح المج     

    .  في الفصل الثاني عرض لھ تنوھو ما س
  
  
  
  
  
  
 
 

  :نيالفصل الثا
  والفصل فیھا استغلال العقار الصناعيمنازعات 

للاستثمار، أضحى یشكل أكبر عوض أن یكون العقار الصناعي القاطرة الحقیقیة 
  .لھ، نظرا لما یطرحھ من منازعات على عدة مستویات معرقل

بسبب سیاسة غیر  السبب الرئیسي لھذه المنازعات، خضوع النظام القانوني لھذا العقار
و دراستھ طیلة عشریة لجعلھ أكثر مرونة و  حیث لم یتم ملائمتھ لآثار التقادم،واضحة 

  .انفتاحا

ضاف إلى ذلك، السیاسات التي صاحبت ھذا العقار ترتب عنھا صعوبات حقیقیة یُ
المناطق الصناعیة على السواء، حتى أصبح  مسیريو المتعاملین الاقتصادیین عاشھا

  .تراكمھا مصدرا للمنازعات

السلطة صیغ جدیدة للتسییر  أقحمت أمام انفتاح الجزائر على اقتصاد السوق، و
 قضائیةات نشأت في ظلھا نزاعات إداریة وإلا أن ھذه الإصلاحوالاستغلال،     الاقتناء و

للعمل وفق مبادئ الحریة الإقتصادیة، ) الإدارة و المستثمرین(لعدم جاھزیة البیئة المستقبلة 
الذي یدخل ضمنھ التراث العقاري أصبح أمرا مألوفا، ثم  المال العام  أو أن التجاوز على

لا یھم في ذلك أن تصبح ھذه جتمع أمام سكوت و صمت الإدارة، ومقبولا على مستوى الم
  .السلوكیات إحدى القیم السائدة في مجتمع الدولة
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یعة ھذه ،من المفید تحدید طبوتنوعھا لصناعيامنازعات استغلال العقار  عددوأمام ت
المبحث في المنازعات ،وبیان كیفیة الفصل فیھا ،وھذا ماسنبحثھ في مبحثین ،نخصص 

كیفیة الفصل في لونخصص المبحث الثاني  ،إستغلال العقار الصناعي منازعاتطبیعة الأول 
  .منازعات إستغلال العقار الصناعي 

  :لمبحث الأولا

  .طبیعة منازعات استغلال العقار الصناعي

منازعات مرتبطة بتسویة  إلىنازعات استغلال العقار الصناعي میمكن تصنیف  
التي حالت دون استفادة المتعاملین الاقتصادیین بالحافظة ا العقار وانونیة لھذالوضعیة الق

إلى توجھات السیاسة  ته الحالایرجع النصیب الأكبر لھذ،حیث العقاریة الموجھة للاستثمار
  .ذ الاستقلال العقاریة المتبعة من

ترتكز أساسا على الصناعي التي  العقار العقود الواردة على ومنازعات تتعلق بتنفیذ 
كذا  سلطة الإدارة في متابعة زاماتھ الواردة في ھذه العقود، والمستثمر لالت مدى تنفیذ

  .مراقبة المتخلفین عن التزاماتھمو

           ،القانونیة للعقارالصناعي تسویة الوضعیةالمتعلقة ب منازعاتیلي،الفیما ولنعرض 
  .،كل في مطلب مستقل  الواردة على العقار الصناعي العقودتنفیذ  منازعاتو

  :المطلب الأول

  .الوضعیة القانونیة للعقار الصناعي منازعات تسویة

على الرغم من أن العدید من القطع الأرضیة للإستغلال الصناعي  مشغولة ومبنیة  من 
عقود رسمیة، مما أدى القانونیة لم یتم  تسویتھا ب وضعیتھا إلا أن  المستثمرینطرف 

  .أحیانا منازعات بین المتعاملین و المسیرینو   لعلاقات متوترة 

تحویل ملكیة العقار الصناعي   ةصعوبأھمھا ، لعوامل مختلفة  ویعود السبب في ذلك
لعقار الصناعي التابع أصل ملكیة اوصعوبة تحدید  لعدم تطھیر وضعیتھ القانونیة ، 

  .كمفھوم آخر للعقار الصناعي إمكانیة تفعیلھ عدمو بالتالي للمؤسسات العمومیة، 

منازعات العقار ،و منازعات تحویل ملكیة العقار الصناعيعرض على ھذا الأساس،سن
  .،كل في فرع مستقل الصناعي التابع للمؤسسات العمومیة  الاقتصادیة 
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  :الفرع الأول

  .ملكیة العقار الصناعي  منازعات تحویل

من المفید التذكیر أن السلطات العمومیة اتخذت تدابیر جذریة لتطھیر الوضعیة 
القانونیة للعقار الصناعي، سواء على مستوى المناطق الصناعیة أو فیما یتعلق بالأصول 

عة للمؤسسات العمومیة المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المحلة، أو الأصول الفائضة التاب
الإقتصادیة في حالة نشاط، من خلال استرجاع ھذه الأصول و الأراضي تدریجیا و إدماجھا 

  .ضمن الأملاك الخاصة للدولة

حیث كن دائما بھذه السھولة،ی الصناعي لمونیة لحافظة العقار تطھیر الوضعیة القانو
  . برر ملكیة التراث العقاريلعدم وجود سندات تُ رفت إشكالات و منازعاتعُ

تجدر الإشارة  إلى أن منازعت تحویل ملكیة العقار الصناعي ،الصعوبةلتوضیح ھذه و
إلى المؤسسات المكلفة  زعات تحویل ملكیة العقار الصناعيمناتُطرح على مستویین،

ازعات تحویل ملكیة العقار الصناعي من الھیآت منأما المستوى الثاني ة ،ـــــالترقیب
من منازعات تطھیر ملكیة التراث  غیر أن نصیب ،المتعاملین الاقتصادیینالمختصة  إلى 

لتعلیمات السابقة  الصادرة عن لا سیما ا،ات بعض الممثلین المحلیینتجاوزالعقاري  سببھ  
ھذین  ملكیة العقار الصناعي على  ،مما یستدعي تناول منازعات تحویلالمركزیة  المصالح

  . المستویین

  :أولا

  ـــةإلى المؤسسات المكلفة بالترقیـ منازعات تحویل ملكیة العقار الصناعي 

بالترقیة المكلفة دة الأجھزة یتعلق الأمر ببیع قطع عاریة منزوع ملكیتھا لفائ
  .تجھیزھا وتجزئتھا، و في الأخیر بیعھا للمتعاملینتھیئتھا،ول

ناطق الصناعیة مفي ال إلى وكالات الترقیة للقطع العاریة  تسویة التحویل الأوليإن و
دیسمبر  12إداریین بتاریخ  ینصدر قرار: )1(فعلى سبیل المثال ،عرف بعض المنازعات

نزع الملكیة للمنفعة العامة لإنشاء منطقة  موضوعھما  ن الواليم 1976فیفري  28و ،1972
  .صناعیة

                                                             
 03، المجلة القضائیة عدد رقم ) المجلس الأعلى( الغرفة الإداریة الصادر عن   27/11/1981المؤرخ في28303 رقم  قرارال -1

  .169صمطبعة أمزیان ،الجزائر ،، 1989لسنة 
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سنتیآر، أما القرار الثاني  72آر و  34ھكتار و  1مساحة قدرھا  القرار الأول یخص
  .سنتیآر 10آر و  78یخص مساحة قدرھا 

داخلة ضمن نطاق محیط المنطقة ) ع ح( تبعا للقرار الأول، ملكیة المدعى علیھ و
ئري للتھیئة م الصندوق الجزابلاط، و عندئذ أقاعیة، الذي أقدم على تشیید وحدة الصنا

یة طالبا بإصدار أمر ھدم ھذه الوحدة، لأن القطعة الأرض) ع ح ( دعوى ضد السیدالعمرانیة 
الوالي أصدرت الغرفة و خلافا لطلب الصندوق الجزائريواقعة في نطاق نزع الملكیة، و

لصالح  28303تحت رقم  27/11/1982في  مؤرخال قرارالبالمجلس الأعلى الإداریة 
) رفة الإداریةالغ(د القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطینة الذي أیّ، )ع ح( علیھ المدعي

، القاضي برفض  الدعوى المرفوعة  من الصندوق الجزائري  للتھیئة م1981أفریل  29في 
  ).ع ح(العمرانیة والوالي  الھادفة إلى تھدیم  وحدة البلا ط المشیدة من المدعي 

عوض ورثة خلیفي لم یُ )1(ولایة أم الأبواقي-المنطقة الصناعیة بعین ملیلة في كذلك 
تعطیل مئات فأدى لرفع النزاع أمام القضاء و توھامي في ظل السیاسة العقاریة السابقة،

 358على  المشاریع التنمویة، كذلك الحال بالنسبة للمنطقة الصناعیة بسیدي خالد المتربعة
المتربعة  -تیبازةولایة  -المنطقة الصناعیة بزعرور، و)2(ولایة البویرة –ھكتار 

  . )3(لتباطؤ في تحویل ملكیتھا  قانونیة للأراضيتسویة التي شھدت عدم  ھكتار120على

حتیاطات العقاریة الاأما مناطق النشاط المنشأة بمبادرة الجماعات المحلیة على رصید 
سكیكدة  منطقة النشاط بوشطاطة ولایة :)4(على سبیل المثال،عرفت منازعات معتبرةالبلدیة،

عمومیة أصل ملكیتھا یتم تحویل ملكیتھا لصالح البلدیة لأن لم  ھكتار 5.5المتربعة على 
  . وبالتالي تعطیل العدید من  المشاریع الإستثماریة  )أراضي غابیة(

 11نفس الملاحظة بالنسبة لمنطقة النشاط بتمالوس ولایة سكیكدة  المتربعة على و
 - منطقة النشاط بالقصورو،الزراعة عن التحویلار، حیث اعترضت  مصالح الغابات وتھك

  .ھكتار، أصل ملكیتھا غابیة وھي في طور التحویل 15.9مساحتھا  -ولایة بجایة 

                                                             
1- République Algérienne Démocratique et populaire, Rapport N° :01 intitulé Zone industrielle 
dans l’Est  Algérien, ANAT, Année 2004, Page 65. 
 

رة و وزارة الصناعة و المؤسسات الصغی حسب الولایات الصادر عن قائمة المناطق الصناعیة تقریر  المتضمن إحصاء ال-2
  . 03ص،المتوسطة و ترقیة الإستثمار

.04المرجع السابق، ص - 3 
المتوسطة وترقیة رة و وزارة الصناعة و المؤسسات الصغی عنالصادر  قائمة مناطق النشاط حسب الولایاتإحصاء  تقریر -4

  .19و  18ص ، الإستثمار
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 يھ مناطق النشاط المنجزة على أراضالنصیب الأكبر من المنازعات شھدت لكن
ة الكلیة من المساح (1)%10المقدر مساحتھا و ) Terrains de statut privée(الخواص 

ر، ھكتا 196منطقة النشاط ببرج بوعریج مساحتھا : (2)لمناطق النشاط، فعلى سبیل المثال
لة بین الوكالة بسبب النزاع الذي قام أمام العدا،الإستثماروشھدت توقفا لأشغال التوسیع 

   .لامتلاكھم أراضي المنطقة بعض الخواصوالعقاریة المحلیة 

التي شھد فیھا  -عریجولایة برج بو-ة النشاط بالمنصورةبالنسبة لمنطق مرالأ نفسو
أمام القضاء مع ملاك الأراضي، لا سیما منطقة النشاط بخنشلة ات منازعالمستثمرون 

  .ھكتارات 9ھكتار و منطقة النشاط بششار ولایة بخنشلة المتربعة على  11المتربعة على 

لكیتھا أراضي مناطق النشاط التي أصل مفي السبب الرئیسي لھذه المنازعات خاصة و
لا  مآل واضحدون على الأراضي ظل الاحتیاطات العقاریة  البلدیة فياستیلاء ،الخواص

،و الدلیل  على ذلك صدور دون  تعویض أحیانا نزع الملكیة للمنفعة العامة ویستجیب لمعیار 
موجھ إلى مدیري  (3)001582من وزارة المالیة رقم  منشور 2004أفریل  10بتاریخ  

 الخواص عن  مدیري الحفظ العقاري، یحث على تعویضالولایات وأملاك الدولة كل 
،  26 -74العقاریة للبلدیات في ظل الأمر المدمجة في الاحتیاطات  العقاریة  ھم ممتلكات

،واستمرار ھده الوضعیة  من المنازعات بین  لوجود خروقات تتعلق أساسا بھذا الموضوع
  .)4(حقوق الملاك القدامى والجدد  یعیق  الخوصصة والاستثمار بجمیع أنواعھ

إلى غایة  تصدر قرارات قضائیة لازالتأنھ وثبوت الخروقات في مجال التعویض،
مجلس الدولةرقم الصادر عن قرار التقضي بتعویض الخواص مثلما یتجسد في    2006

تحمل مسؤولیة تعویض مالكي لزم البلدیة والذي أ)5(28/07/2006المؤرخ في  24719

                                                             
1 -République Algérienne  Démocratique et Populaire, conseil National Economique et 
Social, rapport sur la configuration du Foncier en Algérie : Une contrainte au développement 
Economique e social, 24 eme  session, P61. 

 .40،ص 34، ص 33، ص  ،مرجع سبق ذكره  المتضمن إحصاء مناطق النشاط حسب الولایاتالتقریر   2-
تعویض الممتلكات العقاریة الخواص  موضوعھ 2004أفریل10مؤرخ في 001582وزارة المالیة رقم الصادر عن  منشور ال- 3

مذكرات خاصة بأملاك الدولة و الحفظ  –منشورات  –تعلیمات ( مجموعة النصوص  ،منشور في المدمجة في الاحتیاطات العقاریة
  .2004، سنة)العقاري

4- «  Aussi longtemps  que cette  situation conflictuelle , incertaine entre les droit des anciens 
,des nouveaux et des  éventuels  propriétaires ne sera pas résolue, l’investissement  et la 
privatisation , en pâtira » voir : Isabelle Lorenzi , la privatisation dans les pays d’Europe 
centrale et orientale :étude comparative avec l’Europe de l’ouest ;colloque sur l’ Algérie en 
mutation , les instruments juridique de passage a l’économie de marché ;organisée les 19-20 
decembre1998 ,a la faculté de droit , des sciences économique et de gestion de l’université 
se Nice –sophia Antipolis , p 76. 

مجلس الدولة منشور في مجلة )  الغرفة الرابعة( مجلس الدولة الصادر عن   28/07/2006المؤرخ في 24719رقم  قرار ال -5
 .228 -225، ص 2006،سنة منشورات الساحل للطبع و النشر، عین بنیان، الجزائر ،08العدد رقم 
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قرار الولائي بإدماج أرض الخواص في الاحتیاطات العقاریة صادر المتى كان الأرض،
  .لفائدتھا

إدماج )1(إجراءات عدم إحترام في كثیر من الأحیان،أیضا ھذه المنازعاتمصدر و
وبالتالي عدم الاحتیاطات العقاریة البلدیة،الأراضي الموجودة في المحیط العمراني ضمن 

    .) 2( حویل الملكیة لصالح البلدیاتت تجسید

المتمیزة بظاھرة عدم ) La Décennie noire( العشریة السوداء وزاد الطین بلھ،
التنظیم العقاریین  ببیع القطع وادرت الوكالات المحلیة للتسییرالاستقرار السیاسي، حیث ب

  . )3(الرشوةمؤسساتھا و انتشار الفوضى ولالأرضیة الموجھة للاستثمار في ظل افتقاد السلطة 

  :ثانیا

  نالھیآت المختصة إلى المستثمری منازعات تحویل ملكیة العقار الصناعي من 

إلى ) URB(البائعة لقد وجد تباطؤ في منح عقود الملكیة من الھیآت المكلفة بالترقیة 
الصناعیة في المناطق ن م%24(المرجوةي المستوى دون الأھداف حیث بقالمستفیدین ،
  .)4()1999في نھایة سنة %  35و،1998نھایة أفریل 

                                                             
 1 - <<or, il a été constaté que dans la majorité des cas , la procédure  tracée par 
l’ordonnance  74-26 et les textes  subséquents ,n’a pas été poursuivie et les  promoteurs 
concernés ne sont pas en possession de titre  de propriété  des terrains sur lesquels ils ont 
souvent réaliser leurs investissement >> :République Algérienne Démocratique et Populaire ,  
Ministère des Finances, Direction générale du domaine National, Recueil de textes, 
l’instruction interministérielle n°02 relative à l’établissement des titres de propriété  au profit 
des opérateur de promotion  foncière , immobilière et /ou d’activité industrielles ,sur des 
parcelles attribuées avant la promulgation  de la loi 90-25 du 18 novembre 1990 portant 
orientation foncière , du 31juillet 1994, page 01 . 
 
2- << Les ZAC pour certains d’entre elles  crées sur des terrains de statut privé  elles 
demeurent pour la plupart non régularisés à ce jour, le transfert de propriété au nom de la 
commune n’ayant pu se concrétiser  pour  non  respect des procédures », voir : République 
Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère  de la Participation et Promotion de 
l’Investissement, N° 533 op cit , p31. 
3 -«Des terrains ont été  vendu par L’Agence dans la Décennie noire  ou L’Etat  et  ses 
différents Etablissements été Absents, c’était la période de L’Anarchie et la corruption » : 
Entretient  avec le chef du service  contentieux  de l’Agence  foncière de la wilaya de 
Constantine le 10/04/2011.  

الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، وزارة الصناعة و إعادة الھیكلة، برنامج تأھیل المناطق الصناعیة و مناطق النشاط،  - 4
 .11، ص2000الإشكالیة، الحوصلة و الآفاق، ماي 
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 10.000،)1(م2004حیث إلى غایة سنة وضع أكثر خطورة في مناطق النشاط،الو
 TITRE(تخصیص رارــلدیھم ق 13.000و،سندات ملكیةعلى متعامل تحصلوا 

D’OCCUPATION(، ترقى حسب الإجتھاد القضائي للمحكمة العلیاالتي لاو)إلى مرتبة العقد )2
  .  الرسمي حتى و إن كان سابق التاریخ

ة مناطق نشاط تباطؤ لإعداد عقود ملكیة لصالح المتعاملین الاقتصادیین قد شھدت عدّو
و ،1الواقعة في عین الذھب، بروقیةمناطق النشاط :)3(الممنوح لھم قرارات تخصیص مثل

  .لولایة المدیة -قصر البخاري

صعوبات تحویل الملكیة إلى (صیل حاصل للأسباب السالف ذكرھا تحوھذه الوضعیة،
ت الترقیة و البلدیات في التأخر المسجل من طرف وكالا ،إلى جانب ذلك) الأجھزة المعنیة

حال دون إعداد سندات الملكیة ،وھو ماریةالبشطق بسبب نقص الموارد المالیة ولمناتجھیز ا
  .)4(لصالح المستفیدین

آخر من المنازعات في استغلال جانب  قف الأمر عند ھذه الصعوبات، بل ولا یتو
العقار الصناعي، سببھ تجاوز ممثلین محلیین صلاحیاتھم في توزیع الأراضي الموجھة 

الأرضیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة لعدید من القطع ا فعلى سبیل المثال ،للاستثمار
تم منحھا بطریقة مخالفة للتنظیم الذي كان  من تواجدھا خارج محیطات التعمیر بالرغم

لم تكن مؤھلة للتنازل عن ھذا ) الولایة، الدائرة، والبلدیة( السلطات المحلیة،إذ  )5(معمولا بھ
لشكلیات و إجراءات محددة متمثلة تابعة للدولة، حیث منحھا یخضع  الالنوع من الأراضي 

قرار الحجز من الوالي، ومنح اعتماد من لأرضیة من طرف اللجنة الولائیة،في اختیار ا
  .الدیوان الوطني لتوجیھ الإستثمار الخاص الوطني

                                                             
1- République Algérienne Démocratique et Populaire, Conseil National Economique et 
Social, Commission perspectives de développement Economique et Social, op cit, P62. 

ت ( ضد  ورثة ) ش ب ( الصادر عن الغرفة العقاریة بالمحكمة العلیا، قضیة  28/10/1998المؤرخ في  18236القرار رقم  - 5
  .81، ص 1999، لسنة 01العددالمجلة القضائیة  منشور في ) ح 
  
رة و المتوسطة و ترقیة وزارة الصناعة و المؤسسات الصغی عنحسب الولایات الصادر   المتضمن إحصاء مناطق النشاطالتقریر -3

  .24، ص الإستثمار
4-« Les Effectifs en Réduction, les Financements  Devenu plus Rare……Certaines 
institutions publiques se trouvent  parfois  dans l’incapacité de délivrés les décisions de 
notification et les titres de propriété », voir : Souami Toufik, Le Foncier : un enjeu par 
technicien, Aussi l’illustration de la décennie 1990 en Algérie, revue Autre Part, N° 34, Année 
2005, P 62. 
 

المحدد لشروط بیع الأراضي 1986جانفي  07المؤرخ في  05-86، و المرسوم 1985من قانون المالیة لسنة  151المادة -  5
ج ر (العقاریة التي تمتلكھا الدولة وتعد ضروریة لانجاز برامج الاستثمارات  الخاصة المعتدة قانونیا ،كما یحدد كیفیات ھذا البیع، 

  ).1986جانفي  08مؤرخة في  01عدد 
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تسویة وضعیة ھذه الأراضي   الدولة والمتعاملینفي ھذا السیاق، طالب مدیري أملاك و
ولأجل  ،18/11/1990المؤرخ في  25-90التوجیھ العقاريقبل صدور قانون الممنوحة 

المدیریة  العامة للأملاك  عن  ائیة لھذه المنازعات، صدرت مذكرة تصفیة شاملة و نھ
إجراءات و تتضمن ، 2008مارس 23مؤرخة في ال 2584رقم )وزارة المالیة  ( الوطنیة

 : )1(شروط التسویة على النحو الآتي بیانھ

 

  

من قانون  151 الأراضي للاستثمار من طرف اللجان الولائیة في إطار المادةحالة منح 
  :و التي لم تستكمل إجراءاتھا كلیا 1985المالیة لسنة 

ر قراورأي موافقة من قبل لجنة اختیار الأرض، ملفات الإستثماریستلزم تشكیل سابقا 
الاستثمار الخاص الوطني لتوجیھ  نمن الدیوا سلماحتجاز یتخذه الوالي،واعتماد مُ

لا یمكنھم وإلیھا أعلاه، المشار  الوثائقبعض المستثمرین لم یتحصلوا على كل  لكن،الوطني
  .ه، الشيء الذي نتج عنھ نزاعات عدیدةالجھاز القانوني المعني تم إلغاؤ استصدارھا لأن

مارس  23مؤرخة فيال 2584رقم  المذكرةالمصلحة المركزیة في بھا حثت للتكفل و
وذلك بإعداد عقود تنازل للمتعاملین المعنیین بشرط على تسویة الملفات العالقة،)2(2008

فیما یخص و،حصولھم في تلك الفترة على رأي الموافقة من قبل لجنة اختیار الأرض
ة نفطال بمثابة رأي نوح من طرف شركمینبغي اعتبار الاعتماد الممحطات الخدمات 

 .أساس  ھذه الإعتماداتمتابعة التسویة على بالموافقة، و

حالة منح السلطات المحلیة الأراضي الواقعة خارج محیطات التعمیر من أجل إنجاز 
  :مشاریع استثماریة

ماثلة، ینبغي على مدیري أملاك الدولة أخذ بعین الاعتبار ممن أجل التكفل بالحالات ال
تسلیم الأوعیة العقاریة،وعملیة تسویة القیام بح الأراضي من السلطات المحلیة، ومقررات من

  .عقود ملكیة لفائدة المعنیین
                                                             

  2008مارس  23مؤرخة في ال  2548وزارة المالیة رقم ل المدیریة العامة للأملاك الوطنیة التابعة صادرة عنالمذكرة  ال - 1
تعمیر لإستثمار الخاص الوطني  وعملیات الالمتضمنة  تسویة القطع الأرضیة الواقعة خارج محیطات التعمیر الممنوحة  في إطار ا

،  2008سنة ،)مذكرات خاصة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري –منشورات  –تعلیمات ( مجموعة النصوص منشورة في  البناءو
  .45و  44ص

 2008،مارس  23مؤرخة في ال  2548وزارة المالیة رقم ل المدیریة العامة للأملاك الوطنیة التابعة صادرة عنالمذكرة  ال   2-
  . 44، صرجع سابق ،م



324 
 

تسویة ھذه العملیات یستلزم أن یكون على أساس القیمة التجاریة المحددة وقت و
المعاملة، بمعنى آخر تسوى وضعیتھم على أساس  أسعار الاحتیاطات العقاریة البلدیة وقت 

  .الیةالقیمة التجاریة الح دین بتسدیدلأنھ من غیر المعقول مطالبة المستفی،المنح 

أنھ في حالة شساعة القطعة  على20/09/1986المؤرخ في02شور رقممنال وأكد
تطبق على ھذه  2م5000تفوق مساحتھا بحیث الأرضیة المدرجة ضمن محیط التعمیر 

، أي جب تقییمھ كأرض فلاحیةالفائض یستوالاحتیاطات العقاریة البلدیة، و أسعارالمساحة 
  .بالھكتار

طار الاستثمار، الأراضي الواقعة خارج محیطات التعمیر التي تم منحھا في إ،تبعا لذلك
وقت تطبیق   على أساس القیمة التجاریة 2م5000لما تكون مساحتھا تفوق  یتم التنازل عنھا

  .أي بالھكتار  اریة و الفائض تقییمھ كأرض فلاحیةأسعار الاحتیاطات العق

تحویل الملكیة للمستثمرین بسبب تجاوز ممثلین محلیین في سیاق منازعات دائما و
متضمنا ،)1(11/03/2002المؤرخ في 6110رقم القرار مجلس الدولة  عنصلاحیاتھم، صدر

إلغاء القرار الصادر عن مجلس قضاء تیزي وزو، الذي یلزم بلدیة أولاد ھداج ممثلة في 
الأرضیة الواقعة ضمن  فیما یخص القطعة،)ب م( یسھا بتسویة وضعیة المدعيشخص رئ

المؤرخ في  97/10رقــــمار منطقة النشاط، لأن رئیس المندوبیة التنفیذیة بموجب القر
بما فیھم )50(ستفدین یفوق عددھم الخمسوناستفادة لعدد من الم اتقرار منح 1997 /16/02

المتضمن التوجیھ  25-90 ونـمن القانـ 73یخالف المادة و ماھ،و)ب م(المستأنف علیھ
بالتالي القرار الصادر لفائدة المستأنف علیھ بتخصیص القطعة الأرضیة مخالفا العقاري، و

  .للقوانین الساریة

رقم  القرار )الغرفة الرابعة(سابق، صدر عن مجلس الدولة یماثل القرار البما و
الشھادات الإداریة المحررة من طرف  یقضي بأن )2(28/06/2006المؤرخ في  024778

  .لا تعد سندات قانونیة للملكیة  رؤساء البلدیات

نونیة للعقار الصناعي، ما یثبت  تشعب المنازعات المرتبطة بتسویة الوضعیة القاو
 في حیثیاتھ التماس) 3(16/09/2003مؤرخ فيال 10355مرقالقرار عن مجلس الدولة صدور 

                                                             
) ب م(، قضیة المجلس الشعبي البلدي لبلدیة أولاد ھداج ضد 11/03/2002المؤرخ في  6110قرار مجلس الدولة رقم ال  - 1

  .608-607، ص 2009،منشور في  جمال سایس الإجتھاد الجزائري في القضاء العقاري، الطبعة الأولى كلیك للنشر، سنة 
منشور في  مجلة مجلس ، الغرفة الرابعة الصادر عن  مجلس الدولة، 28/06/2006مؤرخ في الرقم  024778رقم  قرار ال - 2

  . 229، منشورات الساحل للطبع و النشر، عین بنیان، الجزائر، ص 2006،لسنة 08الدولة،العدد رقم 
  .596 -595جمال سایس، مرجع سابق ، ص  - 3



325 
 

یة المسیلة بتاریخ والي ولاصادر عن ال  1594ولائي رقم القرار الإلغاء )ب م(
المتضمن م 11/12/1995المؤرخ في  1050قرار رقم المتضمن إلغاء  16/11/1997

كائنة ببلدیة في إطار تدعیم الإستثمار قطعة أرض  الترخیص بمنح الإمتیاز على
لأن القطعة الأرضیة حیث والي ولایة المسیلة اتخذ القرار الإداري المطعون فیھ ،المسیلة

رفت في ملك غیر مدیریة أملاك الدولة تصولبلدیة،ملك ا) ب م(ل موضوع الإمتیاز الممنوحة 
 .لعدم التأسیس ضملكھا، وعلى ھذا الأساس قضى مجلس الدولة برفض دعوى الطعن بالنق

المنازعات المرتبطة بتسویة الوضعیة القانونیة للعقار الصناعي لتجاوز  وللوقوف عند
سنتتبع  عض الممثلین صلاحیاتھم،مما یجعل المستثمرین یدخلون في متاھات ساحة القضاءب

ین الحضریین لولایة العقاریوالتنظیم  ضد الوكالة الولائیة للتسییر)س ع و(قضیة السید
مداولة صادرة عن المندوبیة التنفیذیة  بمقتضى ،أنھ  )1(النزاع لخص وقائعتتحیث قسنطینة،

 المصادق علیھا من 46/95تحت رقم ،13/08/1995مراد المؤرخة في لبلدیة دیدوش 
ع بالمنطقة ثلاث قطع أرضیة تق) س ع و(سید نح المُطرف رئیس دائرة الحامة بوزیان، 

  .2م3309تبلغ مساحتھا الصناعیة دیدوش مراد 

 برفع دعوى ضد الوكالة) س ع و( قام السید عقد ملكیة، ىوتبعا لعدم حصولھ عل
لإتمام إجراءات نقل ملكیة القطع الأرضیة الواقعة بالمنطقة الصناعیة عیسى بن  الولائیة 
  .بلدیة دیدوش مرادبحمیدة، 

في  مؤرخال حكمال) القسم العقاري(،أصدرت محكمة زیغود یوسفإثر ذلكو
المتعامل مع  ة لم تكنلأن الوكال ،یقضي برفض الدعوى)2(89/03تحت رقم  05/05/2004

د مجلس قضاء ، أی24/04/2005ّوبتاریخ ،قطعة أرض أي  لھ  تَبع لم و ،)ع وس (السید
 .الحكم المستأنف 1416/04قسنطینة في قراره رقم 

لة بموجب عریضة افتتاح دعوى مسج) ع و س(عاود السید،22/05/2006بتاریخ و
إقامة دعوى بواسطة محامیة ضد الوكالة لإلزامھا بإتمام  بكتابة ضبط محكمة زیغود یوسف

الكائنة بالمنطقة لصناعیة عیسى بن  40Q ،41Q ،42 Qإجراءات نقل ملكیة العقارات 
  .م1995بموجب عقد تخصیص منذ  حمیدة، بلدیة دیدوش مراد الممنوحة لھ 

القسم (مة زیغود یوسف وع المقدمة من الوكالة، أصدرت محكبالرغم من الدفو
تمام إجراءات نقل لإیقضي بإلزام الوكالة  )3(م31/01/2007في  مؤرخال حكمال) العقاري

                                                             
مجلس مصدره أمانة   ،)غیر منشور ( 20/10/2007المؤرخ في  179/07رقم ) الغرفة العقاریة( قرار مجلس قضاء قسنطینة  - 1

  .03ص  ،قضاء قسنطینة
مجلس قضاء مصدره أمانة ، )غیر منشور( ،20/10/2007لمؤرخ في ا ،179/07رقم ) الغرفة العقاریة( قرار مجلس قضاء قسنطینة  -2

  .04،ص مرجع سابق قسنطینة
  .05ص المرجع السابق  - 3
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 د بدورهأمام مجلس قسنطینة، الذي أیّامت الوكالة باستئناف ھذا الحكم ملكیة العقارات، فق
  .)1(20/10/2007المؤرخ في  179/07في قراره تحت رقم  الحكم المستأنف

أصدرت التي  لذلك، قامت الوكالة بتسجیل طعن بالنقض أمام المحكمة العلیاوتبعا 
، یقضي بقبول الطعن شكلا )2(545816تحت رقم  15/10/2009في  مؤرخالقرار ال
اء قسنطینة بتاریخ و إبطال القرار المطعون فیھ الصادر عن مجلس قض نقضا، وبموضوعو

  .للحكم المستأنف ھذا بدون إحالة مع تمدید النقض، و20/10/2007

رفع دعوى و،أمام القضاء الإداري ھبواسطة محامی) س ع و(ھ بعد ذلك السید توجّو
نفس موضوع الدعوى، حیث بالدعوى أي الوكالة والبلدیة، وقضائیة ضد نفس أطراف 

تحت رقم  01/04/2010في  مؤرخال قرارال) الغرفة الإداریة( أصدر مجلس قضاء قسنطینة 
یقضي بإخراج البلدیة من الخصام و التصریح بعدم الاختصاص النوعي،  )3(2009/ 1822

  ).EPIC(كون الوكالة مؤسسة ذات طابع صناعي و تجاري 

في  مؤرخال ارقرالعرض الملف على محكمة التنازع التي أصدرت وفي مرحلة أخرى 
القرار  إلغاءتصاص القاضي العادي في النزاع، ویقضي باخ 97تحت رقم 31/01/2011

إحالة القضیة و الأطراف أمام ھذه الأخیرة ، وحكمة العلیاالصادر عن الغرفة العقاریة للم
  .  لقانونلللفصل فیھا طبقا 

مؤرخ في ال 806309رقم قرارالالمحكمة العلیا عن  بالفعل صدرو
نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطینة المؤرخ ل ویقضي بإبطا)4(11/10/2012
 لم یقدم أمام القضاء أي عقد رسمي مشھر) س ع و(المدعي الأصلي  نلأ 20/10/2007في 

لى تحریر العقد ، و بذلك لا یجوز للقضاة إجبار الأطراف عمعاملة مع الوكالة العقاریةالیثبت 
  .من القانون المدني 793مكرر،  324مخالفتھم أحكام المادتین وة و التدخل في سلطان الإراد

تحت  08/04/2002مؤرخ في ال) الغرفة الرابعة( ولة كذلك صدر قرار عن مجلس الد
تتلخص وقائع النزاع  ،حیث یثبت تجاوز بعض الممثلین المحلیین سلطاتھم) 5(003808رقم 

                                                             
  .5، ص  مرجع سابقال -1
 ، )غیر منشور(،) الغرفة العقاریة، القسم الأول( المحكمة العلیا الصادر عن   15/10/2009مؤرخ في ال 545816رقم القرار  -2

  .03ص ،م، الأبیار الجزائر العاصمة1960دیسمبر  11أمانة ضبط المحكمة العلیا الكائن مقرھا بشارع مصدره 
قم على القرار النھائي الصادر عن الغرفة الاداریة  لمجلس قضاء قسنطینة رالذي نص ، 97تحت رقم  محكمة التنازعقرار -3

دیسمبر  11ضبط المحكمة العلیا الكائن مقرھا بشارع  مصدره  ، )غیر منشور(، 2011/ 31/01مؤرخ في ال 1822/2009
  .02ص .، الأبیار الجزائر العاصمة1960

غیر (،)ثالغرفة العقاریة، القسم الثال( عن  المحكمة العلیا  الصادر 2012/ 11/10المؤرخ في  806309القرار رقم  -4
  .03ص  ،م الأبیار،  الجزائر العاصمة1960دیسمبر  11الكائن مقرھا بشارع . أمانة ضبط المحكمة العلیامصدره ،)منشور

مجلة مجلس : منشور في 003808تحت رقم  08/04/2002مؤرخ في ال) الغرفة الرابعة ( القرار الصادر عن مجلس الدولة  - 5
 . 206، ص 2002، منشورات الساحل للطباعة و النشر،الجزائر سنة 02الدولة، العدد
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 12توسیع التجزئة رقم  13یزي بقطعة أرض تحمل رقم بفي استفادة بن الشیخ الخیر بن الخ
كانت الاستفادة من ثمن البیع، وزءا بموجب عقد إداري صادر عن بلدیة خلیل، و تسدید ج

  .محل تحریر عقد إداري محرر من طرف رئیس المندوبیة التنفیذیة لبلدیة الخلیل

قضاة مجلس الدولة قضوا بأن العقد الإداري المتمسك بھ المستأنف  ،ذلك ىبناءا علو
، و إنما تجاه الوكالة العقاریة المحلیةارتب أي حق مھما كان نوعھ غیر نظامي و لا یُ  علیھ 

لأن العقد الإداري المتضمن الاستفادة من  یرتب للمستفید منھ حقا شخصیا تجاه البلدیة 
من  73قا لمقتضیات المادة القطعة الأرضیة یحرر وجوبا من الوكالة دون سواھا، تطبی

  .المتضمن التوجیھ العقاري 25-90قانون

: طالت أیضا العقار السیاحي، فعلى سبیل المثال  الإشارة ،النزاعات السالفةمن المفید و
یتمحور حول عدم  08/04/2002المؤرخ في  6426رقم القرار صدر عن مجلس الدولة 

التنظیم طرف الوكالة الولائیة للتسییر و نظامیة التنازل الذي تم لفائدة المستأنف علیھ من
 تم التنازلإذ ثمار السیاحي،العقاریین الحضریین عن قطعة أرض ملك للدولة من أجل الإست

لیس  لأنھ للقانون اھذا الإجراء مخالف ھر بالمحافظة العقاریة، في حینبموجب عقد توثیقي مش
  .)1(من صلاحیات الوكالة

، یتبادر لنا سؤال لمتعاملین في مجال سندات الملكیةنظرا للصعوبات التي یشھدھا او
ات إداریة الممنوح لھم  قرارات تخصیص أو شھادھل یمكن للمتعاملین : بالغ الأھمیة كالآتي

المؤرخ في  02- 07تطبیقا للقانون وتسلیمھم سند ملكیة ،حق ملكیتھم طلب فتح تحقیق لمعاینة
  .  ؟ 2007فیفري  27

دت أن إجراء معاینة أكّ )2(2007فريفی 27المؤرخ في 02-07نونمن القا 02إن المادة 
اضي العام، و یشمل العقارات یخضع لعملیات مسح الأرحق الملكیة یطبق على كل عقار لم 

مارس  1لا یحوز أصحابھا سندات ملكیة، أو التي حررت بشأنھا سندات ملكیة قبل  التي
  .التي لم تعد تعكس الوضعیة العقاریةو، 1961

لا تطبق أحكام ھذا  <<:المشار إلیھ أعلاه 02-07 من القانون 03وتضیف المادة 
ماة سابقا عرش والأملاك ك العقاریة الوطنیة، بما فیھا الأراضي المسالقانون على الأملا

ومي الذي یوجد لا تعني العقار الصناعي العم 02-07قانونال بھذا المعنى أحكام ،و>>الوقفیة

                                                                                                                                                                                              
  
،منشور في مجلة مجلس ) م ر ( ضد ) ت ن( الصادر عن مجلس الدولة، قضیة  08/04/2002المؤرخ في  6426قرار رقم ال -1

  .202، منشورات الساحل للطبع و النشر، الجزائر، ص 2002سنة ، 02الدولة العدد رقم 
  .م2007فیفري  28المؤرخة في  15ج ر عدد  -2
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منح فیھا و خارجھا  لأنھ عقار تابع في الاساس للاملاك الوطنیة ، یالمھیأة أفي المناطق 
عادة  الاقتصادیین ما العقارات  التي كانت محل تنازل للمتعاملینللمتعاملین حق إمتیاز ،أ

  .مسجلة ومشھرة بالمحافظة العقاریةمایتم تسویتھا من الادارات  المعنیة بعقود رسمیة  

جانب من المنازعات  لصالح المستثمرین ملكیة تطھیر ال منازعاتدائما في سیاق  و
  :یمكن ذكر حالتین حیث  ، المصالح المركزیةالصادرة عن والمذكرات سببھ التعلیمات 
عل    ى الاراض    ي التابع    ة  م    نح الإمتی    از بالتراض    ي   تتمث    ل ف    ي تجمی    د  ،ىالحال    ة الأول     

ص    ادرة ع    ن ال) 1(2000جویلی    ة  23مؤرخ    ة ف    ي ال 247برقی    ة رق    م ال بموج    ب للدول    ة 
وج     ود نص     وص قانونی     ة   تلاعب     ات عدی     دة س     ببھا ع     دم    الادارة المركزی     ة لحص     ول 

  .حة واض
  

  م    ذكرةولغ    رض التطھی    ر النھ    ائي لعملی    ات م    نح الامتی    از بالتراض    ي ص    درت       
مؤرخ     ة ف     ي ال 2037وزارة المالی     ة رق     م ل      مدیری     ة الأم     لاك الوطنی     ة التابع     ة   ع     ن

  :كالآتي تسویة الب  تحث مدیري أملاك الدولة  القیام )2( م2005ل ــأفری18

  

مؤرخ     ة ف     ي 247الامتی     ازات بالتراض     ي الممنوح     ة قب     ل ص     دور البرقی     ة رق     م  
ع     ن طری     ق إع     داد عق     ود م     نح الإمتی     از لفائ     دة     ی     تم تس     ویتھا    ، 2000جویلی     ة 23

الإمتی   ازات الممنوح   ة بع    د    ،واب   ل تس   دید المبل    غ المح   ین للإت   اوة    المتع   املین المعنی   ین مق  
، وإتخ     اذ ھا بص     فة قطعی     ةع    ن تس     ویت یس     تلزم الإعت     راض   ص    دور البرقی     ة الس     الفة 

  .الإجراءات القانونیة قصد الحفاظ على الأوعیة العقاریة المعنیة
  

ع   ن قط   ع أرض   یة  واقع   ة بالمن   اطق   ملف   ات  التن   ازل   تتمث   ل ف   ي تعلی   ق   ،الحال   ة الثانی   ة 
لفت     رة طویل     ة   )3(م     ن ط     رف الھیئ     ات المكلف     ة بالترقی     ةالص     ناعیة ومن     اطق النش     اط  

رة ذل    ك  ب    رّمُش    ھر العق    ود الخاص    ة بھ    ا ،  العقاری    ةبس    بب رف    ض مص    الح المحافظ    ة ،
بتعلیم   ات س   ابقة  ص   ادرة ع   ن المص   لحة المركزی   ة  الت   ي نص   ت عل   ى وج   وب إخض   اع      

ص   یغة  ك   رّسال   ذي  04-08س ب   الأمر  ار العم   ومي  للتنظ   یم الجدی   د المك   ر   تس   ییر العق    
  . الامتیاز غیر قابل للتنازل 

  

                                                             
مؤرخة في 2037صادرة  عن مدیریة الأملاك الوطنیة  التابعة  لوزارة المالیة رقم المذكرة  ال 247نصت على  البرقیة   -1

مجموعة النصوص ،منشورة في الامتیاز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولةو منح حق أ/ تنازل ولالمتعلقة با م2005أفریل 18
  .07،ص ـم2005مذكرات خاصة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري، سنة  –منشورات  –تعلیمات ( 

  
،ص مرجع سابقم 2005أفریل 18مؤرخة في 2037عن مدیریة الأملاك الوطنیة  التابعة  لوزارة المالیة رقم الصادرة مذكرة  ال -2

07.  
، الوكالات العقاریة URB،المؤسسات العمومیة الاقتصادیة CNERUفي العمران .المركز الوطني للدراسات والابحاث التطبیقیة(-3

  ). AGERFUللتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین 
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تح    ت  م    لاك الوطنی    ةم    ن المدیری   ة العام    ة للأ  رت م    ذكرة ،ص    دوف   ي ھ    ذا الصدد 
  :)1(توضح إجراءات التسویة كالآتي م،20/04/2011مؤرخة في ال 4390رقم 

  

ومن    اطق  راض    ي المت    وفرة ف    ي المن    اطق الص    نا عی    ة  لأع    ن ا مواص    لة   التن    ازل
تج   اه إذا اتخ   ذ بش   أنھا  تعھ   دات م   ن ط   رف الھیئ   ات المالك   ة         النش   اط لفائ   دة المس   تفدین  

م،بمعن   ى آخ    ر وج    ود ق    رارات التخص    یص  2008المس   تفدین  قب    ل الف    اتح م    ن س    بتمبر  
  .،مقررات التنازل ،تسدید جزئي أو كلي لسعر التنازل 

  

ولتمك   ین  مص   الح المحافظ   ة العقاری   ة  م   ن ش   ھر العق   ود التوثیقی   ة  المع   دة ف   ي ھ   ذا    
التعھ   د ب تص   رح   ةش   ھاد یة ھیئ   ة البائع   ة  إع   داد لك   ل قطع   ة أرض     الش   أن ،یتع   ین عل   ى ال 

 م   ع إب   راز ف   ي ھ   ذه الش   ھادة    ، 2008المب   رم  تج   اه المس   تفدین  قب   ل الف   اتح م   ن س   بتمبر     
،ویتوج    ب )...ق    رار تخص    یص ،تس    دید كل    ي أو جزئ    ي لس    عر التن    ازل  (طبیع    ة التعھ    د 

تح  ت طائل  ة رف  ض الاش  ھار ذك  ر ف  ي محت  واه الش  ھادة        عق  د البی  ع عل  ى الموث  ق  المح  رر ل  
  .ة البائعة علاوة على إرفاقھا بذات العقد المعدة من طرف الھیئ

  
  :الفرع الثاني

  :والمحلیة  ات العمومیة الاقتصادیة العقار الصناعي التابع للمؤسس منازعات 

كانت سواء المحلیة دیة ور الصناعي التابع للمؤسسات العمومیة الإقتصااشھد العق
  .نزاعات متعددة،  )ActivitéEn (أو في حالة نشاط ، )(Dissouteةمُحلّ

تحویل حق ملكیة التراث العقاري لھذه  عدمھو   السبب الرئیسي لھذه المنازعات
المؤسسات خلال مراحل الإصلاحات الاقتصادیة، حیث غالبا تحوز عقارات بموجب سندات 

، أو تدخل في أملاك الدولة مما یعقد تدابیر )قرار تخصیص( لیست لھا أي قیمة قانونیة 
،بل ثبت إنشاء مؤسسات عمومیة على أراضي وأملاك القانونیة لھذا العقار تطھیر الوضعیة

شاغرة تركھا المعمرون بعد الاستقلال ،دون شھر قرارات الاعلان عن  شغورھا بالمحافظة 
  . )2(العقاریة ،لذلك ھي  تزال باسم الملاك السابقین 

                                                             
موضوعھا  القطع الأرضیة  الواقعة بالمناطق الصناعیة  ومناطق النشاط   20/04/2011المؤرحة في  4390المذكرة رقم  -1

مذكرات خاصة بأملاك الدولة و  –منشورات  –تعلیمات ( مجموعة النصوص ،منشورة  في 2008محل التصرف قبل الفاتح سبتمبر
  .85ـص ، 2011، سنة )الحفظ العقاري 

  
2 -<<nous citons l'exemple des biens vacants abandonnés par les colons à l'indépendance, 
les arrêtés de déclaration de vacance n'ont pas été soumis à la publication foncière, ils sont 
donc toujours inscrits aux noms des anciens propriétaires>>,voir :Rachid Saadoune, 
Privatisation des entreprises industrielles en Algérie:analyse,histoire et 
développement,Theses de doctorat , université de lyon2 ,Année 2012 , page 154. 
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التابع للمؤسسات  منازعات العقار الصناعي المتبقي على ھذا الأساس،سنتناول
ة الاقتصادیة في عموممیالصناعي التابع للمؤسسات الثم منازعات العقار،حلة العمومیة المٌ

  .حالة نشاط
  :أولا

  حلةالتابع للمؤسسات العمومیة المُ المتبقي منازعات العقار الصناعي

                     )EPE(ملكیة العقار التابع للمؤسسات العمومیة الاقتصادیةالغموض في أصل 
حال دون إمكانیة إقفال عملیات تصفیة الكثیر من المؤسسات، حیث استمر ،)EPL(المحلیةو

  . فتح المجال للعدید من الانحرافات من قبل بعض المصفیینو )1(بعضھا عدد من السنوات

التابع للمؤسسات العمومیة المحلة المتبقي لصناعي ایتعین التمییز في منازعات العقار و
  :أنواع ثلاثة من ھذه المنازعاتبین 

حلة للمؤسسات العمومیة المُ العقار الصناعي المتبقي التابعمنازعات :الحالة الأولى
  .لفائدة العمال الممنوح

س الشعبي البلدي عمال مؤسسة أسواق الفلاح بغیلیزان دعوى ضد رئیس المجل)2(أقام
موضوعھا إلزام رئیس المجلس الشعبي البلدي بإخلاء المحل من معھ،لبلدیة غلیزان و

 االقضائي لمستغانم أصدر قرارإلا أن المجلس ،الرئیسي لمؤسسة أسواق الفلاح لصالحھم
مال المؤسسة ھو ما جعل علعقار الذي تتكون منھ المؤسسة،واء الصفة للمطالبة بابانتف

رئیس المجلس الشعبي البلدي (زام المستأنف علیھمن جدید بإل التصديإلغاء القرار و یلتمسون
بعین  المجلسأخذ قضاة عدم على  إخلاء الأماكن،مؤسسین استئنافھمب )و كل شاغل باسمھ

، لأن ھذه مؤسسات العمومیة تصفیة الالاعتبار النصوص التشریعیة المتعلقة  بعملیة حل و
حق شراء أصول الاستفادة من عمالیة و ص تعطي الحق للعمال تكوین شركاتالنصو

ملف لاقتناء العقار ) عمالال(  ل المستأنفونعملا بھذه النصوص شكّنھ و أحلة،المؤسسة المُ
  .تحصلوا على وعد بالبیع من طرف مدیریة أملاك الدولةسوق الفلاح،و المكون لذمة

لصادر ا) الإداریةالغرفة ( قرار المجلس القضائي لولایة مستغانم  )3(د مجلس الدولةأیّو
المؤرخ في  94/294قانونالل المؤسسة بموجب نھ بعد ح،لأ11/12/2000بتاریخ 

لة اصدورقرار حل مؤسسة أسواق الفلاح بغیلزان و إحالة عمالھ على البطو، 25/09/1994
                                                             

1- Noreddine  Grime , l’économie Algérienne Otage de la Politique,op cit  , P67. 
، قضیة عمال مؤسسة أسواق )الغرفة الرابعة( لس الدولة مج الصادر عن 06/05/2003المؤرخ في  008547رقم  قرارال - 2

إلى  164، ص 2003جوان  -، جانفي03العدد  ،الفلاح بغلیزان ضد رئیس المجلس الشعبي البلدي، منشور في مجلة مجلس الدولة
166 .  

  .166، صسابقال مرجع ال -3
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ذلك ، استفاد العمال من تعویضات التأمین عن البطالة، وب 18/12/1994التقنیة بتاریخ 
یتم تكوینھا حسب  عوض الانتظام في شركة  تأمین البطالةاختاروا إحالتھم على صندوق 

مؤسسة أسواق بھذا المعنى، المستأنفین عمال و ،نص علیھا القانون التجاريالأشكال التي ی
  .   تتكون منھ المؤسسةتنتفي عنھم الصفة للمطالبة بالأصل العقاري المتبقي الذي الفلاح المحلة 

یرا من ثصول العقاریة المتبقیة ،كالأللمطالبة بللعمال  تى في حالة ثبوت الصفة وح
سعر تقییم العقارات المتبقیة ،وھو  لالاحیان ظھرت منازعات مرتبطة برفض شركات العما

ملاك الأضمن أصولھا العقاریة المتبقیة   تأدمجأین  ،)ENAL(إثر حل مؤسسة ماحصل 
 بصیغة  ھامنحثم  م،1994ون المالیة التكمیلي لسنة من قان 23طبقا للمادة  الخاصة للدولة

المنبثقة من " المكتبة السعیدة" لفائدة شركة العمال المسماة   متیاز غیر قابل للتنازلالا
  .المؤسسة المحلة

لسنوي لإتاوة الإمتیاز منازعات بین مدیریة أملاك الدولة اتحدید المبلغ عن  رتّبوت
ملكیة  سعر سعیدة و شركة العمال المنبثقة، لأن مبلغ الإتاوة أخذ بعین الاعتبارلولایة 

  . القیمة التجاریة لحق الإیجار(+) الجدران زائد 

على )1(08693رقم  حثت المذكرة ،زصیة الأملاك محل الإمتیالى خصوإبالنظر و
 02لوزاري رقم اتسویة مبلغ الإتاوة السنویة باتباع نفس المنھج المحدد بموجب المنشور 

رقم  كرة الصادرة عن المصلحة المركزیةالذي تم توضیحھ بالمذ 12/08/2009المؤرخ في 
  .)2(07/10/2009المؤرخة في  10646

للجدران تماشیا مع حساب الإتاوة السنویة، التقید فقط بالقیمة التجاریة ویتضمن منھج 
تأخذ بعین الاعتبار  على قیمة العقار %) 10( نسبة إلیھا  (+) السوق العقاریة الحرة  یضاف

من ثمة تحدید الإتاوة و،النشاط التجاري الصناعي الممارس سابقا في ھذا الأصل المتبقي
ى قیمة عل) %10( إلیھ  لقیمة التجاریة للجدران یضافاستخرج على أساس مجمل السنویة یُ
  .مثل نسبة تأخذ بعین الاعتبار النشاط التجاري أو الصناعي الممارسالعقار، ت

                                                             
المتعلقة  2011سبتمبر  05وزارة المالیة و المؤرخة في -  الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 08693المذكرة  رقم  -1

( مجموعة النصوص ،منشور في بنزاع بین مدیریة أملاك الدولة لولایة سعیدة وشركة العمال المنبثقة حول مبلغ الاتاوة السنویة 
  .128ـص،2011، سنة )مذكرات خاصة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري –منشورات  –تعلیمات 

المتعلقة   07/10/2009المؤرخة في  10646وزارة المالیة رقم  -للأملاك الوطنیة  ة العامةیالمذكرة الصادرة عن المدیر -2
بتسویة الأملاك المحازة على سبیل الانتفاع  من طرف المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي 

، سنة )مذكرات خاصة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري –منشورات  –تعلیمات ( نصوص مجموعة ال،منشورة في  والتجاري
  .198،ص م2009
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ودائما ضمن منازعات تسدید شركة العمال  مبلغ الأصول المتبقیة  التابعة للمؤسسات 
العمومیة الاقتصادیة ،ثبت صعوبات في إعداد وتسلیم عقود البیع  بسبب  غیاب الوثائق التي 

المساھمات المخولة لحقوقھم  من مبلغ   % 80ـالعمال مبلغ الدفع الأولي المقدر بتثبت  تسدید 
عن   2003جویلیة 21مؤرخة في ال 4091مذكرة رقم الوتعویضات التسریح ،لذلك صدرت 

 والاحتفاظ ، %20 للعمال ر دفعقرّ،تُالوطنیة التابعة لوزارة المالیة ة للاملاكالمدیریة العام
  .)1(طرف الخزینة العمومیةمن كإقتطاع  %80ـب

  :من طرف الغیر المشغول عقار الصناعي المتبقيمنازعات مرتبطة بال:الحالة الثانیة 

جدت حالات شغل العدید من الأصول المتبقیة من طرف أشخاص طبیعیین أو وُ
عن صدرت  ،وبالتاليشغل الأماكنأساس سندات مختلفة، دون تسویة وضعیة  معنویین على

سبتمبر  13مؤرخة في ال/ م ت أ د/ م ع أ و/ م 09755رقم المذكرة  المصلحة المركزیة 
  : )2(للتكفل الملائم لتطھیر ھذه الوضعیات وفق ما یلي،2009

ستغلة من طرف متعاملین على أساس ترخیص الأصول العقاریة المتبقیة مُ تكون لما
على تحویل  28الذي نص في المادة ( 2006انون المالیة التكمیلي لسنة تاریخ نشر قلسابق 

أصول المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المُحلة لفائدة الدولة مقابل تكفل الخزینة العمومیة  
،ینبغي تسویة حالات الشغل عن طریق منح الإمتیاز غیر قابل التحویل ) بمجمل خصومھا

، و لو كان الترخیص 2008سبتمبر  01المؤرخ في   08/04رـــإلى تنازل وفقا لأحكام الأم
  .م2006بالشغل سابقا لقانون المالیة التكمیلي لسنة 

متعاملین على أساس ترخیص لعقاریة المتبقیة مستغلة من طرف الأصول ا تكون لما
 لق الأمر بمنح غیر شرعي، و من ثمةیتع،2006بعد تاریخ نشر قانون المالیة التكمیلي لسنة 

 یتعین على مصالح أملاك الدولة استعمال كل الوسائل القانونیة من أجل استرجاع الأملاك 
نھ ابتدءا لأ نیة للوساطة و الضبط العقاري،خالیة من أي شغل قبل تسلیمھا إلى الوكالة الوط

أصبحت أصول  -م2006جویلیة  19أي  ـ2006من تاریخ نشر قانون المالیة التكمیلي لسنة 
بالتالي الدولة فقط ممثلة من طرف إدارة مومیة الاقتصادیة ملكا للدولة، ولعالمؤسسات ا

  .أملاك الدولة مخول لھا التصرف فیھا

                                                             
إعداد عقود موضوعھا وزارة المالیة –عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 2003جویلیة 21مؤرخة في ال 4091المذكرة رقم  -1

 –تعلیمات ( مجموعة النصوص منشورة في  ، المنیثقة  عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المحلة شركات العمال الملكیة لفائدة 
  .49ص، 2003 ، سنة)مذكرات خاصة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري –منشورات 

 موضوعھا التكفل بالأصول المتبقیة المشغولة  من طرف الغیر ، 2009سبتمبر  13 المؤرخة في 09755المذكرة  رقم   -2
  .180ص  ، سنة)مذكرات خاصة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري –منشورات  –تعلیمات ( مجموعة النصوص منشورة في 
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للمؤسسات العمومیة  التابع عقار الصناعي المتبقيمنازعات مرتبطة بال:الثالثةة الحال
  .المحلیة

تم التحویل بالمجان  )1(1994من قانون المالیة التكمیلي لسنة  23بموجب أحكام المادة 
غیر أن ھذه ،)EPL(لفائدة الدولة كل الأصول العقاریة التابعة للجماعات المحلیة المُحلة 

عن مجلس  )2(18977قرار رقم الالاحكام لم یكن یمتثل لھا في بعض الأحیان،حیث  صدر 
ن ر صادر عن رئیس المجلس الشعبي البلدي لعیقرّ،یلغي م04/10/2005ُمؤرخ في الالدولة 
ولایة باتنة، مضمونھ الاعتراض على شغل عقار متبقي  كان في حیازة مؤسسة  -توتة 

عمومیة محلیة تمتلكھا الجماعات المحلیة، وبموجب قرار مجلس الدولة  تم التأكید على أحقیة 
من قانون المالیة  23تصرف مدیریة أملاك الدولة  للولایة في العقار استنادا إلى أحكام المادة

  .1994لسنة

صعوبات  عند ) شركة عمال منبثقة( عرفت شركة دنیا تضامنوفي السیاق ذاتھ، 
و التي استفادت بھ  –بلدیة بئر خادم ل –للعقار الكائن بالسوق البلدي  تسویة الوضعیة القانونیة

عن أصول  الشركة  ) مطاحن مزغنة( في إطار عملیة تنازل مؤسسة الریاض الجزائر
  .دنیا تضامن  المتبقیة  لفائدة شركة

عدم إمكانیة ) شركة العمال المنبثقة( وقد أبلغت مصالح أملاك الدولة شركة دنیا تضامن
 تدخّل المدیر العام للأملاك الوطنیة ،لكنالتكفل بھذا الملف لأن العقار المعني تابع للبلدیة

محتوى لیُذكر ب،2007جانفي  08مؤرخة في الع أ د ع م / م ع أ و/ وم 126مذكرة  رقم الب
  .)3(بالتالي ھذا النزاع لیس في محلھ، و1994ن المالیة التكمیلي لسنة من قانو 23نص  المادة 

  

  :ثانیا
  في حالة نشاط الاقتصادیة والمحلیةلصناعي التابع للمؤسسات العمومیة امنازعات العقار  

وجدت صعوبات في تبریر ملكیتھا  ،أغلب المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والمحلیة
الدیوان الجزائري :ھ عدة منازعات ،فعلى سبیل المثال،وھو ماترتب علیللتراث العقاري
في  2م51700على مساحة  مؤسسة عمومیة إقتصادیة،متربعوھو،)OAIC(المھني للحبوب 

                                                             
لسنة  33ج ر عدد (،26/05/1994المؤرخ في  08-94الصادر بموجب المرسوم التشریعي 1994قانون المالیة التكمیلي : 1

1994.(  
  . 641إلى 639جمال سایس ،الاجتھاد  الجزائري في القضاء العقاري ،مرجع سابق ،ص :  2
من المدیر العام للأملاك الوطنیة إلى السید مدیر أملاك الدولة لولایة الجزائر 08/01/2007مؤرخة في 126مذكرة رقم ال -3

منشورة في  سابقون  لمؤسسات عمومیة إقتصادیة في حالة نشاط ،موضوعھا تسویة وضعیة المحلات المستغلة من قبل عمال 
  .25ص  2007، سنة)مذكرات خاصة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري –منشورات  –تعلیمات (     مجموعة النصوص 
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ة أصل منطقة النشاط بولایة أم بواقي دخل في نزاع مع خواص أمام القضاء لإدعائھم بملكی
 .)1(الأرض

في  2م627030الممتدة على مساحة  ) ANP(كذلك وحدة إنتاج الأحذیة التابعة للدولة 
لا یمكن تبریر ملكیتھا للتراث العقاري بسند  -ولایة میلة -شلغوم العیدبالمنطقة الصناعیة 

  .)Sans Acte ()2(   ملكیة 

تسویةً للأملاك التابعة للدولة المحازة على سبیل الإنتفاع من طرف المؤسسات و
یھدف إلى  2009أوت  12مؤرخ في ال  002رقم  رمنشوالصدر ،العمومیة الاقتصادیة 

الإجراءات الجدیدة التي یجب وضعھا حیز التنفیذ من أجل التكفل بعملیة و تحدید الكیفیات 
  :)3(ما یليتسویة وفق ال

إمضاء و بتسدید السعر الكلي للتنازلالاقتصادیة في حالة قیام المؤسسة  : ولىالأحالة ال §
بند إضافي  ضمنأن یتالذي یلزم یتعین متابعة التنازل عن طریق شھر العقد ،  عقد الملكیة،

خضوع   لاسیما بندالأراضي،ه الأملاك ول عن ھذیمنع المؤسسة مستقبلا من القیام بأي تناز
، بمعنى آخر صیغة الإمتیاز غیر قابل 04 - 08رـــام الأمـــــكل صفقة لاحقة  لأحك

 ،في حالة رفض المؤسسة المعنیة توقیع العقد الجدید المتضمن بند منع التنازلو،للتنازل
عتبر كتسبیق لإتاوة یُسترد و یتعین إعلام ھذه الأخیرة في شكل إنذار أن المبلغ المدفوع لن یُ

  . لالشغ
، یتم إعادة النظر في لمبلغ التنازللدفع الجزئي المؤسسات التي باشرت ا:  ثانیةالحالة ال §

مثل ھذه الملفات حسب صیغة منح الإمتیاز غیر قابل للتنازل، والمبلغ المسدد جزئیا من 
ت مبلغ دالمؤسسات التي سدّ ،أماتسبیق لإتاوة منح الإمتیاز یعتبرطرف المؤسسة المعنیة 

ل بھا في إطار صیغة منح لم یتم إعداد عقود البیع بشأنھا، یتعین التكفكلیا أو جزئیا، و التنازل
  .2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08غیر قابل للتنازل تطبیقا لأحكام الأمر  الإمتیاز

لأن أغلبھا أنشئ على رصید ،منازعاتمن ال العمومیة المحلیة المؤسسات ولم تسلم
وزارة الداخلیة (وضعت التعلیمة الوزاریة المشتركة،لذلك البلدیةالاحتیاطات العقاریة 

الخطوط  1996/ 25/12المؤرخة في  6127رقم ) وزارة المالیة –والجماعات المحلیة 

                                                             
1 -République Algérienne Démocratique et populaire, Rapport N° :01 intitulé Zone industrielle 
et  zone d’activité  dans l’Est  Algérien, ANAT, Année 2004, Page 230.  
2 -Ibid , page 44.  

على سبیل  تسویة الأملاك المحازة على  المتضمنالصادر عن وزیر المالیة  2009أوت  12مؤرخ في  02المنشور رقم  -3
مجموعة ي،منشور في ذات طابع الصناعي و التجارمومیة الإنتفاع من طرف المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و المؤسسات الع

  .205و204،ص  2009، سنة)مذكرات خاصة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري –منشورات  –تعلیمات (  النصوص
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لتسویة الوضعیة القانونیة للاصول العقاریة  التي حازتھا المؤسسات العمومیة )1(العریضة
،على النحو الآتي البلدیة  تحسبًا لعوائق  الخوصصةالمحلیة في إطار الاحتیاطات العقاریة 

 :بیانھ 

تحویل ،لایمكن أن تكون الأراضي محل ملكیتھا أملاك عمومیة  الأراضي أصللما تكون  §
نظرا لطبیعة الاملاك العمومیة ،وعدم قابلیتھا للتنازل للمؤسسة العمومیة المحلیة 

  .والحجز،لكن  یمكنھا  أن تكون محل إمتیاز 
  :یتعین التمییز بین حالتین  ،خاصة للدولةملاك أملكیتھا  الأراضي أصللما تكون  §

لمحددة ا  خاصة للدولة في الحدود العمرانیةالأراضي  الأملاك  إذا وقعت:الحالة الأولى 
،یتعین تطبیق أحكام التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم ضمن الاحتیاطات العقاریة البلدیةسابقا 

المتعلقة باعداد عقود الملكیة للمتعاملین الخواص ،1994جویلیة 31في المؤرخة  02
  .والعمومیین 

قبل صدور   مادامت الأراضي مُنحت للمؤسسات العمومیة المحلیة وطبقا للتعلیمة السابقة،
سعر التنازل عن على أساس یتم تحویل الملكیة للمؤسسات ، 25-90ھ العقاري ــقانون التوجی

في المؤرخ  02- 86المرسومالاراضي الاحتیاطات العقاریة المحدد في 
الأرض تتناسب مع ،لكن یجب التأكد أن ثائق إداریةدون الحاجة لطلب و،)2(01/01/1986

  .النشاطات الحقیقیة  للمؤسسة

المحددة  خارج  الحدود العمرانیة خاصة للدولةالأراضي  الأملاك  إذا وقعت: الحالة الثانیة
 05-86 نحت في إطار أحكام المرسوممُ ،معناه أنھا  قد ضمن الاحتیاطات العقاریة البلدیة

على أساس للمؤسسات المحلیة ي تحویل ملكیة الاراضیتم ،)3(07/01/1986المؤرخ في 
یتم التسدید على الاقلیمیة ،جماعات للصعوبات المالیة التي تعانیھا المراعاة و ،الحقیقيالسعر 

ویتم تكریس التحویل على أساس عقد محرر  ،سنوات ) 05(دون تجاوز مدة خمسة مراحل 
من إدارة الاملاك الوطنیة ،بعد تحریر الجماعات الاقلیمیة  وثیقة  تتضمن الإلتزام بتسدید 

  .السعر الحقیقي 

  :یز بین حالتین یتعین التمی،أصل ملكیتھا تابع للخواص  تكون الأراضيلما  §

                                                             
1 -Instruction interministérielle n°1576 du 09 /11/1996 Relative à la Privatisation  Des 
Activités à Caractére Local, publiée recueil de textes (instruction–circulaire –notes  relatives 
au domaine et  à la conservation  foncière , Année 1996), page 98-101. 

راض الداخلة في احتیاطاتھا الذي یضبط كیفیات تحدید أسعار شراء البلدیات الأ 1986ینایر 07المؤرخ  02-86المرسوم  - 2
  ).  1986ینایر 8ـ الموافق ل 01ج ر عدد (أسعار بیعھا ، أو العقاریة 

المحدد لشروط بیع الأراضي العقاریة التي تمتلكھا الدولة وتعد ضروریة لانجاز  01/01/1986المؤرخ في  05- 86المرسوم  - 3
  .كیفیات ھذا البیعبرامج الاستثمارات  الخاصة المعتدة قانونیا ،كما یحدد 



336 
 

في الحدود العمرانیة  التي أصل ملكیتھا  تابع للخواص  الأراضي إذا وقعت:الحالة الأولى
الوزاري لمنشورسابقا،تتم التسویة على أساس االمحددة ضمن الاحتیاطات العقاریة البلدیة 

  موافقة المالك حیث ولوبدون، )1(1980 جانفي 13المؤرخ في  0130رقم المشترك 
تحویل  القانوني لملكیة الاراضي بقرار من الوالي بناء على الیتم مضاء عقد التنازل،لإ

من ن ھذه الاراضي أُدمجت بحكم القانون ضالمجلس الشعبي البلدي، باعتبار أ إقتراح من
  .الاحتیاطات العقاریة البلدیة

الحدود العمرانیة  خارج  التي أصل ملكیتھا تابع للخواص  يراضالأ إذاوقعت:الحالة الثانیة 
یتعین للجماعات الاقلیمیة القیام  ،المحددة سابقا ضمن الاحتیاطات العقاریة البلدیة

  .و الملاك المعنیین  بالتراضي المالك أ بالاجراءات اللازمة  لأجل تسویة الوضعیة  مع

  :الثانيالمطلب 

  لصناعياالعقار  استغلال  تنفیذ عقود منازعات

فظھر أولا عقد التنازل أو عقد البیع،  ،تطورا من حیث استغلالھلصناعي اعرف العقار 
بعض عدم التزام  نظرا لمختلف المشاكل التي عرفھا تطبیق ھذا العقد من حیث لكن

بل تحویل استغلال الحافظة العقاریة عن المسار الحقیقي، قررت ،المستثمرین بدفاتر الشروط
امتیاز على الأملاك  منح و ،التنازل المباشر توقیف )2(م1997مدیریة الأملاك الوطنیة سنة 

لما ینجز المشروع   الوطنیة الخاصة الموجھة لانجاز مشاریع استثماریة مع إمكانیة التنازل
  .الاستثماري

                            دراسة المركز الوطني للدراسات والتحالیل الخاصة بالسكان والتنمیة وحسب
CENEAP)  LE()3(،)85 (% م یحترموا التزاماتھم فیما لمن الممنوح لھم عقد الامتیاز

  .     یتعلق بالانطلاق في إنجاز المشاریع المصرح بھا

لعقار العمومي الموجھ حمایة لوعیات المضرة بالاقتصاد الوطني،إزاء ھذه الوض
منازعات الحصر مكن یبذلك غیر قابل التنازل، و خضع العقار لعقد امتیازأُ ،للاستثمار
، كل في تنفیذ عقد الامتیازومنازعات في منازعات تنفیذ عقد التنازل العقود  بتنفیذ  المرتبطة

  . فرع  مستقل
                                                             

1- La circulaire  interministérielle été citée par l’Instruction interministérielle n°1576du 09 
/11/1996 , op cit , page 100. 
2 -«  en 1997, les domaines ont décidés de cesser de vendre des terrains industriels, mais 
d’offrir des concessions qui seraient vendus au concessionnaire lorsque l’investissement 
sercitéait  réalisé » :République Algérienne Démocratique et Populaire ,Conseil National 
Economique et Social, op cit, P68. 
3 -Ibid , P68. 
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  :لفرع الأولا

  تنفیذ عقد التنازل  منازعات

لاقتصادي لاستغلال العقار الموجھ ابرمتھ الإدارة مع المتعامل أإن عقد التنازل  الذي 
عن مرتبطة بعدم الاتفاق على سعر التنازل  العملي عدة منازعاتثار في الواقع أ،للاستثمار

من قبل  وأخرى مرتبطة بعدم إستكمال إجراءات التنازل، تثمارالقطع الأرضیة الموجھة للاس
أبرز صورھا مطالبة العدید من  ،التنازلارتبطت النزاعات بفسخ عقد  كما ،الإدارة

  .المستثمرین بإلغاء الشرط الفاسخ

  :أولا

  القطع الأرضیة الموجھة للاستثمارعدم الاتفاق على سعر التنازل عن 

ن في السعر المطبق للقطع التي بیعت و شغلت یكمُسبب ھذه الصورة من التنازع،
ات ــــــــالسعر ینظر إلیھ من وجھ نلأوضعیتھا القانونیة، سو لم تُو)1(یصصبموجب قرار تخ

طرف المؤسسات المكلفة بالترقیة  غالب الأحیان متناقضة من في  نظر مختلفة
)URB()2(،المستفیدین من القطع الأرضیةو.  

تنازل على أساس بأن یكون إعادة الوقد طالب المستثمرین داخل المناطق الصناعیة 
أساس الثمن الذي تحصلت  سعر الاقتناء أو الشراء المحدد من إدارة أملاك الدولة، أي على

أن یكون التنازل المؤسسات المكلفة بالترقیة وطالبت ،العقارعلى الترقیة  اتمؤسسبموجبھ 
 نھا مؤسساتلأ )Valeur Vénale(أي سعر السوق ساس السعر الحقیقي للعقار،على أ

 ،ھي مجبرة على تحقیق أرباحودوفق آلیات المرودیة التجاریة،  عمومیة اقتصادیة تعمل
  . بالتالي تمنح الطابع التجاري للقطع الموجودة في حوزتھا لتحقیق الربح الأوفرو

                                                             
المحدد لشروط بیع الأراضي العقاریة التي تمتلكھا الدولة  1986ینایر  07خ في المؤر 05 -86من المرسوم   02نصت المادة  -1

تطلب مشروع إستثمار خاص وطني  إذا  <<: وتعد ضروریة لإنجاز برامج الاستثمارات الخاصة المعتمدة قانونا، على ما یلي 
دناه رأیھا فیھ ،إنشاء خارج المساحات  التعمیر أ 03وأبدت الللجان المذكورة في المادة ظر لنوعھ أو لأھدافھ او لخصائصھ بالن صخا

  .>>بتخصیص قطعة ارض لھ في حدود المساحات اللازمة  كن القیام بناء على طلب المترشح أو المناطق  المھیأة،أم
ناطق رُفعت ید المؤسسات المكلفة بترقیة الم 2007/ 04/ 23المؤرخ في  122 -07من المرسوم التنفیذي  20بموجب المادة  -2

  .الصناعیة عن تسییرھا  
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صدرت تعلیمة وزاریة مشتركة بین وزارة الصناعة ،وبھدف الحد من ھذه المنازعات 
المرجع الأساسي لكل عملیة  ةًلشكّمُ )1(م1999المنتدبة المكلفة بالمیزانیة سنة ووإعادة الھیكلة 

  .اتباعھاأعطت الخطوط العریضة الواجب ،و )2(تخص العقار الصناعي

لقطع ا المحور الأول،یخص محاور أساسیة ةوتتجلى الخطوط العریضة في ثلاث
وإفراغھ في شكلھ الرسمي د التنازل فوریا إعداد بشأنھا عقیستوجب ،الأرضیة المدفوع ثمنھا

  .الشھراستیفاء إجراءات و

حسب ،حیث  قطع الأرضیة التي لم تكن موضوع دفع الثمنالمحور الثاني الویخص 
المستثمر و ،)3(ثمن البیع یحدد وقت إبرام العقدنوني المعروف في القواعد العامة،المبدأ القا

لو كان و ذلك حتى ،ماري وقت إبرام العقد لزم بدفع ثمن العقار موضوع المشروع الاستثمُ
  .التنازل في مدة سابقةتقییم ثمن 

ستناد إلى معاییر الاھذا الحل تم تجاوزه لتجنب تعسف الإدارة في تقدیر الثمن دون لكن 
قانونیة واضحة و عادلة، فتكون عملیة إعادة التنازل عن الأراضي لفائدة المتعاملین على 

لیف التھیئة و ، مضافا لھ تكاالمكلفة الترقیةأساس سعر الاقتناء الذي تحصلت علیھ المؤسسة 
  . )4(و الدراسة و ھامش معقول من الربح            التجھیز 

 المستفید فیھا یستوجب  ،قطع الأرضیة المدفوع ثمنھا جزئیاالمحور الثالث  الویخص 
  .دفع سعر التنازل المحدد حسب الفقرة الثانیة مع خصم دفع الثمن جزئیا

  :ثانیا

  إجراءات التنازل من قبل الادارة منازعات مرتبطة بعدم إستكمال 

عن إستكمال إجراءات التنازل الادارة في بعض الأحیان مصدر المنازعات تقاعس 
صادر عن السید القرار البموجب ) بیب ح مداني ح(،حیث في قضیة الحال  إستفاد السید 

                                                             
1-Circulaire  Interministérielle  Relative  aux  Modalités  et Conditions D’assainissement  du 
Foncier  Industriel  du 08 septembre 1999,publiée recueil de textes (instruction–circulaire 
–notes  relatives au domaine et  à la conservation  foncière , Année 1999,page 06. 
2 :ibid. 

  .المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم 26/09/1975المؤرخ في  58 -75من الأمر   351المادة  -3
4-«  En ce sens qu’il sera tenu compte du prix sur la base duquel le promoteur de la zone à 
acquis l’Assiette Foncière, Majoré des frais  d’aménagement et viabilisation éventuelle, tout 
en y intégrant la marge bénéficiaire admise »  voir : circulaire interministérielle  relative  aux 
modalités et conditions d’assainissement du foncier industriel du 08 Septembre 1999, P04.     
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من ترخیص تنازل في إطار الاستثمار  1110تحت رقم  15/10/1989الوالي معد بتاریخ 
متواجدة خارج المحیط  2م4000عن قطعة أرضیة  تابعة للأملاك الخاصة  للدولة مساحتھا 

  .العمراني 

المتكررة لاستكمال  الاجراءات لصالحھ ،رفضت   مدانيورغم طلبات  السید ح
مصالح أملاك الدولة لولایة تیبازة  الطلب بحجة إنقضاء المدة  القانونیة المحددة ،وھو 
مادفعھ بإیداع طعن لدى السیدة والي ولایة تیبازة التي طلبت بإعادة دراسة الملف لأن 

یخص إعداد المخطط الطوبوغرافي   الادارة  سیما فیما عاتق  لقى علىمسؤولیة التأخیر تُ
  .وكذا التقییم 

من قبل  المفتش الجھوي الذي ذكر أنھ  كان یستلزم إلغاء الاستفادة إستمر الرفض و
- 94لأن المعني لم یتقدم في الوقت المناسب، أو التسویة على أساس أحكام المرسوم التنفیذي

الادارة المركزیة  بموجب   دخلغایة ت إلىالذي یكرس منح الامتیاز قابل للتنازل ، 322
،تحث على متابعة التنازل عن القطعة )1(2003جانفي 11المؤرخة في  148مذكرة رقم ال
نذاك المتمثل  آطبقا للجھاز القانوني والتنظیمي  المعمول بھ  لارضیة  المعنیة لفائدة المتعاملا

ونصوصھ التطبیقیة ،شریطة أن  1986جانفي 07المؤرخ في  05-86ومـفي أحكام المرس
،وأن تتم  عملیة ھذا الجھاز القانونيیستوفي  المتعامل الشروط المنصوص علیھا  ضمن 

  .التنازل  على أساس القیمة التجاریة الحالیة 

  :ثالثا

 منازعات فسخ عقد التنازل

 المشروع الاستثماري المعتمدنجاز بشرط فاسخ یتعلق بمدى ا اكان عقد التنازل مرتبط
منصوص  )2(رفع من خلال تقدیم المستثمر شھادة مطابقةرة لھ، حیث یُفي المواعید المقر

  .علیھا في القوانین الساریة آنذاك

          تم معاینة عدم انجاز المشروع من طرف الدیوان الوطني لتوجیھ في الحالة العكسیة تو
ترسل نسخة ،والخاصة الذي یقوم بتحریر محضر عدم الانجازمتابعة الاستثمارات الوطنیة و

                                                             
الموجھة من المدیر العام للأملاك الوطنیة إلى مدیر املاك الدولة لولایة تیبازة  11/01/2003المؤرخة في  148المذكرة رقم  -1

 –منشورات  –تعلیمات (  موعة النصوصمجفي  ،منشورة  )حمداني حبیب (قضیة  السید  –،موضوعھا الاستثمار الوطني الخاص 
  .32-31،ص  ص  2003، سنة)مذكرات خاصة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري

المحدد شروط بیع الأراضي العقاریة التي تمتلكھا الدولة و تعد  1986ینایر  07المؤرخ في  05-86من المرسوم  06المادة  -2
  .مدة قانوناضروریة لانجاز برامج الاستثمارات الخاصة المعت
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لیباشر إجراءات دعوى الفسخ  أمام  ،منھ إلى المدیر الفرعي لأملاك الدولة بالولایة
  .)1(القضاء

سخ الشرط الفا )2(لغيأُ ،وقصد وضع  سوق عقاري حر یتماشى واقتصاد السوق
لأنھ أثار  ،ھذه العقارات تحت طائلة فسخ عقد التنازل المتعلق بعدم إمكانیة إعادة بیع

  .احتجاجات الكثیر من المتعاملین الاقتصادیین

إلا أنھم استفادوا من أحكام إلغاء ،رغم أن بعضھم لم ینجزوا مشاریعھم الاستثماریةو
أفریل   04مؤرخة في 99/و مم/ 219الشرط الفاسخ، وقد صدرت التعلیمة الوزاریة رقم 

 د عدم الاعتراض على الصفقات محل نقل ملكیة الأراضي المعینة بالأمرتفی 1999
  . )3(الامتناع عن ذكر البند المتعلق بالشرط الفاسخ ضمن العقود المحتمل إعدادھاو

 19نص القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ، في إطار منازعات فسخ عقد التنازلو
الجرداء المتوفرة التابعة لأملاك الدولة الخاصة المتعلق بشروط بیع الأراضي  1992فیفري 

 )4(التي تعتبر ضروریة لانجاز برامج الاستثماراتموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة وال
من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالقرار  12على الفسخ القضائي لعقد التنازل في البند ،

وبعد توجیھ إنذارین لھ برسالة مسجلة،  إذا لم یحترم المشتري بنود دفتر الشروط،<<: بمایلي
مع إشعار بلإستلام، و لكن دون جدوى فإن مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا في الولایة 

  . >>یباشر إجراءات الفسخ عن طریق القضاء

إدارة أملاك الدولة تبعا  تحدده عن الفسخ  تعویض  في طلبو یكون للمشتري الحق 
  . )5(م الأشغاللتقدُّ

على الحافظة العقاریة از غیر قابل للتنازل كصیغة وحیدة صیغة الامتی وقبل تبني
 - 07تبني في ظل المرسوم التنفیذي  استمر لعھد قریب،ستثمارالموجھة للا

                                                             
  .من نفس المرسوم   03فقرة 06المادة - 1
موضوعھا الأراضي المتنازل عنھا في إطار الترقیة العقاریة وترقیة  1999أفریل  04ي المؤرخة ف  219التعلیمة رقم-2

في إطار  1990تضمنت إلغاء الشرط الفاسخ بالنسبة للأراضي المتنازل عنھا لفائدة المستثمرین قبل الاستثمارموضوعھا ، 
مذكرات  –منشورات  –تعلیمات (  مجموعة النصوص :،منشورة في  النصوص المتعلقة بالاحتیاطات العقاریة في تنمیة الاستثمار=

  .43 -41،ص  ص  1999، سنة)خاصة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري

  .42المرجع السابق ،ص- 3
  .768، ص 1992لسنة  25ج ر عدد - 4
المتعلق بشروط بیع  1992فیفري  19من دفتر الشروط الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  01فقرة  12البند   - 5

  .یةالأراضي الجرداء المتوفرة التابعة لأملاك الدولة الخاصة الموجھة لإنجاز مشاریع استثمار
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 Actif) (عقد التنازل عن الأصول العقاریة المتبقیة المبنیة  )1(2007أفریل 23المؤرخ122

Immobilier Bâtis dissout ، فسخ  حترام المستفید بنود دفتر الشروطیترتب على عدم احیث
) 2(بعد توجیھ إنذارین ،من القانون المدني 120عقد التنازل بقوة القانون وفقا لأحكام المادة 

  .)2(لھ برسالة موصىى علیھا مع إشعار بالاستلام

فسخ من القانون المدني في غیر محلھا،لأنھا تخص ال 20الإحالة لأحكام المادة  إنو
خلال أحدھما بالتزاماتھ، ا فیھا المتعاقدان على فسخ العقد عندج بحكم الاتفاق و التي یتدرّ

أحدھما بتنفیذ ھذا  العقد مفسوخا إذا لم یقمفأدنى مراتب التدرج ھو الاتفاق على أن یكون 
العقد، و قد یزیدان قوة في ھذا الشرط لیتفقا على أن یكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ، بل 

فسھ دون حاجة إلى یتدرجان في القوة إلى حد الاتفاق على أن یكون العقد مفسوخا من تلقاء ن
 نود دفتر الشروط، متنازل لھ  بفي عقد التنازل المشار إلیھ إذا لم یحترم ال حكم، في حین 

بحیث  ،أن العقد یعتبر مفسوخا ةإذا كان المقصود بالإحالالفسخ یتم بمبادرة من الإدارة، إلا 
  .مقررالاكاشفا  قضائيالحكم ال یكون

تدفع الدولة نتیجة الفسخ تعویضا إذا كان سبب الإخلال ناتجا عن قوة قاھرة بعنوان و
المستفید و التي یقصد بھا كل أشغال البناء التي ینجزھا القیمة المضافة المحتملة التي أتى بھا 

یض المحدد من مصالح أملاك الدولة الید ، دون أن یفوق مبلغ التعورخصة بناءب بموج
لأصل لحول الامتیازات و الرھون المحتملة المثقلة تُو، )3(مواد البناء المستعملةالعاملة و

  .تنازل على التعویض الناجم عن الفسخالعقاري المتبقي المبني بسبب المستفید من ال

بمفھوم المخالفة، إذا كان سبب الإخلال راجعا لحدث طارئ یجعل التنفیذ مرھقا و 
 ،الدولة لا تدفع نتیجة الفسخ تعویضالنسبة للقوة القاھرة، لامستحیلا، كما ھو الحال با فحسب

أقدم على ،و نفس الاستنتاج إذا كان المستفید من التنازل عن الأصل العقاري المتبقي المبني 
  .لا تشكل قیمة مضافة أو تكون آیلة للھدم   تحسینات 

عن مجلس  15871منازعات التي أثارھا عقد التنازل، صدر قرار رقم الفي صدد و
) ع ح ( و ) ب م ( بین ورثة المرحوم حول النزاع القائم  )4(07/06/2005مؤرخ في الدولة 

ضمن  )المتنازل لھ()ب م ( یتمحور حول إدراج السید  ،و من معھم ضد بلدیة ذراع السمار
                                                             

عة للمؤسسات المحدد لشروط و كیفیات تسییر  الأصول المتبقیة التاب 23/04/2007المؤرخ في  122- 07المرسوم التنفیذي - 1
الأصول المتوفرة على مستوى للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة و غیر المستقلة  المحلة والأصول الفائضة التابعةالعمومیة المستقلة و

المحدد لشروط و كیفیات  2009ماي  02المؤرخ في  153 -09یرھا، الملغى بموجب المرسوم التنفیذي المناطق الصناعیة و تسی
منح الامتیاز على الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة و غیر المستقلة المحلة و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات 

  .العمومیة الاقتصادیة
  . 2007فیفري  23المؤرخ في  122 - 07دفتري الشروط الملحق الثاني و الثالث بالمرسوم التنفیذي  من 16و  08المادتین  - 2
  . 122-07دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي  من  10المادة  -   3
  .656جمال سایس، الاجتھاد الجزائري في القضاء العقاري، مرجع سابق، ص  - 4
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تضمن منح قطعة أرض ، الم02/08/1999عن البلدیة بتاریخ  العقد الإداري الصادر
  .من أجل بناء مصنع بلاط) ع ح ( لفائدة  2م7403مساحتھا 

بالبیع عن ) ع ح ( تنازل  21/05/1997قد توثیقي سابق محرر في علما أنھ بموجب ع
من أجل تعدیل العقد الإداري  طلبا قضائیارفعوا  تھورثلذلك ،و)ب م(لفائدة السید  حصتھ

على ضوء العناصر المنوه علیھا، بمعنى تعدیل العقد الإداري  1999/ 02/08المحرر في 
  .باسم المتنازل الثاني

ع ( لفت انتباھنا ھذا القرار من حیث عدم مناقشة القضاة مسألة عدم احترام المستفید و
لبنود دفتر الشروط من حیث أحقیتھ في التنازل عن القطعة الأرضیة المكتسبة لإنجاز ) ح 

  .التزامھ بالأشغال المزمع إنجازھاالمشروع، مصنع البلاط و مدى 

     براكتو 30مجلس قضاء باتنة بتاریخ  -بریكةصدر حكم عن محكمة في ذات السیاق،و
أ و (ة لولایة باتنة ضد المدعي علیھما بشأن النزاع القائم بین الوكالة الولائیة العقاری)1(2008

لفائدة المدعي  یتبین أن الوكالة أبرمت عقد بیعمن خلال حیثیات الحكم السالف، ، و) ب
نطقة النشاط ببریكة لاحتواء مشروع كائنة بم 2م1600علیھما لقطعة أرضیة بمساحة 

تم و 11/09/2004العقد أبرم بتاریخ وقامة وحدة لصناعة مواد البناء،استثماري یتمثل في إ
ء في الأشغال ، و كان على المستفیدان البد26/09/2004شھره بالمحافظة العقاریة بتاریخ 

یقوما بأي مشروع بحجة عدم كھما للعقار، إلا أن المدعي علیھما لم لُّمن تم) 01(بعد سنة 
علیھ تم فسخ عقد التنازل المبرم بین الطرفین مع إرجاع الوكالة و،زمة توفر السیولة اللا

  .دج كتعویض للوكالة  10000الثمن المدفوع من طرف المدعي علیھما مع اقتطاع مبلغ 

القانون التونسي من المنازعات المتعلقة بفسخ عقود  لم یخلُومثل القانون الجزائري،
عدد  التنازل عن ملك الدولة الخاص غیر الفلاحي، فصدر قرار عن محكمة الاستئناف

دیوان إحیاء  تضمنت وقائعھ  بیع  )غیر منشور( )2(1996نوفمبر 20المؤرخ في  33622
منع بیع العقار  من العقداقتضى البند الخامس أراضي وادي مجردة  عقارا للمشتري، حیث 

قد، باستثناء حصولھ على رخصة من الوزیر ـــسنة بدایة من تاریخ الع)20(لمدة عشرین 
  .المختص

قامت بتقسیم العقار و التنازل  ك و باع الأرض لوكالة عقاریة إلا أن المشتري خالف ذل
ت ملكیة العقار رجعحق المشتري الأول في الملكیة، و و إثر ذلك أسقط ،عنھ مجددا للخواص

                                                             
  .674مرجع  سابق، ص جمال سایس ،  - 1
  .138عماد فرحات، التفویت في ملك الدولة الخاص العقاري غیر فلاحي، المرجع السابق ، ص  - 2
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یة ة الوكالة رغم تغییر الحالة المادللدولة، و قضت محكمة الاستئناف ببطلان عقد البیع لفائد
  .للعقار

قضى برفض دعوى ، )1(2000جوان  07م الابتدائي الإداري الصادر في كذلك الحك
لعدم احترام بند منع البیع،   تجاوز السلطة ضد القرار الإداري المتضمن إسقاط حق الملكیة

أو تحصل على شھادة رفع الید ، أقساط منھ ع ثمن المبیع كاملا أو دفع سواءا قام المشتري بدف
  .منھا، أو حتى صورة قیام المشتري بإعادة بیع العقار موضوع التنازل لمؤسسة عمومیة

جانفي  26ي فالمؤرخ  17189وجاء الحكم الابتدائي الإداري التونسي في القضیة رقم 
من  الثمن لذي دفع عدم  إعفاء المتعاقد مع الادارة ا حیثیاتھ تتضمنفي نفس الاتجاه  2001

ا ما أراد بیع كامل عقاره أو ترخیص كتابي من الوزیر المختص إذ واجب الحصول على
جزء منھ، كما أن تغییر طبیعة الأرض بعد انتھاء مدة المنع من التنازل لا ینال من شرعیة 

  .)2(قرار إسقاط حق الملكیة المشتري

إرجاع العقار إلى الملك ویترتب على ھذه المخالفات إسقاط حق الملكیة للمتنازل لھ، و
قساط الشؤون العقاریة مع إرجاع الأة والخاص للدولة بمقتضى قرار من وزیر أملاك الدول

و الغرامات، و في ئض بعنوان الفا) %5(المدفوعة للمشتري المسقط حقھ بعد خصم و الحالة
صورة قیام المشتري بإحداثات أو مغروسات أو بناءات فإنھا تبقى ملكا للدولة بحكم 

   3( ض المشتري عن ثمن مواد البناء و الید العاملة و یعاد التنازل عن العقارعوّالالتصاق و یٌ

  :الفرع الثاني

  تنفیذ عقد الامتیاز منازعات 

لانجاز مشروع الاستثمار الصناعي على الأملاك یمكن تقسیم منازعات عقد الامتیاز 
منازعات مرتبطة  ، الوطنیة الخاصة، حسب مراحل العقد إلى ثلاثة أنواع من المنازعات

منازعات ،ومنازعات مرتبطة بالشروط القانونیة لمنح الامتیاز،وبرفض طلب منح الامتیاز
 .فسخ عقد الامتیاز

  :أولا

  .رفض طلب منح الامتیازمنازعات 
                                                             

  .139مرجع السابق، ص ال - 1
  140سابق، ص  مرجععماد فرحات، - 2
  .136سابق، ص المرجع  ال- 3
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ین التمییز منح الامتیاز، یتعرفض للمنازعة في طلب  لبدائل المتاحة للمترشححدید الت
طبقا للأمر المستفیدین من الامتیازات المستثمرین وطلبات  ،الأجانب طلبات المستثمرین بین
 دونمباشرة ال طلبات المستثمرینوالمتمم،و دلالمتعلق بتطویر الاستثمار المع 01/03

  .متیازاتالاالاستفادة من 

المستفیدین من المستثمرین طلبات سبة لطلبات المستثمرین الأجانب وبالن
صادرا عن الوكالة الوطنیة لتطویر  )1(رللاستثما اتصریحالأمر  یستلزم ،الامتیازات
كإجراء  )2(دون إھمال الدراسة المسبقة من المجلس الوطني للاستثمار،)ANDI(الاستثمار 

أمام اللجنة مكانیة الترشح لطلب منح العقار الموجھ للاستثمار الصناعي إ یخول لھ مسبق
  .المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمار وضبط العقار

تحت وصایة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار الموضوعة  عدم ردویمكن تصور 
مكن الاستفادة من یذي بدونھ لاأو ردھا بالرفض لمنح التصریح الوزیر ترقیة الاستثمار،

  .مشروع الاستثماريالالقطعة الأرضیة المزمع إنجاز علیھا 

بن ، یجوز للمستثمر الذي یرى أنھ غُ 01/03من الأمر 1مكرر  07طبیقا للمادة تو
خلال الخمسة عشرة  و المزایا من ممارسة طعن إداريأالاستفادة من التصریح رفض بسبب 

نة استحدثت بموجب الأمر لدى لج یوما الموالیة لتاریخ تبلیغ القرار محل الاحتجاج )3()15(
،وذلك من خلال إیداع ملف على )4(تحدد تشكیلتھا و سیرھا عن طریق التنظیم 01/03

وتتضمن ھذه العریضة بعض البیانات ،العریضة 357-06مستواھا یسمیھ المرسوم التنفیذي 
على  المشار إلیھ سابقا باستعمال مصطلحالجوھریة أكد علیھا المرسوم التنفیذي 

  :،وھي )5(الخصوص

  .اسم  مقدم العریضة وعنوانھ وصفتھ -

  .والوسائلمذكرة تعرض الوقائع  -

  .الثبوتیة  قلعریضة بمختلف المستندات والوثائكما یجب أن ترفق ا -

                                                             
  .المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل و المتمم 2001أوت  20المؤرخ في  01/03مكرر من الأمر  04المادة  - 1
  .المشار إلیھ سابقا01/03الأمر  من  03مكرر فقرة  04المادة  - 2
  .ن تاریخ الإخطارابتدءا م) 2(أما في حالة تظلم المترشح لدى الوكالة ،أجل الطعن أمام اللجنة لا یمكن أن یقل عن شھرین  - 3
المتضمن تشكیلة  لجنة الطعن المختصة  في مجال الاستثمار وتنظیمھا  09/10/2006المؤرخ في  357-06المرسوم التنفیذي - 4

  ).2006أكتوبر 11المؤرخة في  64ج ر عدد (وسیرھا ،
  .المرسوم التنفیذي نفس  من  06المادة  - 5
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 ،والذي الموجھ إلى اللجنة حول طبیعة الطعن الاداري)1(إختلفت وجھات النظرومھما 
مفادھا والتي معروفة في مثل ھذه التسویات،لعدم إتباع الاجراءات الیعد  حسبنا تظلما إداریا 

 )1(اللجنة  في الطعن المقدم لھا في أجل تبت أن یتم  استئناف قرار اللجنة أمام القضاء ،
في شكل  -)2(القانون ةلذي یوقف القرار المطعون فیھ بقوا شھر واحد  من تاریخ إیداع الطعن

،وعند تساوي الأصوات صح بحضور ثلاثة من أعضائھاذي ی،والبھ في التداولإجتماع  تقوم 
  : ،یأخذ صورتین غھ للأطراف المعنیة ییتم تبل خذ قراریُتو،یرجح صوت الرئیس

  .ارج الآجال ،أو لعدم تأسیسھ خقیام بھ الرفض طعن المستثمر بسبب :الصورة الاولى 

ریح نص الفقرة قبول طعن المستثمر ،وقرارھا یكون ملزما للوكالة بص:الصورة الثانیة
كون لقرارھا وی<<:ي جاء فیھاطویر الاستثمار التن تمن قانو1مكرر  07المادة  الأخیرة من

من المرسوم 10،وكذلك بصریح نص المادة >>المعنیة بالطعنو الھیئة أدارة لإالحجیة أمام ا
الطعن المختصة في المتضمن تشكیلة لجنة 09/10/2006المؤرخ في  357- 06ذيـالتنفی

  .مجال الاستثمار

إجرائیة  لتكریس حریة  كلاشم تطرح ،في  قوانین الاستثمار حكام لأومثل ھذه ا
في آن واحد ، الطعن الأول یوجھ إلى الوزیر اللجوء إلى طعنین  هإختیار في حالة المستثمر

ما أللإجابة على التظلم الرئاسي ،  المكلف بترقیة الاستثمار وھو السلطة الوصیة على الوكالة
صدور في  امكانیة تاليلعضوا ،وبا،والذي یعد فیھا الوزیر اللجنة الطعن الثاني یوجھ إلى

  .ثمر والآخر یرفضھ للمست قالطعنین قرارین متناقضین ،واحد یعطي الح

یسعى من خلالھا المشرع في النصوص المتعلقة بالاستثمار  ى أن مثل ھذه الأحكامونر
زرع الطمأنینة في نفوس المستثمرین، في حین أن التوجھ الجدید لقانون الاجراءات المدنیة 

 مام مجلسأسیما بالنسبة للدعاوى المرفوعة  والاداریة تخلى عن شرط التظلم المسبق لا
من قانون )3( 275الدولة ،فلم یعد شرط التظلم شرطا لقبول الدعوى كما ھو وارد في المادة 

  .)4(راءات المدنیة السابق وإنما جوازیا الاج

                                                             
أن الطعن أمام اللجنة أیا كان ھو تظلم إداري مثلھ مثل التظلم الرئاسي والتظلم الولائي  في ھذا المجال یرى الاستاذ عمار عوابدي- 1

والتظلم الوصائي ،ویسمیة بالتظلم الاداري الشبھ القضائي ،أما الاأستاذ مسعود شیھوب یرى أنھ طعن شبھ قضائي في مرتبة أعلى 
طعون امام ھیئة لیست من طبیعة قضائیة ،لكنھا تراع مع ذلك الفصل من الطعون الإداریة وأقل من الطعون القضائیة ،وترفع ھذه ال

نادیة حسان ،دور لجنة الطعن المختصة  في مجال  :في ھذه الطعون نوع من الاجراءات ،مما یجعلھا مناقشة شبھ قضائیة ،نقلا عن
  .118-114،ص ص  2008سنة  02الاستثمار ،مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة ،عدد 

  
  .  03-01من الأمر  02فقرة  1مكرر 07المادة  حسب   غیر أن ذلك لا یمنع الإدارة من اتخاذ تدابیر تحفظیة -2
لا تكون <<: 1966یونیو 8المؤرخ في 154-66من قانون الاجراءات المدنیة الملغى الصادر بموجب الأمر  275تنص المادة  -3

عن الإداري التدرجي  الذي یرفع أمام السلطة الإداریة التي تعلو مباشرة الجھة التي أصدرت الطعون بالبطلان مقبولة مالم یسبقھا الط
  .>>القرار ،فإن لم توجد أمام من أصدرت القرار نفسھ 

من نفس القانون التي تكرس   832إلى  829من قانون الاجراءات المدنیة والإداریة  تقضي بإعمال المواد من  907عملا بالمادة  -4
  .خلي عن التظلم المسبق الت
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أمام الجھات )1(طعنا قضائیا تقدیم المستثمر من یمنع الطعن المذكور لافي كل الحالات،
ویظھر الاشكال في حالة رفع  ، للوكالةالقضائیة المختصة للمنازعة في القرار الإداري 

كون ت القضائیة  باتباع الاجراءات،و النزاع في  المستثمر أولا الدعوى أمام القضاء للفصل 
المستثمر ،حیث أن المشرع لم یوضح نقطة توقف المواعید المواعید  أمام  اللجنة قد فاتت 

  .إنقطاع الآجال أمام اللجنة أو

بالنسبة لطلبات ،المرتبطة برفض طلب منح الامتیاز للمنازعاتفي سیاق متصل و
ا بدراسة رفقم،  جنةللطلبا إلى امباشرة )2(رسل المترشح للامتیازن المباشرة، یُالمستثمری

و اسم الشركة التي تحمل المشروع ونسخة من  ھویة:  )3(اقتصادیة للمشروع تتضمنتقنیة و
عدد مناصب باني و تجھیزات،الاستثمار من مطبیعة النشاط، ھیاكل  –القانون الأساسي

تبین مبلغ التمویل  للمترشح لحق الإمتیازومبلغ القروض التي یمكن أن  خطة تمویل –الشغل
التأثیر على دراسة وموقعھا،مساحتھابة والأرض المطلو تمنح لھ أو المتوفرة لدیھ، 

     ،احتیاجات المشروع من غار ،كھرباء وماء البیئة

بعد )4(یوما) 30(اللجنة أن تفصل في الطلبات في أجل أقصاه ثلاثون ویجب على 
 06 ، تقوم اللجنة حسب المادةاھمًفإذا رأتھ مٌ ،للمشروع دراسة الملف التقني و الاقتصادي 

بتدوین اقتراحات منح الامتیاز عن طریق التراضي في  20-10التنفیذي من المرسوم 
ذ الوالي في مرحلة ثانیة قرار منح الامتیاز محاضر یوقعھا الأعضاء الحاضرون، لیتخ

  . )5(بالتراضي

 مواد تتعلق بالردود 2010جانفي  12المؤرخ في  20 -10ولم یلحق المرسوم التنفیذي
  .بالموافقة أو الرد الخاصة بمنح الامتیاز التي لم تحض

بالتراضي ، العمل الصادر بترخیص منح الامتیاز )6(واستئناسا لأصول القانون الإداري
ید الموقع و ترقیة لجنة المساعدة على تحد: بالتراضي یشارك في تكوینھ عضوان إداریان

                                                             
  .  03- 01من  الأمر  02رة مكرر فق 07المادة  -1
المتضمن تنظیم لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة  2010ینایر  12المؤرخ في  20- 10من المرسوم التنفیذي  08المادة-2

  الاستثمارات و ضبط العقار
الخاص في الجزائر، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و فوزي نعیمي ، إشكالیة العقار في عملیة الاستثمار  -3

  .156، ص 1999، سنة 37، الجزء 04السیاسیة، عدد رقم 
  . 20-10من المرسوم التنفیذي  04ة الماد -4
المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة  2008سبتمبر  01المؤرخ في   04- 08من الأمر  05المادة  -5

  للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لانجاز مشاریع استثماریة ،المعدل والمتمم 
، ص 1986ون دار النشر، سنة إبراھیم عبد العزیز شیخا، حسن عصمان محمد عصمان، أصول القانون الإداري، دط ،  د-  6

352.  



347 
 

ة ل اللجنة یأخذ ھیأتدخُّ الوالي، ومع ذلك ،و) CALPIREF( ضبط العقارالاستثمارات و
  .اقتراح یكون للوالي سلطة رفضھ

ن الوالي الصادر م داري الوحید بترخیص منح الامتیاز ھووفي ھذه الحالة، القرار الإ
المحدد  2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08من الأمر  05ما أكدتھ المادة ھو و، وحده

لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجھة 
 الامتیاز بالتراضي  یرخص : " جاء فیھا  التيلمتمم، لانجاز مشاریع استثماریة المعدل و ا

ترقیة جنة المساعدة على تحدید الموقع وبناء على اقتراح ل ..…بقرار من الوالي 
  ....".الاستثمارات و ضبط العقار

بھذا المفھوم، تدوین اللجنة اقتراحات بعدم الموافقة على منح الامتیاز على طلب و
لأن الاقتراحات ومحاضر ،شكل قرار إداریایُلافي محاضر یوقعھا الأعضاء، المترشح 

والقرار الوحید  القابل للطعن بدعوى  المناقشات ھي أعمال تمھیدیة لصناعة القرار الإداري،
  .متضمن رفض منح الامتیاز الالغاء ھو القرار الإداري  النھائي الصادر عن  الوالي  ال

  :ثانیا

  :)1(منح الامتیازازعات مرتبطة بالشروط القانونیة لمن

صدر عن : عات، فعلى سبیل المثالزانمن الم دید عقد الامتیازشروط تج لم تخلو
یقضي بأن  )2( 2004 /09/03مؤرخ في ال 1 1950قرار رقم المجلس الدولة الغرفة الثالثة 

السلطة الامتیاز إداري، تمنح بموجبھ بعقد امتیاز  العقد المبرم بین طرفي النزاع یتعلق
بشكل محدد متواصل مقابل دفع لال المؤقت للعقار تابع للأملاك الوطنیة للمستغل، بالاستغ

إتاوة، لكنھ مؤقت و قابل للرجوع فیھ متى رأت السلطة المانحة ذلك، حیث أن العقد المذكور 
أعلاه لا یسمح لصاحبھ بالحصول على أي حق شخصي دائم و خاصة الحق في تجدید 

  .الامتیاز

ة  دّالحالي أن مُمنھا عقد الامتیاز موضوع النزاع بین من الوثائق المرفقة بالملف وویت
قضاة أول و ، العقد تغل الأماكن بدون تجدیدالمستأنف ما زال یس،وقد انتھتثلاث سنوات 

                                                             
مرّ منح حق الامتیاز وتجدیده بمرحلتین بارزتین، المرحلة الأولى  تمیزت بمنح حق الامتیاز قابل للتجدید  مع إمكانیة تحویلھ إلى  -1

تم  04 -08ر الأمر تاریخ صدو 2008تنازل بعد انجاز المشروع و بدء في النشاط،أما المرحلة الثانیة ابتدءا من الفاتح من سبتمبر 
سنة، ) 99(سنة قابلة للتجدید مرتین، أقصاھا تسعة و تسعون ) 33(تبني صیغة الامتیاز غیر قابل للتنازل لمدة أدناھا ثلاثة و ثلاثون 

مقابل  في حالة عدم تجدید عقد الامتیاز، باستثناء الأصول العقاریة المتبقیة  یمكن لمالك البنایات  شغل الأرض أو الأصل العقاري 
  .دفع إتاوة سنویة تحددھا إدارة أملاك الدولة بالإستناد إلى السوق العقاري 

،  05منشورفي مجلة مجلس الدولة العدد رقم  ،الصادر  عن مجلس الدولة  09/03/2004المؤرخ في  11950القرار  رقم  -2
  .212،ص  2004ة نمنشورات الساحل عین بنیان، الجزائر،س
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، مما طبقوا صحیح القانون  كل شاغل بإذنھمن الأماكن ھو و درجة لما قضوا بطرده
  .یستوجب تأیید قرارھم المستأنف 

الناتج عن عقد  )1(التنفیذي على الحق العیني العقاري،خلق الحجز من جانب آخر
بوصف حق  ،إذ خاصة في حالة عدم إنجاز المشروع الاستثماري عدة منازعات  الامتیاز

الامتیاز حقا عینیا عقاریا، یجوز للدائن الحجز علیھ حجزا تنفیذیا إذا كان بیده سندا تنفیذیا، و 
  .) 2(، أو عدم وجودھا)صاحب الامتیاز( أثبت عدم كفایة الأموال المنقولة لمدینھ 

یتم الحجز على الحق العیني العقاري بموجب الأمر على عریضة یصدره رئیس و
أو الحق العیني العقاري في أجل / لتي یوجد في دائرة اختصاصھا ھذا العقار و ا)3(المحكمة

  . )4(أیام من تاریخ إیداع الطلب) 8(أقصاه ثمانیة 

ضیة الموجھة للاستثمار التابعة إلا أن الحجز على حق الامتیاز الوارد على القطعة الأر
لم یتحقق، و بالتبعیة حق الامتیاز  انجاز المشروع  شخاص العمومیین غیر جائز طالماللأ

غیر موجود، و ھو ما قضت بھ المحكمة العلیا ولا یجوز الحجز على شيء منعدم و منعدم،
  .  )5(708865م تحت رقم 21/07/2011في قرارھا المؤرخ في 

  :ثالثا 

  منازعات فسخ عقد الامتیاز

لاسیما ،حترم التزاماتھإ وعدم صاحب الامتیاز  یقوم فسخ عقد الامتیاز في حالة إخلال 
  .خطأ مزدوج في قوام القطعة الأرضیة أو الأصل العقاري محل الامتیاز وجودفي حالة 

بدون في حالة عدم احترام المستفید من الامتیاز بنود دفتر الشروط، وبعد توجیھ 
یباشر مدیر أملاك الدولة ، لإستلام،اى علیھا مع إشعار بإعذارین لھ برسالة موص) 6(جدوى

                                                             
الحق العیني العقاري الممنوح على أرض الدولة المتمثل في حق انتفاع لأن الدولة تبقى مالكة الرقبة، والحق  یجب التفرقة بین - 1

  .العیني الممنوح على المنشآت المنجزة من صاحب الامتیاز  والذي یمثل حق ملكیة تام و دائم
  .جراءات المدنیة و الإداریةالمتضمن قانون الإ 2008فیفري  25المؤرخ في  09- 08من القانون 721المادة  -2
أمانة ضبط المحكمة العلیا الكائن مصدره ،2009نوفمبر  17في  مؤرخ ال 56رقم  01محضر حجز حق انتفاع و قیده حجم  -3

  .، و ما بعدھا01ص  ،، الأبیار الجزائر العاصمة1960دیسمبر  11مقرھا بشارع 
  .   09 -08القانون من  724المادة  -4
المتعلق بالطعن بالنقض في قرار الغرفة : 708865تحت رقم  2011/ 07/ 21المؤرخ في  )القسم الثاني(المدنیة قرار الغرفة -5

كائن أمانة ضبط المحكمة العلیا ال،مصدره )غیر منشور (الإستعجالیة عن مجلس قضاء قسنطینة القاضي بطلان إجراء الحجز التنفیذي
  .الأبیار الجزائر العاصمة 1960دیسمبر  11مقرھا بشارع 

من دفتر الشروط المحدد للبنود و الشروط التي تطبق على منح الامتیاز بالتراضي للأراضي التابعة للأملاك الخاصة  10المادة  -6
ة المؤرخ 27ج عدد( ، 2009ماي  02المؤرخ في 152 - 09للدولة الموجھ لإنجاز المشاریع الاستثماریة الملحق بالمرسوم التنفیذي

  ).14،ص 2009ماي  06في 
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المحدد لشروط و كیفیات منح الامتیاز  04- 08من الأمر  12یمیا تطبیقا للمادة المختص إقل
على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھ لإنجاز المشاریع الاستثماریة، باتخاذ 

  .إجراءات من أجل إسقاط حق الامتیاز لدى الجھات القضائیة المختصة

  :یمكن تصور عدة حالات، تمثل إخلالا للالتزامات التي یتضمنھا دفتر الأعباءو

أو / و غیر مطابقة للبرنامج المحددلكنھا  في الآجال المحددةالمقررة ات البنایإنجاز الة ح §
، یتم إسقاط حق الامتیاز )1(،ومعاینة المخالفة من المصالح المختصة بالتعمیررخصة البناء

 2009ماي  02المؤرخ في  152 -09من المرسوم التنفیذي  22للمادة  تطبیقا بدون تعویض 
،لأن صاحب الامتیاز في إنجازه البنایات المقررة في المشروع المشار إلیھ أدناه 

وعند نطق الجھة القضائیة بھدم البنایات، یتعین ،ي،لم یتقید برخصة البناء المسلمةالاستثمار
متیاز إلى على المستفید من الامتیاز، وعلى حسابھ القیام بإعادة القطعة الأرضیة محل الا

  . )2(حالتھا الأصلیة

یفید ترتیب الجزاء سواء توفرت المخالفتین مجتمعتین أو  22في المادة " أو /و" ولفظ  -
  .إحداھا دون الأخرى

 12تطبیقا لأحكام المادة  إسقاط حق الامتیاز  ،یتمعدم إنجاز البنایات المقررةحالة وفي  §
المستفید من الامتیاز أخل بالتزاماتھ  لأن الجھات القضائیة المختصة أمام 04- 08من الأمر

  .المنصوص علیھا في دفتر الشروط 

التنظیم العقاریین الحضریین الوكالة الولائیة للتسییر وأداعت ،تجسیدا لھذه الحالةو
عریضة افتتاح دعوى لدى أمانة ضبط محكمة زیغود یوسف لولایة قسنطینة ممثلة بمدیرھا 

مشھرة لدى الو 707/10رقم المسجلة تحت  07/11/2010بتاریخ  )القسم العقاري(
تلتمس فیھا فسخ عقد الامتیاز المؤرخ ،) دح(لحامة بوزیان ضد المدعي لالمحافظة العقاریة 

تبعا لذلك القضاء ، و67رقم  37حجم  06/12/2000ریخ المشھر بتا 15/11/2000في 
الخروج من القطعة الأرضیة الكائنة ،تحت إشرافھأو على المدعي علیھ و كل من یحل محلھ 

  .سنوات )10(ةرغم مرور عشر لعدم إنجاز المشروع نطقة الصناعیة دیدوش مراد، بالم

   المدعیة أن،27/12/2010مؤرخة في  مذكرةببواسطة محامیھ  وقد أجاب المدعي علیھ
القطعة الأرضیة محل عقد الامتیاز ما زالت تابعة لبلدیة دیدوش و ،تملك صفة التقاضيلا

                                                             
المحدد لشروط و كیفیات منح الامتیاز على الأراضي  2009ماي  02المؤرخ في  152-09من المرسوم التنفیذي 12المادة - 1
  .لتابعة للأملاك الخاصة للدولة ا

   . المرسوم التنفیذي نفس من   2ف  22المادة  - 2
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لكن نتیجة حصول نزاع بین مراد، وأنھ باشر الإجراءات الأولیة من أجل تحقیق مشروعھ، 
  قرار قضائي یقضي بإضافة مساحة لھ ردو بین بلدیة دیدوش مراد، ص) ھب (المستثمر 

ت المدعیة بموجب مذكرة ردّو، )دح( علیھ  ستقطع من المساحة الأرضیة الممنوحة للمدعىتُ
في الدعوى لأن مھمتھا تتمثل في تسییر  ،بثبوت صفتھا  10/01/2011إضافیة مؤرخة في 

  .الوعاء العقاري الذي كان تابعا للبلدیات

نطق بالحكم لاو،درجت القضیة للنظر فیھا بعد اكتفاء الطرفین من تبادل العرائض، أُو
بعدم ثبوت صفة الوكالة في الدعوى   یقضي )1(م2011 /24/01المؤرخة في جلسةالفي 

طلب الفسخ یكون في حالة العقود الملزمة  لأنھا لم تكن طرفا في العقد المراد فسخھ ،حیث 
 ثبتھو ما یو ،من القانون المدني 119عملا بنص المادة  جانبین، ویقدم من أحد المتعاقدینلل

المتضمن التوجیھ العقاري،  25-90قانون المن  73أحكام المادة تجاھل قضاة الموضوع 
ر وعائھا الترابي لصالح التي أكدت على بطلان أي معاملة من الجماعات الإقلیمیة في تسیی

 .إسناد ھذه المھمة للوكالات المحلیةالخواص و

لھ، جل المحدد و تشغیلھ ثم الانحراف عن الغرض المخصص إنجاز المشروع في الأحالة  §
التنازل أو التأجیر من الباطن لحق الامتیاز قبل إتمام المشروع الاستثماري و تشغیلھ  وحالة أ

  .بدون رخصة من إدارة املاك الدولة أو/و

من دفتر الأعباء المحددة لبنود و شروط التي تطبق على منح الامتیاز  09المادة نصت 
لموجھ لإنجاز المشاریع الاستثماریة بالتراضي للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة ا

لا یمكن  <<: ما یلي )2( 2009ماي  02المؤرخ في  152 - 09الملحق بالمرسوم التنفیذي 
للمستفید من الامتیاز قبل إتمام المشروع و تشغیلھ، و یمنع المستفید صراحة أیضا استعمال 
جزء أو كل من القطعة الأرضیة  الممنوح امتیازھا لأغراض غیر تلك التي منحت لھ من 

  .>>أجاھا

ویترتب على التصورین إسقاط حق الامتیاز أمام الجھات القضائیة المختصة بمبادرة 
تدفع الدولة نتیجة إسقاط الحق تعویضا مستحقا و،ك الدولة المختص إقلیمیامدیر أملا من

بعنوان فائض القیمة المحتملة التي أتى بھا المستثمر على القطعة الأرضیة من خلال الأشغال 
المنجزة بصفة نظامیة دون أن یتجاوز ھذا المبلغ قیمة المواد و سعر الید العاملة المستعملة 

                                                             
أمانة ضبط محكمة ،مصدره )غیر منشور(الصادر عن محكمة زیغود یوسف 24/01/2011المؤرخ في 707/10رقم  الحكم   - 1

  .زیغود یوسف
المحدد لشروط و كیفیات منح الامتیاز على الأراضي  2009ماي  02المؤرخ في  152-09من المرسوم التنفیذي  12المادة  -2

  ).2009ماي  06المؤرخة في  27ج عدد( التابعة للأملاك الخاصة للدولة ،
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على سبیل التعویض، و تتكفل مصالح أملاك الدولة المختصة )1(%)10(اع نسبة مع اقتط
  .    )2(ا تحدید فائض القیمة المحتملةیإقلیم

ھو أثرالفسخ بالنسبة للمتنازل لھ عن حق الامتیاز أو التصور الثاني،ماما یخص فیو
  .المستأجر من الباطن؟

جار من الباطن العیني العقاري أو الإیعقد التنازل عن الحق ،)3(تطبیقا للقواعد العامة 
و ترجع الأرض أو الأصل العقاري الموجھ للاستثمار للدولة خالیا من  ینحلان بأثر رجعي

  .  )4(ھذه الحقوق، لأن تسییر الأملاك الوطنیة یجب أن یتوافق مع الأھداف المسطرة لھا

الذي یبدأ حسابھ من  في عقد الامتیاز عدم انجاز المشروع في الآجال المحددةحالة في و §
إلى ثلاث  واحدة  سنة 1أجلا إضافیا یتراوح ما بین  یمكن منح،)5(تاریخ تسلیم رخصة البناء

طبیعة المشروع وإحترام  التقید أھمیة المشروع بشرطب طبیعة وسنوات كحد أقصى حس
الإضافي یسقط حق  المشروع عند انتھاء الأجل،وإذا لم یستكمل )6(رخصة البناءو المحدد

الامتیاز بمبادرة من طرف مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا لدى الجھات القضائیة 
  .المختصة

یترتب على ذلك، دفع الدولة تعویضا مقابل فائض القیمة التي أتى بھا المستثمر على و
القطعة الأرضیة من خلال الأشغال المنجزة بصفة نظامیة دون أن یتجاوز ھذا المبلغ قیمة 

و تحدد ،)7(على سبیل التعویض)%10(المواد و سعر الید العاملة المستعملة في اقتطاع نسبة 
  .ولة المؤھلة إقلیمیا فائض القیمةمصالح أملاك الد

مع عدم مطابقة ي الأجل المحدد في عقد الامتیاز عدم إتمام المشروع ف حالةأما في  §
  من المرسوم التنفیذي 01ف  22تطبیقا للمادة  ،أو رخصة البناء/ البنایات البرنامج المحدد و

                                                             
المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة  2008سبتمبر  01المؤرخ في  04- 08من الأمر  05ة الماد -1

  .للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لانجاز مشاریع استثماریة
  .من نفس الأمر  03ف  12المادة  -2
إذا فسخ " المدني المعدل والمتمم على ما یلي  المتضمن القانون 26/09/1975المؤرخ في  58-75من الأمر  122نصت المادة  -3

  ".العقد أعید المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیھا قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعویض 
 12/11/1990المؤرخ في ) 30 -90(المتضمن تعدیل القانون  2008یولیو  22المؤرخ في  04- 08قانون  المن  05المادة  -4

  .المتضمن قانون الأملاك الوطنیة
دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد البنود و الشروط التي تطبق على منح الامتیاز بالتراضي للأراضي  التابعة من  21المادة  -5

  ، 2009 ماي 02المؤرخ في ) 152 -09( للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لانجاز مشاریع استثماریة الملحق بالمرسوم التنفیذي 
  ).15، ص2009، لسنة 27ج ر عدد ( 
المحدد الشروط و كیفیات منح الامتیاز على  2009ماي  02المؤرخ في  152 - 09من المرسوم بالمرسوم التنفیذي  21المادة  -6

  .اللأراضي  التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لانجاز مشاریع استثماریة
  .وم التنفیذيمن نفس المرس 01ف  21المادة   -7
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صاحب الامتیاز طلب لا یمكن ل ،المشار إلیھ أدناه 2009ماي  02المؤرخ في  152 -09
  .تعویضالاستفادة من  

في قوام القطعة المزدوج  خطأ ال بسب ،)1(إستثناءا عقد الامتیاز فسخ،یُضف إلى ماسبق
یحق  ،علنةخطأ في تعیین الحدود و في المساحة المُ إذا وُجد في نفس الوقت ،بمعنى الأرضیة

دون الآخر، أي وجود خطأ في ،أما إذا  توّفر أحد الشرطین )2(فسخ العقدلأي طرف إثارة 
  .)3(تعیین الحدود  دون وجود خطأ في المساحة،لا یمكن قبول أي طلب للفسخ أو التعویض

طلب فیھا فسخ العقد، تتمثل في ضم یُ حالة أخرى )4(أضاف المشرع الجزائريو
  . الامتیاز ملكا أو جزءا من ملك غیر قابل أن یكون محلا لمنح الامتیاز

السابقة،فسخ عقد الامتیاز حكما منشئا لا یقع من تلقاء نفسھ، لأن القاضي في الصور و
وھو مایشكل  ضمانا ھاما  یحد  قرره بناءا على طلب مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا،یُ

  . )5(من السلطة التقدیریة التي تتمتع بھا الإدارة

  

على صاحب الامتیاز وایات، یتعین على وفي حالة نطق الجھة القضائیة بھدم البن
حسابھ القیام بإعادة القطعة الأرضیة أو الأصل العقاري محل الامتیاز إلى حالتھ الأصلیة 

الرھون التي یحتمل أنھا أثقلت القطعة الأرضیة و ل الامتیازاتحوّتُ،و)6(على نفقتھ الخاصة
تدفعھ الدولة أو الأصل العقاري بسبب صاحب الامتیاز المحل بالتزاماتھ إلى التعویض التي 

  .نتیجة إسقاط حق الإمتیاز
  

                                                             
من دفتر الشروط النموذجي الملحق  04،و المادة  152 - 09من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي  04المادة  -1

المحدد لشروط و كیفیات منح الامتیاز على الأصول المتبقیة التابعة  2009ماي  02المؤرخ في  153-09بالمرسوم التنفیذي 
  .ة للمؤسسات العمومیة المستقلة و غیر المستقلة المحلة و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادی

المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك  2008سبتمبر  01المؤرخ في  04- 08قبل تعدیل  الأمر  -2
الخاصة للدولة الموجھة لانجاز مشاریع استثماریة، إذا كان منح الامتیاز بالمزاد العلني الراسي علیھ المزاد یجب التمسك بفسخ عقد 

ھرین الموالیین لتاریخ المزایدة، و إذا لم یتمسك بھ خلال ھذه الفترة لا تقبل طلباتھم بعد ھذا الأجل، و یحدث الامتیاز خلال الش
  .الامتیاز أثره الكامل

من دفتر الشروط النموذجي المحدد لبنود و شروط المطبقة على منح الامتیاز عن طریق التراضي للقطع الأرضیة  04المادة -3
ماي  02المؤرخ في  152-09التنفیذي  تثماریة، الملحق بالمرسوم اصة للدولة الموجھة لانجاز مشاریع اسالتابعة للأملاك الخ

  ).13، ص 2009ماي  06المؤرخة في  27ج ر عدد(،2009
دفتر الشروط النموذجي المحدد لبنود و شروط المطبقة على منح الامتیاز عن طریق التراضي للقطع الأرضیة من  04المادة  -4
  . 152- 09التنفیذي  تثماریة، الملحق بالمرسوم ابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لانجاز مشاریع اسالت
،فسخ عقد الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة للاملاك الخاصة للدولة فسخا إداریا  ،حیث في حالة عدم  على سبیل الإشارة-5

ور في  الاعذار المبلغ قانونا ،تقوم إدارة املاك الدولة  بعد إخطار الدیوان الوطني إمتثال صاحب الامتیاز  بعد إنقضاء الأجل المذك
فسخ عقد الامتیاز بالطرق الإداریة ،ویكون الفسخ قابلا للطعن أمام الجھات القضائیة  المختصة في أجل شھرین  بللأراضي الفلاحیة  

المحدد لشروط وكیفیات إستغلال الأراضي  15/08/2010المؤرخ في  03-10من القانون  28المادة : من تاریخ التبلیغ راجع 
  ).2010أوت  10المؤرخة في  46ج ر عدد (الفلاحیة  التابعة للأملاك الخاصة للدولة ،

  . 04- 08من الأمر  03ف  12المادة  -6
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تطبیقا  ،ر المشرع الجزائري شھر الدعوى القضائیة الرامیة إلى النطق بالفسخقد قرّو
المتضمن تأسیس السجل  25/03/1976المؤرخ في ) 76/63(من المرسوم  85للمادة 

فسخ أو إبطال أو طق بإن دعاوي القضاء الرامیة إلى الن <<ي والتي جاء فیھا ما یل العقاري 
إلا إذا تم إشھارھا مسبقا  حقوق ناتجة عن وثائق تم إشھارھا، لا یمكن قبولھا  إلغاء أو نقض

المتضمن إعداد  22/11/1975المؤرخ في ) 75/74(من الأمر  04فقرة  14طبقا للمادة 
بموجب شھادة من  ري، و إذا تم إثبات ھذا الاشھارتأسیس السجل العقاو مسح الأراضي العام

یفھم من نص و،)1( >>المحافظ أو تقدیم نسخة من الطلب الموجود علیھ تأشیر الإشھار
 ينصب على حق عینسخ عقد الامتیاز ینبغي أن یشھر الدعوى الرامیة إلى النطق بف ،المادة

القضائیة  اتمن الجھولایُفصل فیھا  سمعالفسخ لا تُ ا، وإلا دعوىمشھر) حق امتیاز(
  .المختصة

  :المبحث الثاني 

  العقار الصناعيإستغلال لفصل في منازعات ا

و یعود ذلك أساسا إلى عدم  ،یعد المجال العقاري من المجالات التي تكثر فیھا النزاعات
سیاسة عقاریة قھا وجود نصوص قانونیة معتبرة، ورافوجود مسح شامل للأملاك العقاریة، یُ

  .باختلاف التوجھات الاقتصادیةغیر مستقرة اختلفت 

في غیاب الاستقرار، یتدخل القضاء في النزاعات المرتبطة بالعقار الصناعي إما و
لتحدید مسؤولیة المتعاقد مع الإدارة في حالة الإخلال بالتزاماتھ المفروضة علیھ ، أو لتقدیر 

  .صالح المتعاقدعیة تصرفات الإدارة التي قد تمس ممشرو

لحل النزاعات  طرق ودیةمد الخصومة ،یمكن اللجوء إلى ثلاثة لأ اإختصاربالمقابل و
   .والإداریة الجدید المرتبطة بالعقار الصناعي ،خصّھا المشرع في قانون الاجراءات المدنیة

        فاشلةھا محاولة إرساء،أو حدوث لتمسك الإدارة بموقفھا نادرة الدیة غیر أن الطرق الو
قانوني للإدارة أو في حالة حضور الممثل الالإدارة عن حضور جلسة الصلح ، و لإمتناع

مكلف فقط  أنھ منھا،یرفض الصلح معتمدا في ذلك على مبررات عملیة ا غالب محامیھا 
الأجوبة أو استلامھا وتقدیم العرائض و بمتابعة المنازعات التي تخص الإدارة أمام القضاء

لیس من صلاحیاتھ إجراء اتفاق أو صلح ، مھما كان وللإدارة،ا بصفتھ ممثل قانوني باسمھ
، كما أن ذلك لا یرید أن یتحمل المسؤولیة فيغیر مكلف بذلك ، ومضمونھ أو قیمتھ لأنھ 

كلف أحد ي في كل مرة تُمعظم الجھات الإداریة لیس لھا ممثلین قانونیین دائمین، وھ
                                                             

  .04-08من الأمر  04ف  12المادة  - 1
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ا، لذلك بقیت محاولة الصلح أمام الغرف تقدیم العرائض أو سحبھموظفیھا لحضور الجلسة  و
لزم للقاضي بغض النظر عن الإداریة سابقا مجرد عمل روتیني باعتباره إجراء شكلي مُ

،فمن ،وھي من بین الاسباب التي أدت إلى تغییر طبیعتھ  من الزامي إلى إختیاري نتائجھ 
  .)1(تم فیھا الصلح  182 ،قضیة فصل فیھا  18212أصل 

لفصل في منازعات إستغلال ل ،سنتعرض  في المطلب الأولخلال ھذه المقدمة من
الفصل في منازعات إستغلال العقار في المطلب الثاني  ولنتناثم ،العقار الصناعي ودیا

  . الصناعي  قضائیا
  :الاول  المطلب

  .الفصل في منازعات إستغلال العقار الصناعي ودیا

في الصلح  ت المرتبطة بالعقار الصناعيالنزاعالحل  مكن إجمال الطرق الودیةی
الصلح ،مع مراعاة أن والوساطة والتحكیم والتي نظمھا قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 

ینا  ،وبالتالي إرتأوفقا للقانون الجدید مجال للحدیث عنھما خارج الدعوى القضائیةلا والوساطة
إنما دعوى قضائیة وفق تدابیر ،بالمفھوم العام تمثل بدیلاھا لاالطرق الودیة  لأن  تسمیتھا
  . نجده مستقل عن الدعوى القضائیةإجراء   ،بینما التحكیمخاصة 

  
  :الفرع الأول 

  والوساطةالصلح  

في حل  المدة وتفادي البطء لتقلیصلتسویة النزاعات ودیا،  والوساطةالصلح یعتبر 
   .الوساطة ،لنعرض فیما یلي أحكام الصلح ،ثم أحكام  النزاعات

  الصلح :أولا

،إذ نجده في الكثیر من ئري  قبل صدور القانون الجدیده التشریع الجزاإن الصلح أقرّ
د ینھي بھ الطرفان نزاعا نھ عقبأ  459رفتھ المادة النصوص ،لا سیما القانون المدني  فقد ع

التبادل  عن حقة على وجھ تملا ،وذلك بأن یتنازل كل منھما و یتوقیان بھ نزاعا محأقائما 
  .و النظام العام ما تعلق بالحالة الشخصیة أ باستثناء

ر أي توضیح لكیفیات وفّیُلا والصلح الوارد في القانون المدني ذو طابع موضوعي،
  .جراءاتھمن خلال توضیح إ لاجراءات المدنیة والاداریة لذلكون اقد تصدى قانمباشرتھ، و 

                                                             
المجلة الجزائریة للعاوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة  ،09-08ل القانون عطاء االله بوحمیدة ،الصلح والنزاع الإداري من خلا - 1

  .39،ص  2012،سنة  02،عدد 
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یمكن للقاضي إجراء الصلح  ،الاداریة ومن قانون الاجراءات المدنیة  04حسب المادة 
ورغم جواز  الصلح  في  جمیع  ،یة مادة كانت خصومة في أبین الاطراف أثناء سیر ال

 .داريالقضاء الإوالقضاء العادي  بین ، تختلف  ھجراءاتبعض إن أالمواد  إلا 

  

یجوز للخصوم التصالح تلقائیا أو بسعي ،القضاء العاديالصلح في جراءات بالنسبة لإ
  للقاضي وفقاالمشرع المجال واسعا ، وقد فتح  )1(من القاضي  في جمیع مراحل الخصومة

اھما مناسبین ،مالم توجد نصوص خاصة في ن المكان والوقت الذي یربشأ یراه مناسبا  لما
  .)2(القانون تقرر خلاف ذلك 

مین وأ ،والقاضي،صوم وقع علیھ الخفي محضر یُفي القضاء العادي  ثبت الصلحیُو
صدر في الضبط ،ویودع بأمانة ضبط الجھة القضائیة ،فالخصومة التي تنتھي بالصلح لا ی

  .)3(یصبح  للصلح القوة التنفیذیة شأنھا حكما قضائیا  إنما 

 ویتضح بأن الصلح ینطلق إختیاریا وقت اللجوء إلیھ ،لكنھ ینتھي في صورة جبریة 
  .تلزم تنفیذ ماتم الاتفاق علیھ بین الأطراف المتصالحة 

،لم تعد تكتسي طابعا إجباریا في ظل قانون إجراءات  الصلح في القضاء الإداريأما 
تقدیر الجھة جوازیا متروكا ل ،إنما جعلھا المشرع إجراءاجراءات المدنیة والاداریة الا

،وذلك عكس )4(الاقلیمي والنوعي بشرط أن تكون لھا الاختصاصالقضائیة الاداریة،
 رياالتظلم الادالذي استبعد  لسابقلقانون الاجراءات المدنیة ا المعدل 23- 90ونــــالقان

واستبدلھا بمحاولة الصلح  كإجراء وجوبي  وفقا لنص ،المسبق في مجال الدعوى الاداریة
سھ في أجل ثلاثة تلقاء نف ،یقوم بھ القاضي من)5(من قانون الاجراءات المدنیة  169المادة 
   .أشھر 

بسعي من ،و)6(یتم في أي مرحلة تكون علیھا الخصومة في القضاء الاداري  الصلحو
بھ بعد أن كان یقوم   ،موافقة الخصومعد الخصوم أو بمبادرة من رئیس تشكیلة الحكم ب

الطرفین المتنازعین  متى  ھدفھ التوفیق بین ،المعدل والمتمم 154- 66القاضي  في ظل الأمر
                                                             

  . المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  09-08من  القانون 990المادة  - 1
  .القانوننفس من  991المادة - 2
  .من  القانون السابق   993المادة - 3
لا یجوز للجھات القضائیة الإداریة أن تباشر الصلح إلا للنزاعات التي "على مایلي   09-08نون قاالمن  974نصت المادة  - 4

  ".تدخل في إختصاصھا
سار الاجتھاد القضائي على نفس  موقف القانون الذي  یقضي بأن عدم إجراء محاولة الصلح  یؤسس بمفرده وجھا  لإلغاء القرار  -5

عبد الرحمن بربارة ،شرح قانون الاجراءات المدنیة : ، في ذلك  ھذا العیب لأن محاولة الصلح تكتسي طابعا إجباریاالمشوب ب
  .521، ص 2009والاداریة ،طبعة اولى منشورات بغدادي ،الجزائر ،سنة 

  .09-08قانونالمن  971 المادة  - 6
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ویبصرھم   في ذلك ولیس إلزاما یقع علیھم من القاضي بل ینصح بھ الخصوم رغبوا  
الصلح بحسب  جراءة عادة لإخصصویجریھ بمكتبھ أو بقاعة  المداولات  الم)1(بمحاسنھ

محضرا یبین ماتم الاتفاق علیھ یحرر رئیس تشكیلة الحكم ،وإذا حصل صلح )2(مایراه مناسبا
  .)3(وغلق الملف ،ویكون ھذا الاخیر غیر قابل لأي طعن مر بتسویة النزاعویأ

،معناه جواز )4(إلا في القضاء الكامللا یكون  في مادة القضاء الاداري  وجواز الصلح
و تكون ،تكتسي الصفة الاداریة  التي التنازل أو الامتیاز فسخ عقودالصلح في دعاوى 

في دعاوى المستثمر لفحص مدى شرعیة تصرف الادارة الصلح  طرفا فیھا ،وجواز الادارة 
وى الالغاء ز الصلح في دعیجو لا لكن ،والتعویض المناسب للضرر التي قد تمس بمصلحتھ 

 لا صلح على عدم نھ القرار الاداري المخالف للقانون لأ لغاءلإ ھا المستثمرالتي یرفع
  .  )5(من الدعاوى الاستعجالیة الصلح  یة ،كما یستبعد مشروعال

فإن نون الاجراءات المدنیة والإداریة،من قا 970وإذا أخذنا بصریح عبارة المادة 
الصلح عام یخص المحاكم الاداریة ومجلس الدولة ،لكن بما أن نفس المادة قصرتھ على 

مستوى المحاكم الإداریة على ھو إجراء الصلح  العام دعوى القضاء الكامل ،فإن المبدأ 
،ولأن دعاوى القضاء الكامل ترفع باعتبارھا  جھات الولایة العامة في النزاعات الإداریة 

  .و كانت السلطات الإداریة  المركزیة  طرفا فیھا إلیھا  حتى ل

یئة مقومة  لأعمال الجھات  القضائیة الاداریة عن  طریق  وباعتبار مجلس الدولة  ھ
في دعاوى الإلغاء والتفسیر كدرجة أولى وأخیرة أنھ یفصل  الاستئناف أو النقض ،لا سیما

،وبالتالي إستبعاد  الصلح )6(المركزیةوتقدیر المشروعیة الصادرة عن  السلطات الإداریة 
والنقض الموجھ  في حالة  الاستئنافللصلح  ،ویمكن اللجوءةأمام  مجلس الدولة كقاعدة عام

  .ضد الأحكام الفاصلة في دعاوى القضاء الكامل 
  

  الوساطة :ثانیا 

                                                             
  .41،مرجع سابق  ،ص09-08قانون عطاء االله بوحمیدة ،الصلح والنزاع الأداري من خلال ال - 1
تتم محاولة الصلح في المكان والوقت الذي :" على مایلي 2008فیفري 25المؤرخ في  09- 08قانون ال  من  991نصت المادة - 2

  ".یراھما القاضي مناسبین ما لم توجد نصوص خاصة ،تقرر خلاف ذلك 
  .قانوننفس المن  973المادة   - 3
  ".یجوز للجھات القضائیة الإداریة إجراء الصلح في مادة القضاء الإداري:"على مایلي 09- 08قانون المن  970نصت المادة  -4
  .41،مرجع سابق ،ص09-08عطاء االله بوحمیدة ،الصلح والنزاع الأداري من خلال القانون  -5
  .قانون نفس المن  903إلى 901المواد   -6
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ركین مع وجود طرف د على مسؤولیة واستقلالیة  المشاالوساطة طریقا للتواصل یعتم
ن یساھم او منح الاستشارة ،ماعدا ألیست لھ أیة سلطة لاتخاذ القرار   ،ثالث حیادي ومستقل

  .)1(و حل النزاع أو الوقایة أفي ربط العلاقة الاجتماعیة 

 قضایا،ى الطرفین في جمیع المواد ماعداالوساطة عل قاضي عرضیتعین على الو
،وإذا قبل الخصوم ھذا وكل من شأنھ أن یمس النظام العام شؤون الاسرة والقضایا العمالیة 

   .ن الوساطة نابعة من إرادة الطرفین یدل على أ ،وھو ما)2(تنشأ الوساطة  الاجراء

من قانون )3(998في المادة صفات محددةلھ  محایدا  اشخصعین القاضي یُوإثر ذلك،
درایة بالموضوع ولكن لھ تكون ،)4(التنظیم الاجراءات المدنیة والاداریة،لاسیما المحددة في

كلف بسماع الخصوم ووجھة نظرھم محاولا ربط دون سلطة للفصل فیھ یسمى الوسیط یُ
   .الاتصال بینھم ومساعدتھم على إیجاد الحلول المناسبة  أوصال

ن ،وإذا كا)5(إلى جمعیةإلى جانب إسناد الوساطة لشخص طبیعي یمكن إسناد الوساطة 
رئیسھا بتعیین الوسیط الذي إسناد الوساطة إلى الجمعیة  یتكفل  ،لىالحالة الأوالامر ھینا في 

لغیاب الشروط الموضوعیة  ،وھو ما یطرح إشكالا ویخطر القاضي بذلكأعضائھا  حدیكون أ
  . لھذا التعیین

تجدید مرة واحدة،بطلب شھر قابلة للرع الجزائري مدة الوساطة بثلاثة أد المشوقد حدّ
من قانون الاجراءات المدنیة 996وموافقة الخصوم طبقا للمادة من الوسیط عند الاقتضاء 

إن بحیث یراقب سیر الوساطة ویتخذ  تمتعا بجمیع سلطاتھوالاداریة ،یبقى خلالھا القاضي مُ
  .التدابیر اللازمة لتسھیل مھمة الوسیط مر إقتضى الأ

إذا لا حظ  ،و الخصوم تلقائیا إما بطلب من الوسیط أ ،الوساطةالقاضي یمكنھ إنھاء و
ن یتضمن أ من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة أوجبت999،على أن المادة )6(عدم جدواھا

                                                             
في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة الجدید ،مجلة المحكمة العلیا ،العدد   یقاش فراس ،الوساطة كطریق بدیل لحل النزاعات -1

  .70،ص 2012الأول ،
  .75المرجع السابق، ص،یقاش فراس  -2
یجب أن یعین الشخص الطبیعي :على مایلي  المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 09-08قانون المن 998نصت المادة -3

  :المكلف بالوساطة من بین الاشخاص المعترف لھم بحسن السلوك والاستقامة ،وان تتوفر فیھم الشروط الآتیة 
  .ألا یكون قد تعرض غلى عقوبة عن جریمة مخلة بالشرف  والا یكون ممنوعا  من حقوقھ المدنیة -
  .المعروضة أن یكون مؤھلا للنظر في المنازعة -
  .ان یكون محایدا ومستقلا في ممارسة الوساطة -

  .تحدد كیفیات تطبیق المادة عن طریق التنظیم 
) 2006لسنة 16ج ر عدد (المحدد لكیفیات تعیین الوسیط القضائي ،  2009مارس  10المؤرخ في  100-09المرسوم التنفیذي -4

طا عمومیا  وقع عزلھ او محامیا شطب إسمھ ،او موظفا عمومیا ،وقد أضاف بعض الشروط  منھا أن لا یكون المترشح ضاب) 2006
  .عزل بمقتضى إجراء تأدیبي نھائي 

  .09- 08قانون المن 997المادة - 5
  قانوننفس ال من1002المادة -6
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الآجال الأولى الممنوحة للوسیط للقیام بمھمتھ وتاریخ رجوع  الوسیطیتضمن الامر بتعیین 
  . القضیة إلى الجلسة 

أمر غیر  القاضي بموجبقبل  علیھ منمصادق یحرر محضر اتفاق  ،وفي حالة الاتفاق
 .)1(سندا تنفیذیاویعد محضر الاتفاق للطعن، قابل 

  :يــالثانالفرع 

  .)2(مـــــــــــــــــالتحكی

المصالح بین الدولة المضیفة  التي تسعى إلى تحقیق تنمیتھا  في ظل تضارب
ح اربقیق أكبر قدر ممكن من الأى تحالاقتصادیة ،والمستثمرین الأجانب الذي یھدفون إل

المستثمرون یسعى  ، الجدیدة الرامیة لعولمة الاقتصاد،وكذا في ظل المعطیات  الدولیة 
تؤدي لسلخ ھذه العلاقة من خضوعھا للقانون  ووسائل إلى إیجاد نظم قانونیة  الأجانب 

عن  و،أقانون الارادة بتطبیق قواعد القانون الدولي إما على أساس  ،الوطني للدولة المتعاقدة
،لاسیما أن المستثمرین الأجانب لا یقبون وبسھولة اللجوء  طریق التحكیم التجاري الدولي

بحجة غیاب قضاء وطني  متخصص ونقص الخبرة لدى القضاة ،وھي  ،م الوطنیةكاإلى المح
المقنعة  من وجھة  ائل التحكیم التجاري الدولي  الوسقانون الارادة ،وكلھا حجج  جعلت من 

  .مع الدولة المضیفة  التعاقدیة  نظر المستثمر الأجنبي لفض منازعاتھ

التي تكون ورا أجنبیا على عنص ةشتملالمعقود إستغلال العقار الصناعي  غیر أن 
،وإنما لقانون موقع العقار ،وبالتالي )3(ع لقانون الارادةتخضلا نمحلا لتنازع القوانی

  .إختصاص المحاكم الوطنیة 

وما یُدعم فكرة التمسك بإختصاص المحاكم الوطنیة في نزاع  استغلال العقار 
الإسناد التي تكرسھا قواعد  فئاتالصناعي حتى وإن تضمنت العلاقة عنصرا أجنبیا، ھي 

  .)4(الجزائري في مسألة تنفیذ العقد و العقارالخاص تنازع القانون الدولي 
                                                             

  .القانون نفس من  1004المادة  -1
قانون الاجراءات  1006إستنادا للمادة   نستبعده  إن التحكیم قد یكون  تحكیما داخلیا یجري بین  مواطني أو  قاطني البلد المعني، -2

، أو تحكیما  دولیا ر الصناعيلوجود الدولة أو أحد الأشخاص الاعتباریة العامة طرفا في نزاع  عقود إستغلال العقا المدنیة والاداریة 
  .،یرمي إلى تجنب  النزاعات الناشئة عن الاستثمار الأجنبي

یسري على الالتزامات التعاقدیة  <<:المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم على مایلي  58- 75من الامر 18نصت المادة  - 3
  .القانون المختار من المتعاقدین إذا كانت لھ صلة حقیقیة  بالمتعاقدین أو بالعقد 

  .وفي حالة عدم إمكان  ذلك یطبق قانون  الموطن المشترك أو الجنسیة المشتركة 
 >>.....ذلك یطبق قانون الموطن امشترك أو الجنسیة المشتركة وفي حالة عدم إمكان 

  .یخضع تكییف المال سواء كان عقار ا أو منقولا إلى القانون الدولة التي یوجد فیھا :على مایلي الامر نفس  من  17نصت المادة  - 4
.  
  .>>....یسري على الحیازة  والملكیة والحقوق العینیة الأخرى قانون موقع العقار  
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 26/09المؤرخ في  58-75مر من الأ 02فقرة  18 المادةالعقد،تنفیذ  في مسألةو
غیر أنھ یسري على العقود .... <<: من القانون المدني المعدل والمتمم ،جاء فیھا   1976/

، وھذا یعني أن العلاقات التعاقدیة التي تنظمھا مثل ھذه >>المتعلقة بالعقار  قانون موقعھ 
العقود یحكمھا قانون مكان إنعقادھا والذي من نتائجھ إخضاع النزاع الناشئ عنھا إلى 

لأنھ في مكان تنفیذ  إختصاص محكمة مكان إنعقاد العقد أي إلى إختصاص المحكمة الوطنیة،
یقع معانیة المشاكل اللصیقة بعملیة التنفیذ والتي یجب عرضھا على محكمة مكان التنفیذ  العقد
   .لحلھا

لتحدید المحكمة المختصة  إستجابة یعتبر معیار موقع العقار الأكثر فضلا عن ذلك،
فضلا عما یتمتع  تتمتع بھ من روابط مادیة ووثیقة بالأرض التي یقع علیھا العقار،ما بفضل

 ، ولھذا الغرض،)1(بھ ھذا المعیار من ثبات ودیمومة یجعلان منھ معیارا ذا قیمة أعلى
رتباط  عقود الإستثمار التي ،لإ)2(الإختصاص یعود إلى المحاكم أین یقع بھا موقع العقار

سبة وكذلك الشأن بالن،تستھدف بناء المنشأة الصناعیة بالإقلیم الذي یوجد علیھ الإستثمار
للإختصاص التشریعي مھما إختلفت جنسیة الطرفین المتنازعین وطبیعة الدعوى القضائیة، 

إجراءات القاضي ، ویُسھل مھمة وعلى صعید آخر، یتمیز مكان موقع العقار بكونھ یسھل 
  .  )3(لتركزھا في نفس المكان   التحقیق والخبرة

الموضوعیة والقانونیة للأسباب  وجیھ من الناحیة حتى وإن كان مبدأ إقلیمیة النزاع و
عندما  إلا أن مثل ھذا المبدأ، قد لا یجد طریقھ إلى التطبیق بسھولة ،التي أشرنا إلیھا سلفا

الصادر  أمر الحجز على حق الامتیاز  على تنفیذ قرضة البنك أو المؤسسة المالیة المُیعجز 
 ،في الجزائر من الممكن حجزھا، لأن الشركة الأجنبیة لیس لھا أملاك لیةحعن المحكمة الم

بالغرض نظرا لكون المبالغ المحكوم بھا لفائدة الطرف الوطني  يتف لا      أو أن الأملاك
  . تتجاوز بكثیر قیمة الأملاك المطلوب حجزھا

                                                             
حسن طالبي ، تسویة  المنازعات  في القانون الجزائري للاستثمارات ،رسالة دكتوراه دولة في القانون الخاص بكلیة الحقوق بن  - 1

  .290،ص 2005/2006عكنون ،جامعة الجزائر ،سنة 
ث نص ت عل ى م ایلي    المتضمن قانون الاج راءات المدنی ة والاداری ة لھ ا إختص اص وج وبي  حی         09-08قانون المن  40المادة  - 2
في  -: من ھذا القانون ،ترفع الدعاوى أمام الجھات القضائیة المبینة أدناه دون سواھا  46و  38و 37فضلا عما ورد في المواد <<:

لأش غال  المواد العقاریة ،أو الأشغال المتعلقة بالعقار أو دعاوى الایجارات بما فیھا التجاریة المتعلق ة بالعق ارات وال دعاوى المتعلق ة با    
  .>>..او المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصھا  مكان تنفیذ الأشغال ،العمومیة ،أمام المحكمة التي یثع في دائرة إختصاصھا العقار 

  
3 -<<Lorsqu’on  donne compétence  également à la loi  du  lieu   les problémes  du droit 
international privée  se trouvent ainsi réglés ,et  la  tache  du  juge  facilitée . les relations 
juridiques se trouvent  concentrés  au meme  endroit  .les difficultés aux quelles peut donner 
lieu un droit  réel nécéssitent souvent  des meures d’instruction ,d’expertise  ou   un transport 
du tribunal sur les lieux>>, voir :Issad Mohand , droit  interational  privé , les  régles de  
conflits , OPU, 1986, page 141. 
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 في حالة تقریرلیة مبدأ إقلیمیة النزاع  وفي صورة أخرى، یمكن أن نلمس نقصا في فعا
لعدم الالتزام  رفع دعوى قضائیة أمام المحاكم المحلیة ضد شركة أجنبیة مدیر أملاك الدولة

، في حین أن ھذه الأخیرة تكون قد غادرت التراب الوطني تاركة ورائھا   بدفتر الشروط
ویصبح ھذا . ،في مثل ھذه الحالات، یكون قد صدر حكم غیابي ضدھاإنجاز الأشغال بدون 

لم یعد ثمة بعد صدوره ما یمكن أن یحجز من أملاك حتى الحكم لیس ذا قیمة  تذكر بما أنھ 
  . یغطي الضرر

لعل من  ،التي تنتھي إلى الأخذ بإختصاص المحاكم الوطنیةقواعد الاسناد  وتزامنا مع
 لصالح الطرف الجزائري % 51والممنوحة للطرف الأجنبي  %49الاستثمار  یقول أن قاعدة

 أن الطرفین ممكن أن یدرجا فيالإختصاص دون نقاش للقانون الجزائري،غیر   تجعل 
التي  تسمو على المصادق علیھا من طرف رئیس الجمھوریة بین دولتین  الاتفاقیات الثنائیة

لعرض النزاع على التحكیم تحكیمیا  شرطامتضمنا إستثماري عقد كلل بالتي تُو،)1(القانون
الموضوعة في إقلیمیة النزاع معاییر ( régles Materielles)تجاوزین بقواعد مادیة مُ الدولي 

بالرغم من الموضوعیة التي تتمیز بھا ھذه المعاییر والتي من شأنھا ،قواعد الاسناد الوطنیة 
  .أن تؤھل المحاكم الوطنیة للنظر في النزاع على حساب أي وسیلة أخرى 

و عدد من النزاعات من طرفین أو أكثر على إخراج نزاع أاتفاق بین <<: ھوحكیم التو
ل فیھ و أكثر للفصھیئة تتكون من محكم أ لىاص القضاء العادي ،وأن یعھد بھا إإختص

ق حل لمسألة تتعلتقنیة تھدف إلى إعطاء <<: بأنھ ،ف أیضاعرّویُ ،)2(>>مبقضاء ملز
المحكم أو  –ص أو عدة أشخاص اص ،من طرف شخبالعلاقات بین شخصین أو عدة أشخ

یستمدون سلطتھم من اتفاق خاص ویحكمون بناء على ذلك  الاتفاق دون أن –المحكمین 
  .)3(>>یكونوا مكلفین بتلك المھمة من طرف الدولة  

التحكیم في الواقع لھ خصوصیتھ ،فالتحكیم ذو طابع عقدي أساسھ إرادة الأطراف  إذ و
أو تكون قد وضعت تشریعا داخلیا  ،)4(ى معاھدة واشنطنلا یكفي مجرد مصادقة الدولة عل

أبرمت إتفاقیة ثنائیة للتشجیع والحمایة المتبادلة للإستثمار،بمعنى یجب أن  ویعترف بالتحكیم،أ
،ودقیقا یُحیل كل نزاع یتعلق  بتفسیر أو تنفیذ بنود العقد )5(كتابیاویكون  التحكیم مباشرا أكیدا ،

                                                             
            ، 1996دیسمبر  07المؤرخ في   438 - 96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم   1996من دستور  132نصت المادة  -1
 <<:المعدل المتمم على مایلي ). م1996دیسمبر  08مؤرخة في  76ج ر عدد ( م، 1996نوفمبر 28المصادق علیھ في استفتاء و

  .>>المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة حسب الشروط المنصوص علیھا في الدستور ،تسمو على القانون 
قمر عبد الوھاب ،التحكیم في منازعات العقود الاداریة في القانون الجزائري ،دراسة مقارنة ،دون طبعة ،دار المعرفة ،الجزائر  -2

  .18،ص2009،سنة 
 قادري عبد العزیز،الاستثمارات الدولیة ،التحكیم التجاري الدولي  ضمان الاستثمارات ،الطبعة الثانیة ،دار ھومة ،الجزائر، سنة -3

  .223،ص  2006
  .والمحدثة للمركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار 1965مارس 18اتفاقیة واشنطن المؤرخة في  -4
یجب أن یكون في " سیردي" من إتفاقیة واشنطن تنص على أن القبول باختصاص المركز الدولي   1فقرة  25في صلب المادة  -5

  .327،صجع السابقالمرقادري عبد العزیز ، :شكل كتابي ،في ذلك 
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المستثمر الأجنبي  للتحكیم ، لأن مثل ھذا القبول لا یمكن أن یتحول إلى بما فیھ العقار مع 
مجرد قرینة بمجرد أن الدولة المضیفة قد نصت على التحكیم في تشریعھا الداخلي أو ھو 
موجود في صلب إتفاقیة ثنائیة للتشجیع والحمایة المتبادلة للإستثمار،لأن  القبول بالتحكیم ھو 

من مبادئ  مبدأ   أیضا  یظل  ، وھو)1(منازع  بدون    لذي تملكھ الدولةحق من حقوق السیادة ا
الذي یعتبر رضاء الدولة بالتحكیم تخلّ من جانب ھذه الأخیرة على أن   الدولي العام القانون  

إلا أن التخلي عن ھذه الحصانة القضائیة یجب أن یكون . یفصل النزاع من قبل محاكمھا
من قانون الأجراءات المدنیة  01فقرة 1040،وھو نفس توجھ المادة  )2(واضحا ولا لُبس فیھ

أن تبرم إتفاقیة التحكیم كتابة أو  بطلانیجب من حیث الشكل ،وتحت طائلة ال...<< :والإداریة
،بمعنى، یمكن أن یكون في شكل شرط تحكیمي >>...وسیلة اتصال أخرى تجیز الاثبات بأي

لتلیغراف بین الطرفین ،أو التلیغراف أو أي وسیلة أخرى أو أن یدرج في تبادل للرسائل أو ا
بالتحكیم  لرضاا أما عملیا للإتصال شبیھة بالرضاء المكتوب في صیغتھ التعاقدیة المعھودة ،

مفاوضات في عقد للإستثمار والذي الغالبا ما یأخذ  شكل  شرط  تحكیمي  یكون مدرجا بعد 
تثمر الأجنبي بعرض نزاعھما المتعلق بالإستثمار على أساسھ  یلتزم الطرفان، الدولة والمس

  .للتحكیم 

والقبول بالتحكیم  لا یمكن زعزعتھ تحت أي ذریعة  حتى إذا  إنتھى الأمر بالاعلان 
عن إبطال العقد الأصلي ،وھذا الحل یجسد في الحقیقة  مبدأ  أصبح تقلیدیا  الیوم ھو مایعرف 

  .)3(بمبدأ إستقلالیة إتفاقیة التحكیم عن العقد الأصلي 

التحكیم ،في القوانین  الداخلیة للدولة  وللطرفین أن یتفقا على إحالة  النزاع على 
المستقبلة للإستثمار،وقد یحیلانھ  على تحكیم أجنبي سواء كان لدولة أجنبیة  أو تحكیم 
مؤسسي دولي ،ولكن نظرا لتخوف من طرف المستثمرین الأجانب  من تحكیم البلد المستقبل 

  . )4(دولي ،عادة مایلحون على تضمین عقود الاستثمار  شرط تحكیم  مؤسسي 

قدرة إلى ساحة القضاء حول  إمتد، قام في الجزائر جدل فقھيورغم الحجج السابقة ،
ن الدولة أو الدولة أ،باعتبار )5(الدخول طرفا في اتفاق  التحكیم الاعتباریة ةالاشخاص العام

عدم جواز والتي تعني  ،)6(أو توابعھا من أشخاص القانون العام یتمتعون بالحصانة القضائیة
ابقة لغیر قضاء ھذه الدولة ،وھو مایعني في السإخضاع المنازعات التي تكون الاطراف 

                                                             
  .340مرجع سابق ،ص،زائري للاستثماراتحسن طالبي ، تسویة  المنازعات  في القانون الج -1
  .341،ص سابق المرجع حسن طالبي، ال -2
  .350سابق ،المرجع ال -3
  .260 ،صمرجع سابق  ، قادري عبد العزیز ،الاستثمارات الدولیة ،التحكیم التجاري الدولي -4
التحكیم  شكلین مختلفین أحدھما شرط التحكیم الذي یتم النص علیھ في عقد الاستثمار  ذاتھ ویكون قبل نشوء النزاع  یتخذ اتفاق  -5

النحتمل ،وقد یكون عاما یحیل كل نزاع یتعلق بتفسیر أو تنفیذ العقد ،وخاصا إذا أحال على التحكیم بعض المسائل فقط ،أما الشكل 
  .فتكون على شكل انفاق مستقل عن العقد ،وعادة ما تكون لا حقة عن نشوب النزاع  الثاني یتمثل في مشارطة التحكیم

  .110سابق ،صالمرجع الحسن طالبي ،  -6
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المقابل  عدم إختصاص أي قضاء آخر سواء كان قضاء ا رسمیا  في دولة أجنبیة أو قضاء 
  .   تحكیمیا  في مثل ھذه المنازعات 

والدوائر التابعة وجماعاتھا  الإقلیمیة إمكانیة الدولة  تكمن في تحدیدھمیة ھذا الطرح، وأ
 عقود التنازل أو الامتیازباعتبار،تفاق التحكیم الطابع الإداري الدخول طرفا في إ لھا ذات

خاص الاش أحدتكون الدولة أو  - بخلاف بعض الاستثناءات -الواردة على العقار الصناعي
  .الاعتباریة العامة طرفا فیھا

 تسمة حقانونی تدابیرل المشرع بمر إلى غایة تدخُّعلینا الأإلتبس ،)1(وبین رافض ومؤید
ات المدنیة والاداریة راءمن قانون الاج975دابر الجدل الفقھي ،حیث نصت المادة  ت قطعو

أعلاه،أن تجري تحكیما  800لایجوز للأشخاص العامة المذكورة في المادة <<:يــعلى مایلـ
وفي مادة الصفقات  الدولیة التي صادقت علیھا الجزائرإلا في الحالات الواردة في الاتفاقیات 

 ولا  ...<<:من نفس القانون المشار إلیھ أعلاه  02فقرة 1006المادة وتنص ،>>ة ـــــالعمومی
یجوز للأشخاص المعنویة العامة أن تطلب التحكیم ماعدا في علاقاتھا الاقتصادیة الدولیة 

  .>>أوفي إطار الصفقات العمومیة 

المتعلق بتطویر  2001أوت 20المؤرخ في  03-01من الامر  17وتضیف المادة 
یخضع كل خلاف بین المستثمر الأجنبي والدولة الجزائریة  <<:الاستثمار المعدل والمتمم 

یكون بسبب المستثمر أو بسبب إجراء إتخذتھ الدولة الجزائریة ضده، للجھات القضائیة 
إتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف أبرمتھا الدولة الجزائریة، المختصة، إلا في حالة وجود 

تتعلق بالمصالحة والتحكیم، أو في حالة وجود إتفاق خاص ینص على بند تسویة أو بند یسمح 
  .>>للطرفین بالتوصل إلى إتفاق بناء على تحكیم خاص

نون االمتضمن ق2008فیفري 25المؤرخ في  09-08قانون من  1039وجاء في المادة 
یعد التحكیم دولیا بمفھوم ھذا القانون التحكیم  الذي یخص <<:الاجراءات المدنیة والإداریة

  .>>النزاعات  المتعلقة بمصالح الاقتصادیة لدولتین على الأقل 
 

                                                             
أنھ یمس بفكرة النظام العام بما فیھ تغلیب المصلحة الخاصة  على : ویؤسس  الفقھ الرافض لمبدأ التحكیم  على عدة حجج  -1

الضمانات القانونیة ،وفیھ تنازل عن سلطة الدولة القضائیة ،والاھم انھ یخذم في أغلب الحالات  المصلحة العامة، و یحرم الخصوم من
الرأسمالیة الغربیة لأنھ امرا مفروضا على الدول النامیة  وإلا وجدت نفسھا محرومة من المعونات  الدولیة ومن مؤازرة المؤسسات 

  .الدولیة 
بمزایا عدة  نذكر منھا قیامھ على مبدأ سلطان الارادة ،وحریة إختیار المحكمین ،والسرعة  أما الفقھ المؤید  یرى أن التحكیم یتمتع

  .وبساطة الاجراءا ت ،وقلة النفقات ،ویحفظ العلاقة بین الطرفین لأنھ  لیس طریقا ھجومیا ،وضمانة لتشجیع الاستثمار 
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في حظر التحكیم  تأكید المشرع الجزائري على مبدأ عام یتمثل ،امالمقھذا حظ في لاویُ
وھذا إقتصادیة دولیة،بمصالح  إذا لم یتعلق النزاع)1(المعنویة العامةشخاص على الدولة والأ

موال رتبط بحركة الأیغطي كل عملیة ت)2(المشرعه اعتمد المعیار الاقتصادي الذي 
قتصاد دولتین على با الأمرتعلق  أو الحدود الوطنیةخارج والرسامیل والبضائع 

  وإن كان أحد  أطرافھإستغلال العقار الصناعي العمومي النزاع حول  وبالتالي،)3(الأقل
،إلا أنھ  لایجمع  بین مقوماتھ الصفة الدولیة  من حیث یتمثل في الدولة شخص معنوي عام 

اتصالھ بمصالح التجارة الدولیة ،وإنطوائھ على رابطة تتجاوز الاقتصاد الداخلي للدولة 
  .الحدود الوطنیة للدول المتعاقدة  أو

بالنظر إلى في العقود الدولیة  مثل حلا بدیلا ومقبولاالتحكیم یُمھما یكن من أمر،لكن و
 ثبت لأنھ  د  في ھذا المجال الأمر قد یتعقُأن إلا  التعقیدات التي تعرفھا الإجراءات القضائیة،

التي تكون فیھا المؤسسات   في مجال التحكیم  خسارة  العدید من القضایامن المتخصصین 
،لاسیما  فیھا مع المستثمرین الأجانب لعدم التفاوض في بنود العقود العمومیة الجزائریة طرفا

   .) 4(ھا جیداتحضیرعدم 

ظ  اھرة إس  تعمال التحك  یم التج  اري ال  دولي   )5(أن  ھ حت  ى م  ع تن  امي    م  ن جانبن  ا  نعتق  دو
لم ی رد  الأجنبي ف ي عق ود الإس تثمار المباش ر،    كوسیلة لتسویة النزاعات بین الدولة والمستثمر 

مثل ھذا التدویل في منازعات العقار الصناعي و،ركیم الدولي أي نزاع متعلق بالعقابشأن التح
لأنھ لایتعلق بن زاع م رتبط بمص الح إقتص ادیة      حسبنا لا مجال لھ  ولا یمكن وجوده في الواقع

                                                             
ة  لاحاجة للتأكید لتبعیتھا  للدولة وھي  عادة تعد طرفا في عقد تدخل في نطاقھا مدیریة أملاك الدولالاشخاص المعنویة العامة    -1

  .إستغلال العقار الصناعي 
المعیار الاقتصادي خلافا لما كان علیھ الوضع في المرسوم   المشرع الجزائري في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة إعتمد  -2

مكرر 458یارین إقتصادي والآخرقانوني ،حیث نصت المادة الذي اعتمد على مع25/04/1993المؤرخ في  08-93التشریعي 
على انھ یعتبر دولیا ،بمفھوم ھذا الفصل التحكیم الذي یخص النزاعات  المتعلقة بالمصالح التجاریة الدولیة  والذي یكون فیھ مقر أو 

  .موطن احد الطرفین على الأقل في الخارج 
3 -<< ce critére  économique recouvre toute opération impliquant un mouvement  de bien , de 
service ou de capitaux  d’un pays à l’autre ou intéressant l’économie de deux pays au 
moins>>, voir  :Nora  Seddiki  El  Houdaighi , Arbitrage commrcial international au Maghreb , 
droit et pratiques ,L’ Harmattan, paris,2012,  page 66. 
4 -<<les praticiens en Arbitrage  s’accordent à dire que la perte des entreprises publiques  
Algerienne  de leurs procés  à l’international est prévue par des contrats mal négociés  et 
Mal rédigés >> , voir :Ali BEN Mohamed , un procès perdu est un contrat mal négocié,revue 
Bimensuel de l’économie et de la finance ,  l’éco 69du 1er  au 15 juillet 2013 ,page 40. 

جاء مبنیا من الناحیة العملیة ترتیب الھیئات القضائیة  في أغلب الاتفاقیات الثنائیة التي أبرمھا الجزائر مع المستثمرین الأجانب ،  - 5
في شكل ھرمي، فنجد في المرتبة الأولى، الھیئة القضائیة للطرف المتعاقد المعني بالنزاع أو المضیف للإستثمار مثلما تنص علیھ 
أغلب الإتفاقیات، ویلیھا في المرتبة الثانیة، التحكیم التابع للمركز الدولي لتسویة النزاعات الناشئة عن الإستثماروفي مرتبة 

حكیم الحر بنوعیھ المنظم من قبل الطرفین أنفسھما أو ذلك المصنف ضمن التحكیم الذي یخضع إلى تنظیم اللجنة الأممیة ثالثة،الت
، ھذا الترتیب بالنسبة للإتفاقیات الثنائیة للإستثمار التي عقدتھا الجزائر، والذي یجعل  القضاء المحلي في .للقانون التجاري الدولي

الإتفاقیات لھ مبرراتھ  وأسانید تأت  لتدعم ھذا الإختیار، من بینھا التخوف الذي تبدیھ بعض الدول ومن المرتبة الأولى في أغلب 
بینھما الجزائر لكل ماھو تحكیم، وإن كان ھذا التخوف لم یعد أي مبرر الیوم بعد تكریس القانون الوضعي التحكیم كوسیلة لتسویة 

حسن طالبي ، تسویة  المنازعات  في : لمزید من التفصیل  لدولة الجزائریة مع الخارج،ل النزاعات في العلاقات الإقتصادیة الدولیة
  .85القانون الجزائري للاستثمارات ،مرجع سابق  ،ص 
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المادی ة ت دعو ف ي الواق ع إل ى العم ل بالق انون        عدی د العناص ر   أن  لا س یما  ،لدولتین على الأق ل 
لانجاز الاستثمار الأجنبي عل ى ترابھ ا ،إل ى جان ب ص عوبة تنفی ذ        ، الوطني للدولة الجزائریة

 وستظل   ما زالت  مسألة المحاكم الوطنیة وبالتاليالقرار  لوجود  العقار والأملاك بالجزائر،
 .إستغلال العقار الصناعي  منازعاتللفصل في  ختصاص الأصلیةجھة الا حسبنا 

 

 

  :لمطلب الثانيا

  إستغلال العقار الصناعي قضائیا  الفصل في منازعات

 القضاء الاداري،منازعات إستغلال العقار الصناعي بین في الاختصاصیتوزع 
ھذا النحو سنبحث في إختصاص القضاء الإداري للفصل في ،وعلى والقضاء العادي

للفصل في عادي نبحث في إختصاص القضاء الثم العقار الصناعي،منازعات استغلال 
  .،كل ذلك في فرع مستقل منازعات استغلال العقار الصناعي

  :الأول الفرع

  للفصل في منازعات إستغلال العقار الصناعي  اختصاص القضاء الإداري

عند تحدید الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة،  ع العمل بالمعیار السائدس المشرّكرّ
فھذه الجھة ھي المختصة بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي 
تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسات العمومیة ذات الصفة الإداریة طرفا فیھا، 

، التي تتطابق مع )1(ةمدنیة و الإداریمن قانون الإجراءات ال 800عملا بأحكام المادة 
المتضمن صلاحیات المحاكم الإداریة و عملھا و 02 -98مضمون المادة الأولى من القانون 

  .سیرھا

طراف أإلى بالنظر الاداري وانطلاقا من المعیار العضوي، یقوم اختصاص القاضي 
  . داري الذي یمس بمصالح المتعاقد لتقدیر العمل الإ، والنزاع

یختص  ،ك تابعة للأملاك الوطنیة الخاصةالنزاع یتعلق بأملابما أن الحالتین، فيو
واحد فیما یخصھ،  البلدي كلو رئیس المجلس الشعبي  بالمالیة والواليالوزیر المكلف 

  .)2(دعى علیھدعیا أو مُبالمثول أمام القضاء بصفتھ مُ
                                                             

  ). 2008لسنة  21ج ر عدد ( جراءات المدنیة و الإداریة، الإالمتضمن قانون  2008فیفري  25المؤرخ في   09 -08القانون   -1
  . المتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم 30-90قانون المن  125المادة  -2
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   :أولا
  .النزاعختصاص القاضي الإداري یقوم بالنظر إلى أطراف إ

الغیر  اءادع في حالة ،حیث بالنظر إلى مالك الرقبة إختصاص القاضي الإداري  یقوم
رة ا،وجب على صاحب الامتیاز إبلاغ الإدرض الموجھة للإستثمار الصناعيبملكیة الأ

،وھو ما أكدتھ الفقرة الأخیرة من المادة أمام القضاء الإداري  لإتباع الاجراءات القضائیة 
لا یمكن في أي  <<:لما جاء فیھا  152- 09روط الملحق بالمرسوم التنفیذيالشمن دفتر  10

أن تكون طرفا ،لكن ى ھما كان السببب مطالبة الدولة بأي ضمان ولا حتحال من الأحوال وم
بلاغ إب على المستفید من منح الامتیاز ذا كان موضوع الحق التابع للدولة محل نزاع وجإ

  .>>لإشكال الادارة با

الاختصاص النوعي حول طلبات إلغاء العقود التوثیقیة التي تكون الإدارة ،على ذلكزد 
سلبیا بین مجلس الدولة و المحكمة العلیا، إذ كل جھة رفا فیھا أوجدت تنازعا إیجابیا وط

  .تقضي باختصاصھا أو بعدم اختصاصھا

مة العلیا في المحكئي القائم بین مجلس الدولة والجدل الإجرا وقد أنھت محكمة التنازع
تكون الإدارة طرفا فیھا، بموجب  النوعي بشأن العقود التوثیقیة التيمسألة الاختصاص 

ھو المختص  حت أن مجلس الدولةلما صرّ )1(2008دیسمبر  21المؤرخ في  73القرار رقم 
یار  وفقا لمبدأ المع قیة التي تكون الإدارة طرفا فیھاالعقود التوثی نوعیا بالفصل في دعاوى

ت المدنیة و من قانون الإجراءا 800ھو الإجتھاد المكرس وفقا لأحكام المادة العضوي، و
تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل ......المحاكم الإداریة<<:بأنالإداریة التي تنص 

للاستئناف أمام مجلس الدولة في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو 
  .>>إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصفة الإداریة طرفا فیھا 

ارة التي تكون الإدبشأن العقود التوثیقیة  ختصاص القاضي الإداريبالنتیجة،یقوم إو
تابعة للدولة أو الصناعي قطعة أرضیة موجھة للاستثمار  إذا كان محلھا منحطرفا فیھا 

محكمة الإداریة في ذلك أمام الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي أو الو،قلیمیة جماعاتھا الإ
  .حالة تنصیبھا

و الواردة  الإدارة  فیھاالتي تكون بشأن العقود التوثیقیة  )2(ویتحدد الاختصاص الإقلیمي
تابع للدولة أو جماعتھا الإقلیمیة إلى  ضیة أو أصل عقاري موجھ للاستثمارعلى قطعة أر

                                                             
، مستخرج من مجلة )خ عبد القادر(، قضیة بلدیة سیدي بلعباس ضد ورثة المرحوم 21/12/2008المؤرخ في  73قرار رقم ال -1

  .32، ص2009الجزائر سنة المحكمة العلیا، عدد خاص، الإجتھاد القضائي لمحكمة التنازع، قسم الوثائق، 
  . 2008فیفري  25المؤرخ في  09- 08ونقانالمن  803المادة  -2
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إن لم یكن لھ وائرة اختصاصھا موطن المدعى علیھ،التي تقع في دالاداریة الجھة القضائیة 
  . موطن معروف یعود الاختصاص للجھة القضائیة التي یقع فیھا آخر موطن لھ

التي أبرمتھا الدولة أوجماعاتھا ) الامتیازنازل وتال(  عقود الاستغلالوة على ذلك،علا
تجعل الاختصاص ، الخاصة لاستعاب مشاریع صناعیة الإقلیمیة في إطار توجیھ أملاكھا

  .)1(النوعي كقاعدة عامة من اختصاص القاضي الإداري مع شمولھا بعض الاستثناءات

 20المؤرخ في  26-74،خصصناه بالدراسة في إطار الأمر  بالنسبة لعقد التنازل
 07المؤرخ في  05-86المتضمن الاحتیاطات العقاریة البلدیة، والمرسوم  1974فیفري 
وتعد ضروریة  راضي العقاریة التي تملكھا الدولةالمحدد لشروط بیع الأ 1986جانفي 

  .لإنجاز برامج الاستثمارات الخاصة

استمر تبني عقد التنازل بعد الانفتاح الاقتصادي في ظل القرار الوزاري المشترك و
المحدد لشروط بیع الأراضي الجرداء المتوفرة التابعة للأملاك  19/02/1992المؤرخ في 

، 29/04/2007المؤرخ في  122-07الخاصة للدولة، لا سیما في ظل المرسوم التنفیذي 
تبقیة المبنیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة و غیر المستقلة لأصول العقاریة الملبالنسبة 
  .المحلة

نھ ة بشأن تحدید صیغة عقد التنازل، أالنقطة المشتركة بین مختلف النصوص السابقو
  .تكون الإدارة طرفا فیھ ، ضف إلى ذلك )2(یتخذ الشكل الإداري

ا في المنازعات القاضي الإداري اختصاصا مطلق العضوي اختصاصمعیار بالإعمالا و
  .تنفیذه أو فسخھ و المتعلقة بإبرامھ

قوانین  حدیث النشأة تأرجح تنظیمھ بین أسلوب تعاقدي ،ھوبالنسبة لعقد الامتیاز
إلى غایة تقریر السلطة التنفیذیة أن تنظیم الحافظة ،)2(قوانین المالیة المتعاقبةو،)1(رالاستثما

                                                             
إن عقود التنازل و الامتیاز التي كانت محررة سابقا من قبل مركز الدراسات و الأبحاث التطبیقیة في التعمیر في المناطق  -1

یر و التنظیم بشأن مناطق النشاط، یعود اختصاص الفصل في الصناعیة،  لاسیما العقود المحررة من قبل الوكالة الولائیة للتسی
  .) EPE-EPIC(القانونیة للمؤسسات  منازعاتھا للقضاء العادي، بالنظر إلى الطبیعة 

المتضمن تحدید الكیفیات المالیة للبیع من قبل البلدیات لقطع  1976فیفري  07المؤرخ في  27-76من المرسوم  08المادة  - 2
المحدد لشروط بیع  1986جانفي  07المؤرخ في  05-86من المرسوم   05المادة ،وبعة للاحتیاطات العقاریة البلدیةالأراضي التا

من القرار الوزاري المشترك  17البند ،والأراضي العقاریة التي تمتلكھا الدولة و تعد ضروریة لانجاز برامج الاستثمارات الخاصة
ع الأراضي الجرداء المتوفرة التابعة للأملاك الخاصة للدولة و تعد ضروریة لانجاز المحدد لشروط بی 19/02/1992المؤرخ في 

المؤرخ  122 -07من الملحق الثاني و الثالث على التوالي للمرسوم التنفیذي  18المادة و 26المادة ، برامج الاستثمارات الخاصة
بعة للمؤسسات العمومیة المستقلة و غیر المستقلة المحلة و المحدد لشروط و كیفیات تسییر الأصول المتبقیة التا 23/04/2007في 

الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة ، الملغى بموجب المرسوم لتابعة للمؤسسات الاقتصادیة والأصول الفائضة ا
  .2009ماي  02المؤرخ في  153-09التنفیذي 
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- 06في قوانین المالیة، فأصدرت الأمرستمر الموجھة للاستثمار لا یمكن أن یالعقاریة 
المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز و التنازل عن  2006سبتمبر  30المؤرخ في 11

الذي لم یعمر ،)3(الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لانجاز مشاریع استثماریة
 2008سبتمبر  01ي المؤرخ ف04-08ي بموجب الأمرین ألغطویلا لأنھ في ظرف سنت

كیفیات منح الامتیاز على الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة المحدد لشروط و
  .) 4(المتممشاریع استثماریة المعدل ولانجاز م

على الصورة تحریرعقد الامتیاز،ة بین النصوص السابقةالمشترك والنقطة
وھو ما یجعل النزاعات المثارة بشأنھ من ،دارة طرفا فیھ الإتكون ،ضف إلى ذلك )5(الإداریة

من  800حیث إبرامھ و تنفیذه أو فسخھ من اختصاص القاضي الإداري عملا بأحكام المادة 
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و  2008فیفري  23المؤرخ في  09-08قانون ال

  . الإداریة

رقم ملف في ال) الغرفة الإداریة( )6(لدولة ذھب نحوه قرار مجلس ا نفس الاتجاهو
ن قضى أ متضمن عدم الاختصاص النوعيفعن الوجھ ال،09/03/2004المؤرخ في  11950

تمنح بموجبھ السلطة امتیاز للمشغل " عقدا إداریا" عقد الامتیاز التابع لأملاك الدولة 
 متواصل مقابل دفع إتاوةللاستغلال المؤقت للأملاك الوطنیة بشكل استثنائي، و بھدف محدد 

                                                                                                                                                                                              
 03-01المتعلق بترقیة الاستثمار، الملغى بالأمر  1993أكتوبر  05المؤرخ في  12-93من المرسوم التشریعي   23المادة  -1

  .المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل و المتمم،حیث استمر تكریسھ في المناطق التي تتطلب تنمیتھا مساھمة خاصة من الدولة 
، لسنة 32ج ر عدد( ، 1996المتضمن قانون المالیة لسنة  1995دیسمبر  31المؤرخ في  25-95من الأمر  148المادة  -2

1995(  

لسنة  89ج ر، عدد ( ، 1998المتضمن قانون المالیة لسنة  1997دیسمبر  31المؤرخ في  02-97من قانون  51المادة  -
1997.(  

  ).2002لسنة  85ج ر ( ، 2003المتضمن قانون المالیة لسنة  2002دیسمبر  24المؤرخ في  11-02من قانون  80المادة  -

  ).2002لسنة  85ج ر ( ، 2006المتضمن قانون المالیة لسنة  2006دیسمبر  31المؤرخ في   16-05ن قانون م 54المادة  -
  .2006أوت  30المؤرخة في  53ج ر عدد  -3
  .2008سبتمبر  03المؤرخة في  49ج ر عدد -4
المتعلق بمنح امتیاز أراضي  1994أكتوبر  17المؤرخ في  322 - 94من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي   13البند  -5

 12-93من المرسوم التشریعي   23الملاك الوطنیة الواقعة في المناطق الخاصة في إطار ترقیة الاستثمار الذي جاء تطبیقا للمادة 
  .المتضمن ترقیة الاستثمار

المحدد لشروط و كیفیات منح الامتیاز و التنازل على  2006سبتمبر  30المؤرخ في  11-06من الأمر  07المادة ذلك ك -
 01المؤرخ في )  04-08(من الأمر  10،و المادة.الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة

متیازات على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لإنجاز مشاریع المحدد لشروط و كیفیات منح الا 2008سبتمبر
  .استثماریة المعدل والمتمم

في مجلة مجلس الدولة،  ) منشور(ضد رئیس بلدیة وھران، ) ش ن م( قضیة  09/03/2004المؤرخ في  1950قرار رقم ال - 6
  . 213، ص 2004ة ، منشورات الساحل، عین بنیان، الجزائر، سن05العدد رقم 
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في النزاع،  إن القضاء الإداري ھو المختص للبتعلیھ فقابل للرجوع فیھ، وو     لكنھ مؤقت 
  .نھ في غیر محلھو یتعین رد ھذا الدفع لأ

: بأن  18/05/2002مؤرخ في ال 275487رقم  رقراالفي )1(قضت المحكمة العلیاو
م عقد الإیجار التجاري، لم تطبق علیھ أحكاقضاة المجلس بقضائھم أن عقد الامتیاز <<

تخرجھ من و بعین الاعتبار الشروط المدرجة بالعقد و التي تعطي طابعا ممیزا للعقد  ایأخذو
نطاق تطبیق النصوص القانونیة المدرجة في القانون التجاري، الأمر الذي یؤدي نقض 

  .   >>القرار المطعون فیھ

لجھات القضائیة الإداریة في مادة لص النوعي ویكون مفیدا، تحدید تطور الاختصا
، و قانون ملغىقانون الإجراءات المدنیة ال بین عقود الواردة على العقار الصناعيال

  .والإداریة   الإجراءات المدنیة 

، طالما مسألة الاختصاص تعتبر من النظام ملغىل قانون الاجراءات المدنیة الفي ظف
من ذات القانون، الاجتھاد القضائي لمجلس  93العام حسب ما ھو مقرر في نص المادة 

مؤرخین في ال 26804و   23360صادرین عنھ رقم ال )2(قرارینالمن خلال الدولة استقر 
عن مدیریات على أن العقود الإداریة المشھرة الصادرة ،2006سبتمبر  27 مارس و 22

ترجع صلاحیة الفصل فیھا نوعیا للغرفة ھي عقود صادرة عن مدیر ولائي، و أملاك الدولة
  .الإداریة الجھویة بالمجلس القضائي

 )3(23360نذكر قضیة سُجّلت لدى كتابة ضبط مجلس الدولة تحت رقم ،وبھذه المناسبة
، صرّح فیھ قضاة 2006مارس  22مؤرخ في ال قرارالتتعلق بدعوى استئناف صدر بشأنھا 

بإنعقاد الاختصاص النوعي للغرفة الإداریة الجھویة للنظر في مشروعیة العقد مجلس الدولة 
  .الإداري الصادر عن مدیریة أملاك الدولة لولایة قالمة 

المتضمن قانون الاجراءات  2008فیفري  23المؤرخ في  08/09لقد جاء القانونو
توزیع الاختصاص بین ھیاكل القضاء الإداري بحیث أرجع ولایة بأحكام  ،المدنیة والاداریة 

                                                             
،  منشور في المجلة القضائیة للمحكمة )ب ع (، قضیة بلدیة البویرة ضد 18/05/2002المؤرخ في  275487القرار رقم  - 1

  .358، ص 2004العلیا، العدد الثاني، دار القصبة للنشر ، الجزائر، سنة 
موضوعھا  منازعات تطبیق مبدأ ،2007مارس  28في مؤرخة ال 2458المذكرة الصادرة عن مدیریة الاملاك الوطنیة  ،رقم  - 2

وجوب رفع الدعوى  المتعلقة بالغاء العقود الإداریة المشھرة الصادرة  عن مدیریات أملاك الدولة بالولایات   –الاحتصاص النوعي 
اصة بأملاك الدولة مذكرات خ –منشورات  –تعلیمات ( مجموعة النصوص أمام الغرف  الجھویة بالمجالس القضائیة  منشورة في 

  .11 ص ،2007، سنة )و الحفظ العقاري
  
  .11،صرجع السابق الم  - 3
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، دون الإشارة في أي مادة لى المحاكم الإداریةالفصل في كل الدعاوي ذات الطابع الإداري إ
 407-90موجب المرسوم التنفیذي من مواده إلى الغرف الإداریة الجھویة المستحدثة ب

ئناف فیتحول وقتھا مجلس الدولة إلى جھة نقض أبقى المجال مفتوحا لاستبدالھا بغرف استو،
  . فقط، ودرجة أولى بالنسبة للقرارات الصادرة عن الإدارة المركزیة

صبت وقد أصاب المشرع، حینما أبقى الحكم عاما و مجردا یمكن تطبیقھ فیما لو نُ
العدالة من محاكم إداریة جدیدة، و حسبنا العمل بنظام الغرف الجھویة یتنافى مع فكرة تقریب 
  .المواطن، خاصة بالنسبة لمتقاضین في المواد العقاریة التي تتمیز بكثرتھا و تنوعھا

متى كان ،و)1(یعتبر الاختصاص النوعي و الإقلیمي للمحاكم الإداریة من النظام العامو
كما للخصوم إثارة الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة ذلك یجوز للقاضي إثارتھ تلقائیا،ك

  .لیھا الدعوىكانت ع

یتحدد  ،2008فیفري  23المؤرخ في  09-08قانون المن  03قرة ف 804حسب المادة و
الاختصاص الإقلیمي في مادة العقود الإداریة مھما كانت طبیعتھا، أمام المحكمة الإداریة 

  .التي یقع في دائرة اختصاصھا مكان إبرام العقد أو تنفیذه

المشار إلیھ أعلاه، واضحا  09-08 قانونالمن  02فقرة  17ن المادة وقد جاء مضمو
رامیة إلى فسخ أو إلغاء ي دعوى ،وبالتالي أفیما یخص وجوب شھر عریضة افتتاح الدعوى
حق  وأ/ فظة العقاریة لتعلقھا بعقار وبالمحاأو تنفیذ عقد الامتیاز أو التنازل یستلزم شھرھا 

و تعرضھ في حق المدعى و تفادیا لأي إجحاف  ،ولھا شكلا، تحت طائلة عدم قبعیني عقاري
  . یمكن إثبات إیداع العریضة للإشھار،لرفض عریضتھ شكلا

  :ثانیا
  لح المتعاقدایمس بمص قوم لتقدیر العمل الإداري الذي اختصاص القاضي الإداري ی

القاضي الإداري لعمل الإدارة إزاء المتعاقد على  یمكننا وضع افتراضات بشأن تقدیرو
  :النحو التالي

المعدل  یرالاستثمارالمتعلق بتطو03-01الأمر)2(الاستثمارات المستفیدة من مزایا إن-)1
مسبقة من طرف المجلس الوطني اللدراسة لالخاضعة أیضا )3(الأجنبیة الاستثماراتو،والمتمم

                                                             
  .تضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریةالم 09-08ن قانوالمن  807المادة  -1
الاستثمارات التي تخضع <<المتعلق بتطویر الاستثمار، المعدل و المتمم على ما یلي 01/03من الأمر 01ف  04نصت المادة  -2

  .>>أدناه 06تستفید من مزایا ھذا الأمر قبل انجازھا إلى تصریح بالاستثمار لدى الوكالة المذكورة في المادة 
تخضع الاستثمارات الأجنبیة المنجزة في النشاطات الاقتصادیة لإنتاج السلع و  <<: مكرر من نفس الأمر 04نصت المادة  -3

  .>>أدناه  06ریح بالاستثمارات لدى الوكالة الذكورة في المادة الخدمات قبل إنجازھا إلى تص
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استصدار تصریح لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار  لزمة قبل انجازھامُ،)1(للاستثمار
)ANDI( عدم استصدار دي وجوبي لترخیص منح الامتیاز،وإجراء تمھی،والتصریح یعد

 دراسة الطلب،سیحرم یثبت الحصول على المزایا أووكالة،من طرف ال تصریح مؤشر
  .المترشح من الاستفادة من العقار الصناعي

لدى الوكالة الوطنیة  ستفادة من المزایا أو التصریحن بشأن الاغُبیجوز للمستثمر الذي و
مام أالطعن و،مجال الاستثمار في المختصةالطعن  لجنة ممارسة طعن إداري أمام،للاستثمار

 07ھو ما یفھم من الفقرة الثانیة المادة الطعن القضائي،و یغني عنا أنھ لاكماختیاري،اللجنة 
لقضائي الذي یستفید یمارس ھذا الطعن دون المساس بالطعن او..<<:لما جاء فیھا،01رمكر

  .>> ...منھ المستثمر

مؤسسة عمومیة وطنیة مكلفة النزاع،ي كطرف ف الوطنیة للاستثمار ولأن الوكالة
مختلف مجالات حیاة  بیة لحاجیات المجموعة الوطنیة فيبممارسة نشاط معین تل

لا  بیك الموجودة على مستوى الولایاتالشبان أذلك ،فھي  شخص إداري مركزي،)2(الدولة
في  الأجال ضدھا  عرض النزاع یُوبالتالي ،تتمتع بالشخصیة المعنویة ولا على حق التقاضي

لأن في المادة و،إداریا اعلى مجلس الدولة لأن النزاع الذي یتعلق بالتصریح قرار)3(المحددة
قصر المشرع إختصاص المحاكم الاداریة على  من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 801

 الفصل في منازعات المؤسسات العمومیة ذات الصبغة  الاداریة المحلیة دون الوطنیة،الامر 
یستفاد منھ بمفھوم المخالفة أن منازعات المؤسسات العمومیة الوطنیة تكون أمام مجلس الذي 
  . الدولة

یة المتعلقة باختصاص مجلس یة والاداربالعودة إلى أحكام قانون الاجراءات المدنو
 أولى وأخیرة بالفصل في ةیختص مجلس الدولة كدرج<<:يمنھ تقض 901،نجد المادة الدولة

الصادرة عن السلطات دعاوي الالغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة 
  . >> ولة لھ بموجب نصوص خاصة خكما یختص بالفصل في القضایا الم الإداریة المركزیة

أشھر ) 04(خلال  مجلس الدولة دعوى مباشرة أمامویتعین على المستثمر المعني رفع 
یجوز ،من جانب آخر، من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري محل النزاع

من تاریخ سري ی أشھر)04(خلال أربعة إداري للمستثمر المعني بالقرار الإداري، تقدیم تظلم

                                                             
  .03-01رالأم  من  01رر مك 04المادة -1
 والسیاسیة،الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة  ، المجلة02عدد  الاستثمار،في مجال  الطعن المختصةنادیة حسان، دور لجنة  -2

  .103ص ،2008سنة 
الاجراءات المدنیة والاداریة أحالت صراحة إلى الاجراءات المتبعة أمام  المتضمن قانون 09-08قانون المن  907المادة  -3

یحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة أشھر، یسري : " من نفس القانون 829المحكمة الاداریة ،وبالرجوع إلى المادة المادة 
  ".لإداري الفردي، أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیميمن تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخھ من القرار ا
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یختلف أثر رفع و،مجلس الدولةللمطالبة بمراجعة قرارھا قبل اللجوء إلى ،التبلیغ الشخصي
  .)1(الدعوى باختلاف موقف الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار من التظلم

تقدیم الطعن من تاریخ تبلیغ الرفض ل)2(شھرینفي حالة رد الوكالة یبدأ سریان أجل ف
تظلم أمامھا عن الرد خلال شھرین، المُ في حالة سكوت الوكالةالدولة،وي أمام  مجلس القضائ

 انتھاء أجل شھرین السابقین من تاریخ )2(للمتظلم أجل شھرینو، یعد بمثابة قرار بالرفض
یرفق  والإداریة بكل الوسائل المكتوبة، ثبت إیداع التظلم أمام الجھةیُو،لتقدیم طعنھ القضائي

  .مع العریضة

عیة القرار الذي یمس بمصلحة وشرمفحص مدى إختصاص القاضي الاداري لویقوم  -)2
على فحص ،)2(الإلغاء ي في دعاوىترتكز سلطة القاضي الإدار ،وعلى ھذا الأساسالمتعاقد

، أو ه القانونیة إذا ثبت عدم شرعیتھ آثارإلغاء یة القرار الإداري المطعون فیھ وعوشرممدى 
  .شرعیتھتأییده في حالة التأكد من 

 ،11/02/2002مؤرخ في ال 5803عن مجلس الدولة رقم وفي ھذا الصدد،صدر قرار 
 إلا في وجب قرار إداريبم متیازسحب عقد الا بعدم إمكانیة والي ولایة الجزائر یقضي 

 129الامتیاز تحت رقم بإلغاء عقد والي الذي أصدر قرارالالثابت أن آجال محددة قانونا، و
اتخذه السید  بموجب قرار)ع.ا.إ( علیھا شركة  الممنوح للمستأنف 14/04/1999مؤرخ في 

   .یعد تجاوزا للسلطةبعد انقضاء المدة، المحافظ لمحافظة الجزائر الكبرى  الوزیر

المؤرخ في  1594تأییدا للقرار الإداري الصادر عن الوالي رقم بالمقابل،و
منح ب م المتعلق11/12/1995المؤرخ في  1050القرار رقم إلغاء م المتضمن 16/11/1997

بشرعیة  )3(حق امتیاز على قطعة أرضیة في إطار تدعیم الاستثمار، قضى مجلس الدولة
الدولة  ملكیة  مقرر منح الامتیاز تم على أساس ، لأن 1050ح الامتیاز رقم إبطال قرار من

  .بینما ھي ملك البلدیة، حل الامتیاز الأرضیة مقطعة لل

القاضي الإداري التونسي رفض دعوى تجاوز السلطة ضد ،)4(مقارنفي اتجاه و
القرارات الإداریة المتضمنة إسقاط حق المشتري في ملكیة القطعة الأرضیة محل الاستثمار، 
لمخالفة بند منع التنازل، لأن حصولھ على شھادة رفع الید لا تغني عن طلب رفع المنع 

  .بترخیص وزاري
                                                             

  .القانوننفس  من   830المادة  -1
قانون ، تختص المحاكم الإداریة بالفصل في دعاوي إلغاء القرارات الإداریة الصادرة عن الولایة و ال نفس من 801تطبیقا للمادة -2

  .مستوى الولایة، البلدیة، لا سیما المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریةالمصالح غیر الممركزة للدولة على 
المسیلة، منشور في   ضد ولایة) ب م( الصادر عن مجلس الدولة ، قضیة  2003/ 16/09المؤرخ في   10355القرار رقم -3

  .596، صالمرجع السابق الإجتھاد الجزائري في القضاء العقاري، جمال سایس ،
  .133، ص ،المرجع السابق  عماد فرحات، التفویت في ملك الدولة الخاص العقاري غیر فلاحي -4
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تتمثل في حالة إسقاط حق الامتیاز لمخالفة  تصور حالة أخرىیمكن ما سبق،بالإضافة ل
ر الشروط، كتورطھ في جریمة مثلا،ویعتبر دفتر المحددة في النصوص التنظیمیة وأخرى غی

  .لغیھاالقضاء الإداري في اجتھاده یُذلك تجاوزا للسلطة، و

یمس عیة تصرف الإدارة الذي وشرمفحص مدى لالقاضي الاداري ویقوم إختصاص )3
تختص الإداریة ومن قانون الإجراءات المدنیة  801قا للمادة یطبت بذلكو،بمصالح المتعاقد
لى فحص ھي الدعوى التي ترمي إو ،القضاء الكامل في دعاوىبالفصل   المحاكم الإداریة

الحكم بإلغائھ إذا ثبت عدم شرعیتھ، ثم التصدي للتعویض مدى شرعیة تصرف الإدارة و
  .)1(رر الناجمالمناسب جبرا للض

طبقا  حیثلال العقار،بذلك یدخل في ھذا النطاق دعوى إلزام الإدارة بإشھار عقد استغو
للاستثماربتاریخ  ةأرضی قطعة على)مح (،تحصل31/01/2000رقمللقرار

أراد أن یعطي لھذه الوثیقة  بعد بضع سنوات،و99تحت رقم بیع بموجب عقد م،10/10/1998
  .لم تمتثل لذلك رغم اتصالاتھ بالإدارة والصفة الرسمیة، 

ر بإلزام البلدیة بأن تقوم بإجراءات إشھا )2(ةبعد التصدي للدعوى، قضى مجلس الدولو
 2م400و المتضمن بیع قطعة أرض ذات مساحة  10/10/1998العقد الإداري المحرر في 

  .لدعم الاستثمار

تي یرفعھا المستثمر دعوى الالإختصاص القاضي الإداري،  یدخل في نطاقكذلك 
من قبل   ةالتي أتى بھا على القطعة الارضیة، المدفوع)3(للنظر في تعویض القیمة المضافة

 .الدولة مقابل إسقاط حق الامتیاز 

  :الثاني فرع ال

  للفصل في منازعات استغلال العقار الصناعي  اختصاص القاضي العادي

النظر ب استغلال العقار الصناعيمنازعات اختصاص القاضي العادي في بعض یقوم 
بعقد الامتیاز باعتباه المنازعات المتعلقة بعض  في یقوم إختصاصھ إلى أطراف النزاع ،و

بشأن المنازعات  اختصاص القاضي العاديانحسر  كمع ذل،واعقاری اعینیحقا یمنح للمستفید 

                                                             
  .485، 2009بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الطبعة الأولى، منشورات بغدادي، الجزائر سنة  -1
الدولة، منشور  في  جمال سایس، المرجع السابق، ص الصادر عن مجلس   11/03/2002المؤرخ في  6110قرار رقم ال -2

607.  
القیمة المضافة لا یمكن أن تتجاوز قیمة المواد وسعر 2009ماي 02المؤرخ في  152-09من المرسوم التنفیذي  21حسب المادة -3

  .على سبیل التعویض % 10الید العاملة  المستعملة مع إقتطاع نسبة 
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لأن التصرف )1(م2008و فسخ أو إبطال عقود الامتیاز المحررة بعد سنة أالمرتبطة بتنفیذ 
إبرام عقود الامتیاز المحررة بعد سنة مایجعل منازعات وھو حرر في عقد  إداري،یُ القانوني
 سخھا من اختصاص القاضي الإداري، تطبیقا للمعیار العضوي أو ف ام، لا سیما تنفیذھ2008

  طراف النزاعلأ ظر ختصاص القاضي العادي بالنإقیام  :أولا

الإجراءات المدنیة   قانونمن  800العضوي المكرس في المادة تطبیقا للمعیار 
  .بناءا على صفة الشخص الإداري المراد مخاصمتھ الإداریة، تتحدد المنازعة الإداریة و

 للنظر في طلبات  البنوك وبمفھوم المخالفة ،یقوم إختصاص القاضي العادي 
ق الح جز علىلحمباشرة إجراءات ا  االتي تمكنھ،الصیغة التنفیذیة ،والمؤسسات المالیةأ

دفع  المبلغ ل صاحب الامتیاز )2(إمتثالالعیني العقاري الناتج  عن عقد الامتیاز، في حالة عدم 
  .المستحق  عند حلول الأجل الدین 

التنظیم و یقوم اختصاص القاضي العادي عند إلزام الوكالات الولائیة للتسییرو
إجراءات البیع و نقل الملكیة، باعتبار المؤسسة العمومیة ذات العقاریین الحضریین، بإتمام 

بالتالي و تخضع في معاملاتھا مع الغیر إلى أحكام القانون التجاري، وتجاري  عي طابع صنا
  .اختصاص القاضي العادي

كل من یتعامل مع المؤسسة من غیر الأشخاص العمومیة المذكورة في  ،یقصد بالغیرو
ء في قرار مجلس ھو نفس ما جاالإجراءات المدنیة و الإداریة، ومن قانون  800نص المادة 
أن قضاة الدرجة الأولى لما  الذي أكد،)3(15/04/2003المؤرخ في  4841الدولة رقم 

لذي أبرمتھ ا 31/01/1994یذ العقد المؤرخ في تمسكوا باختصاصھم في النزاع المتعلق بتنف
من قانون الإجراءات المدنیة الساریة  07خالفوا أحكام المادة ،)ح أ(الوكالة المحلیة مع 
 22/12/1990المؤرخ في  405-90من المرسوم  24قتضیات المادة آنذاك، لأنھ حسب م
المعدل التنظیم العقاریین الحضریین نظیم الوكالات المحلیة للتسییر وتوالمحدد لقواعد إنشاء 

  .ذات طابع تجاريعمومیة  مؤسسة ،الوكالةم والمتم

                                                             
المحدد لشروط و كیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة  2008بتمبر س 01المؤرخ في  04- 08الأمر  -1

  .للدولة الموجھة لانجاز مشاریع استثماریة المعدل و المتمم
في حالة عدم الامتثال صاحب الامتیاز بدفع الدین المقارض ،یتبع في مرحلة اولى إجراءات غیر قضائیة  تتمثل في محضر  -2

الة الامتناع حھلة شھر واحد من أجل الدفع ،وفي الذي یحررة  المحضر القضائي  مع توجیھ لھ إعذارین  ،الأول یتضمن م المعاینة
من المرسوم  3و 2المادتین  :وفي حالة عدم الامتثال تتبع الاجراءات القضائیة ،یوما  15ار ثاني یتضمن مھلة مدة یوجھ لھ إعذ

ج ر (المتعلق بالرھن القانوني المؤسس للبنوك والمؤسسات المالیة ومؤسسا أخرى ،2006یل أفر03في  خالمؤر 06/132التنفیذي 
  ).2006افریل  05مؤرخة في  21عدد 

، )أ ح( ریین الحضریین ضد ، قضیة الوكالة المحلیة للتسییر و التنظیم العقا15/04/2003المؤرخ في  004841القرار رقم  -3
  .77، ص 2004، منشورات الساحل، عین بنیان، الجزائر، سنة 04د مجلة مجلس الدولة، العدفي منشور 
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، فیما یخص )1(تنفیذ المستثمر التزاماتھ حالة عدمفي  ،ویقوم اختصاص القاضي العادي
صیانة الھیاكل اللازمة طة بأشغال صیانة شبكة الطرق، وسدید الحصص المالیة المرتبت

حالیا شركة ( الأساسیة للمنطقة الصناعیة،لفائدة المؤسسة المكلفة بتسییر المنطقة الصناعیة
  .باعتبارھا شركة ذات أسھم )  SGI (التسییر العقاري 

المؤرخ )2(351919ن الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا رقم صدر قرار ع،الاطار ھذا وفي
، یقضي بأن المؤسسة المتواجدة بالمنطقة الصناعیة ملزمة بدفع مبالغ 24/01/2007في 

عملا  و الاشتراكات، و أنھ التزام قانوني ناشئ عن شغل قطعة أرضیة بھا    التكالیف 
  .1984مارس  03المؤرخ في  55-84من المرسوم  08بأحكام المادة 

في  المؤرخ )3(187/11رقمحكم ال م المدني لمحكمة الخروبالقس صدر منو
 بالمنطقة الصناعیة للطرف 47الحصة یلزم شركة فابیان للزر الواقعة في،03/05/2011

- 84من المرسوم 08فرضتھ المادة  الذي قانونياللتزام الابتنفیذ  -ولایة قسنطینة-ن بادیسابب
  .د ج 184.787.53ب  المقدرة  متمثل في أداء مستحقات الحصص المالیة،55

و الامتیاز المحررة  من لنسبة لعقود التنازل أالعادي بایقوم إختصاص القاضي ،كذلك
بیع الأراضي صلاحیة التي كانت لھا  (URB)لتعمیرمركز الدراسات والانجازات في ا

  .لین بموجب عقود توثیقیة مالمتوفرة في المناطق الصناعیة للمتعا

التنظیم العقاریین لائیة للتسییر ولوكالات الوللعقود المحررة من ا بالنسبةنفس الشيء،و
تسییر  25- 90قانون التوجیھ العقاري  من 73الحضریین التي أحیل لھا بموجب المادة 

كلف موثق لإعداد عقود الاستفادة من حیث یُ،الحافظة العقاریة التابعة للجماعات الإقلیمیة
  .لصالح الخواص وجھة للاستثمارالقطع الأرضیة المتوفرة في مناطق النشاط أو خارجھا الم

سات المكلفة المؤس باعتبارصیل حاصل لطرفي العقد،تحإختصاص القاضي العادي و
 لنزاعات المثارة بشأنوا،تجاريبالترقیة و التسییر،مؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي و

اختصاص القضاء ن صمیم القضاء المدني، ما دام و فسخ ھذه العقود مإبطال أأو تنفیذ
 قانون من 800الإداري ینحصر في النزاعات المتعلقة بالعقود الإداریة، طبقا للمادة 

  .الإداریةو   الإجراءات المدنیة 
                                                             

، والقرار الوزاري المشترك 1984مارس 03المؤرخ في  55-84من المرسوم  08إن ھذا الالتزام مفروض بأحكام المادة -1
  ).م1984مارس  06المؤرخة في  10ج ر عدد (المتعلق بإدارة المناطق الصناعیة،1984مارس 05المؤرخ في 

نجاز و البناء قضیة مؤسسة  الإالصادر عن الغرفة المدنیة  للمحكمة العلیا ،  24/01/2007المؤرخ في  351919قم قرار رال - 2
، ص 2007العدد الأول لسنة  ، منشور بمجلة المحكمة العلیا، مؤسسة تسییر المناطق الصناعیة لولایة الجزائر للجزائر، ضد 

233.  
غیر (، مجلس قضاء قسنطینة ،القسم المدني –الصادر عن محكمة الخروب  13/05/2011المؤرخ في  187/11الحكم رقم  -3

  .مدیریة شركة التسییر العقاري  لولایة قسنطینة،مصدره )منشور
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القسم العقاري ھو والإداریة، من قانون الإجراءات المدنیة 515وعملا بأحكام المادة 
وق المترتبة المختص بالنظر في الدعاوي المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعدیل أو نقص الحق

المحررة من المؤسسات  الواردة على العقار الموجھ للاستثمار المشھرةعلى عقود الاستغلال 
 .  العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري 

أمام المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصھا  ینعقد الاختصاص الإقلیمي وجوباو
عقاري، یبقى القسم المدني ھو الذي ینظر في في المحاكم التي لم ینشأ فیھا قسم ،و)1(العقار

  النزاعات المرتبطة بعقود الاستفادة من القطع الأرضیة الموجھة لاستعاب مشاریع استثماریة

الوكالة الولائیة للتسییر : أقامت المدعیة،رض على القضاء العاديوسردا لنزاع عُ
ضد المدعى ) 2(دعوى قضائیةوالتنظیم العقارین الحضریین لولایة قسنطینة ممثلة بمدیرھا 

   :،جاء فیھا07/11/2011بتاریخ ) د ح( علیھ 

تم منح ،صادر عن بلدیة دیدوش مراد 15/11/2000مؤرخ في البمقتضى عقد امتیاز 
علیھ قطعة أرض تقع بالمنطقة الصناعیة دیدوش مراد على سبیل الامتیاز من أجل المدعى 

شھر بالمحافظة العقاریة، حیث أن المدعى بموجب عقد امتیاز م  إنجاز مشروع استثماري
  .لم یجدد عقد امتیازه،ولم ینجز بعد مشروعھ الاستثماري  ، 2000علیھ منذ سنة 

عقد امتیاز المدعى علیھ باطل من الناحیة القانونیة بطلانا مطلقا و لا  ،فضلا عن ذلك
المتضمن التوجیھ العقاري، لأن البلدیة لیس  25 -90من القانون  73طبقا لنص المادة  أثر لھ

  .على صلاحیات الوكالة الھا التصرف لفائدة الخواص، و ذلك اعتداء

أصدرت حكما  محكمة زیغود یوسف القسم العقاري م من ھذه الحجج القانونیة،بالرغو
اء صفة لانتف یقضي بعدم قبول الدعوى )3(00707/10تحت رقم م،24/01/2011بتاریخ 

ملف الدعوى ما یثبت أیلولة ملكیة القطعة الممنوحة للمدعى علیھ لفائدة یوجد بلاالوكالة، لأنھ 
 73تجاھل المحكمة لأحكام المادة  لدیة دیدوش مراد، و ھو ما یدلالوكالة، مما یفید تبعیتھا لب

ت المحلیة التابع للجماعا التي تفید أن الوكالة مخول لھا حق التصرف في الوعاء العقاري
  .  بقوة القانون لصالح الخواص،

بعد استئناف ھذا الحكم أمام مجلس قضاء قسنطینة الغرفة العقاریة، صدر قرارا و
 .یقضي بالمصادقة على الحكم المستأنف ،661/2001تحت رقم  08/05/2011مؤرخا في 

                                                             
  .من قانون الاجراءات المدنیة والإداریة  40المادة  -1
أمانة ،مصدره )غیر منشور(، 00707/10تحت رقم  ،24/01/2011مؤرخ في ال )القسم العقاري ( حكم محكمة زیغود یوسف -2

  .ضبط محكمة زیغود یوسف
  .04مرجع سابق ، ص ال - 3
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                                     العادي بالنظر في المنازعات  اختصاص القاضي قیام :ثانیا
  الناتج عن عقد الامتیاز  بالحق العیني المتعلقة 

أنھ قابل للحجز ،كما جیر من الباطن،والتأللتنازل قابلا ق الامتیاز حقا عینیا عقاریاح
  .بھ المرتبطة  منازعاتالبعض لنظر في مختصا ل العادي  اضي القیكون و،التنفیذي

ھور بالصیغة للقرار المم )1(تنفیذا،حیث د ذلكجسّالذي سنتناولھ یُ القضائي والإجتھاد
 366/08تحت رقم   2009/ 18/01طینة بتاریخ التنفیذیة الصادر عن مجلس قضاء قسن

م تحت رق 27/04/2008المؤید للحكم المستأنف الصادر عن محكمة الخروب بتاریخ 
لبیع السیارات الخفیفة و مؤسسة فیلالي (علیھا  الذي قضى بإلزام المدعى 0006/08
ین الذي الدّ، )الشركة ذات المسؤولیة المحدودة  قرقوري و بن خاوة (بأدائھا للمدعیة )الثقیلة

  .في ذمتھا لفائدة الدائن

تحت رقم  03/11/2009صادر عن رئاسة محكمة الخروب بتاریخ  أمربمقتضى و
الوارد على قطعة  )حق الانتفاع(تم مباشرة الحجز التنفیذي على حق الامتیاز )2(917/03

لعقاریین  ابعة للوكالة الولائیة للتسییر و التنظیم اتأرض عمرانیة موجھة للاستثمار 
نجاز مشروعھا فت عن إعلما أن مؤسسة فیلالي المستفیدة من حق الامتیاز تخلّالحضریین،
  .الاستثماري

الحضریین برفع دعوى ین التنظیم العقاریلولائیة للتسییر والوكالة ا باشرتإثر ذلك،و
مر المؤید تنفیذي على حق الانتفاع، وقد قضى الأالتمست خلالھا إبطال أمر حجز  استعجالیة 

تحت رقم  02/04/2010المؤرخ في  بقرار الغرفة الإستعجالیة في مجلس قضاء قسنطینة
الحجز التنفیذي یتم دم إنجاز المشروع الاستثماري، ولع ،بانعدام حق الامتیاز )3(1129/10

  .لیس على العقار الموجھ لانجاز مشروعھ الاستثماريو على حق الانتفاع 

طعنت الشركة ذات المسؤولیة المحدودة قرقوري و بن خاوة لونیس  في تطور آخر،و
القاضي ببطلان ) الغرفة الإستعجالیة(ینة بالنقض في القرار الصادرعن مجلس قضاء قسنط

       فقضت المحكمة العلیا  ،نتفاع الواقع على القطعة الأرضیةإجراء الحجز التنفیذي على حق الا
 بعدم جواز،708865تحت رقم  21/07/2001في تاریخ ) الغرفة المدنیة القسم الثاني( 

                                                             
أمانة ضبط مصدره  ،01حجم  56رقم  2009نوفمبر  17إجراء إشھار محضر حجز حق انتفاع و قیده مؤرخ في  محضر - 1

  01ص  ،العاصمة، الأبیار الجزائر 1960دیسمبر  11المحكمة العلیا الكائن مقرھا بشارع 
  .سابق مرجع ال -2
المؤید للأمر الإستعجالي  1129/10تحت رقم  21/04/2010مؤرخ في القرار الغرفة الإستعجالیة بمجلس قضاء قسنطینة  -3

 11أمانة ضبط المحكمة العلیا الكائن مقرھا بشارع مصدره  ،)غیر منشور(القاضي بإبطال أمر الحجز التنفیذي على حق الإنتفاع
  .، الأبیار الجزائر العاصمة1960دیسمبر 
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فضلا أن ما حقا شخصیا، إنّیا ولأن ھذا الحق لیس حقا عینیا عقار الحجز على حق الامتیاز 
حق الانتفاع محل الحجز التنفیذي المطلوب إبطالھ منعدما لعدم  إنجاز المستفید من الامتیاز 

  .)1(فوا القانونمشروعھ، و علیھ فإن قضاة الاستعجال بقضائھم كما فعلوا لم یخال

 أن، 708865تحت رقم  21/07/2011في الثابت في قرار المحكمة العلیا المؤرخ و
- 08من الأمر  11لأن المادة  ،العیني في غیر محلھ الامتیاز بالحق الشخصي لاییف حق تك

لكنھ یختلف عن حق ،أكدت على أنھ حق  عیني عقاري  2008سبتمبر  01المؤرخ في  04
الاستغلال دون حق الرقبة الذي یظل في ذمة ونھ یمنح للمستفید حق الاستعمال الملكیة، لأ

الموجھة للاستثمار حقان عینیان،حق الرقبة  لأرضفیتجمع في ا  الأشخاص العمومیة
  .حق امتیاز للمستثمر صاحب الامتیازوللشخص العمومي ویسمى مالك الرقبة،

                  و فسخ أ تنفیذ منازعات المرتبطة بالنحسار اختصاص القاضي العادي بشأن إ: ثالثا
  )2(م2008لامتیاز المحررة بعد سنة اعقود أو إبطال 

تخضع الأملاك الخاصة  ،2008سبتمبر 01المؤرخ في  04-08لأحكام الأمر طبقا
الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة وجھة لانجاز مشاریع استثماریة، وللدولة الم
لاقتصادیة، و الأراضي المتوفرة االمؤسسات العمومیة  الأصول الفائضة التابعةو     المحلة، 

  .غیر قابل للتنازل لامتیازالنظام  على مستوى المناطق الصناعیة و مناطق النشاط 

د إداري تعده إدارة أملاك تكریس الامتیاز یتم بعق 04-08من الأمر 10یف المادة تضو
  .مرفقا بدفتر شروط الدولة 

المدیریة العامة عن  08996 رقممذكرة الوحدة، صدرت لى توحید معالجة مُعحرصا و
تفید أن مصالح  ،)1(م2012سبتمبر  05مؤرخة في ال -وزارة المالیة  -للأملاك الوطنیة 

                                                             
 ،)غیر منشور(،708865م تحت رقم 21/07/2011المؤرخ في الصادر عن المحكمة العلیا ) القسم الثاني( قرار الغرفة المدنیة -1

  .، الأبیار الجزائر العاصمة1960دیسمبر  11أمانة ضبط المحكمة العلیا الكائن مقرھا بشارع مصدره 
أسند تسیرھا إلى الوكالة الوطنیة   07/122الأراضي المتوفرة في المناطق الصناعیة في ظل المرسوم التنفیذي ،م2008قبیل  -2

،  على أساس اتفاقیة مبرمة بینھا و بین مالك المنطقة)مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري (للوساطة و الضبط العقاري 
لامتیاز قابل للتنازل ،حیث تكرس عقود الامتیاز المتعلقة بالأراضي المتوفرة لنظام ا 07/122من المرسوم  22خاضعة حسب المادة 

  .بعقد توثیقي  122-07من المرسوم التنفیذي  32في المناطق الصناعیة عملا بأحكام المادة 

المناطق م و تخص الأراضي المتوفرة في 2008م و 2007وبھذا المفھوم عقود الامتیاز المكرسة بعقود توثیقیة بین سنتي  -
الصناعیة تخضع نزاعاتھا لاختصاص القاضي العادي، غیر أنھ لا یحتمل وجود تزاحم في منازعات العقود التوثیقیة الواردة على 

م، لأنھ بموجب 2008، 2007الأراضي المتوفرة في المناطق الصناعیة المكرسة لنظام الامتیاز  قابل تحویل إلى تنازل بین سنتي 
، أعطیت تعلیمات إلى مدیري أملاك الدولة لكل  الولایات ترمي إلى التعلیق 2008جویلیة  26ؤرخة في الم 03التعلیمة رقم 

، ھذا الأخیر  الذي ادمج 2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08المؤقت لمنح العقار الموجھ للاستثمار،  إلى حین صدور الأمر 
  .تصاص القضاء الاداري خاصة  وھو ما یجعل المنازعات من االخ المتوفرة في المناطق الصناعیة ضمن املاك الدولة يالاراض
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على أساس عقود إداریة،  د منح الامتیاز غیر قابل للتنازلأملاك الدولة ھي المختصة بإعدا
المتواجدة  ھیئات والمؤسسات المكلفة بالعقارخص ذلك أیضا القطع الأرضیة ملك الوی

،رغم انھا مؤسسة  )الوكالة الولائیة للتسییر التنظیم العقاریین الحضریین(بمناطق النشاط    
  .ذات طابع صناعي وتجاري

لما جاء            ،)2(م2013من قانون المالیة لسنة  33لیھ المادة نفس التوجھ الذي ذھبت إ وھو
الھیئات والمؤسسات العمومیة المالكة ،لتحدید تؤھل إدارة أملاك الدولة  بطلب من <<:فیھا 

مبلغ الاتاوة السنویة للامتیاز،والاعداد المجاني لعقود الامتیاز غیر قابل للتنازل في إطار 
المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على  2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08الامر

  .>>مشاریع إستثماریة الأراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة الموجھة لإنجاز

في المنازعات المرتبطة الأحكام،تجعل القاضي العادي غیر مختص إن ھذه التدابیر و
  .م2008حررة بعد سنة الامتیاز المُ عقود فسخ أو إبطال أو تنفیذب

الفصل في منازعات إستغلال العقار الموجة للاستثمار الصناعي  ن،مقارعلى صعید و
   .القضاء الإداري،وبین القضاء العاديفي القانون التونسي،یتوزع 

مخالفة المستثمر لمضمون  عند اختصاص القضاء الإداري في القانون التونسيویقوم 
إسقاط حق المشتري في الملكیة بموجب قرار إداري ،وبالتالي )3(قد و بنود دفتر الشروط الع

إلى الملك الخاص للدولة إرجاع العقار ، و)4(غیر قابل للإلغاء عدا الطعن فیھ لتجاوز السلطة
  .بمقتضى قرار من وزیر أملاك الدولة و الشؤون العقاریة

قد أثار إسقاط حق المشتري و إرجاع العقار للدولة عدة منازعات أمام القاضي و
صدر حكم ابتدائي )5(:الإسقاط، فعلى سبیل المثالالإداري ضد القرارات الإداریة محل 

یغني البتة عن افقة على تقسیم العقار المسند لاالموأن بیقضي ،2000جوان  07في  إداري
 12طلب رفع التنازل بالترخیص الوزاري و ھي سلطة استثنائیة بموجب أحكام  الفصل 

  .1980سبتمبر  15المؤرخ في  1980لسنة  160مكرر من الأمر عدد 

                                                                                                                                                                                              
لقطع الأرضیة الموجھة ،موضوعھا ام2012سبتمبر  05المؤرخة في  08996المذكرة  الصادرة عن وزارة المالیة رقم  -1

 2012سنة،)العقاريمذكرات خاصة بأملاك الدولة و الحفظ  –منشورات  –تعلیمات ( مجموعة النصوص ورة في  منش للإستثمار،
  . 02،ص 

  ).30/12/2012مؤرخة في 72ج ر عدد (، 2012دیسمبر 26المؤرخ في 12-12القانون  - 2
  
كتغییر تخصیص العقار أوبیعھ مجددا بعوض أو بدونھ قبل مضي مدة المنع المحددة، أو عدم الحصول مسبقا على ترخیص  -3

  .السلطة الإداریة المعنیة
.136في ملك الدولة الخاص العقاري غیر فلاحي، مرجع سابق، ص عماد فرحات، التفویت  - 4 
139ص .سابقالالمرجع  - 5 
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ة بإلغاء قرار الإسقاط الصادر عن وزیر الفلاح)1(المقابل قضت المحكمة الإداریةوب
ام عقد لأن المشتري اكتفى بإبروصفھ مكلفا بأملاك الدولة آنذاك،ووزیر التخطیط والمالیة ب

المؤرخ في  1970لسنة  199من الأمر عدد  12باعتبار أن الفصل بیع مع الوكالة العقاریة،
راضي الدولة أوجب على المنتفعین بأ،1995لسنة  811بالأمر عدد  لمعدلا1977جوان  09

لمدة عشرة   مسبق من وزیر الفلاحة بدون ترخیص مالعقار المسند لھ عن عدم التنازل
  .البات الذي تنتقل بھ الملكیة سنوات من تاریخ عقد البیع

لابد من ،خصوص عقود التنازل في ملك الدولة الخاص العقاري غیر الفلاحيبو
 18أمر ، فمن جھة الشكل نص الفصل الثاني من الموضوعيالجانب الشكلي والتفرقة بین 

على وجوب تحریر العقود على الصورة الإداریة، إلا إنھ لا یمكن اعتبارھا  1918جوان 
  .عقودا إداریة بحكم القانون لانعدام النص الصریح القاضي بذلك

البنود التعاقدیة  مجرد اختلافالمحكمة الإداریة اعتبرت حیث المضمون، أما من
یكفي وحده ارفة في القانون الخاص لاالمتعالمنصوص علیھا في عقود التنازل مع البنود 

درج في ولایة محاكم الحق تلك التصرفات تنمن ثمة نزلة العقد الإداري،ولتنزیل العقد  م
  .إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك،العام 

ید مفھوم العقد لأنھ یقوم على تصور تحرري یق موقفھذا ال)2(الآراء الفقھیة وساندت
قاضي الإداري ممارسة حیاة الاقتصادیة، ولا یسوغ للضرورات ال الإداري و یتماشى مع

رقابة إلا على القرارات الإداریة اللاحقة المنفصلة عن عقد التنازل التي تقضي بإسقاط حق 
  .المتنازل لھ

ك الدولة العقاري ویبقى المبدأ في اعتبار كافة النزاعات المتولدة عن عقد التنازل في مل
طلب فسخ عقد بیع  )3(المحاكم العادیة، وفي ذلك رفض القضاء المدني الخاص من إختصاص

تغیر حالتھ بیعھ خلال مدة المنع، والسبب لمجرد قیام المشتري بإعادة  دولة لل تابع عقار
موقف محكمة الاستئناف نحو  واتجھو تعلق حقوق الغیر بالعقار موضوع النزاع،    المادیة 
 .)4(موافقة الوزیر المختص إستصدار لما یتم  دة المنعفي م المبرمبطلان العقد زوال 

على استبعاد العقود الخاصة للدولة من ،دأب الإجتھاد القضائي الإداري المغربيأما 
قاعدة العقد للمبادئ العامة للتعاقد المدني وتخضع واعتبرھا عقود مدنیة مجال اختصاصھ،

                                                             
  140سابق، ص المرجع  عماد فرحات ،ال -1
  .142سابق ، ص  مرجع ال -2
  .138المرجع السابق، ص  -3
  .139المرجع  السابق، ص -4
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الإداري حین أكد في قرار المجلس وھو ما كرسھ  الإجتھاد القضائي ،شریعة المتعاقدین
راء التي  تبرمھا الدولة ھي من بأن عقود  الك )1(28/05/1998المؤرخ في  559الأعلى رقم 

من  <<  :بیل العقود الخاصة التي لا تتضمن شروط العقود الإداریة حیث جاء فیھ مایليق
المؤقت المبرم بین الطرفین ھو عقد  الحكم المستأنف ، العقد  الواضح و كما أشار إلى ذلك

كراء خاص لا یتضمن شروط استثنائیة غیر مألوفة في مجال القانون الخاص حتى یمكن 
یة عندما صرحت بعدم القول بأنھ عقد إداري الشيء الذي یعني أن المحكمة الإدار

تطبیقا ات القانون یفي طلب الإعفاء من أداء  الكراء تكون قد طبقت مقتض اختصاصھا للبت
  . >>الإداریةالمحدث للمحاكم  41-90من قانون  3و خصوصا الفصل   سلیما

المؤرخ في 1163حاكم الإداریة في حكمھا رقم نفس المبدأ الذي كرستھ المو
ع التي تبرمھا الدولة مع بشأن عقود البی )2(غ186/03في الملف عدد  05/07/2005

حیث بالرجوع إلى القرار المطعون فیھ یتضح أنھ و لئن  << :اء فیھـــــــــــما جالخواص ل
كان صادرا عن شخص معنوي عام ممثل في وزیر المالیة، إلا أن موضوعھ ینصب حول 

یة في إطار نالسماح بالتصرف في إحدى الأملاك الخاصة التابعة لإدارة الأملاك المخز
لا القانون الخاص، و قواعد تنطبق علیھیة التي یجریھا الأشخاص الخاصة والتصرفات العاد

الأمر الذي یجعلھ ،تبرز فیھ امتیازات السلطة العامةلایدخل بشأن تسییر مرفق عمومي و 
إعمالا للمعیار العضوي، و یتعین بالتالي الحكم بعدم  نطاق الطعن فیھ بدعوى الإلغاءخارج 

  . >>قبولھ لھذه العلة 
  
 
 

                                                             
عمر الازمي الادریسي عقود الملك الخاص للدولة ، الطبیعة القانونیة و الاختصاص القضائي ، العدد الاول ،مجلة فقھ المنازعات  - 1

  .24ص ، 2011الاداریة ، سلسلة متخصصة في مجال العلوم و المنازعات الاداریة ، منشورات مجلة الحقوق المغربیة ، سنة 
 .67صمرجع سابق ، ال -2
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  :ة ـــــــــــــالخاتم
 هاعتبرو المستثمرین الذین ط بعضأوسافي جدلا الامتیاز غیر قابل للتنازل  خلق نظام

الاستعمال (خول حق الانتفاعی ،لأنھتملكھم الأرض أو الأصل العقاري أمامھم لعدمعائقا 
  .ةالتي تظل في ذمة الأشخاص العام الرقبة دون ملكیة )والاستغلال

لا محل غیر قابل للتنازل  للمتعاملین الاقتصادیین الامتیاز  تحفیز نظام تشكیك  في الو
في القانون    كما أنھ لا یوجد ،العرف الإسلامي في وُجد تحت تسمیات أخرىلأن ھذا النظام لھ،

  .الأرض عن علوھاما یمنع انفصال  ملكیة سطح 

العنصر الرئیسي والجوھري بالنسبة للمستثمر ھو عنصر الاستغلال یرافقھ استقرار و
لامتیاز أو المنظومة القانونیة ،وتجسید دولة القانون وبالتالي النقاش حول اختیار منح ا

لأن العبرة في المساءلة ومراقبة استخدامات الأرض ،ولعل ما یدعم التنازل لا أساس لھ،
،والدلیل إجراءات ردعیة  ضد المخالفین ھة نظرنا ،عدم اتخاذ الإدارة  في مراحل سابقة وج

من المشاریع  التي مُنح لھا  الامتیاز قابل للتنازل  بعد )%85( الإحصائیات التي أكدت أن 
  .إنجاز المشروع  لم تتجسد على أرض الواقع 

حالة  أنھ في  ، من محتواهغیر قابل للتنازل  الامتیازمنح نظام  حالیایفرغ والذي 
 متیاز یجوز لصاحب  البنایات شغل الأرض مقابل دفع إتاوة إیجاریة سنویة مدة الا نقضاءا

،عوض استرجاعھ وإعادة تفعیلھ من  لفائدة  الدولة أو الأشخاص العامة  مالكة الأرض
ماي  02المؤرخ في  152 -09من المرسوم التنفیذي  12جدید،وھو ما أكدتھ المادة 

وفي حالة عدم تجدید الامتیاز ،یتعین لمالك البنایات  دفع لفائدة الدولة إتاوة  <<:2009
تحددھا إدارة أملاك الدولة  بالاستناد إلى السوق   الأرضإیجاریة سنویة لفائدة الدولة مالكة 

  .>>العقاري 

للعقار الصناعي القائم  لاستغلالیتوقف النقاش على مدى تحفیز النظام القانوني  ولا
إرساء النظام غیر القابل للتنازل للمستثمرین بل یتجاوزه،لأن  على أساس نظام  الامتیاز

  :،ھو عقار الصناعيلل القانوني

تمیز لوقت طویل  حیث ،ذا الملفوعلاج نسبي لھوقانوني  تاریخي تراكممُحصّلة :أولا
منھجا   السلطة عوض إتباعف،نسجام في  تطبیقھایوجد ا ،لاومعتبرةمشتتة بنصوص قانونیة  

 principes hérité du passé) (selon lesظلت تعمل حسب المبادئ الموروثة عن الماضي ،ودقیقا  مستمرا

قوانین المالیة  المصادق   بین مبعثرة تراوحت ماظیمھ  في  نصوص قانونیة من خلال تن،
إطار  صدور علیھا في فترات متعاقبة ،وقوانین الاستثمار،وبین نصوص خاصة ،دون 

غلالھ بصفة است ،وسبیلمسعى إنشاء حافظة ھذا العقارم واضح ومحدد ینظتشریعي 
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یشوبھ التناقض،وغموض في منح الأوعیة العقاریة الموجھة للاستثمار  لأمرا جعل قة،ممادقی
 .الصناعي،وبالتالي مضاربة غیر مسبوقة 

،بل الأدھى   تم معالجة ملف استغلال العقار الصناعي  عبر قوانین المالیة،زد على ذلك
وھو ما یدل على عدم تعدیل قوانین المالیة المتتالیة قانون الاملاك الوطنیة بأحكام خاصة ، 

غیاب الإرادة السیاسیة و،لة القانونودوالراشدة  القائمة على الشفافیة  الإدارةتوفر مقومات 
في تنظیم ھذا المسعى ھو السبب الأكبر ،لأنھ ثبت تنظیم مشروع قانون العقار الصناعي سنة 

وتمت دراستھ خلال عامین ولم یؤخذ بعین الاعتبار من مجلس مساھمات الدولة   2004
  . 2004في قانون المالیة لسنة  الذي  فضل تأطیرا ،

،حیث الصناعي انوني لاستغلال العقارالنظام الق یوجد انسجام  فيلوقت طویل لم و
،فعلى سبیل المثال  خضعت كل حافظة  عقاریة لآلیة مختلفة،بین الامتیاز ،التنازل  والإیجار

استثنیت الأصول العقاریة المتبقیة المبنیة  في ظل ،2007إلى غایة  على سبیل الحصر لا
بل للتنازل،وخضعت قا من آلیة الامتیاز23/04/2007يالمؤرخ ف122-07المرسوم التنفیذي 

  .لآلیة التنازل المباشر

والفراغ  بعدم الاستمراریةالقانوني  وحتى عند محاولة إرساء الانسجام  تمیز الإطار
كیفیات منح الحافظة العقاریة ،والشروط  بدقة توضح   تنظیمیةنصوص روصدعدم لالقانوني،

  .الالتزام بھا ،فكرّس ذلك  الغموض وانعدام الشفافیة التي یجب على المستفید 

المؤرخ في  11-06 وطال الغموض أیضا ،الصیاغة القانونیة  للنصوص،لاسیما الأمر
المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز والتنازل عن الأراضي التابعة  2006أوت  30

یث تمیزت  بالركاكة  في للأملاك الخاصة للدولة  الموجھة لانجاز مشا ریع استثماریة ،ح
یمنح <<  :الصیاغة  القانونیة  ،لأن الأمر  ذاتھ جاء في بعض  مواده بصیغة التخییر  كالآتي

  .،مما یُوحي  بوجود آلیتین لاستغلالھ >>الامتیاز  أو التنازل بالمزاد العلني أو بالتراضي 

وعدم  اتشریعی اتخبط لعقار الصناعيلاستغلال االنظام القانوني  عرف:وثانیا
أصدرت  الاستثمارقوانین المالیة وقوانین دون إھمال ،حیث ،وعدم ثبات القوانینستقرارا

المشار إلیھ أعلاه،مضمونھ منح  حق  2006أوت  30المؤرخ في  11-06 السلطة الأمر
سنة  قابلة للتجدید ،مع  20لمدة ،ني  أو بالتراضي حسب موقع العقارالامتیاز بالمزاد العل

بطلب  المستفید تحویل حق الامتیاز إلى تنازل یة  جمع شتات عناصر حق الملكیة،إمكان
 .جاز  المشروع والبدء  في النشاطبشرط  إن

إنشاء  وإنشاء وكالة وطنیة للوساطة والضبط  العقاري، تتضمن ،تلاه نصوص تنظیمیة
تسییر الأصول  وكیفیة،لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار
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المتبقیة للمؤسسات العمومیة  المحلة والأصول الفائضة  للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة  
  .والأصول  المتوفرة في المناطق الصناعیة 

بموجب  11-06الأمر  ،أُعید النظر فیھا بإلغاءالمشار إلیھا الترسانة القانونیةإلا أن 
الذي كرّس آلیة الامتیاز غیر قابل للتنازل ،حیث یمنح لصاحب الامتیاز حق  04- 08رـمالأ

مقابل إتاوة سنویة  تُحیّن كل إحدى  الاستثماريدون ملكیة الرقبة  لتوطین مشروعھ  إنتفاع 
  .سنة) 11(عشر

 دخلت تعدیلات  جدیدة،أُ 201في أول ینایر  الاحتجاجات التي عرفتھا البلاد إثرلكن 

لشراء نوع  من السلم الاجتماعي   ،2008المؤرخ بالفاتح  من سبتمبر  04- 08الأمر على 
منح  خاصة أنھا تزامنت  مع الثورات العربیة  التي أطاحت بالأنظمة الاستبدادیة  مضمونھا

والي دة ، بقرار من الــكصیغة وحی، (concession de gré à gré) الامتیاز بالتراضي
 وبناء على اقتراح من  لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار 

اریة  من القیمة التج) 1/20(سنویة تحددھا  مصالح أملاك الدولة  تمثل مقابل إتاوة إیجاریة ،
مع تمكین صاحب ،یتم تحیینھا كل إحدى عشر سنة،  للقطعة الأرضیة  أو الأصل العقاري

  .متیاز  من تخفیضات  مھمة خلال فترة إنجاز المشروع  وفترة الاستغلالالا

كرس الشفافیة،وسیفتح منح الامتیاز بالتراضي بدون  ضوابط ومعاییر محددة  لن یُو
الأبواب للمحسوبیة والرشوة ،من خلال تسھیل  تخصیص  الأراضي لأشخاص لا یستحقونھا 

  .بالضرورة 

،فُرض على المستثمرین في النظام القانوني للاستثماردة ودون التنبؤ بتعدیلات جدی
در ،فص)le Patriotisme Economique(الأجانب التقید بقواعد جدیدة تحت شعار النبرة الوطنیة

المتعلق بتطویر  03- 01 الأمر لیدمج أحكام تعدل 2009 التكمیلي لسنة قانون المالیة
الشراكة  مع المؤسسات العمومیة  إطار في  ادھا ،خضوع الاستثمارات الأجنبیةالاستثمار،مف
نفس القاعدة  و،)%51-%49(،أو في حالة خوصصة المؤسسات العمومیة ،لقاعدةالاقتصادیة 

تطبق في حالة  إنجاز الاستثمارات  من قبل المتعاملین  الأجانب،تمثل فیھا المساھمة  
  .على الأقل من رأس المال الاجتماعي 51الوطنیة المقیمة  نسبة 

و  47م،لیتضمن في المادتین 2010انون المالیة التكمیلي لسنة صدر قآخر، وفي تطور
والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة  على كل لفائدة الدولة   حق شفعةمنھ  إحداث  48

التنازلات  عن حصص المساھمین  الأجانب أو لفائدة المساھمین الأجانب ،وكل تصرفات 
العقاریة  المتبعة من طرف  شركات أجنبیة  تخضع للتشریع التنازل عن الحقوق العینیة  

  .قد  داخل التراب الوطني أو خارجھالجزائري  سواء أبرم الع
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التي أكّدت المساواة في   ،03-01من الأمر 14خالف ھذه التعدیلات أحكام المادة وتُ
التي منھ 15المادة سیما الأجنبیة،لاالطبیعیة والمعنویة  الوطنیة  و المعاملة بین  الأشخاص

رص  فُ،وھو ما یخلق بؤر القلق في نفسیة المستثمرین لأن تكرس مبدأ عدم رجعیة القوانین
منھا الاستقرار ،لبناء الثقة  تطلب عدة عواملت یة الجدّ الاستثمارات استقطاب وتحفیز

  .القانوني 

ثبت مرارا حیث ،السیاسیة الإرادةرھین  عقار الصناعيلل النظام القانوني إرساء:وثالثا
عن طریق  على النشاط التشریعي في مجال العقار الصناعي  السلطة التنفیذیة سیطرة
ممارسة ھذا ل غیاب  معارضة برلمانیة حقیقیةلینقلب تشریع البرلمان استثناءا في ،رالأوام

عن السلطة العامة تمس بالمنظومة القانونیة الاختصاص ،بل ثبت صدور تنظیمات داخلیة 
،والتفسیرات  تقدیم التعلیمات،التوجیھات یجب أن لا یتعدى ھادوررغم أن  للعقار الصناعي 

على تنفیذ النصوص   التي تساعد  الموظفین التابعین  لنفس القطاع  أو لقطاعات أخرى
القانونیة  فحینئذ تكون لھا  مرتبة القانونیة بمختلف أنواعھا،وفي حالة تأثیرھا على المراكز 

  . القرار الإداري  ویمكن متابعتھا قانونیا

،وبرقیات، ومناشیر، متضمنة أحكاما  مخالفة  تعلیماتو،مذكراتصدور مرارًا  ثبتو
للمنظومة القانونیة  للعقار الصناعي ،ضاربة  عرض الحائط  مبدأ المشروعیة   التي تقوم  
علیھ دولة القانون ،ومخالفة  لمبدأ توازي الأشكال  الذي یعكس  تدرج  النظام القانوني في 

مؤرخة ال  مذكرةال رتصد : ،فعلى سبیل المثال)( Hiarchie des  Normesالدولة 
) وزارة المالیة (تتضمن  توجیھات من الإدارة المركزیة  921تحت رقم  29/01/2008

المتضمنة التمسك    2007نوفمبر  03المؤرخة  في  347تؤكد ضرورة  العمل بالبرقیة  رقم 
لاحتمال وتدوین ذلك في دفتر الشروط  ،فقط بمنح الامتیاز وإیقاف عملیة  تحویل إلى تنازل

،حتى وإن كانت القرارات المتخذة  من طرف الولاة  اتخذت في ظلھ  11-06تعدیل  الأمر 
  .والملفات  عرفت  مراحل التقدم 

وجوب ، تفید 2009سبتمبر  28في  المؤرخة 01033 المذكرة رقمصدرت  كذلك
بصیغة الامتیاز غیر  قابل للتحویل  ، شھر عقودھالم  تُالتي  العمال وضعیة شركات تسویة

 .بیع  منذ سنین  عدیدة الوعود    ،حتى وإن حازتسنة قابلة للتجدید  33ة إلى تنازل  لمد

استمرار المجموعة المھیمنة  داخل الدولة  في استعمال  الأسلوب  تبین:ورابعا 
،أو یةشعب تحقیق أھدافترید لأسباب مختلفة إما لأنھا   العقار الصناعي في تسییر الإداري 

 04- 08 الأمرقبل تعدیل ، حیث تكریس الضبابیة والغموض  لتحقیق مصالحھا الشخصیة
العقار الصناعي تضخما في الإطار ،شھد 2011بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 

فعلى المستوى ،وانقسام في المسؤولیات ،ي ،وتعددا في مراكز اتخاذ القرارالمؤسسات
كومة ،مجلس الوزراء ،مجلس للتداول بین  مجلس الح ملف العقار الصناعي خضعالسیاسي 
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ت الدولة  ،المجلس الوطني للاستثمار ،دون إھمال  وزارات متعددة ،مما یجعلھ لا مساھما
  .یخضع  لجبھة مركزیة واحدة بل إلى تعددیة مركزیة تجعلھ في وضع متناقض

تضخما في الأجھزة العمومیة ذات  شھد العقار الصناعي ،الإداريأما على  المستوى 
طبیعة قانونیة متعددة،وتنازعا في الصلاحیات ،وصعوبات حالت دون تأدیة مھامھا، 

،إما لعدم صدور نصوص  ة دون أن تكون لھا صلاحیات فعلیةواستحداث مؤسسات  عمومی
  . منحھا الصلاحیات ذات التأثیر قانونیة توضح كیفیة  أداء مھامھا  أو غیاب إرادة الدولة  في 

أجھزة تسییر العقار الصناعي دون تنسیق،تدخّل في ،بالنسبة لتضخم الأجھزة الإداریة
  :، یمكن تعدادھا كالآتي داریة  ذات طبیعة قانونیة متعددةإ

في تسییر العقار  تبنت مواقف سلبیة  التي غالبا مامدیریات مصالح أملاك الدولة  §
   .الصناعي

  .الجماعات المحلیة  §
شركة التسییر  48،و)SGP/ZI(شركات تسییر مساھمات الدولة للمناطق الصناعیة )4( §

  ).EGZI(ناتجة عن التحویل القانوني لمؤسسات تسییر المناطق الصناعیة ) SGI(العقاري 
مركز لدراسات والأبحاث التطبیقیة في )12(شركة تسییر مساھمات الدولة التابعة لھا  §

المكلفة بتھیئة المناطق الصناعیة والتنازل عن القطع الأرضیة ) (URBAالمسماة التعمیر 
  .لصالح المستثمرین

  .وكالة ولائیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین )48( §
، والتي حلت محلھا الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار )APSI(وكالة ترقیة الاستثمارات §
)ANDI (من 26قیة التابعة للمؤسسات المحلة تطبیقا للمادة مكلفة بعرض الأصول المتب

ومنح التصریح المسبق للاستثمارات المستفیدة من  المتعلق بتطویر الاستثمار، 03-01الأمر
المزایا ،لا سیما التصریح الوجوبي للاستثمارات الأجنبیة،ومعاینة بدء النشاط للمشاریع 

  .موضوع  الامتیازات 
حیث كان التنازل عن الأصول الفائضة غیر )EPE(دیة المؤسسات العمومیة الاقتصا §

،لاسیما شركات تسییر مساھمات من صلاحیاتھا التسییریة اللازمة موضوعیا لنشاطھا
  . التابعة لھا المؤسسات)SGP( الدولة
المنشأة )CALPI(رالموقع وترقیة الاستثمامن لجنة  المساعدة على تحدید :لجان متعددة §

بعدھا  لجنتین على ،15/05/1994المؤرخة في  28یة المشتركة رقم بموجب التعلیمة الوزار
المؤرخ في 122-07ذيــــالتنفی المرسوم تم إنشاءھما في ظل رأسھما الواليمستوى الولایة یت

عن طریق المزاد  أوزل أو منح حق الامتیاز بالتراضي إحداھا تتكفل  بالتنا 23/04/2007
المتكونة من الأصول المتبقیة والأصول الفائضة لاسیما العلني عن الحافظة العقاریة 

،أما  اللجنة الثانیة تفصل في كل قطعة  فرة على مستوى المناطق الصناعیةالأصول المتو



387 
 

أرض غیر ضروریة موضوعیا لنشاط المؤسسة ، وأخیرا لجنة المساعدة على تحدید الموقع 
  ).CALPIREF( وترقیة الاستثمارات وضبط العقار

المرسوم  المنشأة بموجب)ANIREF(لة الوطنیة للوساطة والضبط العقاريالوكا §
  .المعدل والمتمم  119-07التنفیذي

ناعیة تنازعا بین أجھزة شھدت سابقا المناطق الص،الصلاحیات بالنسبة لتنازع
) URBA(شاعة ،والأجھزة المكلفة بالترقیةالمزاء المكلفة بتسییر الأج)EGZI(التسییر

واحدة  الاستئثار بأكبر قسط من الصلاحیات ،رغم أن الأحكام التشریعیة ،حیث حاولت كل 
  .الساریة المفعول أسندت لھما مھام نوعیة  ومتمیزة 

المركز الوطني للدراسات (فعت ید الأجھزة المكلفة بالترقیة وللحد من التوتر،رُ
 122- 07یذيعن المناطق الصناعیة ابتدءا من المرسوم التنف)URB( والأبحاث التطبیقیة

التسییر الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري  ،لتكلف بمھمة23/04/2007لمؤرخ في ا
)ANIREF( أفریل  14مؤرخة في  05340عن وزارة المالیة رقم ،ثم صدرت مذكرة

سات التعمیر على أي عقد یتضمن  تصرف  محتمل قد تقوم بھ مؤستفید الاعتراض  ،2009
غایة إدماج الأراضي المتواجدة في المناطق  إلى)EPE/URB(العمومیة الاقتصادیة

  153-09من المرسوم التنفیذي 11بموجب المادة  الصناعیة  ضمن الأملاك الخاصة للدولة 
  .05/2009/ 02المؤرخ في 

شركات ،تبین أن بالنسبة  للصعوبات التي حالت  دون تأدیة  أجھزة   التسییر مھامھا
الناتجة عن التحویل القانوني  لمؤسسات تسییر المناطق الصناعیة )SGI(التسییر العقاري

)EGZI(، التي تضمن تسییر الأجزاء المشاعة  في المناطق الصناعیة ،غیر قادرة على و
السابقة من حقوق  التحویل القانوني  لعناصر الذمة المالیة للمؤسساتتأدیة مھامھا  لأن 

)Actif (والتزامات)Passif( دیون معتبرة،وطبیعتھا القانونیةجعلھا تورث )شركة مساھمة (
عن تسدید  المتعاملین الاقتصادیین تیازات السلطة العامة إزاء عزوفجعلتھا تفتقر لام

  .المالیة حصصھم 

نفس الإشكال عرفتھ الوكالات الولائیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین 
الوكالات  حالت دون توفیر  المنشآت القاعدیة اللازمة ،فالصعوبات  المالیة التي تعاني منھا  

في مناطق النشاط ،كما أنھا عرفت إشكالیات  من حیث تحویل الأراضي المخصصة 
  .للاستثمار  من الأملاك العامة إلى البلدیات  ثم إلى الوكالات  الولائیة العقاریة 

 ،مجال التسییر  بالنسبة لاستحداث مؤسسات دون أن تكون لھا سلطة حقیقیة  في
المستحدثة بناءا على قرار  ) SGP/ZI(شركات تسییر  مساھمات الدولة  للمناطق الصناعیة  

ویمتد اختصاصھا الإقلیمي  في الغرب  ،21/07/2003مجلس مساھمات الدولة  المؤرخ في 
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من ممارسة مھامھا  لعدم  صدور نصوص قانونیة  لم  تتمكن  ،،الوسط ،الشرق والجنوب
  .وتنظیمیة  توضح ذلك 

لم لأنھا ،بعض الأجھزة صلاحیات ذات التأثیرفي منح  غیاب إرادة الدولة ستمراو
لعقار ل)ANDI(الاستثمار وكالة الوطنیة لتطویرال نصوص قانونیة توضح كیفیة تسییر تصدر

القانونیة طبیعتھا ل،ویعود إخفاقھا الصناعي التابع للمؤسسات العمومیة المحلة  لحساب الدولة
،وإن لین عن الھیئات المكلفة بالعقارمثمبعض  الشبابیك غیر المركزیة لم تشھد كما أن ،

  .سلطة اتخاذ القرار وجدوا لم تكن لھم

) ANIREF(للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري ونفس الملاحظات بالنسبة 
المعدل والمتمم  23/04/2007المؤرخ في  119-07لمنشأة بموجب المرسوم التنفیذي ا

وإضفاء طابع الشفافیة  والثقة ،خلق جو سلیم من التنافس نتظر من  استحداثھا ،حیث كان یُ
حیة القانونیة  تتمثل في مھمتھا من النا ة المتعاملین مع الإدارة ،خاصة علاق في

  .،الترقیة ،الوساطة والضبط العقاري على مكونات العقار الاقتصادي العموميالتسییر

،لأن تسییر الوكالة لحافظة العقار الاقتصادي  أن الواقع بعید عن ھذه التوجھات إلا
منح حق  الامتیاز قبل تعدیل الأمر ،حیث شكلي العمومي بعنوان تبعات الخدمات العمومیة

لوزیر الصناعة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة  ةمخولا بصفة مباشركان  08-04
  .الاستثمارات

 ة جدیدة للإدارة،والحد من انقساملإعطاء مقارب الإصلاح الھادفتحت شعار و
المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي  08/04أحكام الأمر لتدّالمسؤولیات،عُ

المالیة  قانونبموجب  الموجھة لانجاز مشاریع إستثماریةالتابعة للأملاك الخاصة للدولة 
،بناءا على اقتراح من  بالتراضي بترخیص الامتیازاستفراد الوالي ،حیث 2011التكمیلي لسنة

،على )Calpiref(لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار
الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  والأصول المتبقیة  للمؤسسات  العمومیة المحلة 
والأصول العقاریة الفائضة  للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ،والأراضي التابعة للمناطق 

  .الصناعیة ومناطق النشاط 

الصلاحیات في ید ،وحصر رصنع القرافي   الدولة ،تفرد ممثليس ھذه التدابیركرّوتُ
لأن اللجنة  التي یترأسھا الوالي تتشكل من ممثلي عن الإدارات العمومیة  المختلفة الي الو

كرس رغبتھا في یجعلھا أداة في ید السلطة العمومیة تُ المتواجدة على مستوى الولایة ،وھو ما
  .توجیھ الاستثمارات

إلى  الصناعي من نمط إداري العقارویبدو أن تحدیث الإطار المؤسساتي  ونقل إدارة 
العقار ،وبالتالي  لدولة في السیطرة والتحكم في وحي رغبة انمط تسییر جدید مازال مغیبا،یُ
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تمت صلة بالانفتاح الاقتصادي الذي یتطلب المرونة  لتي لااحسب المبادئ  السابقة العمل 
  .ضوحالدقة والو

الداخلیة  تنظیمات المخالفة  و،عدم استقرار النظام القانوني للعقار الصناعيوبین 
  : تعقیدا د الأموریزی القانوني،السلطات العامة لمبدأ تدرج النظام الصادرة عن 

حویل القانوني  لھذا العقار لم تاللأن عدم تطھیر الوضعیة القانونیة للعقار الصناعي  - 1
مراعاة تم الاستیلاء على الأراضي دون مآل واضح ودون  حیث ،الأحیانتم في غالب  ی

ونصوصھ  العقاریة للبلدیة الاحتیاطاتبالمتعلق  26- 74الأمرج المحددة في إجراءات  الإدما
 على سندات ملكیة تعاملینحول دون إمكانیة  حصول الممما خلق عدة منازعات  ت،التطبیقیة
كدة  ولایة سكی-منطقة النشاط بوشطاطة:على سبیل المثالف، الاستثماریة ھممشاریع زرغم إنجا

-صورةمنطقة النشاط  المن،و)1(البلدیةلصالح ھا لیتم تحوی لم التي أصل ملكیتھا أراضي غابیة
لأن أصل ،والخواصالولائیة  الوكالة،بین القضاء أمام نزاعات شھدت بوعریج برج ولایة

المتمیزة  ) décennie noire) Laالعشریة السوداءكذلك عقّد الأمور،مكیتھا أراضي خواص
  .إلى مؤسساتھا  السلطةوافتقاد والأمني ،ار السیاسيالاستقربظاھرة عدم 

 اونفس الشيء بالنسبة للأصول العقاریة التابعة  للمؤسسات العمومیة ،حیث ورثت تراث
ة ممن الأملاك المؤمیة بصفة أساس امكون،خلال مراحل إعادة  الھیكلةمعتبرا  اعقاری

عند لاسیما خوصصة ،ال،وھو ما شكل عائقا أمام   دون تطھیر وضعیتھ القانونیة  والشاغرة
  .الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة أوتفعیل الأصول العقاریة المتبقیة 

 لم یخضعحظائر الصناعیة ال،لأن إنشاء القدیمة  الصناعیة الحظائر ملائمةعدم  - 2
لانشغالات  سیاسیة واجتماعیة ات عشریخضعت طیلة ،الإنشاءعملیة  ف موضوعیة،لمقاییس 

تمت  القدیمة لحظائرلالعظمى لغالبیة ،وبذلك اكالتوازن الجھوي ،وخلق مناصب الشغل
دراستھا وإنشاؤھا في غیاب مخطط وطني  للتھیئة  العمرانیة الذي لم یولیھ  المشرع الجزائر 

 1987 ینایر 27المؤرخ في  07- 87 قانونالاھتماما  إلا في أواخر  الثمانینات بصدور  
المتضمن التھیئة العمرانیة ،فانعكس ذلك  باختلالات  ونقائص على عدة مستویات  ،فعلى 

المستوى الإمدادي  تفتقر في اغلب الأحیان  الحافظة العقاریة  الموجودة لأھم المقومات  
  .، الكھرباء  المنشآت  القاعدیة  الأساسیة للصناعة  كالماء ،الغاز ، الھاتف

بل أحیانا كان  ، مواقع ھذه الحظائر  لاتتلائم مع الطلبات ،ستوى الجغرافي على المو
 ع بھا الناحیة المستقبلة ،ي تتمتیتعارض مع الممیزات الطبیعیة  الت قرار إنشاء  ھذه الحظائر 

حیث تم استنزاف أخصب الأراضي الفلاحیة،وھو ما یتجسد في  المنطقة الصناعیة بسكیكدة  ب
  .ھكتار من الأراضي  الزراعیة المنتجة للحمضیات  200التي تمتد على 

                                                             
  18ص ،.المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ترقیة الإستثماروزارة الصناعة و  مصدرهقائمة مناطق النشاط  حسب الولایات ، تقریر  :1

. 34و ص33،وص  19ص  
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السلطات لأن ،یدالجدجیل بال تنعتؤیة الإستراتیجیة في إنشاء مناطق الر غیاب- 3
تستنزف العقار الفلاحي و الغابي في الوقت الذي تبحث فیھ  الدول المتقدمة  وتعقد  العمومیة

حیث وضعت الآلیات القانونیة المتمثلة  ،المؤتمرات والندوات  لأجل ترشید استعمال  العقار
 الأراضي المتضمن استرجاع 2003سبتمبر 16 المؤرخ في 313-03في المرسوم التنفیذي 

الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة المدمجة في القطاع العمراني،وتخصیصھا لانجاز المناطق 
) 11(عنابة،حیث أدمجتالصناعیة جیل جدید،وھو ما حصل  في بلدیة واد العنب،ولایة 

 238-11قطعة أرض فلاحیة تابعة للأملاك الوطنیة،فضلا عن صدور المرسوم التنفیذي 
المتضمن إلغاء تصنیف قطع الأراضي التابعة لغابات  الأملاك 2011یولیو 09المؤرخ في 

الخاصة للدولة،وتكون موضوع تشیید مشاریع مختلفة بما فیھا  كملاالوطنیة،لتدمج  في الأ
  یدل على قصر رؤیة السلطات العمومیة،وھو ما جاز المناطق الصناعیة إن

       دــــــــــــل الجدیــــــمن جانب آخر،لیس سھلاً الجزم بنجاح المناطق الصناعیة جی
 )Zones  industrielles  Nouvelle génération(  المنشأة على المحاور المھیكلة على غرار

 كالقرب من المراكز،عدة عوامل أخرى لأنھ یجب تظافر ،غرب–الطریق السیار شرق
ومحاربة ،في مجال الاستثماررؤیة الیرافقھا وضوح ،المؤھلة العمرانیة،وتوفر الید العاملة

مؤھلة   اقتصادیة،ومؤسسات ،وإنتاج محلي(Economie  informel)الاقتصاد الموازي 
ن المتعاملین الاقتصادیین ینفرون  للاستثمار لأ،وتوفیر مناخ مناسب لتحسین القدرة التنافسیة 

  .من البیروقراطیة، وكثرة التنظیمات 

 ل العقار الصناعيتحوّ،حیث  یاسیة لترقیة الاستثمار الصناعيعدم وجود إرادة س- 4
ستیراد  المتخصصة في  شركات الا ت للسلع المستوردة من طرفمجرد مستودعاإلى 

  ...خشبوالوالتجھیزات  الحدیدیة  والملابس والخردوات  والأدویةالغذائیة  الصناعات 

 السلطة   ،اتخاذلترقیة الاستثمار الصناعي   وما یثبت عدم وجود إرادة سیاسیة
تقضي على المنتوج المحلي  من خلال رفع الضریبة  2015إجراءات في قانون المالیة لسنة 

بالمائة ،وفي نفس الوقت   23بالمائة إلى  19على الأرباح على الشركات المنتجة  من 
 وھو ما،بالمائة بالنسبة لشركات الاستیراد والخدمات  23إلى  25تخفیض الضریبة  من 

ترقیة المنتوج الوطني ویخدم المصالح الخاصة ،ویقضي  على المؤسسات  اقض مع نتی
  .المنتجة  في البلاد

عن  الاستثمارة وترقیرة والمتوسطة وكشف مسح وزارة  الصناعة والمؤسسات الصغی
ثانیة من حیث لاناطق الصناعیة ،ومنھا  واد سمار في الم  الإنتاجیةعدد الشركات   تراجع 
 11لى إشركة   305 من ،خلال السنة  الجاریة ،غایةرال- الرویبةفي العاصمة بعد    الأھمیة

المنطقة شركة  داخل  294،في  حین تم تحویل  ة تمارس  النشاط الصناعي الفعلي شرك
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  )%80 (وآسیا ،بعد تسریح أوربامن  مجرد فضاءات  لتخزین السلع المستوردة   الصناعیة
  . من العمال خلال السنوات العشرة  الأخیرة 

مساعدة  على تحدید الموقع وبخصوص الطلبات المدروسة  على مستوى لجنة ال
في المقام الأول  بمشاریع   ت،یبدو أن أغلبیة المشاریع تعلق)CALPI(وترقیة الاستثمار 
  .التوزیع خدماتیة ،بالتحدید

 لصالحوجھة تجاریة  محضة عن مساره الحقیقي  ل يالعقار الصناعتحویل ،وبذلك
،والصناعة الھیكل الصناعي انھیار،مما أدى إلى دمتخصصة في نشاط  الاستیرا شركات

سلسلة من عملیات التركیب والتجمیع والتعلیب  على  المتواجدة على أرض الواقع تقتصر
 . الإنتاجدون الخوض في غمار عملیة 

تارة نحو المواقف،تحدید  والاضطراب وعدم من التذبذبلم تنتھ  الصناعیةالسیاسة و
ومرة أخرى التوجھ نحو أولویة الاستثمارات الوطنیة  تحت  ،الأجنبياستقطاب الاستثمار 

أصبحت رھینة تسویة الحسابات  بین ف،)Le patriotisme économique (شعار
عن تحویل العقار  المسئولینعدم مساءلة  بل الأخطر،المجموعة المھیمنة على السلطة

  .الصناعي عن وجھتھ 

  :على النحو التالي ة من الاقتراحاتالنتائج السابقة یمكننا وضع جمل وانطلاقا من

یتطلب  الاقتصاديلأن الانفتاح ،وواضحة إستراتیجیة طویلة المدى يتبن §
مناشیر  تعدیل مرارا ثبت  الصناعي  حالة العقاروفي والاستقرار القانوني،،الدقة،النظام

صادرة عن المجلس الشعبي الوطني، ومثل ھذه التعدیلات تشكل  وتعلیمات وزاریة قوانین 
نوایا السلطات تعدیات صارخة على القواعد القانونیة للدولة، وفي الوقت ذاتھ تشكك في 

  .العمومیة وتجعل المستثمر یحس بالقلق  لما یستثمر أموالھ في الساحة العقاریة الجزائریة
  

وخضوع الحكام والمحكومین لمبدأ  ،ضرورة الإصلاح من خلال سیادة حكم القانون §
السلطة العامة  في تسییر ھذا  رؤیةوضوح والمساءلة،و فیةالمشروعیة ،وتعزیز مفھوم الشفا
وكل العناصر السابقة  تمثل مقومات أساسیة من مقومات  ،العقار الذي لھ دور إستراتیجي 

حد وصولھ  لقطاعات  وارتقائھ إلى  الفساد في الجزائر  ،ومن المؤكد  بروزالإدارة الرشیدة 
ر سلبي على لھ تأثیسیكون   Sonatrach  )  (حساسة  من الدولة، كقضیة سونطراك 

ة على تحقیق التنمیة الاستثمار في جمیع القطاعات بل یفقد الدولة المصداقیة  والمقدر
 .والاستقرار

 

 الإدارة  لكن الإشكال یقع في تبني ،غیر قابل للتنازل الامتیازمنح  آلیة الإبقاء على  §
العدید من  عدم تجسید أكدت  التيریة وزاالتقاریر ال،والدلیل إزاء التجاوزات مواقف سلبیة
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عن طبیعتھ الأصلیة واستغلالھ لأغراض  تحویل العقار ،وعلى أرض الواقع  المشاریع
  .،وقاعات الحفلاتة  بالصناعة ،كالسكنات والعیاداتخرى لا تمت صللأ

  

    حتى  ،لمنحھامعاییر دقیقة ومحددة  ،مع اشتراط  استثناءجعل آلیة  الامتیاز بالتراضي  §
  . انعكاسات خطیرة ذلك للا یكون 

 
متغیرات ومستجدات السوق  یجاریة  من خلال التوافق بین الا للإتاوةتسعیر تفاعلي   §

 .ي ،وھو دافع لاستقطاب المستثمر الجدّ
 

،مما یستتبع نزع الملكیة ر الصناعي تعسفا في استعمال الحقجعل عدم استغلال العقا §
 . لمستثمر  آخر  العقاري الأصلأو  الأرضعلى  ومنح حق الامتیاز

  

 تطھیر الساحة العقاریة الصناعیة من المتعاملین غیر الملتزمین بمشاریع استثماریة والذین §
الامتیاز إلى  ل منحیالجزائري عن إمكانیة تحوحصلوا على ملكیتھا قبل تخلي المشرع 

أو ممارسة ، ومنصف عادلمسبق تنازل، ویكون الاسترجاع إما بنزع الملكیة مقابل تعویض 
 .الشفعة الإداریة في حالة بیع الأرضیة المخصصة للإستثمار 

 

 ، وتحریر محضر الاستثماریة آجال تنفیذ المشاریع لمتابعة ومراقبة،تنصیب لجان میدانیة  §
 .أمام القضاء محل متابعة المتخلفین عن آجال الانجاز لیكون  ،لكبذ

 

ل تعویض ،وبالمقابمدة الامتیاز انقضاء الصناعي عند  وتفعیل العقار استرجاعإعادة   §
مما بحجة  تلبیة الطلبات ،إضافیة أراضي ،حتى لا تستھلاك صاحب المنشآت  والبنایات

 . مع التنمیة  المستدامة  یتعارض
  

،وذلك من خلال إشراك لجنة المساعدة اتخاذ قرار منح الامتیاز الوالي فيالحد من تفرد  §
ممثلین عن  مع ضمّھا  في القرار ) (CALPIREFعلى تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات 

  .العمومیة الإداراتالمجتمع المدني بالتساوي مع  ممثلي 
 

في اتخاذ ) Aniref(إعطاء صلاحیات أكثر للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري  §
  .ییر العقار الصناعي أكثر مرونة تسالقرار،لجعل 

 

یرافق المستثمر في اختیار الأرضیة  (Un seul interlocuteur )وضع مخاطب واحد §
 . بسط لھ إجراءات الاستثمار التي تناسب نشاطھ وتُ

 

السابقة ،أو الذین حصلوا على تعویض العقاریة تعویض الملاك السابقین ضحایا السیاسة  §
الفصل في نزاعات حقوق الملكیات السابقة، سیدخل المتعاملین  لأن عدم،ل الأھمیةقلی

 .الاقتصادیین في متاھات
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لذین سیلجأ  إلیھم أكثر تنظیم وتعاون مختلف الفعلة،وذلك بتعزیز شروط تكوین القضاة  ا §
 .المتعاملین  الاقتصادیین بمناسبة نزاعات على ھذا المستوى من التعقیدو الإدارات فأكثر 

  

 النشاطضع كل الموارد المالیة والبشریة لأجل إعادة تأھیل المناطق الصناعیة ومناطق و §
 .وغیره...وتوفیر كل المنشآت القاعدیة من ماء، كھرباء، غاز

 
مناطق المتعلقة بالأجزاء المشتركة في ال  حصص المالیةإدخال جزء من تكالیف ال §

الكھرباء والماء  في فواتیرفي السعر الذي سیدفعھ المستثمر الصناعیة ومناطق النشاط ، 
 .دفعھا  عوض الدخول في  نزاعات أمام القضاء ،لأجل إجبارھم ل

 

التركیز على تبني حكامة شاملة  في كل  القطاعات ،خاصة القطاع العقاري والصناعي  §
جل أري  من ،دون إھمال  قطاع التعلیم والبحث العلمي ،والاستثمار في العنصر البش

مبنیا على حسن التدبیر، تحسین  الأداء التكویني ،وھو ما یستوجب نظاما متكاملا 
 .، التشارك ،التوافق و الرؤیة الإستراتیجیة ،الإشراك

 

تسریع عملیة مسح الأراضي،صحیح أنھا عملیة شاقة ذات نطاق وطني إلا أنھا تمثل  §
وذلك بتجنید الكفاءات المحلیة المتمثلة في  بلدوبطاقة تعریف لكل ،الدعامة الأساسیة العقاریة 

المساحین ،المھندسین الطوبوغرافیین العقاریین، وھذه الطریقة ستساھم بكیفیة محسوسة في 
 . إنجاز برنامج المسح
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 :ع ـــــــــــالمراج
  

  :العامة الكتب  -أولا

ترجمة فائز أنجق و بیوض خالد ،دیوان المطبوعات الجامعیة :حمد محیو ، المنازعات  الإداریة أ .1
 . 1993الجزائر ، سنة 

، دولة القانون في لعالم العربي و الإسلامي بین الأسطورة و الواقع، الطبعة الثانیة، دیوان خروع   أحمد .2
 .2008المطبوعات لجامعیة، بن عكنون الجزائر، سنة 

 .2003أحمد محرز، النظام القانوني للخوصصة، منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر، سنة  .3
، دار الكتب القانونیة، )د ط(قانون و ضمانات و حوافز الإستثمار و اللائحة التنفیذیة، : أسامة أحمد شتات .4

 .م1999القاھرة، سنة 
دون  -الأنشطة العادیة و قطاع المحروقات –، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار  الجیلالي عجة .5

 .2006دار الخلدونیة، سنة  -طبعة
  .1969المنجد الأبجدي، الطبعة الثانیة،دار المشرق بیروت، لبنان،  .6
صة الملك الجیلالي عجة ، أزمة العقار الفلاحي و مقترحات تسویتھا، من تأمیم الملك الخاص إلى خوص  .7

 .2005العام، دار الخلدونیة،سنة 
بوحمیدة عطاء االله، النصوص القانونیة من الإعداد إلى التنفیذ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  .8

 .2008سنة 
في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  التجاني، التحضر والتھیئة العمرانیة محمد بشیر .9

  .2000سنة
دار ،)التركیز على التجربة الجزائریة مع( التجاني، تھیئة التراب الوطني في أبعاده الإقلیمیة بشیر محمد  .10

 .2004سنة  ،وھران  الغرب ،
سایھ، الإجتھاد الجزائري في القضاء العقاري، الطبعة الأولى، كلیك للنشر، الجزائر، سنة  .11 جمال 

2009. 
 -1990(للاستثمارات الأجنبیة في المغرب  ، تقدیم عبد الحي مودن، مقاربة سیاسیةجودي النوحي .12

  .2008مھسسة الملك عبد العزیز، الدار البیضاء، سنة ) 2006
سلیم سعداوي، الجزائر و منظمة التجارة العالیة، معوقات الانضمام و أفاقھ، دار الخلدونیة، الطبعة  .13

 2008الأولى، سنة 
اء و اتجاھات، الطبعة الثالثة، دیوان ضیاء مجید الموسمي، الخوصصة و التصحیحات الھیكلیة ، أر .14

 .2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة 
عبد الرحمان بربارة  ،شرح قانون الاجراءات المدنیة والاداریة،طبعة اولى ،منشورات بغدادي ،الجزائر  .15

 .2009،سنة 
السنھوري، الوسیط الثامن في شرح القانون المدني الجدید ،حق الملكیة،  ، الطبعة   أحمد عبد الرازق .16

 .1998الثالثة الجدیدة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان،
عبد الرازق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، مصادر الالتزام، المجلد الأول،  .17

 .1998یروت، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، ب
عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط السادس في شرح القانون المدني الجدید، الإیجار و العاریة، المجلد  .18

 .1998الأول، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
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الثاني، عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الإیجار و العاریة، المجلد  .19
  .1998منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، أسباب كسب الملكیة، منشورات  .20
  .1998الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

م المجلد الثاني، عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، مصادر الالتزا .21
  .1998الطبعة الثالثة الجدیدة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

، دراسة حالة، )2011ینایر 1قانون الثاني ( عبد الناصر الجابي، الحركات الاحتجاجیة في الجزائر  .22
 .2011المركز العربي للأبحاث و دراسة السیاسات، الدوحة، فیفري 

، دیوان مطبوعات )1980 - 1962(التجربة الجزائریة في التنمیة و التخطیط  عبد اللطیف بن أشنھو، .23
 .1980الجامعیة، الجزائر، 

 .2005عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، دار الفكر الجامعي بمصر، سنة  .24
و إرادة لتطویر في المنطقة أداة الإصلاح : عبد االله عبد الكریم عبد االله، الحوكمة و الإدارة الرشیدة .25

 .2009العربیة، الطبعة الأولى، شركة المطبوعات للتوزیع و النشر، بیروت،لبنان، 
عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، سنة  .26

2007.  
القانون الجزائري ،دراسة مقارنة ،دون طبعة عبد الوھاب قمر ،التحكیم في منازعات العقود الاداریة في  .27

 .2009،دار المعرفة ،الجزائر ،سنة 
عمار معاشو ، النظام القانوني لعقود المفتاح بالید في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  .28

 .1989سنة 
ؤسسة الوطنیة       ، الم)مثال الجزائر ( محمد بلقاسم ، بھلول، الاستثمار و إشكالیة التوازن الجھوي .29

،1990.  
محمد بنیحي، قانون الاستثمار بالمغرب، الطبعة الثانیة، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة و  .30

  .التنمیة، سنة      
محمود العابد، الإصلاح، التنمیة، الدیمقراطیة بالوطن العربي مدخل لقراءة الثورات العربیة، الطبعة   .31

  .2011لطباعة و النشر، الرباط،  المغرب، سنة الأولى، دار السلام ل
مروان محي الدین القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، دراسة مقارنة الطبعة الأولى، منشورات   .32

  .2009الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
یع محمد أحمد بونبات، الحقوق العقارات، دراسة شاملة لواقع العقار و الحقوق العینیة على ضوء التشر .33

 .2008المغربي، الطبعة الأولى، الوراقة الوطنیة للنشر و التوزیع، سنة 
، سلسلة أبحاث قانونیة مقارنة، دون طبعة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، BOTـیاسین ناصیف، عقد ال  .34

 .طرابلس، لبنان، دون تاریخ
  

  :الخاصة الكتب  -ثانیا

الاقتصادیة من اشتراكیة التسییر إلى الخوصصة، دار الخلدونیة، الجیلالي عجة ، قانون المؤسسات العمومیة  -1
  .2006الجزائر، سنة

  .1987، تنظیم الإقلیم و توطن الصناعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة محمد التجاني  بشیر -2
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قراءة أولیة في ( عبد االله شرحي، نحو إستراتجیة جدیدة لتدبیر الملك الخاص للدولة في مجال الاستثمار -3
، الأنظمة العقاریة بالمغرب، أعمال ندوة وطنیة منظمة في كلیة )النصوص الجدیدة المتعلقة بالاستثمار اللامتمركز

، منشورات مركز الدراسات القانونیة  2002أفریل 06، 05الحقوق، جامعة القاضي عیاض بمراكش یومي 
  .2003المدنیة و العقاریة، الطبعة الأولى سنة 

مخلوف، التوطین الصناعي و قضایا التنمیة في الجزائر، التجربة و الأفاق، الطبعة الأولى، دار الأمة، محمد بو -4
  .2001الجزائر، سنة 

محمد محمد أحمد سویلم، الاستثمارات الأجنبیة في مجال العقارات، دراسة مقارنة بین القانون و الفقھ -5
  .2009الإسلامي، الطبعة الأولى، سنة 

 

   :الدوریات  -ثالثا

المتعلق بالامتیاز على الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  أداة لترقیة ) 04-08(لیاقوت أكرون ،الامر ا .1
 .2010الاستثمار ،مجلة المحكمة العلیا نعدد خاص ،الغرفة العقاریة ،الجزء الثالث ،قسم الوثائق ،سنة 

،كلیة  06العمومیة ،مجلة العلوم الاقتصادیة والتسییر ،العدد عبد الناصر روابحي ،أھمیة تقییم المؤسسات  .2
 .2006العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر  بجامعة فرحات عباس ،سطیف  ،سنة 

وم القانونیة لالمجلة الجزائریة للع،09-08عطاء االله بوحمیدة ،الصلح والنزاع الإداري من خلال القانون  .3
 .2012،سنة  02والاقتصادیة والسیاسیة ،عدد 

عمر الازمي الادریسي عقود الملك الخاص للدولة ، الطبیعة القانونیة و الاختصاص القضائي ، العدد الاول ،مجلة فقھ  .4
المنازعات الاداریة ، سلسلة متخصصة في مجال العلوم و المنازعات الاداریة ، منشورات مجلة الحقوق المغربیة ، سنة 

2011 .  
ة ،مركز لك الدولة الخاص العقاري غیر الفلاحي، دون عدد ،المجلة القانونیة التونسیعماد فرحات، التفویت في م .5

 .2008،سنة والعلوم الاقتصادیة والسیاسیة   كلیة الحقوق،الدراسات والبحوث النشر 
 ،49، السنة 01فتحي بن حسن السكري، حول توظیف حقوق عینیة على الملك العمومي، مجلة القضاء والتشریع، العدد  .6

 .2007منشورات وزارة العدل التونسیة ،جانفي 

فراس یقاش  ،الوساطة كطریق بدیل لحل النزاعات  في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة الجدید ،مجلة  .7
  .2012المحكمة العلیا ،العدد الأول ،

مجلة الجزائریة ، ال)دراسة میدانیة( فوزي نعیمي ، إشكالیة العقار في عملیة الإستثمار الخاص بالجزائر   .8
  .1999، 37جزء  04للعلوم القانونیة و الإقتصادیة و السیاسیة، عدد 

مجلة ) 2009 -2001( كریم زرمان، التنمیة المستدامة في الجزائر من خلال برنامج الإنعاش الاقتصادي  .9
جوان : جامعة بسكرة أبحاث اقتصادیة و إداریة، عدد السابع كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر،

2010. 
وتعدیلاتھ ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة و  1989غرزالة  ، ملاحظات حول دستور محمد ناصر  بو .10

 .2013سنة  01السیاسیة، عدد 
الاقتصادیة ،حمید بوزیدة ،الاقتصاد غیر الرسمي في الجزائر ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة  مسعود یسري   .11

 .2013لسنة  01والسیاسیة ،عدد 
حالة الجزائر ،المجلة :منصور الزین ،آلیات دعم ومساندة المشروعات الذاتیة ،والمبادرات لتحقیق التنمیة  .12

 .2010لسنة  03الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة ،عدد 
الجدوى البیئیة للمشاریع الإستثماریة، مجلة إقتصادیات لي مغراوة فتیحة، دراسة بن حاج جیلامنور أوسریر  .13

  .2007شمال إفریقیا، العدد السابع، سنة 
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مھدي بنصیر، التدخلات الاقتصادیة للجماعات المحلیة، مجلة القانون و الإقتصاد، عدد التاسع، كلیة العلوم  .14
  .م1993، سنة القانونیة و الاقتصادیة و الإجتماعیة بفاس، جامعة سیدي محمد بن عبد االله

نادیة حسان ،دور لجنة الطعن المختصة  في مجال الاستثمار ،مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة  .15
 . 2008سنة  02،عدد 

محاولة تعریف، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة، : ناصر لباد، السوق العقاریة .16
  .01/2008عدد 
، أبعاد و توجھات إستراتیجیة إنعاش الصناعة في الجزائر،مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، ش قوری نصیرة .17

  .2010، سنة 05عدد 
نعیمة عمیمر، الحدود الدستوریة بین مجال القانون و التنظیم، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الإقتصادیة و  .18

  .01/2008السیاسیة، عدد
تقییم المؤسسات العمومیة الإقتصادیة في ظل الخوصصة، مجلة الإقتصاد وھیبة بو حدروبي، إشكالیة  .19

،  معھد العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر، المركز الجامعي خمیس ملیانة، عین الدفلى، 02المعاصر، عدد 
  .2007الجزائر، أكتوبر 

 14المؤرخ في  05/54یحیا محمد، قراءة نقدیة لمفھوم التدبیر المفوض على ضوء مستجدات القانون   .20
 .2008،الرباط،، ماي سنة 80، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة و التنمیة، عدد 2006فیفري

 :الجزائري  القضائيالإجتھاد -رابعا

 .1989،مطبعة أمزیان ،الجزائر،سنة  03لمجلة القضائیة عدد رقم  ا .1
  .2003جوان  -الجزائر جانفي ، منشورات الساحل، عین بنیان، 03مجلة مجلس الدولة، العدد رقم  .2
 .2003منشورات الساحل عین البنیان، الجزائر لسنة  ،04جلة مجلس الدولة، العدد رقم م .3
  .2004قسم الوثائق، دار القصبة للنشر، الجزائر، لسنة :  02المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد  .4
  .2004ان، الجزائر لسنة منشورات الساحل، عین بنی ، 05جلة مجلس الدولة، العدد رقم م .5
  .2006، منشورات الساحل، عین بنیان، الجزائر ،سنة 08مجلة مجلس الدولة، العدد رقم  .6
  .2007المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد الأول، دار القصبة للنشر، الجزائر، لسنة  .7
قسم الوثائق، دار القصبة المجلة قضائیة للمحكمة العلیا، الإجتھاد القضائي لمحكمة التنازع، عدد خاص،  .8

 .2009للنشر، الجزائر، سنة 
غیر ( 545816تحت رقم  2009/ 10/ 15مؤرخ في ال) القسم الأول –الغرفة العقاریة ( قرار المحكمة العلیا  .9

م، الأبیار الجزائر 1960دیسمبر  11أمانة ضبط المحكمة العلیا الكائن مقرھا بشارع مصدره  ،)منشور
 .العاصمة

غیر (،1/10/2012رخ في مؤال 806309رقم )القسم الثالث –الغرفة العقاریة ( المحكمة العلیاقرار  .10
م، الأبیار الجزائر 1960دیسمبر  11أمانة ضبط المحكمة العلیا الكائن مقرھا بشارع  مصدره ،)منشور

  .العاصمة
المؤید  1129/10 ،  تحت رقم21/04/2010قرار الغرفة الإستعجالیة بمجلس قضاء قسنطینة المؤرخ في  .11

أمانة ضبط المحكمة  ،)غیر منشور( للأمر الإستعجالي القاضي بإبطال أمر الحجز التنفیذي على حق الإنتفاع
 .، الأبیار الجزائر العاصمة1960دیسمبر  11العلیا الكائن مقرھا بشارع 

المتعلق )غیر منشور( ،708865تحت رقم  2011/ 07/ 21ي  المؤرخ ف)القسم الثاني(قرار الغرفة المدنیة .12
القاضي بطلان إجراء الحجز  بالطعن بالنقض في قرار الغرفة الإستعجالیة عن مجلس قضاء قسنطینة 

، الأبیار الجزائر 1960دیسمبر  11أمانة ضبط المحكمة العلیا الكائن مقرھا بشارع  مصدره ،التنفیذي
 .العاصمة
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أمانة ضبط المحكمة مصدره  ،)غیر منشور( ،97تحت رقم  31/01/2011مؤرخ في القرار محكمة التنازع  .13
 .، الأبیار الجزائر العاصمة1960دیسمبر  11العلیا الكائن مقرھا بشارع 

        الصادر من محكمة زیغود یوسف القسم العقاري  707/10تحت رقم  24/01/2011الحكم المؤرخ في  .14
 .أمانة ضبط محكمة زیغود یوسفمصدره  ،)غیر منشور(
مجلس  –القسم المدني  –الصادر عن محكمة الخروب  2011/ 05/ 13المؤرخ في  11/ 187الحكم رقم  .15

 .الخروب أمانة ضبط محكمةمصدره  ،) غیر منشور( قضاء قسنطینة

  :الرسائل - خامسا

            ي أسماء القوارطي، الكراء الطویل الأمد و تطبیقاتھ العملیة، بحث لنیل شھادة الدكتوراه في القانون المدن .1
السنة  -أكدال الرباط -، لكلیة العلوم القانونیة و الإقتصادیة و الإجتماعیة، جامعة محمد الخامس) منشورة(

 . 2001 – 2000الجامعیة 

حسن طالبي ، تسویة  المنازعات  ف ي الق انون الجزائ ري للاس تثمارات ،رس الة دكت وراه دول ة ف ي الق انون الخ اص            .2
 . 2005/2006،سنة  )غیر منشورة( ،عكنون ،جامعة الجزائربكلیة الحقوق بن 

عبد االله الشاملي شمس الدین، إدارة سیاسات الإستثمار في الدول لنامیة، دراسة مقارنة مع التركیز على مصر،  .3
  .رسالة دكتوراه في فلسفة الإدارة

المتعلق بالمناطق الحرة كآلیة لتنفیذ الإستراتیجیة الجزائریة في مجال  02 -03، أسباب فشل الأمرنادیة حسان  .4
غیر (مقاربة قانونیة على ضوء التشریعات المقارنة، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق،: الاستثمار

  .2007كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، سنة ) منشورة
ي الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو ، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة فوناسیحي  .5

  . م2007بكر بلقاید تلمسان، جویلیة 

  :التقاریر الوزاریة -سادسا

الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، وزارة الصناعة و إعادة الھیكلة برنامج تأھیل و عصرنھ المناطق   .1
  .2000الإشكالیة و الآفاق، ماي الصناعیة و مناطق النشاط، 

الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، وزارة الصناعة، العقار الصناعي، الإشكالیة و التطور و الآفاق،  .2
  .2003أوت  27عرض السید الھاشمي جعبوب، وزیر الصناعة أمام مجلس الحكومة بتاریخ 

الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، وزارة التھیئة العمرانیة و البیئة و السیاحة المخطط الوطني للتھیئة  .3
 .، خلاصة)S.N.A.T(أ .ت.و.الإقلیمیة، م

جمھوریة مصر العربیة، معھد التخطیط القومي، سلسلة قضایا التخطیط و التنمیة، تقریر إمكانیة و آثار قیام منطقة  .4
، مكتبة مركز 179رقم ) QIZ( مصر و الولایات المتحدة الأمریكیة و المناطق الصناعیة المؤھلة  حرة بین

  . م2004المعلومات و دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، القاھرة، مصر، یولیو 
 .1998، وزارة الصناعة، الصناعة و حوافز الاستثمار الصناعي في مصر، سنة جمھوریة مصر العربیة  .5

  :المواقع الإلكترونیة -سابعا 

- http:// arab. Doing business.org / reports / global. Reports / doing business – 2012. 

- Www. Djazair news. Info / national / 42. 2009 – 03 – 26 – 18 – 31 – 37/ 2402. html. 
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- Sans nom D’auteur, présentation générale de la stratégie industrielle, fichier 
Microsoft Word sur le site internet : http ; www. univ- mascara. dz, stratégie 
industrielle. Doc.  

-  www el khabar. Com / ar / autre / fotour essabah / 291078 / htm ? print. 

- www. idea. gov. eg / karar ensha2 elhay 2a. htm. 

- www. Afi. nat. tn / ar/ index. Php. 

- Groupe D’auteur, les pôles de compétivité : un lien entre enjeux économique et 
aménagements de territoire, Brochure PDF , se trouvant sur le site compétivite. gov. fr. 

- Abdel Madjid Bouzidi, entreprises publiques : quel retours en arrière ? sur le site 
internet : www le soir d’Algérie. Com / article / 2012/02/22/ article php ? sid = 
1306208, cid = 8, publier le 22 février 2012. 

- R. Lydia, foncier industriel à Constantine, zones productives ou zones festives, sur le 
site internet : www. Dgazairess. Com/ cr/ el watan/ 46375. 

Www. Elsyasi. com /art.detail. Aspx? id = 261. 

. www. el khabar.com/ ar/ economic/ 280365.html 

 -Cherif  Lahdiri, foncier industriel: le gré à gré fait le lit de la corruption, article parut 
sur le site : www. Vitamine. dz. Com/ foncier. industriel – le gré à gré / Article – 
15688 – 372629 – 0 – 1 html. 

http: // digital. Ahram. org.  eg / economy – aspx?  Serial  4403. 

-Mohamed chehat,  des nouvelles mesures en matière d’investissement ETRANGER 
sur le site internet ; avocat.fr / spaces/  mohamed chehat / content/ - 73053167 – 31- 
CA- 4853 – 8449- D04753F. 
-www. el khabar.com / autres / fotors. assabah / 291087. htm. 

 

  :ملتقیاتال   -ثامنا 

بوراوي أحمد، تسییر العقار لسیاحي و دوره في تطویر الإستثمار، مداخلة قدمت في الملقى الوطني حول الملكیة  .1
نوفمبر  18و  17العقاریة و دورھا في تنمیة الإستثمار، المنعقد بكلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة لیومي 

2010.  
محمد الھادي لعروق، التھیئة و التعمیر في صلاحیات الجماعات المحلیة، مداخلة ألقیت خلال الملتقى حول تسییر  .2

  .جامعة منتوري قسنطینة، 2008 نوفمبر  10 -09یومي  الجماعات المحلیة 
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دعم السوق  أبو العلا علي، أبو العلا نمر، دور تملك غیر المصریین للعقارات المبنیة و الأراضي الفضاء في .3
، منظم من 2002جوان  16إلى  14العقاري، أبحاث مؤتمر  تنشیط السوق العقاري المصري، المنعقد من 

 .  الجمعیة المصریة لمثمني الأملاك العقاریة، و مركز صالح عبد االله للإقتصاد الإسلامي جامعة الأزھر
 

  :النصوص التشریعیة و التنظیمیة -تاسعا 

  :راتیالدس -  

م 1976المتعلق بإصدار دستور  1976نوفمبر  22المؤرخ في  97 -76الصادر بموجب الأمر   1976دستور  -
  ).م1976نوفمبر  24ج ر المؤرخة في ( 

  ).م1989مارس  01ج ر المؤرخة في(   1989فیفري  23صادق علیھ في استفتاء مال 1989دستور  -

، و المصادق 1996دیسمبر  07المؤرخ في  438 -96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996دستور  -
المعدل المتمم بموجب ). م1996دیسمبر  08مؤرخة في  76ج ر عدد (  ،م1996نوفمبر 28علیھ في استفتاء 

أفریل  14مؤرخة في 25ج ر عدد ( المتضمن تعدیل الدستور  2002أفریل  10المؤرخ في  03 -02قانون ال
مؤرخة  63ج ر عدد ( المتضمن التعدیل الدستوري  2008نوفمبر  15في  المؤرخ 19 -08،و القانون ) 2002

  .) م 2008نوفمبر  16في 

  :نصوص التشریعیة ال -

  ).1971لسنة  97ج ر عدد ( المتضمن الثورة الزراعیة  08/11/1971المؤرخ في  71/73الأمر  -

،ص  101ر عدد المتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات ، ج  16/11/1971المؤرخ في  71/74الأمر  -
1350(.  

لسنة  19ج ر عدد ( المتضمن الإحتیاطات العقاریة للبلدیة ،  1974فیفري  20المؤرخ في  26-74الأمر  -
  ) م1974

ساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكیة ذات المتعلق بالقانون الأ 1975/  04/ 29المؤرخ في   75/23الأمر   -
  ) .1975مؤرخة في ماي  35ج ر عدد ( الطابع الاقتصادي، 

لسنة  78ج ر عدد ( المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر -
1975.(  

  .المعدل والمتمم  المتضمن القانون التجاري 1975سبتمر  26المؤرخ في 59/ 75الأمر  -

  . المتضمن نشر المیثاق الوطني 1976جویلیة  05المؤرخ في   57/ 76الأمر -

المؤرخة في  48ج ر عدد ( المتعلق بخصوصیة المؤسسات العمومیة  26/08/1995المؤرخ في  95/22الأمر  -
  .م1995سبتمبر  03

المتعلق  26/081995المؤرخ في ) 95/22( المتضمن تعدیل الأمر  19/03/1997المؤرخ في  97/12الأمر  -
  .1997مارس  15مؤرخة  1ج ر عدد ( بخوصصة المؤسسات العمومیة 
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مؤرخة  47ج ر عدد ( المتعلق بتطویر الإستثمار المعدل و المتمم  2001أوت  20المؤرخ في  01/03الأمر  -
  )    2001اوت  22في  

نظیم المؤسسات العمومیة الإقتصادیة و خوصصتھا المتعلق بت 2001أوت  20المؤرخ في  01/04الأمر   -
  ).   2001اوت  22مؤرخة في  47ج ر عدد ( المعدل و المتمم 

یولیو  20مؤرخة في  43ج ر عدد ( المتعلق بالمناطق الحرة،  2003یولیو  13المؤرخ في  02 -03الأمر   -
2003.(  

 47ج ر عدد ( ، 2006الیة التكمیلي سنة المتضمن قانون الم 2006یولیو  15المؤرخ في  04-06الأمر  -
  ) 19/07/2006مؤرخة في 

ج ر (المتعلق بتطویر الإستثمار، ) 01/03( المعدل و المتمم للأمر  2006أوت  20المؤرخ في  08 -06الأمر  -
  ) 19/07/2006مؤرخة في  47عدد 

از و التنازل عن الأراضي المحدد لشروط و كیفیات منح الإمتی 2006أوت  30المؤرخ في  11 -06الأمر  -
أوت  30مؤرخة في  53ج ر عدد ( التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة ،    

2006 .(  

المحدد شروط و كیفیات منح الإمتیاز على الأراضي التابعة  2008سبتمبر  01المؤرخ في  04 – 08الأمر  -
  ).2008سبتمبر  03مؤرخة في  49ج ر عدد ( جاز مشاریع  استثماریة، للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لإن

 44ج ر عدد (  2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2009جویلیة  22المؤرخ في  01 – 09الأمر  -
  ).2009جویلیة  26مؤرخة في 

 49ج ر عدد ( م 2010المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2010أوت  23المؤرخ في  01 – 10الأمر -
  ).م2010أوت  29مؤرخة في 

مؤرخ في  30ج ر عدد ( المتضمن قانون الجمارك المعدل و المتمم  1979المؤرخ في یولیو  07 -79 القانون -
  ).م1979یولیو  24

ج ر (  ،المتعلق برخصة البناء و رخصة تجزئة الأراضي للبناء 06/02/1982المؤرخ في  02-82  القانون -
  ).م1982فیفري  09مؤرخة في  06عدد 

 34ج ر عدد ( المتعلق بالإستثمار الإقتصادي الخاص الوطني  1982أوت  21المؤرخ في   11-82القانون  -
  ).م1982أوت  24مؤرخة في 

/ 16مؤرخة في  34ج ر عدد ( المتعلق بحیازة الملكیة الفلاحیة  1983أوت  13المؤرخ في  18-83القانون  -
08 /1983 .(  

  ) .1984لسنة  27ج ر عدد ( المتعلق بالأملاك الوطنیة  1984جوان  30المؤرخ في  84/16قانون ال -

المؤرخة في  72ج ر عدد (  1985المتضمن قانون المالیة سنة  1984دیسمبر  24المؤرخ في  84/21قانون ال -
  ).م1984دیسمبر  31

  ) م1987سنة  05ج ر عدد (  المتعلق بالتھیئة و التعمیر 87/03قانون ال -
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المتضمن ضبط كیفییات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة  1987دیسمبر  08المؤرخ في  87/19قانون ال -
  ).   1987لسنة 50ج ر عدد (للأملاك الوطنیة و تحدید حقوق المنتخبین و واجباتھم 

ج ر ( للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة  المتضمن قانون التوجیھي 12/01/1988المؤرخ في  01-88قانون  ال -
  ).1988جانفي  13مؤرخة في  02عدد 

مؤرخة  28ج ر عدد (  الاقتصادیة الاستثماراتالمتعلق بتوجیھ  1988جویلیة  12المؤرخ في  25-88قانون ال -
  ).م1988جویلیة  13في 

لسنة  49ج ر عدد ( المتمم لمتضمن التوجیھ العقاري المعدل وا 18/11/1990المؤرخ في  25-90قانون ال -
1990.(  

لسنة  52 ج ر عدد( المتمم لق بالتھیئة و التعمیر، المعدل والمتع 1990/ 12/ 01المؤرخ في  29-90قانون ال -
1990(  

 52ج ر عدد ( المتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل و المتمم  01/12/1990المؤرخ في  30-90قانون ال -
  ).1990سنة 

 18مؤرخة في  65ج ر عدد (  1992المتضمن قانون المالیة لسنة  18/12/1991المؤرخ في  25 -91قانون ال -
  ).1991دیسمبر 

 04ج ر عدد ( ، 1993المتضمن قانون المالیة لسنة  19/01/1993المؤرخ في  01 -93تشریعي  ال مرسومال -
  ).م1993ینایر  20المؤرخة في 

 14ج ر عدد ( المتضمن تنظیم النشاط العقاري،    1993مارس  01 المؤرخ في 03 -93تشریعي  المرسوم ال -
  ) م1993سنة 

 10لـ 64ج ر عدد ( المتعلق بترقیة الإستثمار ، 1993أكتوبر  05المؤرخ في  12 -93 تشریعيالمرسوم ال -
  )1993أكتوبر 

 89ج ر عدد ( ،    1994المتضمن قانون المالیة لسنة  29/12/1993المؤرخ في  18-93تشریعي  المرسوم ال -
  ).م1993سنة 

  ).1994لسنة  33ج ر عدد ( ، 1994المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  08 -94تشریعي المرسوم ال -

مؤرخة في  89ج ر عدد ( ، 1998المتضمن قانون المالیة لسنة  31/12/1997المؤرخ في  02 -97قانون  ال -
31/12 /1997.(  

مؤرخة في  80ج ر ( ، 2001المتضمن قانون المالیة لسنة  23/12/2000المؤرخ في  06 -2000قانون  ال -
24/12/2000. (  

 77ج ر عدد ( الإقلیم و تنمیة مستدامة، المتعلق بتھیئة  12/12/2001المؤرخ في  20 - 2001قانون  ال -
  ).15/12/2001ـل

مؤرخة في  79ج ر عدد ( ، 2001المتضمن قانون المالیة لسنة  22/12/2001المؤرخ في  21 -2001قانون ال -
  ).2001دیسمبر  23
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ي مؤرخة ف 86ج ر عدد ( ، 2003المتضمن قانون المالیة لسنة  24/12/2002المؤرخ في  11 -02قانون ال -
  ).2005دیسمبر  25

 11ج ر عدد( المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السیاحیة ، 2003فیفري  17المؤرخ في  03 – 03قانون ال -
  ).م2003فیفري  19مؤرخة في 

جویلیة  20مؤرخة في  43ج ر عدد ( المتعلق بحمایة البیئة،  2003یولیو  19المؤرخ في  10-03 قانون ال -
2003.(  

مؤرخة  85ج ر عدد (   ، 2005المتضمن قانون المالیة لسنة  2004دیسمبر  29المؤرخ في  21 -04قانون  ال -
  ).2004دیسمبر  30في 

مؤرخة  85ج ر عدد ( ،2006لمتضمن قانون المالیة لسنة ا 2005دیسمبر  31المؤرخ في  16 – 05قانون ال -
  ) .م2005دیسمبر  31في 

 2003یولیو  19المؤرخ في ) 02-03( المتضمن إلغاء الأمر  2006 جوان  24المؤرخ في  10- 06قانون ال -
  ). م2006جوان  25مؤرخة في  42ج ر عدد( المتعلق بالمناطق الحرة 

 21ج ر عدد ( المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،   23/02/2008المؤرخ في  09-08قانون ال -
  ). 2008لسنة 

مؤرخة  82ج ر عدد (  ، 2008المتضمن قانون المالیة لسنة  2007دیسمبر  30 المؤرخ في 12 – 07قانون ال -
  )31/12/2007في 

 16مؤرخة في  63ج ر عدد ( ،المتضمن التعدیل الدستوري  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19 -08قانون  ال -
  ).2008نوفمبر 

مؤرخة  74ج ر عدد (   ، 2009لسنة  المتضمن قانون المالیة 2008دیسمبر  30المؤرخ في  21 – 08قانون ال -
  ).م2008دیسمبر  31في 

المحدد لكیفیات و شروط استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة  2010أوت  15المؤرخ في  03 – 10قانون ال -
  ).2010أوت  18مؤرخة في  46ج ر عدد (  ،للأملاك الخاصة للدولة

  )م2011یولیو  03المؤرخة في  37ج ر عدد (بالبلدیة،المتعلق  2011یونیو  22المؤرخ في 10-11قانون ال -

 40ج ر عدد (  2011المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  18/07/2011المؤرخ في  11 – 11قانون ال -
  ).م2011یولیو  20مؤرخة في ال

مؤرخة ال 72ج ر عدد (  2012المتضمن قانون المالیة سنة  2011دیسمبر  28المؤرخ في  16 – 11قانون ال -
  ).م2011دیسمبر  29في 

 30مؤرخة في  72ج ر عدد (،  2013المتضمن قانون المالیة لسنة  2012دیسمبر 26المؤرخ في 12-12قانون ال
  ).2012دیسمبر 
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  النصوص التنظیمیة  -

المتضمن وضع صندوق الجزائري للتھیئة والتعمیر تحت وصایة 18/06/1963المؤرخ في  63/217مرسوم ال -
  ).28/06/1963مؤرخة في 43وزارة الأشغال العمومیة والبناء ،ج ر عدد 

ج ر (المتعلق بإنشاء لجنة إستشاریة لتھیئة المناطق الصناعیة ،28/02/1973المؤرخ في  73/45مرسوم ال -
  ).09/03/1973ة في مؤرخ 20عدد

المتضمن تكوین ) 26-74(المتضمن تطبیق أحكام الأمر 27/08/1975المؤرخ في  75/103مرسومال -
  ).1975لسنة  105ج ر عدد(الاحتیاطات العقاریة البلدیة ،

التابعة المحدد للكیفیات المالیة للبیع من قبل البلدیات لقطع الاراضي 07/02/1976المؤرخ في  27-76مرسوم ال -
  ).27/02/1976مؤرخة في 17للاحتیاطات العقاریة للبلدیة ،ج ر عدد 

المتضمن تحدید كیفیات ضبط الاحتیاطات العائلیة فیما یخص البناء 07/02/1976المؤرخ في  28-76مرسوم ال -
  ).27/02/1976مؤرخة في 17ج ر عدد (،

الیة لإمتلاك الاراضي  المكونة للاحتیاطات المتضمن الكیفیات الم07/02/1976المؤرخ في  29-76مرسوم ال -
  ).27/02/1976مؤرخة في 17ج ر عدد ( العقاریة للبلدیة ،

ج ر (المتضمن حل الصندوق الجزائري للتھیئة العمرانیة ،22/11/1980المؤرخ في 80/275مرسوم ال -
  ).25/11/1980مؤرخة في 48مؤرخة في 48عدد

المتضمن إحداث المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني  ج 22/11/1980المؤرخ في  80/276مرسوم ال -
  )25/11/1980مؤرخة في  48ر عدد 

المحدد لصلاحیات البلدیة والولایة  واختصاصھما في قطاعي  29/05/1982المؤرخ في  82/190مرسوم ال -
  ). 111،ص 1982لسنة 22ج ر عدد (الاسكان والتعمیر،

المؤرخ في ) 02-82(المحدد لكیفیات تطبیق القانون  09/10/1982مؤرخ في ال 82/304مرسوم ال -
  ).12/10/1982مؤرخة في 41ر عدد  ج( المتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة ،06/02/1982

ج ( المتضمن حل المركز الوطني للدراسات  والانجاز العمراني ،05/03/1984المؤرخ في  83/154مرسوم ال -
  ).08/03/1983ي مؤرخة ف10ر عدد 

المتضمن إحداث مركز دراسات والابحاث التطبیقیة  في التعمیر 05/03/1984المؤرخ في  83/155مرسوم ال -
  ).08/03/1983مؤرخة في  10ج ر عدد( ،

المحدد لشروط إنشاء المؤسسات العمومیة المحلیة وتنظیمھا  19/03/1983المؤرخ في  83/200مرسوم ال -
  ).22/03/1983مؤرخة في 12ج ر عدد ( وسیرھا ،

المؤرخة في 10المتعلق بإدارة المناطق الصناعیة ،جر عدد 03/03/1984المؤرخ  84/55مرسوم ال -
06/03/1984.(  

 10المتضمن  تنظیم مؤسسات تسییر المناطق الصناعیة ، ج ر عدد 03/03/1984المؤرخ في  84/56مرسوم ال -
  ). 06/03/1984مؤرخة في 
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مؤرخة 01المتعلق بالوكالة العقاریة المحلیة  ،ج ر عدد مؤرخة في 07/01/1986مؤرخ في ال 86/04مرسوم ال -
  ).06/03/1985في 

المحدد لشروط بیع الأراضي العقاریة التي تمتلكھا الدولة وتعد  07/01/1986المؤرخ في  86/05مرسوم ال -
مؤرخة  01ج ر عدد (كیفیات ھذا البیع  ضروریة لانجاز برامج الاستثمارات  الخاصة المعتدة قانونیا ،كما یحدد

  ).1986جانفي  08في 

لسنة  10ج ر عدد ( المتعلق بدراسات التأثیر على البیئة ،1990فیفري  27المؤرخ في  90/78مرسوم ال -
1990.(  

المحدد لقواعد إحداث وكالات محلیة للتسییر والتنظیم  1990دیسمبر 22المؤرخ في  405-90تنفیذيالمرسوم ال-
  ).1990لسنة 68قاریین الحضریین ،ج ر عدد الع

المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة  والعامة   1991نوفمبر 23المؤرخ في  454-91مرسوم التنفیذي ال -
  ).1991لسنة  60ج ر عدد(التابعة للدولة وتسییرھا  ویضبط كیفیات ذلك ،

  .عن حالة الطوارئ  الإعلانالمتضمن  09/02/1992المؤرخ في   92/44مرسوم ال -

المتضمن صلا حیات وتنظیم وسیر وكالة ترقیة 17/10/1994المؤرخ في  94/319تنفیذي المرسوم ال -
  ).19/01/1994مؤرخة في 67ج ر عدد (الاستثمارات ودعمھا وتابعتھا ،

ي مؤرخة ف67ج ر عدد (المتعلق بالمناطق الحرة ،17/10/1994المؤرخ في  94/320تنفیذي المرسوم ال -
19/01/1994.(  

المتعلق بمنح الامتیاز اراضي الاملاك  الوطنیة الواقعة  17/01/1994المؤرخ في  94/322تنفیذي المرسوم ال -
  ).19/01/1994مؤرخة في 67ج ر عدد (في مناطق  خاصة في إطار ترقیة الاستثمار ،

ة المؤسسات العمومیة  المتضمن احكام حل وتصفی25/09/1994المؤرخ في  94/294تنفیذي المرسوم ال -
  ).1994لسنة  63الاقتصادیة  غیر المستقلة ذات الصبغة الوطنیة او المحلیة ، ج ر عدد 

من قانون المالیة  لسنة  24المحدد لكیفیات تطبیق المادة  28/11/1994المؤرخ في  94/415تنفیذي المرسوم ال -
  27/01/1996لمؤرخ في ).1994دیسمبر  07مؤرخة في  80، ج ر عدد 1994

المعرف للنشاطات الفلاحیة و یحدد شروط الاعتراف  01/1996/ 27المؤرخ في  96/63تنفیذي المرسوم ال -
  ).28/01/1996مؤرخة في  07بصفة الفلاح وكیفیاتھ  ج ر عدد 

المتضمن أحكام وشروط اكتساب الجمھور للأسھم والقیم  16/04/1996المؤرخ في  96/134تنفیذي المرسوم ال -
 ). 18/04/1996مؤرخة في  24ج ر عدد (المنقولة  للمؤسسات المعروضة للخوصصة ؛

 20ج ر عدد (المتضمن إ نشاء المنطقة الحرة بلارة ،  03/04/1997المؤرخ في  97/106مرسوم تنفیذي  -
  ).04/1997/ 06مؤرخة في 

ج ر عدد (ومة ،المتضمن تعیین أعضاء الحك 2006أوت 26المؤرخ في  00/275رئاسيالمرسوم ال -
  ) 2000لسنة54

لسنة 33ج ر عدد (المتضمن تعیین أعضاء الحكومة ، 2001ماي 31المؤرخ في  01/39رئاسي المرسوم ال -
2001.(  
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المحدد لشروط استعادة الأجراء مؤسستھم العمومیة 10/11/2001المؤرخ في  01/253تنفیذي المرسوم ال -
  ).11/11/2001مؤرخة في 67ج ر عدد (الاقتصادیة  وكیفیات ذلك ؛

المتضمن الشكل الخاص بأجھزة إدارة المؤسسات  2001سبتمبر  24المؤرخ في  01/283مرسوم تنفیذي ال -
  ).09/2001/ 26مؤرخ في  55العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا ، ج ر عدد 

دد المؤرخة  قي ج ر ع(المتضمن تعیین أعضاء الحكومة ،2003ماي 03المؤرخ  03/215رئاسي المرسوم ال -
  . 2003ماي 11

المحدد لشروط وكیفیات استرجاع الاراضي الفلاحیة 16/09/2003المؤرخ في  313-03تنفیذيالمرسوم ال -
  ).21/08/2003مؤرخ في 57ة في القطاع العمراني ، ج ر عدد مالوطنیة  المدج للأملاكالتابعة 

- 90(والمتمم لأحكام المرسوم التنفیذي  المعدل05/11/2003المؤرخ في  408-03تنفیذي المرسوم ال -
وكالات محلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین  إحداثالمحدد لقواعد  1990دیسمبر 22المؤرخ في )405

  ).09/11/2003مؤرخة في  68،ج ر عدد 

ج ر عدد /المتضمن تعیین اعضاء الحكومة  2004أ فریل 26المؤرخ في  04/138رئاسي المرسوم ال -
  ).28/04/2004مؤرخة في 27

المؤرخ  04المتضمن إلغاء منطقة بلارة ، ج ر عدد 03/01/2005المؤرخ  01-05تنفیذي المرسوم ال -
  .09/01/2005قي

المتعلق بصلاحیات وزیر مساھمات  وترقیة 07/09/2005المؤرخ في  309-05تنفیذي المرسوم ال -
  ).07/09/2005مؤرخة في 61الاستثمارات ، ج ر عدد 

المتعلق بتشكیلة 10/09/2001المؤرخ في 01/253المعدل للمرسوم التنفیذي  184-06رئاسي المرسوم ال -
  ).2006ماي 31مؤرخة في 36ج ر عدد ( مجلس مساھمات الدولة ، 

المتعلق بصلاحیات  المجلس الوطني للاستثمار ، ج ر  09/10/2006المؤرخ في 355-06تنفیذي المرسوم ال -
  ).11/10/2006مؤرخة في 64عدد 

المؤرخ في 297-02المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي  22/11/2006المؤرخ في  417-06تنفیذي المرسوم ال -
المعنون صندوق دعم 302-107المحدد لكیفیات  تسییر حساب التخصیص الخاص رقم2002سبتمبر 15

  ). 22/11/2006مؤرخة في 74ج ر عدد (الاستثمار 

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط   23/04/2007المؤرخ في  119-07تنفیذي المرسوم ال -
  ).04/2007/ 25المؤرخة في   27عدد ج ر(العقاري المعدل والمتمم ، 

 
مؤرخة 37ج ر عدد ( المتضمن تعیین أعضاء الحكومة ،2007جوان 04المؤرخ  173-07رئاسي المرسوم ال -

  ).2007جوان 07في 

المؤرخ في )11-06(المتضمن تطبیق أحكام الأمر23/04/2007المؤرخ في 121-07 تنفیذيالمرسوم ال -
المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة 2006اوت 30

  ).2007ماس 25المؤرخة في 27ج ر عدد (الموجھة لانجاز مشاریع استثماریة ،
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المحدد لشروط وكیفیات تسییر الأصول المتبقیة التابعة 23/04/2007المؤرخ في  122-07تنفیذي المرسوم ال -
للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

  ). 2007/ 25/04المؤرخة في 27ج ر عدد ( والأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة ،

المحدد لمجال تطبیق ومحتوى وكیفیات  المصادقة على  19/05/2007مؤرخ في  147-07 تنفیذيالمرسوم ال -
  ).05/2007/م22مؤرخة في 34ج ر عدد (  التأثیردراسة وموجز 

المحدد لصلاحیات وزیر الصناعة وترقیة الاستثمارات 25/03/2008المؤرخ في  100-08تنفیذي المرسوم ال -
  ).2008مارس 30مؤرخة في 17عدد ج ر ( ،

المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي 02/05/2009المؤرخ في  152-09تنفیذي المرسوم ال -
  ).6/05/2009مؤرخة في 27ج ر عدد ( التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لانجاز مشاریع استثماریة،

المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأصول 02/05/2009المؤرخ في  153-09تنفیذي المرسوم ال -
المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة 

  ).6/05/2009مؤرخة في 27ج ر عدد ( الاقتصادیة وتسییرھا،

مؤرخة 36ج ر عدد (المتضمن تعیین أعضاء الحكومة ،2010ماي 28المؤرخ في  10/149رئاسي المرسوم ال -
  ).2010ماي 30في 

المحدد لصلاحیات وزیر الصناعة والمؤسسات الصغیرة 2011ینایر 25المؤرخ في  16-11تنفیذي المرسوم ال -
  ).26/01/2011مؤرخة في 05والمتوسطة وترقیة الاستثمارات ، ج ر عدد 

في وزارة الصناعة  المركزیة الإدارةتنظیم  المتضمن2011ایر ین25الؤرخ في 17-11تنفیذي المرسوم ال -
  )26/01/2011مؤرخة في 05ج ر عدد (والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمارات 

المتضمن إلغاء تصنیف قطع أراضي تابعة  لغابات 09/07/2011المؤرخ في 238-11تنفیذي المرسوم ال -
  ).13/07/2011مؤرخة في 39ج ر عدد ( الوطنیة ،     الأملاك

المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة  المتعلقة بانجاز  11/04/2012المؤرخ في  176-12تنفیذي المرسوم ال -
  ).22/04/2012مؤرخة في  23ج ر عدد(مناطق صناعیة في بعض الولایات 
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Résumé 
 
 

Le foncier industriel  est   devenu   un obstacle majeur aux  
 

multiples Projets d’investissements  en raison  d’une part, de  
 
L’absence   de  vision d’anticipation  obstruée par les vieux  
 
réflexes bureaucratiques ,  Nourris  par un système versatile,  
 
d’autre part, d’un régime juridique  non élaboré, qui se  
 
cherche toujours, instable, incohérent et qui ne  traduit  pas  ce  
 
qui est attendu de lui, l’efficacité  et la rigueur .Suivi  par des   
 
entorses au principe de juridicité, et  une  gouvernance de   
 
nature  administrative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
les mots clefs : foncier industriel – investissement – zone industrielle- 
zone d’activité –  contrat de concession-contrat de cession   -pole de 
compétivité . 



 
 
 
 
Summary: 
 
 
Industrial land become a major obstacle to the multiple 
 
Investiment  projects, firstly  because  of the lack  of anticipation   
 
vision abstrued by the  old reflexes by  versatile system . 
 
Secondarily because  of legal regime  not developed  which always  
 
,seeks ,unstable , incoherent ,and does not  reflect what is  expected of  
 
it : Efficiency and rigor . 
 
Followed by violations of the Principe of  juridicity  and  
 
administrative governance . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key word: industrial land –investiment- industrial area – activity area- 
competitiveness cluster –concession contract-transfert  contract . 



 
 


